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 ىالفصل التمهيد

 القواعد العامة للمسئولية الإدارية

   ت موضـوعا  جميع إرساء قواعد العدالة بين      ى ف  فعالاً ايلعب نظام المسئولية دور 
 يا ضرور مدخلاً ذات الاتجاه    ى ف ،القانون المختلفة هذا من جهة، ويمثل من جهة أخرى        

 . لموضوع البحثياوجوهر

فى إطار تحقيـق  لإدارية من حماية فعالة للأفراد  نظام المسئولية اهونظرا لما يمثل  
إرساء قواعد ونظم القانون    ى  فضل السبق ف  ى  ، فقد كان للقضاء الإدار    المصلحة العامة 

ى وكان للقضاء الإدار  . إطار المسئولية الإدارية بوجه خاص    ى  بوجه عام، وف  ى  الإدار
عن قواعد المسـئولية    وضع قواعد استقلالية نظام المسئولية الإدارية       ى  عظيم الفضل ف  

 .هذا الشأنى المدنية، بأحكامه المستقرة المتواترة ف

بفكـرة الخطـأ كشـرط      ى  وتطبيقًا لذلك، بالرغم من تمسك مجلس الدولة الفرنس       
 المجلس سعى جاهدا للتحرر من هذه       فإنعام،   لقيام المسئولية الإدارية بوجه   ى  ضرور

 ـ   الفكرة بإرسائه قواعد المسئولية الإدارية دون      لنظـام المسـئولية    ى   خطأ كنظام تكميل
خاصة بعد ثبوت قصور فكرة الخطأ وعجزها عن تحقيق العدالة المنشـودة            . الخطئية
ذلـك، طبيعـة     بالإضافة إلى . العديد من الحالات إزاء بعض أنشطة الدولة      ى  للأفراد ف 
 ـ الالإمتيـازات مواجهة ى ينظمها القانون العام، ورغبة من المجلس ف   ى  الروابط الت  ى ت
 .سبيل تحقيق مهامهاى مواجهة الأفراد فى  الإدارة ف جهةتتمتع بها

فما كان من المجلس إلا أن قدم من الضمانات اللازمة للأفراد ما يكفل لهـم بهـا                 
 . متيازاتهااعلاقتهم مع الإدارة وى إعادة التوازن المفقود ف

 :ئيسيينبحثين رم هذا الفصل إلىى ضوء ما سبق، يمكن تقسيم دراستنا فى وف

 .لمسئولية الإداريةلى التطور التاريخ: المبحث الأول

 . للمسئولية الإداريةى النظام القانون: ىالمبحث الثان
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 المبحث الأول

 للمسئولية الإداريةى التطور التاريخ

ظلت فكرة المسئولية لعهدٍ طويل من الزمن بعيدة عن المساس بالدولة، حيـث إن              
 مع السيادة المطلقة للدولة، وما يتمتع بـه         متنافية ،حد كبير   إلى ،المسئولية كانت تعتبر  

أرضه، مما كان يستتبع عدم     ى   من سلطان إلهي، فكان يعتبر ظل االله ف        – الملك   –التاج  
تسلط علـى   ى   المصادرة التامة لحقوق الإنسان والجهل الذ      ىمساءلته، هذا بالإضافة إل   

 .١الشعوب

 تضـافرت العديـد مـن       قد  كانت ،شرومع اقتراب غروب شمس القرن التاسع ع      
تؤتى أكلها، وتبزغ إلى الوجـود شـمس المسـئولية          ى  العوامل وتشابكت وتلاحقت لك   

كقاعدة قدر لها أن تشرق تدريجيا من هذا العهد، وأن تزدهر ويتوهج نورها يوما بعـد        
 .يوم

، على النحـو    مطلبينى   عرض هذا المبحث ف     الباحث وليتناضوء ما تقدم،    ى  وف
 : ىالتال

 .مرحلة عدم تقرير المسئولية الإدارية: المطلب الأول

 . مرحلة تقرير المسئولية الإدارية: ىالمطلب الثان
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 المطلب الأول

 مرحلة عدم تقرير المسئولية الإدارية

فرنسا حتى أواخر القرن التاسع عشر هـو عـدم مسـئولية            ى  كان المبدأ السائد ف   
إلى حد كبير مع فكرة     ى   المسئولية تتناف  إذ إن فراد،  مواجهة الأ ى   ف ١الدولة عن أعمالها  

 لا يمكـن  ،له كل السلطات وتتركز فيه السيادةى  الذ،السيادة المطلقة للدولة، وأن الملك   
، ١٧٨٩ويلاحظ أن الانتقال من الملكية إلى الجمهورية بقيام ثـورة           . ٢أن يرتكب خطأ  

 ـ   ان الخطأ قد    طلاقى والعصمة م  لم يؤد إلى تغيير كبير، فالمذهب الإ        ىنتقلا نوعا ما إل
 الدولة ذات السـيادة لا      :؛ وكان من شأن ذلك إقرار قاعدة      ٣يحوز السيادة ى  البرلمان الذ 

 "  L’Etat souverain est irresponsabilité"4.تسأل

ثير الكثيـر مـن     يبداية الأمر كان لا     ى  والجدير بالذكر أن عدم مسئولية الدولة ف      
الأمـور، وأن نشـاط   ى هذه المرحلة لا تتدخل إلا نادرا فى  فالمشاكل، إذ كانت الدولة 

 .L’Etat gendarme" 5"الدولة كان نشاطًا محدودا يقتصر على دور الدولة الحارس

الأخرى؛ وسنبين  ى  شهدت ذات المرحلة ه   ى  مصر الت ى  ولم يتميز الوضع كثيرا ف    
 : ىا على النحو التالهذه المرحلة ومبرراتهى هذا المطلب أساس عدم المسئولية فى ف

 :هذه المرحلةى أساس عدم المسئولية ف: لاًأو

 ـ      ى تبـارى الفلاسـفة وأصـحاب الـرأ       ى  تزامنت هذه المرحلة مع المرحلة الت
تعظيم الملوك وتمجيد الملكية المطلقة، وإيجاد التبريرات الثيوقراطيـة         ى  والمفكرون ف 

بها إلى تفسير سـلطة  يذهب أصحاى  والت Les Doctrines théocratiquesلحكمهم 
الملوك وتبريرها عن طريق الادعاء بأنها مستمدة من االله عـز وجـل، وإن الملـوك                

                                                 
1 - Duez (p), La responsabilité de la puissance publique en dehors du contrat, paris, 

1927, p. I.  
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 ـ   ى  ، والت ١يختارهم االله مباشرة أو بطريق غير مباشر        الفقـه ى  اصطلح على تعريفها ف
 .٢ باسم النظريات الدينيةىالدستور

 : ىهذه المرحلة إلى  ف– كقاعدة –ويرجع أساس عدم مسئولية الدولة 

 :  الملك لا يخطئ-١

 ـ   إذ إن شخصه،  ى  فالدولة تختلط بالملك وتذوب ف      L’Etat" ٣الملـك  ى  الدولة ه
c’est moi"، حسـب  ٤ ولما كان الملك باعتباره ولى القانون الإلهي، فهو لا يخطـئ ،
،  "Le roi ne peut mal faire" "الملك لا يتصور ارتكابـه الخطـأ  "القاعدة القديمة 
 ـ  : "القرن الثامن عشر أنـه قـال      ى  س الخامس عشر ف   والمأثور عن لوي   ى تنحصـر ف

السـلطة  ى  ولـى وحـد   . السلطة المطلقة وروحها الشورى والعدل والحـق      ى  شخص
 . ٥"والنظام العام يصدر عنى.  فيهاىاشتراك الغير ل وأالتشريعية دون مقاسمة 
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 ـ ، كنتيجة منطقيـة وحتميـة     ،وعدم مسئولية الملك أمام الأفراد يترتب عليه       دم  ع
 ـ    ١مسئولية الدولة عن تصرفاتها وأعمالها     ى الوقـت الـذ   ى  ، وكانت القاعدة محتملة ف

       ـاتقررت فيه على الرغم من قسوتها، إذ كان نشاط الدولة محدود  ى  ولا تتدخل الدولة ف
 .ا ومحدودا، فكان الضرر بسيطًلاًنشاط الأفراد إلا قلي

  : سيادة الدولة-٢

 عن تصرفاتها وأعمالهـا تجـاه الأفـراد،         أَلستُ هذه المرحلة لا  ى  كانت الدولة ف  
لا يخطئ، تمثل بخلاف    ى  لهى الذ فالدولة باعتبارها تستمد سلطانها من ولى القانون الإ       

 لاى   الأفـراد، وبالتـال    ةرادإهذا سلطة عامة، تتمتع بالسيادة، وبإرادة ذاتية تسمو على          
 ـ   –الدولة  ، إذ من خصائص السيادة عدم إمكانية محاسبة         ٢يمكن مساءلتها  ى  كما قيل ف
 عن أعمالها أو إلزامها بالتعويض، إلا إذا كان علـى سـبيل التسـامح              –هذه المرحلة   

 .٣والعطف

 أن مبدأ   ىإل "Laferrière"وذهب بعض الفقهاء الفرنسيين، وعلى رأسهم لافريير        
السيادة ومبدأ المسئولية أمران متناقضان، فالسيادة والمسـئولية لا يلتقيـان، فتقريـر             

إن جوهر فكرة السيادة هو     "هذا الصدد   ى  ف" لافريير"ويقول   حدهما يجب وجود الآخر،   أ
 .  ٤"أنها تلزم الجميع دون أن يكون لأحد أن يطالب بالتعويض

 وحتى  ،نها لا تخطئ ولا تحدث الأضرار     إفالمنظور لفكرة سيادة الدولة     ووفقًا لهذا   
مقابل ما تقدمه مـن خـدمات       ى   ف ن هذه الأضرار يجب تحملها وقبولها     إولو أحدثتها ف  
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3 - Duez (P), Le responsabilité de la puissance publique, op. cit., p. 10.  
 "comme une manifestation bénévole de la puissance publique …. ."  

 : ه�ا ا�%$"��   ا��)-٤
Leferrière (E), Traité de la jurisdiction administrative et des recours contentieux, T. 
II, 2e  éd., 1896, p. 13.   

 "Le proper de la souverainté est de s’imposer à tout, sans qu’on puisse réclamer d’elle 
aucune compensation". 


Mًأ� Qرا� : 
De Laubadère (A.), Venzia (J.) et Gaudemet (Y), Traité de droit administratif, T. 1, 13e  

éd., L.G.D.J., p. 870.  
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مطالبـة الدولـة بـالتعويض عـن     ى وبذلك عرقلت فكرة السيادة حق الأفراد ف    . عامة
 .أثناء ممارستها تصرفاتها وأعمالها العامةفى  ،تلحقها بهمى الأضرار الت

 : مبدأ الفصل بين السلطات-٣

 ـى  فسر مبدأ الفصل بين السلطات على أنه يستبعد كل تدخل للقاض           م علـى   للحك
السلطة العامة، ونتيجة لذلك لم يكن من المقبول مقاضاة جهـة الإدارة عـن الأعمـال          

 .١والقرارات الصادرة من موظفيها وعمالها

 :  عدم إمكانية تطبيق القواعد المدنية على مسئولية الإدارة-٤

يمكن تطبيقها على    تحكم المسئولية الخاصة لا   ى  تطبق والت ى  لما كانت القواعد الت   
 هو  الفرنسىى  القانون المدن ى  الوحيد لمسئولية الدولة ف   ى  دولة، حيث كان السند القانون    ال

تنص على مسئولية المتبوع عن أخطاء تابعيـه، وبـذلك          ى   والت ١٣٨٤/٣نص المادة   
يستتبع مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها، ولكن هذا التفسـير والتعمـيم لـم يكونـا                

 .٢طرف مجلس الدولةمقبولين من الجميع، وخصوصا من 
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  :هذه المرحلةى مبررات عدم المسئولية ف: ثانيا

 :  طبيعة الدولة القديمة-١

عند كل مجتمع صـدى يـردد صـوت         عصركل  ى  لما كانت الأصول القانونية ف    
ى  وما يكتنفه من عوامل التطور الاقتصـاد       المجتمع لذلكالحالة العمرانية والحضارية    

الهواء أو يصنع من عالم     ى   ف اكل عصر لا يبنى قصور     ى ولما كان الشارع ف    ،وغيره
 بل هو مسوق وراء الحوادث الواقعة وشئون الحياة         ،الخيال قانونًا يأخذ به الأفراد أخذًا     

نها ويقرر لها قواعد ويضع لها ضوابط تأخذ بها         أالقائمة يعالج من أمرها وينظم من ش      
 ـ   طريق مأمون الجانب، وما كان الشارع ليسبق الح       ى  ف  ـى  وادث العمرانية بل ه ى الت

 .تسبقه وتسوقه للعمل

هذه المرحلـة نظامـا فرديـا       ى  قد اعتنق ف  ى   وكان النظام الفرنس   ،ولما كان ذلك  
على ى  مستبدا بكل ما يتميز به هذا النظام من مظاهر الظلم والتعسف والاستبداد والتعد            

، مما جعله بمعزل عن     حقوق وحريات الأفراد ولم يسلم بمبدأ الشرعية وبرقابة القضاء        
 .١وكانوا يقولون بمسئولية الملك صاحب السيادة أمام االله. المسئولية لفترة طويلة

 :  الأخذ بسياسة الدولة الحارسة-٢

 أثر كبير فى عدم إقـرار       ظل مرحلة الدولة الحارسة   ى  تقلص دور الدولة ف   ل كان
سهر على تحقيق الأمـن     حماية الأفراد وال  ى   كان ينحصر نشاطها ف    مسئولية الدولة، إذ  

كانت تحـدثها  ى   محدودية عدد ومدى الأضرار الت     ىإلوهو ما أدى     ى والخارج ىالداخل
محدودة العدد بحكم قلة المهام والمرافق، وكانت محـدودة المـدى بحكـم     ى  الدولة، فه 

دة وضئيلة  و لم تكن لها إلا قدرة محد      ىتواضع مستوى الآلات والأدوات المستعملة والت     
 لترتيب مسـئولية     هناك ما يدعو   ومن ثم فلم يكن    .٢ الأضرار إلى حد كبير    على إحداث 

 .قد تسأل عنها الدولةى الدولة لقلة حجم الأخطار المرتكبة الت
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 :عدم الاعتراف بحقوق الإنسانو التخلف -٣

لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية تحكى ما عليه العصر          ى  لما كان المبدأ القانون    
ن تأثرات وعوامل مختلفة وأخصها عاطفة الإحساس بالضـرورات         تقررت فيه م  ى  الذ

 .١الاجتماعية وعاطفة الشعور بالعدالة

نه يتضح أن إقرار مسئولية الدولة من عدمه يتوقف على ظروف           إ ف ،ولما كان ذلك  
 .فلكه الدولة من مبادئ وعقائد وأفكار مختلفةى تدور فى وملابسات العصر الذ

 ـى دام الوع ، فإن انع  ما تقدم ضوء  ى  وف لـدى  ى والقـانون ى والاجتمـاع ى السياس
 مواجهة السلطات العامة، ساعد كل    ى  الشعوب بحقوقها وحرياتها ومراكزها القانونية ف     

 .٢هذه المرحلةى ذلك على سيادة مبدأ عدم مسئولية الدولة والإدارة العامة ف

ر الأفكار   على ذلك، لم تبدأ إرهاصات التحول نحو المسئولية إلا مع ظهو           لاً ودلي
تبلـورت  ى  الديمقراطية والثورات السياسية الاجتماعية والإنسانية الكبرى وفلسفاتها الت       

 .٣وفلاسفة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرى معالمها بفضل جهود مفكر

 :  ضعف الرقابة القضائية على أعمال السلطة العامة-٤

 ـ   لم يكـن  حد  هذه المرحلة بالقضاء المو   ى  فى   أخذ القضاء الفرنس   حين ن أ مـن ش
عتبـر  أالمنازعات المقامة على أعمال السلطة العامة، حيث        ى  الفصل ف ى  القضاء العاد 
يعترف بنظرية  لأعمال السلطة العامة، وبذلك لم يكن       ى  فى   من القضاء العاد   هذا تدخلاً 

 .الدعوى الإدارية بصفة عامة، ودعوى التعويض بصفة خاصة

سـمها،  اجرد أجهزة تابعة للدولة وتحكـم ب      صورتها الأولى كانت م   ى  فالمحاكم ف 
لم ى  وبالتال ،٤لم تكن تعترف بالمسئولية الإدارية    ى   عن تقيدها بالقواعد المدنية الت     لاًفض
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مسئولية الدولة باعتباره مقيدا بالنصوص المدنيـة مـن         ى   النظر ف  ىيكن للقضاء العاد  
 .تها من جهة أخرىاجهة، وخاضعا للسلطة الحاكمة وسياس

بنظر دعـوى المسـئولية    ى   كانت هناك حالة من عدم الاختصاص القضائ        وهكذا
 .١ينهض مانعا من تقرير مسئولية الدولة والحكم بإدانتهاى العامة وهو الأمر الذ

وحتى أواخر القرن   ى  خلال العصور الوسط  ى  ضوء ما تقدم، عاشت فرنسا ف     ى  وف
 ـ  التاسع عشر حالة من الحكم المطلق وعدم مسئولية الدولة ع          مواجهـة  ى  ن أعمالها ف

 .الأفراد

ضعت الدولة لمبدأ عدم المسئولية لحقبة      خلم يكن الحال أفضل، إذ      فمصر،  ى  أما ف 
ومـن أتـى بعـده مـن الاسـتعمار          ى  ممتدة من الزمن خلال قرون الاحتلال العثمان      

 .٢البريطاني

عهد محمد على، ومن أتى بعده كانـت للحـاكم          ى   الملكية ف  ن أ  على ذلك،  لاًوتدلي
 ـ     . انت المنفعة هبة من الحكومة للأهالي     وك أدوار التنظـيم   ى  ثم أخذت هذه الملكيـة ف

 أغسـطس عـام     ٥ى   الصادرة ف  ة أهمها اللائحة السعيدي   ،والتعديل بجملة لوائح مختلفة   
كانت بيـد الحـاكم     ى  ، وأظهر ما جاء بها من حيث مسئولية السلطة العامة الت          ١٨٥٨

نزع الأرض من حيـازة     ى  أن للحكومة الحق ف   "بجميع مظاهرها التشريعية والتنفيذية     
ن ، إ واضع اليد عليها للمنافع العامة دون إلزام الحكومة بتعويض ما، إنمـا للحكومـة             

 أن تمنح واضع اليد تعويضا إذا لمحت خسارة فادحة قـد            ،ن طريق المنحة  عشاءت و 
 .٣"نزلت به
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 المطلب الثاني

 مرحلة تقرير المسئولية الإدارية

أوروبا حتى نهايات القـرن التاسـع       ى  دم مسئولية الدولة هو القاعدة ف     ظل مبدأ ع  
تؤتى ثمارها  ى  تضافرت وتشابكت وتلاحقت لك   ى   العديد من العوامل الت    برز، إذ   ١عشر

 .ما كان لها أن تأتى إلا تدريجياى وتبزغ إلى الوجود شمس المسئولية الت

اخر القـرن السـادس     أوروبا من أو  ى  وتستمد إرهاصات هذه المرحلة جذورها ف     
، حيث ظهرت الأفكار الديمقراطية وصـدر العديـد مـن الكتابـات             ٢عشر الميلادي 

عندما كان  ى   أ – ١٦٨٤عام  ى  جوريو ف ى  صدر عن الراع  ى  والتصريحات كالقول الذ  
أن الملوك إنمـا جعلـوا للشـعوب ولـيس          " من   –أشده  ى  الملك لويس الرابع عشر ف    

ت قبل أن يوجد الملوك وأن الشعوب إنمـا هـم   الشعوب للملوك، وأن الشعوب قد وجد   
 .٣"يقودها الملوك ويحافظوا عليها وليس ليحرقوهاى الذين أوجدوا الملوك لك

على صـياغتها وبلورتهـا      وعملوا وتلقف فلاسفة القرن الثامن عشر هذه الأفكار      
 ـ  ى  تقويض وهدم المفهوم المطلق للسيادة الذ     ى  وكان لها أكبر الأثر ف     ر يتنافى مع تقري

 .٤مسئولية الدولة عن أعمالها

 : ى فرعين، على النحو التالىولحسن عرض هذا المطلب، يمكن تقسيمه إل

 .فرنساى نشأة المسئولية الإدارية ف: الفرع الأول

  .مصرى نشأة المسئولية الإدارية ف: ىالفرع الثان
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 الفرع الأول

 فرنساى نشأة المسئولية الإدارية ف

ئولية الدولة عن أعمالها وتصـرفاتها، بـدأ التحـول          بعد أن كان الأصل عدم مس     
صورة استثناءات ترد على مبدأ عدم المسئولية، وقـد   ى  تدريجيا نحو إقرار المسئولية ف    

وتتمثـل هـذه   . أدت إلى إقرار تلك المسـئولية ى كان وراء ذلك العديد من العوامل الت   
إرساء قواعـد المسـئولية     ى   رئيسية كان لها الدور الفعال ف      ةمؤثرات ثلاث ى  العوامل ف 
 .١فرنساى الإدارية ف

 : ندلاع الثورة الفرنسيةا: المؤثر الأول

إصـدار وثيقـة حقـوق      ى  نطاق المسئولية ف  ى  تجلت أهم ثمار الثورة الفرنسية ف     
، ومثلت هـذه الوثيقـة      ١٧٨٩٢ من أغسطس عام     ٢٦ى  الإنسان والمواطن الصادرة ف   

 وسائر الدول الاشتراكية، وقد نادى رجـال        أوروباى  نطلاق للديمقراطية ف  انقطة بدء و  
أوردتها الوثيقة وشمولها للنـاس أجمعـين       ى  الثورة الفرنسية بعمومية هذه المبادئ الت     
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لا ى  الأزمان كافة معتبرين أنها حقوق مطلقة لصيقة بالطبيعة البشرية الت         ى  وبخلودها ف 
 .١تتغير

راطية لا لفرنسا وحدها، بـل  وإذا كانت الثورة الفرنسية تعتبر منار الحرية والديمق  
نعش ى  ن الثورة الفرنسية تمثل السهم الأول ف      إتأثرت بها، ف  ى  لبية الدول الأخرى الت   غلأ

اللامسئولية، وما أحاط بها من ظروف وعوامل وأسباب مواتية لتغيير وانقلاب شـامل            
 .على الأوضاع القانونية السائدة

ادة انتقلت من شخص الملك بكل       الثورة الفرنسية، لوحظ أن فكرة السي      ءىمجومع  
 ولم يترتب تعديل على طبيعة السـيادة أو         - البرلمان   – مظاهرها وأصولها إلى الأمة   

 مظاهر الحد من المسئولية،     ض، وإن كان هذا لم يمنع من ظهور بع        ٢الحد من إطلاقها  
إذ تقرر تعويض لمن ينزل به ضرر من جراء ما ينجم حتما عن إدارة الشئون العامة،                

أو عن مخاطر الإدارة أو عن خطأ موظف الإدارة         ى  واء كان الضرر عن خطأ إدار     س
 .٣نفسه

 ـ              ىوقد شملت وثيقة إعلان حقوق الإنسان مبدأين أساسيين كان لهما عظيم الأثر ف
 : همابير مسئولية الدولة عن أعمالها وتصرفاتها الإدارية، ونقصد رالانطلاق نحو تق

 :٤واطنين أمام الأعباء والتكاليف العامةمبدأ مساواة الم: المبدأ الأول

 عامة ضامنة لحقوق الأفـراد، إذ       لاًوضعت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن أصو     
لمواجهة تكـاليف الإدارة والقـوات   ى  ضرورة الإسهام الجماع  : منها ١٣قررت المادة   

 .٥المسلحة وعلى وجوب توزيع هذا الإسهام على جميع المواطنين كل بقدر طاقته
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4 - Le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.  
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١٣

 من الوثيقة كان الغرض منها تقنين وجوب توزيع الضـرائب        ١٣م أن المادة    ورغ
 أضحت فيما بعد مجرد تعبير عـن مبـدأ   فإنهابين المواطنين حسب إمكانياتهم المالية،   

أسمى من مبادئ العدالة ينظم العلاقة بين الإدارة وبين الأفراد، ويقوم علـى لـزوم أن    
على جميع الأفراد كل حسـب      ى  وزعا بالتساو يكون عبء الخدمات والأعمال العامة م     

فإذا أصيب أحد الأفراد بضرر من جراء الخدمة العامة أو العمل العام وجب             . إمكاناته
لم يقع إلا لمصلحة المجموع وفائدته ولا يجـوز         ى  أن يتحمل المجموع هذا الضرر الذ     

ثـر مـن    أن يتحمل الشخص المضرور العبء العام بمفرده، لأن ذلك الفرد تحمـل أك            
مشـاركة  ى  غيره، وعليه تلتزم الدولة بتعويض المضرور عن هذا العبء غير العـاد           

 ـى  المحافظة على هذا المبدأ والتزاما بالحفاظ على مبدأ دستور        ى  منها ف  لقيـام  ى  أساس
 .١حرى مجتمع ديمقراط

 من إعلان حقوق الإنسـان والمـواطن   ١٧وإضافة إلى ما سبق، ما قررته المادة     
الملكية حق لا ينتهك ومقدس ولا يجوز المساس به بغيـر           " من أن    ١٧٨٩الصادر عام   

حدود المصـلحة العامـة    ى  دفع تعويض عادل لصاحبه وعلى أن يكون ذلك المساس ف         
 .٢"الموجبة له

وبذلك يلاحظ أن رجال الثورة الفرنسية بقدر حرصهم على تأكيد سـيادة الدولـة              
رورة احترام حـق الملكيـة حتـى     على ض–  نفسهالوقتى  ف–فإنهم كانوا حريصين    

حق فردى، وأصبحت عقيدة تتسلط على أذهـان المشـرعين          كتجاوزت الملكية مكانها    
                                                                                                                        

==== 
 "Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une 
contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés" . 


ر إ�=�  : �´ ا��5!��  ��
Laferrière (J.), Manuel de droit constitutionnel, Paris, éditions domat mantch restien, 
1947, p. 46 et s. 

Mًوأ�$ً)�� Q�
# ،


ت�                                                                : 84� ا�=�@� ا��و�!� ��8$%8
 http://www.pages. globetrotter.net/pcbcr/dr1789. html. 
1 - Odent (R.), Contentieux administratif, les cours de droit, fasc.4, 1976 – 1981, p. 
1331.  


ن وا�%�ا#< ا��
در 4
م ١٧ �"´ ا�%
دة -٢���< إ34ن ���ق ا ١٧٨٩�8� 
� �84 :  
 "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la 
condition d’une juste et préalable indemnité". 


ر إ�!� =�� �84Q)�:  
http://www.pages. globetrotter.net/pcbcr/dr1789. html 
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 .١يصفها بأنها تمثل سيادة الفرد     Duguit جعل العلامة ى  الدساتير الأمر الذ  ى  وواضع
"Le souveraineté de l’individu" . 

امة إلا بعد دفـع تعـويض       ومن ثم لا يجوز انتهاك أو نزع الملكية للمصلحة الع         
 .عادل للمالك احتراما لمبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة

 : المسئولية الشخصية للموظف: ىالمبدأ الثان

ى ولما كانت الدولة غير مسئولة، لم يكن أمام المضرور إلا الموظف العـام الـذ              
وكثيـرا  . اله الخاص مى  رتكب الخطأ، يرفع عليه الدعوى بصفة شخصية، ويقاضيه ف        ا

نهاية الأمر بإعسار الموظف، وغالبا مـا كـان يتـدخل           ى  ما كان يفاجأ المضرور ف    
ذن سابق من مجلس الدولة منعقـدا       إالمشرع لحماية الموظف فلا يسمح بمقاضاته إلا ب       

 .٢بهيئة إدارية

كانت وليـدة إعـلان     ى  ولم يصمد الإذن أمام كتابات الفقه ومحاولات القضاء الت        
 ـ من هذا الإ   )١٥(ق الإنسان والمواطن، حيث أكدت المادة       حقو لان الصـادر عـام     ع

 مـن  )٢٤(، كما تضمنت المادة ٣"دارتهإضرورة محاسبة كل موظف عام عن      "١٧٨٩
 ضرورة وضع حدود للوظـائف العامـة وتأكيـد          ١٧٩٣الصادر عام   ى  الإعلان الثان 

. ٤الـذين يعيشـون فيـه     مسئولية الموظفين كضمان للمجتمع وحريات وحقوق الأفراد        
                                                 

1  - Duguit (J.), Les transformation du droit public, 3e  éd., 1925, p. 228. 
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Cot (P.), La responsabilité civile des fonctionnaires publics, thèse, Paris, 1922, p. 69.  

ر إ�!�  �=�: 
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ن وا�%�ا#< 84� أن١٥ �"´ ا�%
دة -٣���< و5!�� إ34ن ���ق ا :  
 "La société a la droit de demander compte à tout agent public de son administration". 

�< ا34ن ا��
در 4
م٢٤  �"´ ا�%
دة -٤  ١٧٩٣�8�
� �84 ، : 
 "Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et aux agents du gouvernement, 
lorsqu’ils sont organes ou les exécuteurs de la loi". 

��(ً$ ،ه�ا� ا��)  

ت� : 84� ا�=�@� ا��و�!� ��8$%8
http://www.perso.club-internet.fr/lionel.dalage/declarationrob.html.  
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 سبتمبر عام   ١٩ى  وإزاء ما وجه من نقد إلى هذا الإذن السابق صدر مرسوم بقانون ف            
 قيود تحول دون إمكانية مساءلة الموظفين عـن أخطـائهم           ى أقر بجلاء إلغاء أ    ١٨٧٠

 .١الشخصية

 :شئون الأفرادى التدخل المتزايد للدولة ف: ىالمؤثر الثان

لـم يصـبح   إذ شئون الأفراد، ى زداد تدخل الدولة ف   اى  عقب الحرب العالمية الأول   
كـل مـا    ى  ، بل أصبح تدخلها ملحوظًا ف      فحسب دورها قاصرا على الوظائف التقليدية    

ى ، الأمر الذ  ٣أغلب أحواله المعيشية  ى  ، وبات الفرد يعتمد عليها ف     ٢يتصل بحياة الأفراد  
، ٤جميع بحقوقهم وحريـاتهم   جعلها تقوم بأنشطة متشابهة لأنشطة الأفراد لتكفل تمتع ال        

تصيب الأفراد نتيجة لهذا التدخل، وبدأ      ى  زدياد تدخل الدولة تعددت الأضرار الت     اومع  
 .٥مدى سلامة مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمالها الضارة ى العام يتشكك فى الرأ

 تضافرت فيما بينها للنيل من هذا المبـدأ،         ثلاثةويحتوى هذا المؤثر على محاور      
 : ىجمالها على النحو التالإ يمكن

 :تطور مفهوم فكرة السيادة: الأولالمحور 

. ذهب الفقه الحديث إلى أن فكرة السيادة لم تعد تتعارض وتقرير مسئولية الدولـة             
 للقانون وهذا لا يتنافى     ، حكاما ومحكومين  ،ظل نظام الدولة القانونية تخضع الدولة     ى  فف

ى فالدولة صاحبة السيادة ينبغ   .  وتدعم فكرة السيادة   ن المسئولية تثقل  إ، بل   ٦مع سيادتها 
 لمواطنيها، وذلك لا يتأتى إلا إذا تحملت مسئوليتها عنـد إلحـاق             لاًأن تكون قدوة ومثا   

 .٧الأذى بأحد المواطنين
                                                 

1 - Rivero (J.), Droit administratif, op.cit., 1987, p. 326.  
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 عن  أتنشى  ن السيادة لا تمنع من التزام الدولة بتعويض الأضرار الت         إوعلى ذلك ف  
 ـى  لـة المـذهب التـدخل     و خاصة عندما اتخذت الد    ،أعمالها قتصـادية  الحيـاة الا  ى  ف

ومـن ثـم    . ١فراد، ولم يعد يقتصر دورها على الوظيفة التقليدية للدولة        لأوالاجتماعية ل 
نها لا تحول دون التـزام      أفالسيادة لا تعنى التمتع بسلطات مطلقة، هذا من ناحية، كما           
 هذا التطـور    أسهموقد  . ٢الدولة بالتعويض إذا توافرت شروطه، هذا من ناحية أخرى        

 . قاعدة مسئولية الدولةىمفهوم فكرة السيادة نحو التحول إلى ف

 :تطور وظيفة الدولة: نىالمحور الثا

 ـ         فى لا شك  إرسـاء قاعـدة   ى  أن تطور دور الدولة وتغيره، كان له كبير الأثر ف
 ـ       .مسئولية الدولة وتحجيم مبدأ عدم المسئولية      الأنشـطة  ى  إذ أوجب تـدخل الدولـة ف

تزداد ضخامتها يومـا بعـد يـوم،    ى لفة للحياة وتضخم دورها وتطور الآلات الت   المخت
 .٣وتنمو قدراتها على إحداث الضرر بنفس القدر

 هذا التدخل من جانب الدولة كثف الشعور بضرورة إنشاء نظام للمسئولية يتسـع             
فراد، المزيد من الأضرار للأ   ى  باطراد يتناسب واتساع نطاق أنشطة الدولة وما تسببه ف        

تسببها لهـم الدولـة     ى  وقد أوجب ذلك ضرورة تعويض الأفراد عن هذه الأضرار الت         
 .٤بنشاطها الضخم

ها لمـذهب   ن تطور وظيفة الدولة واعتناق    إضوء هذا، يستطيع الباحث القول      ى  وف
ق الأفكار الاشتراكية، كانت بمثابة البذرة      يقتصاد الموجه، وتطب  تباع سياسة الا  االتدخل و 
 .بتت مسئولية الدولةنأى لتالمخصبة ا
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 :النزعة المادية: لثالثالمحور ا

منتصف القرن التاسع عشـر،     ى  أوروبا ف ى  كان من شأن قيام الثورة الصناعية ف      
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، أن أدت       ى  وما صاحبها من تطورات ف    

 ـ     وأدى كل هذا إلى انتشار    . ١الحياةى  شتى مناح ى  إلى تغيير ف   ى  النزعـة الماديـة الت
الصناعة والتجارة وازدياد الأرباح وتضـخم الثـروات       ى  اجتاحت العالم بسبب التقدم ف    

زادت الفرد شعورا بحقوقه وتمسكًا بها، إذ أصبح لا يتحمل فوات فرصة الـربح              ى  الت
وتحمل الخسارة؛ ولا يقبل أن يحل به الضرر دون أن يسعى ويطالب الدولة بالأضرار              

 . ٢شكل تعويضى ب بها فأصيى الت

أن يخبو ضوء عدم مسئولية الدولة      ى  والمنطقى  وإزاء هذا التطور كان من الطبيع     
أحاطت بها إلـى تقريـر قاعـدة        ى   على الظروف والملابسات الت    لاًوتتجه الدولة نزو  
 .مسئولية الدولة

 :تطور قضاء مجلس الدولة: المؤثر الثالث

إرساء قواعد مسئولية الدولة بشكل     ى   ف كان لتطور قضاء مجلس الدولة دور فعال      
ى إذ تمثلت وظيفة مجلس الدولة قبل تطوره ف        .٣عام، وبصفة خاصة المسئولية الإدارية    

والنصـح  ى  اعتباره هيئة استشارية تابعة للإمبراطور ويتولى تقديم المشـورة والـرأ          
 .٤الشئون القانونية والأمور الإداريةى للإمبراطور ف

 ـ ؤ أصبح قضا  ١٨٧٢ مايو   ٢٤لدولة بصدور قانون    ولكن مع تحرر مجلس ا      اه باتً
ـ               ،انهائي  ى  وأصبح جهة قضائية مستقلة عن الإدارة، وخـول إليـه الفصـل البـات ف

 .٥المنازعات الإدارية المرفوعة أمامه دون التصديق على أحكامه من السلطة الرئاسية
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لمنازعـات  القضاء المستقل والمختص بنظر ا   ى  وبذلك أصبح مجلس الدولة الفرنس    
 . حالة المسئولية المرفوعة على الدولةى الإدارية وقضايا التعويض ف

 : الاتجاه نحو تقرير مسئولية الدولة

 فصـدرت   ، بصفة اسـتثنائية   لاً أو انحو تقرير مسئولية الدولة تشريعي    بدأ التطور   
 ـى  تقرر مسئولية الدولة ف   ى  بعض التشريعات الت    جانـب مسـئولية   ىحالات خاصة إل

ن المسئولية كانت رهن نص صريح      أ، وباستطاعة الباحث أن يقرر      يةف الشخص الموظ
لحقوق الإنسـان   ى  علان العالم ، حيث ترتب على الإ    ١بادئ الأمر ى  يسمح بالتعويض ف  

 –عقيدة عدم مسـئولية الدولـة    ى  يعد بحق الثغرة الأولى ف    ى   الذ – ١٧٨٩الصادرعام  
 العامة وحرمة الملكية الفردية وقداسـتها،       مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء    ه  وبإقرار

كان من نتيجـة  . وحظر المساس بها ما لم يكن للمصلحة العامة بشرط التعويض مقدما          
  :ومنها على سبيل المثالذلك أن صدرت عدة قوانين نظمت معظمها مبدأ المسئولية، 

 ـ Pluviôse an VIII 28 وقـانون ١٧٩٠ سـبتمبر  ١١ قانون -١  ان  المتعلق
 . ٢ عن ممارسة الأشغال العامةالناجمةة الدولة عن الأضرار بمسئولي

 ،٣ والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب      ١٧٩٢ أغسطس   ١١قانون   -٢
 ١٩٤٦ أكتـوبر    ٢٨ و ١٩١٩٤ إبريل ١٧ى   عن القانونين الصادرين ف    لاًفض

 .تين الأولى والثانيةيبشان التعويض عن أضرار الحربين العالم
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اص بمسئولية الدولة عن تعـويض الأضـرار         الخ ١٨١٠ مارس   ٨قانون   -٣
 .الناجمة عن نزع الملكية

 المتعلق بمسئولية الدولة عن تعويض العمال عن        ١٨٩٨ إبريل عام    ٩قانون   -٤
 .إصابات العمل بالمصانع الحكومية فى أثناء العمل

 ـ       أ بش ١٩٠١ عام   إبريل ٢٧قانون   -٥ ى ن مسئولية الدولة عـن الأضـرار الت
 .ميادين ضرب النارتصيب الأماكن المجاورة ل

تلحق بالأفراد مـن    ى   بالتعويض عن الأضرار الت    ١٩٢١ مايو عام    ٣قانون   -٦
 أو تقصير من جانب     أنفجار مصانع الذخيرة ولو لم يكن هناك خط       احوادث  
 . ةالدول

 :  قاعدة مسئولية الدولةى التحول إلىدور القضاء ف

ذلـك مـن    ى  ؤازره ف تمجلس الدولة بصفة أساسية     ى   ف لاًممثى  بزغ الدور القضائ  
 ـ Rotschildقضيةى جانب آخر محكمة التنازع، إذ يعتبر حكم المجلس الشهير ف ى  ف

تقرير مسئولية الإدارة عن أعمالها وتقرير أسس       ى   بداية الانطلاق ف   ١٨٥٥ ديسمبر   ٦
 .١ومبادئ مستقلة تحكم المسئولية الإدارية عن المسئولية المدنية
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بان إ من محكمة التنازع ومجلس الدولة       لاًق ك لحى  ضوء التطور والتنظيم الذ   ى  وف
 ـ      ١٨٧٢ مايو   ٢٤صدور قانون    قضـية  ى  ، أصدرت محكمة التنازع حكمها الشهير ف

Blanco ترسيخ وإرساء مبدأ مسـئولية الدولـة عـن    ى يمثل ركيزة جوهرية فى  الذ
 تسببها للأفراد وأن هـذه المسـئولية لا       ى  أعمالها ووجوب التعويض عن الأضرار الت     

الخاصة بعلاقة الأفراد بعضهم بـبعض      ى   أن تكون خاضعة لمبادئ القانون المدن      يمكن
تختلف تبعـا   ى  ن هذه المسئولية ليست عامة ولا مطلقة، بل لها قواعدها الخاصة الت           لأ

 .١ وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد– المرفق –لحاجات المصالح 

ليشـق طريقـه بكـل      ى  ر للقضاء الإدار  ويعتبر هذا الحكم بمثابة الضوء الأخض     
توضيح ورسم خطوط هذه المسئولية     ى  جسارة وإقدام نحو تقرير المسئولية الإدارية، وف      

 .٢وإرساء قواعدها الموضوعية المستقلة عن قواعد المسئولية المدنية

ويلاحظ أن القضاء لم ينتقل فجأة من مبدأ عدم المسئولية إلى المسئولية الكاملة، 
أول الأمر الحد من ى هذا المضمار، وأوضح دليل على ذلك محاولته فى رج فوإنما تد

مبدأ عدم مسئولية الدولة عن طريق التمييز بين أعمال الإدارة العادية الشبيهة بأعمال 
 Les actes des) .لخإ... الأفراد العاديين، كما لو باعت أو اشترت أو أجرت

gestion) يطلق عليها أعمال ى السلطة الآمرة والتتجلى فيها وجه يى  التوالأعمال
تتخذها ى كالإجراءات الت، (Les actes de la puissance publique) العامة السلطة
والقضاء على هذه التفرقة   وقد رتب الفقه،فيما يتعلق بسلطات الدفاع والبوليس الإدارة

، ٣نوع الثانيعن النوع الأول من الأعمال، وعدم مسئوليتها عن ال مسئولية الإدارة
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Long (M), Weil (P), Braibant (G.), Delvolvé (P.), Genevois (B.), Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 13e éd., D., 2001, p.p. 1-7; 16e éd., D., 2007.  
"La responsabilité de l’Etat … ne peut être régie par les principes qui sont établis dans 
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٢-  Qرا�  �ا� :ه
 . �4٤٨اب�ى %4
ر، ��)�� ا�%���L!� ادار��، �)�Q س
ب�، ص / د  
٣ -  Qرا�  �ا� :ه

  ==== 



 

 

٢١

 مع ىتتنافى ن الأعمال الأولى لا يتجلى فيها مظهر السلطة أو السيادة التأعلى أساس 
، وكان مفاد ذلك توسيع نطاق المسئولية ١ ذلك الوقتىالمسئولية، كما كان شائعا ف

 .الإدارية

مبدأ جـواز مسـألة الدولـة عـن         وإزاء هذا الوضع أقر مجلس الدولة الفرنسى        
خـذ مجلـس    أقد  و . منها أو من موظفيها    أتلحقها بالمواطنين بدون خط    ىالأضرار الت 

 منـذ   الأشغال العامة الدولة بهذا المبدأ منذ زمن بعيد فيما يتعلق بالأضرار الناشئة عن            
 .٢"Massip"قضية ى  ف١٨٣٢عام 

علاقة الإدارة بموظفيهـا، إذ     ى   ف بمسئولية الإدارة دون خطأ   خذ مجلس الدولة    أثم  
 إبريـل  ٩ن مخاطر الحرفة وحوادث العمل قبل صـدور تشـريع           عتها  قضى بمسئولي 

قضـية  ى  الخاص بإصابات العمل، وكان ذلك بموجب حكمه الشهير ف        ى   الفرنس ١٨٩٨
Cames  ١٨٩٥٣ عام . 

ونظرا لعدم دقة معيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة من ناحية، وعدم             
عـدل  ،  ٤تطورات المعاصرة من ناحيـة أخـرى      تفاق مبدأ عدم مسئولية الدولة مع ال      ا

عن التمييز بين أعمال السلطة وأعمـال الإدارة، وقـرر مبـدأ            ى  مجلس الدولة الفرنس  
 أعمالها باستثناء أعمال السيادة، وذلك منذ حكمـه الصـادر           جميعمسئولية الإدارة عن    

 ."Zimmermann" ٥قضيةى  ف١٩٠٣ فبراير ٢٧بتاريخ 
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٢٢

إرساء مسئولية الدولة بـدون     ى  بعد ذلك ف  ى   الفرنس  أحكام مجلس الدولة   أسهمتو
خطأ وعلى أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك بموجـب حكمـه الشـهير               

ن رفـض  أقـرر فيـه   ى ، الـذ Couitéasقضية كويتياس  ى   ف ١٩٢٣ نوفمبر   ٣٠ىف
  يعـد  – المصلحة العامة  أحد الأفراد، بهدف تحقيق      لمصلحةالحكومة تنفيذ حكم صادر     

 عن  لمصلحتهمساسا خطيرا بالحقوق الفردية، ومن ثم يتعين تعويض من صدر الحكم            
 ت، حيث إذا اقتض   ١أصابه وذلك تطبيقًا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة       ى  الضرر الذ 

 غير عـادى    ا تضحية بمصالح أحد الأفراد أو تضحية تسبب له ضرر         المصلحة العامة 
 . الحصول على تعويض عن ذلكفمن حق هذا الفرد على المجموع

ذلك محكمة التنازع، وأصـبح     ى  سانده ف توبذلك ظل يتطور قضاء مجلس الدولة و      
الكم الأعظم من تصرفات وأعمال السلطة العامة خاضعا للرقابة القضـائية ولقاعـدة             

 .٢المسئولية باستثناء هذه الطائفة السوداء، طائفة أعمال السيادة
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 ىالفرع الثان

  مصرى فة المسئولية الإداريةنشأ

 ـ  إرساء أولى لبنات قاعدة المسئولية الإداريةى الفضل الأول فيرجع مصـر  ى ف
، والمحـاكم الأهليـة عـام       ١٨٧٥المحاكم المختلطة عـام     ى  للمشرع، بإصداره لائحت  

هما، وأصبح من الواجـب علـى       يبترتى  لائحتى   المسئولية صراحة ف   رر ق إذ،  ١٨٨٣
 .تلحق بهم من جراء تصرفاتهاى راد عن الأضرار التالدولة أن تعوض الأف
المحاكم المختلطة والأهليـة أصـبحت القاعـدة المسـئولية          ى  ومنذ إصدار لائحت  

 من لائحـة ترتيـب      )١١( والاستثناء هو عدم مسئوليتها، إذ جاء نص المادة          ،الإدارية
عاوى المتعلقـة   تختص المحاكم المختلطة بنظر الد    "ى  المحاكم المختلطة على النحو التال    

ترفع من الحكومـة علـى      ى  بالخديو والأمراء، وتختص أيضا بنظر جميع القضايا الت       
 من هؤلاء عليها عند وقوع      رفعتى  الأفراد وطنيين أو أجانب، وتنظر جميع القضايا الت       

نزاع عن تنفيذ العقود المعقودة بينهم وبينها، ولا يجوز للمحاكم أن تصدر حكما يكـون            
يل أمر الحكومة أو إيقاف تنفيذه، ولكنها تكـون مختصـة فقـط بنظـر               من شأنه تعط  
ترفع على الحكومة، إذا كانت أعمال الإدارة العامة قد أضرت بعقد مـن         ى  الدعاوى الت 

العقود المدنية أو التجارية المأخوذة على الحكومة، أو بحق سبق لهـا التنـازل عنـه                
 .١"للأفراد من قبل

لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلة بالقانون رقـم         من   )١٥(وأيضا نصت المادة    
أن تنظر بطريقة مباشـرة أو غيـر        ) الأهلية(ليس للمحاكم   " على أنه    ١٩٣٧ لسنة   ٩٠

ملكية الأملاك العامة، ولا    ى  أعمال السيادة، ولا يجوز لها كذلك أن تفصل ف        ى  مباشرة ف 
المواد الآتيـة   ى   بالحكم ف  أو إيقاف تنفيذه وإنما تختص    ى  أن يكون لها تأويل عمل إدار     

 :فقط
تقع بين الأفراد والحكومة بشأن     ى   المواد المدنية والتجارية بكل المنازعات الت      -١

 .عقار أو منقول
 دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجـراءات إداريـة            -٢

 .اليةعوقعت مخالفة للقوانين واللوائح والأوامر ال

                                                 
١ –Qا را�� :  � ه


ء ا�%���L!� ادار��،     درو ،رأ ¥  �دة / د    M) �  ب�، ص س
�%�ى 84� 4%)، ا�%���L0!� دون  / ؛ د٤٠�)�Q س

ر��، دار ا�"'�M ا�$)ب!�، ����، دراس� 
 . ٢٤، ص ١٩٩٥خ,� �8%)ا � ا�,�!� ا�$
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 .١"يخول لها النظر فيهاى رى الت كل المسائل الأخ-٣
 ـمقن اختصاص هذه المحاكم كان      أوالملاحظ على هذه النصوص،      را علـى   وص

فيذ أمر الحكومـة ولا تمتـد       تندعاوى المسئولية المدنية دون دعوى الإلغاء أو إيقاف         
أعمـال  "دعاوى المسئولية إلا إلى أعمال الدولة الإدارية ولا تشمل أعمالها السياسـية             

 .فهذه الأخيرة لا تخضع لأية رقابة من قبل القضاء، ولا تسأل عنها الدولة" ةالسياد
قر فيها مسئولية الدولة عن العديد      أ أصدر المشرع عدة تشريعات      ١٩٣٦ومنذ عام   
جانبها، سواء أكانت عن الأضـرار الناجمـة عـن          ى  اء الخطأ ف  فنتامن أفعالها رغم    

 وتعديلاته المختلفة، أو عن الأضرار      ١٩٣٦ لعام   ٦٤إصابات العمل وفقا للقانون رقم      
 ومـا تـلاه مـن       ١٩٥٦ لعام   ٢٨٦تصيب الأفراد بسبب الحروب كالقانون رقم       ى  الت

 .لخإ... تشريعات
 المشرع،  ىيرجع إل ،  إرساء وتقرير المسئولية الإدارية   ى  وإن كان الفضل الأول ف    

 على  ، الأمام ىة إل دفع عجلة المسئولي  ى   شارك بشقيه ف   ىالإدارو ىإلا أن القضاء العاد   
 : ىالنحو الآت
المرحلة السابقة على إنشاء مجلـس الدولـة انعقـد الاختصـاص بـدعاوى       ى  فف

باعتبارهـا القواعـد    ى  كان يطبق قواعد القانون المدن    ى  والذى  المسئولية للقضاء العاد  
تعطيل أمر الحكومة أو إيقاف تنفيذه      ى  ذلك الوقت، دون أن يكون له الحق ف       ى  العامة ف 

 .٢ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة والأهلية١٥، ١١ه، وفقا لنص المادة ئلغاأو إ
وظل الوضع على هذا المنوال إلى أن تم إنشاء مجلس الدولة بموجـب القـانون               

 ـ    ،ومنذ إنشائه خضع اختصاصه لتطور وئيد     . ١٩٤٦ لسنة   ١١٢ ى نشير إليه بإيجاز ف
  :المراحل الثلاث التالية
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 : ولىالمرحلة الأ: أولاً

 لسـنة   ٩رقم  ى   والثان ١٩٤٦ لسنة   ١١٢بمقتضى قانون مجلس الدولة الأول رقم       
عددها المشرع  ى   حدد اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بالمسائل الت         ١٩٤٩

 ـ      إالقانونين المذكورين، و  ى  ف ن الدولـة   أن كانت الولاية العامة بالمنازعات المثارة بش
 . ىمازالت تخضع لاختصاص القضاء العاد

وأضحى الاختصاص بنظر دعاوى المسئولية عن الأضرار الناتجة عن القرارات          
ستمر الاختصاص بنظر   اوالقضاء الإدارى، بينما    ى  الإدارية مشتركًا بين القضاء العاد    

 .ىدعاوى المسئولية عن الأعمال المادية منعقدا للقضاء العاد
 :المرحلة الثانية: ثانيا

حياة ى   ف مهمةيعتبر بحق طفرة    ى   والذ ١٩٥٥سنة   ل ١٦٥مع صدور القانون رقم     
إلغـاء  ى  تمثل ف ى  جاء به هذا القانون، والذ    ى  الذى  المجلس، حيث كان التغير الجوهر    

دعاوى التعـويض عـن     ى  القضاء ف ى  كان قائما بين جهت   ى  الاختصاص المشترك الذ  
 دون  ،يختص مجلس الدولة بإلغائها، أصبح للمجلـس بمفـرده        ى  القرارات الإدارية الت  

 .يختص بإلغائهاى طلبات التعويض عن القرارات الإدارية التى  الفصل ف،شريك
، وظـل   ١٩٥٩ لسنة   ٥٥ الوضع مع صدور قانون مجلس الدولة رقم         نفسوتأكد  

التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال المادية للإدارة من اختصـاص القضـاء             
 .وحده رغم صبغتها الإداريةى العاد

 :ةيلاحلة الحالمر: ثالثًا

، مؤكدا تحقيق الاستقلال لقضاء مجلس      الى من الدستور الح   ١٧٢جاء نص المادة    
 ـ         "الدولة، إذ نص على أن       ى مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويخـتص بالفصـل ف

 ". المنازعات الإدارية والتأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
شأن مجلس الدولـة    ى   ف ١٩٧٢ لسنة   ٤٧رقم  ى  وتطبيقًا لذلك صدر القانون الحال    

 المنازعات الإدارية، ومبتعدا بذلك     جميعمقررا الإطار العام لاختصاص المجلس بنظر       
 .عن سياسته السابقة القائمة على التحديد الحصرى لمسائل الاختصاص

 ـ         نص وأوضح هذا المضمون   فقراتـه  ى   المادة العاشرة من هذا القانون، إذ ورد ف
اختصاص المجلس، وتابعها المشرع    ى   الأمور التفصيلية الداخلة ف     بعض ةالثلاث عشر 

 . "وسائر المنازعات الإدارية... " بعبارة ةالفقرة الرابعة عشرى ف
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 ـ           المنازعـات  ى  وبذلك أضحى مجلس الدولة هو المختص دون غيره بـالنظر ف
 ما اسـتثنى     ليكون بذلك قاضى القانون العام، إلا      – سواء المادية أو القانونية      –الإدارية

اختصاص جهة قضائية أخرى أو أخرج من اختصاص ولاية         ى  بنص صريح وأدخل ف   
 . القضاء عامة كأعمال السيادة

نفراد مجلس الدولة بنظر كافـة   ا البين ب  ى والتشريع ىوبالرغم من الإقرار الدستور   
بنظر دعاوى مسئولية   ى   اختصاص القضاء الإدار   حولالمنازعات الإدارية، ثار الجدل     

 ـى فى دولة عن الأعمال المادية وتردد القضاء الإدار      ال ، حتـى  ١ذلـك ى بادئ الأمر ف
 ١٩٨١ إبريل عـام     ٢٥ذلك بجلسة   ى   ف المهمأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها      

فكان ذلك نقطة الانطلاق نحو استقرار القضاء بنظر المنازعـات الخاصـة بطائفـة              
 . ٢بالفصل فيهاى لإدارالأعمال المادية للإدارة واختصاص القضاء ا

إرسـاء اختصـاص محـاكم    ى  فمهمة يمثل نقطة المهم هذا الحكم   فى أن  ولاشك
 مادامـت أعمـال الإدارة الماديـة      ى  المنازعات الناشئة ف  ى  بالنظر ف ى  القضاء الإدار 

 بمرفق عام يدار وفقًا للقانون العام وأساليبه ويظهر فيها بجـلاء            ارتبطت قد   المنازعة
 . امة ومظهرها السلطة العةوج
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تعتمـد  ى   والت –تلحقها بالأفراد   ى  وبذلك أصبحت مسئولية الدولة عن الأضرار الت      
ن أعمالها الإدارية، والاسـتثناء هـو عـدم    أ تمثل الأصل بش–الأصل ى على الخطأ ف  
تعـد  ى   والت –هذه الطائفة السوداء، طائفة أعمال السيادة       ى   خاصة المتمثل ف   ،مسئوليتها
مازال الفقه والقضاء يسعيان إلى الحد      ى  والت١جبين المشروعية ى   ف  نقطة سوداء  –بحق  

 فالفقه يسـعى ويجاهـد إلـى إباحـة          .ةلمستطاعاأقل الحدود   ى  من نطاقها وتطبيقها ف   
ذلك القضاء الإداري، مـن جهـة       ى  إخضاعها لرقابة القضاء هذا من جهة، ويسانده ف       

ر الناجمة عـن هـذه      صورة دعوى التعويض عن الأضرا    ى  أخرى، ولو على الأقل ف    
 .٢الأعمال الحكومية أو السيادية

 أنماط المسئولية سواء    جميعى  وتمثل المسئولية المستندة إلى الخطأ الأصل العام ف       
لخ، إلا أن المسـئولية الإداريـة قـد         إ.... المدنية أو الإدارية أو الجنائية أو الدولية أو       

تحقيق التوازن بين المصـلحة      ىشهدت تطويرا من حيث الأساس انطلاقًا من الرغبة ف        
 ـ       لاًالعامة والمصلحة الخاصة ونزو    فرنسـا  ى   على اعتبارات العدالة، وقد تجلى ذلك ف

ى بإرساء قواعد المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس تكميل           
عهده، بداية  ى  لفترة وجيزة ف  ى  ذلك نظيره المصر  ى  وتابعه ف  .بجوار هذا الأساس العام   

زال يرفض العـودة لمسـلكه   ماه وتراجع عن الأخذ بها و ين أنقلب على عقب   أولم يلبث   
 . ٣القديم حتى الآن، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك
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٢٨

 ىالمبحث الثان

 الإدارية  للمسئوليةىالنظام القانون

يـة   تشـكل هو   ىللمسئولية الإدارية بخصائصه الذاتية، والت    ى  يتميز النظام القانون  
ى وذاتية واستقلالية وخصوصية هذا النظام واختلافه اختلافًا جوهريا عن النظام القانون          

، ويتمتع باستقلالية   لاًالنشأة أص ى  حديث قضائ ى  نه نظام قانون  إللمسئولية المدنية؛ حيث    
صالة ويقوم على أساس التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصـة، وتـنظم             أو

مرونة والواقعية والقابلية للتغيير والتطوير وفقًا للظروف واحتياجات        قواعده ومبادئه ال  
 .ة العاممصلحةال

،  نفسـها  ن يطبق قواعد القانون الخاص     ليس مضطرا لأ   ىالإدارى  ن القاض إولذا ف 
ى غير الحالات الت  ى  فى   إلى تطبيق قواعد القانون المدن     ىالإدارى  ولذلك لا يلجأ القاض   

أن يسترشـد    منى  الإدارى  وإن كان هذا لا يمنع القاض     نص عليها المشرع صراحة،     
 لا أن   –تحكم قواعده   ى  بالقانون المدني، ولكن عليه أن يقتصر على المبادئ العامة الت         

 بما يتوافق ويتلاءم مع طبيعة وروابـط القـانون العـام وطابعهـا              –يلتزم بنصوصه   
 .المتميز

ا المبحث إلى مطلبـين،      هذ ى ما أجمله ف    الباحث قسمي سوف   ى ما سبق  وبناء عل 
 : على النحو التالي

 .خصائص المسئولية الإدارية: المطلب الأول

 ى للمسـئولية الإداريـة بالنظـام القـانون        ىعلاقة النظام القانون  : ىالمطلب الثان 
 . للمسئولية المدنية
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 المطلب الأول

 خصائص المسئولية الإدارية

ارتكب أمـرا   ى  ب على الشخص الذ    يترت ىتعنى المسئولية بصفة عامة الحكم الذ     
، فالمسئولية تعنى المؤاخذة وتستلزم وقوع فعل ضار يجب مؤاخذة          ١يستوجب المؤاخذة 

 .ن المسئولية تنتفيإفاعله عليه، فإذا لم ينشأ الفعل الضار، ف

الواقع على عاتق شخص مباشـرة      ى   ذلك الالتزام النهائ   أنهابيمكن تعريفها   ولذلك  
 إخلال بالتزام سابق أو عن تصرف مشروع، متى ارتبط هذا            عن اجم الضرر الن  جبرب

 .٢أو هذا التصرف المشروع مع ذلك الضرر بعلاقة سببية قائمة الإخلال

ن مسـئولية الدولـة     أقـرر   ي أن    الباحث ستطيعيتعريف السابق للمسئولية،    الومن  
ساتها أو هيئاتها   تلتزم فيها الدولة أو أحد مرافقها أو مؤس       ى  يقصد بها الحالة القانونية الت    

تلحق بالغير مـن جـراء      ى  العامة نهائيا بعبء التعويض عن الضرر أو الأضرار الت        
 . أعمالها وتصرفاتها الضارة سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة

من مجمل ما سبق، إلى أن المسئولية الإداريـة يقصـد بهـا             ى  ونستطيع أن ننته  
 الضرر النـاجم عـن   جبردارة بتحمل عبء الواقع على عاتق جهة الإ    ى  الالتزام النهائ 

مشروع متى ارتبط هذا النشاط بهذا الضرر بعلاقة سـببية          النشاطها المشروع أو غير     
 .قائمة

إلى إبراز طائفـة مـن الخصـائص المميـزة          ى  القانونى  ولقد أدى التطور الفقه   
يم لمسئولية الإدارة عن أفعالها الضارة والمغايرة بصورة ما لمـا اسـتقر مـن مفـاه               

 ـ       نطـاق القـانون الخـاص،      ى  وخصائص تقليدية لصيقة بالمسئولية الخاصة الدائرة ف
المسئولية عن  ى  والمتمثل ف " لفكرة الخطأ " فيما يتعلق بأساس المسئولية المكمل       لاسيماو

ن المواطنين، وهو ما حدا إلـى إحـداث         بيالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة       
ت المسئولية العامة والالتزام بالتعويض المقرر كجزاء لها،        نطاق ثبو ى  اتساع ملحوظ ف  
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 – بالمقارنة بالمسئولية الخاصـة      –بالإضافة إلى تجلى الخصائص الذاتية المميزة لها        
 .١ قبلىعن ذ

كشف النقاب عن أهم الخصائص والسمات المميزة       ي الآن أن    على الباحث ولزاما   
 بصفتها ذات طـابع أصـيل       –ى  ون الإدار  نظريات القان  ىحدإ ك – للمسئولية الإدارية 

 . ومستقل

 : من أهم خصائص المسئولية الإدارية، ما يأتى يعد

 : ازدواج أساس قيام المسئولية الإدارية: لاًأو

إذا أنه بجانـب    . تتميز المسئولية الإدارية بأنها ترتكز على أساس مزدوج لقيامها        
من جانب آخر على أساس الإخـلال       انعقاد المسئولية بتوافر الخطأ كأصل عام، تستند        

، ٢أصل قضـائي  ى  ذى  بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بين المواطنين كأساس تكميل        
تتعارض فيها اعتبارات العدالة تعارضا صـارخًا       ى  الحالات الت ى  يتجلى دوره ف  ى  والذ

 .جانب الإدارةى مع اشتراط إثبات الخطأ ف

ة لقيام المسئولية على أسـاس الإخـلال        نه قد تعددت الأوصاف المبرر    أويلاحظ  
بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بين المواطنين، فقـد توصـف أحيانًـا بالمسـئولية               

بعض الأحيان بنظرية المخاطر،    ى  الموضوعية أو المسئولية بدون خطأ، وقد توصف ف       
 ـ        من وإن كان هذا لا يمنع      ـ المتمثـل ى   أن ترتد هذه المسئولية إلى أصلها الأساس ى  ف

 . الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بين المواطنين

 ـ   إمضمار المسئولية الإدارية، ف   ى  وإن كان هذا هو الوضع ف      ى ن الأمر مختلف ف
تأسيسـها، ولا  ى ف تعتمد على الخطأ بصفة تكاد تكون كليةى  إطار المسئولية المدنية الت   
فالمسئولية عـن   .٣ء على نص صريحبناى  إلا كأمر استثنائأتعرف المسئولية دون خط 

                                                 
1  - C.E. 10 fév. 1905, Tomaso Grecco, Rec., 139, concl. Romieu; S., 1905. 3. 113,  note 

Hauriou.  
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 ـ    إحدىالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة تعد         إطـار  ى   العلامات البـارزة ف
 . المسئولية الإدارية

 : للمسئولية الإداريةى الطابع القضائ: ثانيا

 ـى بأنه ليس مجرد قضاء تطبيق   ى  تميز القضاء الإدار   ى كالقضاء المدني، بل هو ف
تنشـأ بـين    ى  نشائى، يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية الت      إقضاء  الأغلب الأعم   

تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد، وهى روابط تختلف بطبيعتهـا عـن            ى  الإدارة ف 
هذا ى  ستقل بها ف  اى   نظرياته الت  ىروابط القانون الخاص، ومن ثم ابتدع القضاء الإدار       

 ـ ىبأمر القضاء الإداروذلك كله يقتضى من القائمين  . الشأن ى  مجهودا شاقًا مضـنيا ف
البحث والتمحيص ونظرا ثاقبا مبصرا باحتياجات المرافق العامة، للمواءمة بين حسـن          

 .١سيرها وبين المصالح الفردية الخاصة
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٣٢

تسـتمد  ى حد فـروع ونظريـات القـانون الإدار   أ ولما كانت المسئولية الإدارية    
وهى بـذلك  . نها تستظل بظلهإالإنشائي، ف ى  ابع القضائ  الط ىوجودها من هذا القانون ذ    

تستمد عناصرها وهيكلها مـن النصـوص التشـريعية         ى  بخلاف المسئولية المدنية الت   
 .للقانون الخاص

 : الطابع المرن والمتطور للمسئولية الإدارية: اثالثً

ارية لقواعد وأحكام المسئولية الإد   ى   المصدر الرئيس  ى الإدار ىكان لاعتبار القاض  
م ائتحديد طبيعة هذه القواعد وما تتميز به من ديناميكية سريعة ومرونة تو           ى  ثر كبير ف  أ

الظروف الواقعية والأحداث العملية ومواجهة الأمور المستحدثة والظـروف الطارئـة           
 نإالمجتمع، ولكل هذا ف   ى  ومجابهة وملاحقة التطورات السياسية والفلسفية والعقائدية ف      

فلك هذه المسئولية، وتواكب تطور الأحداث المتلاحقة المتغيرة على         ى  المرونة تدور ف  
 .المجتمع المطبقة فيه

 ـ     ،بادئ الأمر ى  وخير دليل على ذلك، عدم مسئولية الدولة ف        ى  ثم مع التغلغـل ف
 ويتطور تدريجيا من مسئولية العامـل       أ مبدأ مسئولية الدولة ينش    أالقرن التاسع عشر بد   

ى والإدارة العامة عن كـل خطـا إدار        لى مسئولية الدولة  والموظف العام الشخصية إ   
يسيرا أو جسيما، ثم نشأت مسئولية الدولـة والإدارة عـن أعمالهـا الضـارة               ى  مرفق

 . المشروعة

 :استقلالية وأصالة قواعد المسئولية الإدارية: رابعا

، مسئولية ليسـت عامـة ولا مطلقـة       "تميزت المسئولية الإدارية منذ نشأتها بأنها       
  تقدر ظروف   ى الت ىا لطبيعة وحاجة المرفق، والإدارة العامة وحدها ه       ولكنها تتغير تبع 
، فالمسئولية الإدارية ليسـت عامـة ولا مطلقـة ولهـا نظامهـا              ١"وشروط كل حالة  

تستجيب وتتفق وتتناسب مع أهدافها وحاجاتها وتـتلاءم مـع          ى  وضوابطها الخاصة الت  
 .حة العامة وحقوق وحريات الأفرادعملية التوفيق والتوازن بين المصل
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٣٣

وقد نتج عن تقرير مبدأ مسئولية الدولة، واعتبار قواعـد هـذه المسـئولية لهـا                
أنـه أصـبح مـن      "، وهو   امهم اصالتها عن قواعد المسئولية المدنية أمر     أاستقلاليتها و 

تًـا،  نزاع ليس فرديا بح   ى  أن يتذكروا أنهم يفصلون ف    ... المتعين على القضاة الإداريين   
هذه الحالة قد يستند إلى مبادئ أخـرى        ى  ن الحكم ف  إوإنما الدولة طرف فيه، ومن ثم ف      
 سادة قضـائكم،    ]القضاة  ى  أ[ أنكم  "ويرجع ذلك إلى    ". مختلفة عما يسرى بين الأفراد    

، ومن حقكـم    ى، وذلك أنكم لستم ملزمين بتطبيق قواعد القانون المدن        إبداعهتستطيعون  
تطبيقه انسجاما واتفاقًا مع مقتضيات الحيـاة       ى  ترون ف ى  بالقدر الذ ألا تأخذوا منها إلا     

 .١"الجماعية

وهكذا تنعقد المسئولية الإدارية بصورة واقعية وملائمة للمصـلحة العامـة ومـا             
تقتضيه من إعطاء الإدارة العامة والسلطات الإدارية بعـض الاعتبـارات والمزايـا،             

 وما تحتمه من ضمانات أكيدة وفعالـة        نفسه  الوقت ىوالتوازن مع المصلحة الخاصة ف    
 .٢مواجهة أعمال الإدارة العامة الضارةى لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ومصالحهم ف

اعتبارهـا  ى  فالمسئولية الإدارية، مسئولية متميزة ليست عامة ولا مطلقة، تضع ف         
ويه ويعتليه  التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وترتبط بالمجتمع وما يحت         

وعوامل سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية وعلميـة          من تغيرات وتفاعلات وظروف   
خـاص يتسـم    ى   مسئولية يحكمها نظام قانون    ىوحضارية وثقافية وعقائدية، ولذلك فه    

 .بالواقعية والمرونة والاستقلالية

 ـ   منحتهـا المرونـة الواقعيـة    ى هذه كانت أهم خصائص المسئولية الإداريـة الت
مواجهة الأنماط الأخرى من المسئولية بصفة عامة، والمسئولية المدنية         ى  قلالية ف والاست

 . بصفة خاصة

 

 

 

                                                 
1 - Concl. de Rivet sous l’arrêt Olive, 25 nov. 1921, R.D.P., 1922, p. 107. 
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٣٤

 ىالمطلب الثان

  للمسئولية الإداريةىعلاقة النظام القانون

  للمسئولية المدنيةىبالنظام القانون

 للمسـئولية ى  للمسئولية الإدارية بالنظام القـانون    ى  إن طبيعة علاقة النظام القانون    
 ـ ى  المطبق ف ى  المدنية تختلف صلتها واتصالها وفقا للنظام القضائ       الـدول  ى  الدولة، فف

 منازعات  ، أخضعت نجلترا والولايات المتحدة الأمريكية   إتأخذ بالقضاء الموحد، ك   ى  الت
، وذلـك لخضـوع      كأصل عام  تخضع لها منازعات الأفراد   ى   الت  نفسها لمبادئلالإدارة  
؛ وأن كان قد ورد عليها بعض الاستثنئات         المحاكم العادية  ذا النظام لقضاء  هى  الإدارة ف 

التى تتعلق بمسائل تخص السلطة الإدارية فى الدولة، فتحكمهـا قواعـد أو مبـادىء               
مختلفة، ولكن دون المساس بالأصل العام وهو خضوع تلك السلطة الإداريـة لـذات              

 .القوانين التى يخضع لها الأفراد فى الدولة

 ـ         أما إذا أخذت الد    اولة بالقضاء المزدوج فستجد نفسها أمام نظام يتضـمن أحكام 
ومبادئ وقواعد وتقنيات قانونية وقضائية خاصة واستثنائية ومستقلة عن قواعد وأحكام           

 .للمسئولية المدنيةى النظام القانون

 ـ     ى  ن للنظام القانون  إولما كان ذلك، ف    ى للمسئولية الإدارية خصائصه الذاتيـة، والت
اتية واستقلالية وخصوصية هذا النظام واختلافه اختلافًا جوهريـا عـن           تشكل هوية وذ  
ى حديث قضائ ى  نه نظام قانون  إللمسئولية العادية والمدنية خاصة، حيث      ى  النظام القانون 
نه يتمتع باستقلالية وأصالة ويقوم على أساس التوازن بـين المصـلحة   أ، ولاًالنشأة أص 

ئه قواعد المرونة والواقعية والقابليـة للتغييـر        العامة والمصلحة الخاصة، وتحكم مباد    
فـق العامـة والوظيفـة الإداريـة     اوالتطور بتغيير وتطور ظروف واحتياجـات المر      

 .والمصلحة العامة بصورة عامة

 ديسمبر عام   ٦ى   الصادر ف  ١"Rotchild"وقد تأكد كل هذا بصدور حكم روتشيلد        
ووضوحا بصدور حكـم بلانكـو     وقد ازداد رسوخًا    ى   من مجلس الدولة الفرنس    ١٨٥٥

"Blanco "    ـ    ١٨٧٣أول فبراير عام    ى  من محكمة التنازع الصادر ف  ى ، حيث تـردد ف

                                                 
1  - C.E. 6 Déc. 1855, Rotschild, Rec., p. 707. 



 

 

٣٥

إن "... قضـية روتشـيلد إذ تقـول        ى   الواردة ف   نفسها حكم بلانكو ألفاظ مجلس الدولة    
 تصرفات الأشـخاص الـذين      تلحق الأفراد بسبب  ى  مسئولية الإدارة عن الأضرار الت    

ى يقررهـا القـانون المـدن     ى  يمكن أن تحكمها المبادئ الت     العام، لا  المرفق   يستخدمهم
للعلاقات فيما بين الأفراد؛ وهذه المسئولية ليست بالعامة ولا المطلقة، بل لها قواعـدها              

تتنوع وفقًا لحاجات المرفق، وضرورة التوفيـق بـين حقـوق الدولـة             ى  الخاصة الت 
 للمسئولية الإداريةى ية النظام القانونوبالرغم من أصالة واستقلال. ١"والحقوق الخاصة

 .ن هناك صلة وعلاقة بين النظامينإللمسئولية المدنية فى عن النظام القانون

عن مجلس الدولـة    " بلانكو"قضية  ى  وعلى الرغم من أن الحكم الشهير الصادر ف       
ى القانون المـدن  ى  عن المبادئ المعمول بها ف    ى  قد أكد استقلال القانون الإدار    ى  الفرنس

هـو المصـدر    ى  اعتبار القانون المدن  ى   ذلك لا ينف   فإنفيما يتعلق بموضوع المسئولية     
؛ ٢لما تطبقه الإدارة من قواعد قانونية تنظم أعمالها ومسئوليتها تجاه الأفـراد           ى  التاريخ

أخذتها المحاكم الإدارية مـن     ى  وعلى وجه الخصوص قواعد المسئولية التقصيرية الت      
المسـئولية الإداريـة كسـبب وحيـد        ى  خذت بنظرية الخطأ ف    حيث أ  ؛ىالقانون المدن 

فرنسـا تأخـذ    ى  لمسئولية الإدارة لفترة طويلة من الزمن، ولم تزل المحاكم الإدارية ف          
 ـى  خذ القضـاء الإدار   أمرحلة تالية   ى  نه ف إبهذه النظرية، إلا     إلـى جـوار    ى  الفرنس

مرتبطة إلـى حـد مـا        بالمسئولية دون خطأ، وكانت هذه المرحلة        الخطئيةالمسئولية  
أشارت فيه محكمة التنازع إلـى      ى  الذ" بلانكو"قضية  ى  بصدور حكم محكمة التنازع ف    

وجود قواعد للمسئولية العامة تختلف وتتميز عن قواعد المسئولية المدنية المعمول بها            
 .٣القانون الخاصى ف

                                                 
1 - T.C 8 fév. 1873, Blanco, Précité. 
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٣٦

لرغم مـن   ولزاما علينا الآن أن نتعرض لأوجه التشابه والصلات بين القانونين با          
تعد فيه المسئولية المدنيـة والمسـئولية الإداريـة         ى  الاستقلال المتبادل للقانونين، والذ   

عراقة قدم و غمار بحثنا   ى  لا نغفل ف  أالمسئولية القانونية، ولنا    ى  وجهين لعملة واحدة ه   
التـأثير علـى أحكـام المسـئولية        ى  كان لها دور فعال ف    ى  والتى  قواعد القانون المدن  

نه قـد   فإقانون مستقل وأصيل،    ى  بالرغم من أن القانون الإدار    وديثة النشأة   الإدارية ح 
يسـتلزمه   استعار من القانون الخاص الكثير من اصطلاحاته ونظرياته بعد إدخال مـا           

 .١القانون العام من تحويرات

ى القـانون الإدار  ى   وإن كانت اتخذت ف    –فمن النظريات المشتركة بين القانونين      
 ما يتعلق بالأشخاص، والأموال،     –ى  القانون المدن ى  يزها عن نظائرها ف    خاصا يم  لاًشك

القـانون الخـاص تتكـون      ى   نجد أن الأشخاص ف    إذ. ٢والعقود، والمسئولية التقصيرية  
 مـن أشـخاص     لاً تتكون أص  ىفهى  القانون الإدار ى  أساسا من علاقات الأسرة، أما ف     

. القانون العام ى   ف  الاختصاص  نظام القانون الخاص، يقابله  ى  ونقص الأهلية ف  . معنوية
 ـ  ، كما يفهمها القانون الخاص    ،ونظرية الملكية  إلا ى القـانون الإدار ى  لا وجود لهـا ف

وبالنسبة للعقود؛ إذا كانت العقود المدنية تقـوم أساسـا          . بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة   
 ـ –ع بحقـوق    عقودها تتمت ى  ن الإدارة ف  إعلى قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، ف       ى  ف

 .٣ تنبو عن منطق القانون الخـاص      –فرض إرادتها على المتعاقد الآخر      ى  التعديل وف 
 إذا تعاملت بصفتها فردا عاديا من الأفراد        ،مجال العقود الإدارية  ى  ن كانت الإدارة ف   إو
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 السلطة العاملة والسيادة فإنها تسـتمد صـراحة قواعـد           تمتجردة من مزايا وحصانا   
 .، هذا من جانب١إبرام هذه العقود الإداريةى فى القانون المدن

 ـ         إ، ف آخرومن جانب    يـتم  ى  ن عدم وجود تقنين كامل للإجـراءات الإداريـة الت
بمناسبة ما يطرح عليه من منازعات إداريـة،        ى  تباعها أمام القضاء الإدار   اتحريكها و 

ر الـدعوى   مضطرا لتبنى الإجراءات المدنية لتسيي    ى  يلجئ القاض ى  هذا العجز التشريع  
المسائل ى  ضوئها، حيث تعتبر قوانين الإجراءات المدنية الشريعة العامة ف        ى  الإدارية ف 
 ـ           ،الإجرائية الإجـراءات  ى   بحيث يتعين الرجوع إليها كلما انعدم الـنص الخـاص ف
 .٢الإدارية

تاريخ تقدير التعويض حيث أقر ى فى أيضا بالقانون المدنى وتأثر القانون الإدار
 مبدأ تقرير التعويض وفقا لتاريخ صدور الحكم وليس وفقا لتاريخ حدوث مجلس الدولة

ى  الصادر ف(Dame Aubry)قضية ى الضرر كما كان الحال قبل صدور حكمه ف
 .١٩٤٧٣ مارس ٢١

جاء متوائما إلـى  ى قضاء مجلس الدولة الفرنسى ومما لاشك فيه أن هذا التحول ف    
 ـ     المضرورين، حيث  مصلحةمدى بعيد مع تحقيق      تغييـر  ى   الأوضاع الاقتصـادية ف

نفسها لتخفيض قيمة العملة، ولـيس مـن العدالـة أن           بمستمر، وكثيرا ما تدخل الدولة      
 .٤يتحمل المتقاضون تأخير العدالة

عتـد مجلـس الدولـة      أ، فقـد    ىوقد تجسد هذا التأثير أيضا على الصعيد المصر       
وم بـه بتـاريخ صـدور       مقدرا التعويض المحك  ى  بتطبيق نص القانون المدن   ى  المصر
 .٥الحكم
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وبالرغم من حداثة القانون الإداري، فقد اقتبست القوانين المدنية الحديثة الكثير من            
بنظرية الظـروف   ى  ولا أدل على ذلك من أخذ قانوننا المدن       . نظريات القانون الإداري  

 . ١مجال العقود المدنيةى الطارئة ف

ين يرتبطـان ويتصـلان     ين القـانون   من النظامي   مما سبق، أن كلاً    لباحثويتضح ل 
للمسئولية الإدارية  ى  ن النظام القانون  إعلاقة تكامل وتعاون، حيث     ى  ببعضهما البعض ف  

 وعدم اكتمال كل بنائه فإنه يستعير مـن قواعـد           ،باعتباره نظاما حديثًا قضائى النشأة    
أحكامه وقواعـده  ى باعتباره نظاما أكثر عراقةً ورسوخًا وثبوتًا وثراء ف    ى  القانون المدن 
 تبنى قواعد خاصة وملائمة تخـدم       منى   يمنع القضاء الإدار   لان كان هذا    إوأساليبه، و 

ولذلك تجدر ملاحظة خروج بعـض قواعـد        . طبيعة علاقات وروابط القانون الإداري    
إطـار المجـالات المشـتركة    ى عن القواعد المنظمة للقانون المدنى فى  القانون الإدار 

من القواعد ما يـتلاءم مـع طبيعـة الـروابط           ى  القانون الإدار ، بل وأضاف    ٢بينهما
 .القانون المدنيى الإدارية، ولا مقابل لها ف

ما قـرره القضـاء   ى القانون المدنى لا مقابل لها فى  برز هذه الإضافات الت   أومن  
 ـ المصلحةبفضل تطور المبادئ الديمقراطية والموازنة بين اعتبارات        ى  الإدار  ة العام

تعويض الأفراد عما يصيبهم من أضرار نتيجة ممارسة النشـاط    ى  العدالة ف واعتبارات  
 أمـام الأعبـاء     فـراد المشروع تأسيسا على الإخلال بمبدأ المساواة بـين الأ        ى  الإدار
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تتمتـع  ى  والتكاليف العامة، وبالإضافة إلى ذلك سلطة التنفيذ المباشر بالقوة الجبرية الت          
والأوامر الإدارية ونزع الملكيـة للمنفعـة       ى  انون المدن لا يعرفها الق  ى  بها الإدارة، والت  

 لــخ، ولهــذا يــذهب الباحــث إلــى تأييــد مــا ذهــب إليــه العلامــة إ... العامـة 
مستقل ى  أدت إلى الاحتفاظ بقانون إدار    ى  أنه من أفضل الأسباب الت    "حينما قرر   " فالين"

 إذ إن اية الأفـراد،    الوقت الراهن تتم وتتطور لحم    ى  هو أن قواعد المسئولية الإدارية ف     
 ـ        ى  القواعد المدنية ف   تتسـم  ى  المسئولية تتسم بالصرامة، بعكس القواعـد الإداريـة الت

ى كثير من الحالات الت   ى  يحكم بتعويض الأفراد ف   ى  ن القضاء الإدار  إولذلك ف . بالمرونة
ومن ثم فـإن     الخطئيةمجال المسئولية غير    ى  لاسيما ف  و .لا تسعف فيها القواعد المدنية    

 .١"مجال مسئولية الإدارة، يكون بمثابة نكسةى ار القواعد المدنية فإقر

مؤلفهم عن ى ف" Long, Weil, Braibant" الأساتذة  نفسهولقد ذهب إلى المعنى
أن "حيث سـجلوا    " Blanco"تعليقهم على حكم    ى  فى  أشهر أحكام مجلس الدولة الفرنس    

، فـإذا  ا الآن معنى جديـد تتخذأد مجال المسئولية الإدارية ق  ى  ذاتية القواعد الخاصة ف   
 قواعد أقـل تحقيقًـا      –لصيغة حكم بلانكو    ى   وفقًا للمدلول الأصل   –كانت هذه القواعد    

 ،لاًترجحها القواعد المدنية، كاشتراط جسامة الخطأ مـث       ى  لمصلحة الأفراد عن تلك الت    
 ماكثير من الحالات، لاسـي    ى  فإنها قد أضحت تحقق مصلحة الأفراد على نحو أفضل ف         

 . ٢"حالات لا يسمح بها القانون المدنىى حينما تعترف بمسئولية الإدارة ف

روابـط  " ذهب إلـى أن      ، فقد  قضاء المحكمة الإدارية العليا     نفسه ولقد أكد الاتجاه  
ن قواعد القانون المدنى    إطبيعتها عن روابط القانون العام، و     ى  القانون الخاص تختلف ف   

خاص، ولا تطبق وجوبا على روابط القانون العـام         قد وضعت لتحكم روابط القانون ال     

                                                 
 :  را�Q  � ه�ا -١

Waline (M.), Traité Sirey, Droit administrative, 9e éd., 1963. p. 150.  
 "Conseil d’Etat, s’est donc notré à certains points de Vue, plus libéral que les 
juridections civiles, les dernières ne recorniassent des cas de responsabilité sans faute 
que lorsque  le code ou la toi les invitent, tandis que le conseil d’Etat le de sa propre 
autorité … il en résulte que si l’on soumettait aujourd'hui la responsabilité de l’Etat aux 
règles du code civil on risquerait, dans certains cas, une regression.        
Ex c’est sans doute la meilleure raison qui puisse legitimer aujourd'hui le maintiend 
d’un droit administratif autonome de la responsabilité, il tourne à l’avantage des 
victimes". 
2  - Long (M.) Weil (P.), Braibant (G.), Delvolvé (P.), Genevois (B.), 13e éd., op. cit., p. 
6; 16e éd., op.cit.  
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بتطبيـق  ى  ن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدار      إإلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك، ف       
 ـ           ابتـداع الحلـول    ى  القواعد المدنية حتما وكما هى، وإنما تكون له حريته واستقلاله ف

 علىقيامها  ى  بين الإدارة ف  مجال القانون العام    ى  تنشا ف ى  المناسبة للروابط القانونية الت   
المرافق العامة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها، ولـه أن       

 .١"ن كانت غير متلائمة معها، وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤمإيطرحها 

 أن العلاقة بين النظامين هى علاقة تكامل وتعاون واسـتئناس           ،ويتبين مما سبق  
واعد وأحكام النظامين مع التطوير اللازم والتحوير الملائم بمـا يخـدم النظـام              بين ق 

 لاًأصـبح الآن أكثـر اسـتقلا      ى  ن كان هذا لا يمنع أن القانون الإدار       إو. المستعارة له 
، ينبثق مـن    نفسهقائم ب ى  القواعد لنظام قانون  "  القاضى الإدارى  ورسوخًا بعد أن أرسى   

احتياجات المرافق ومقتضيات حسن سيرها وإيجاد مركز       طبيعة روابط القانون العام، و    
ى ستقل بها ف  اى  بتدع نظرياته الت  االتوازن والمواءمة بين ذلك وبين المصالح الفردية، ف       

 ـ     ى  هذا الشأن أو سبق بها القانون الخاص، سواء ف         ى علاقة الحكومة بـالموظف، أو ف
 ـى  المرافق العامة وضرورة استدامتها وحسن سيرها، أو ف         ـ    العق ى ود الإداريـة، أو ف

 .٢"المسئولية، أو غير ذلك من مجالات القانون العام
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الحفاظ على ى فدورها  وعجزها عن القيام بالخطأن قصور فكرة أكان من ش
 ن دفع بالقضاء والفقه إلىأوحقوقهم فى مواجهة الإدارة وامتيازاتها  الأفراد،ضمانات 

 وخاصة مع .الخطأ بالرغم من عدم توافر الإدارية المسئولية لإقرار أساسبحث عن ال
ى ف الأفراد لزوم التسليم بحق إلىالدولة بدفع تى التوجود العديد من المبررات 

 فى عمل الخطأ بغض النظر عن ضرورة توافر  عن الضرر الذى لحق بهمضالتعوي
 .الإدارة

ويود الباحث فى هذا الصدد أن يؤكد أن التعويض فى سياق هذا النوع من 
ن إن رغبت أعطته وإالمسئولية لا يمثل منة أو منحة من الدولة أو من جهة الإدارة 

دارة المشروع الهادف إلى شاءت منعته، بل هو حق للمضرور من جراء عمل الإ
 . الذى أصيب من جراء عملها بضرر خاص وجسيمالمصلحة العامةتحقيق 

  فقهغلبأ شايعه و–ى الفرنس اتجه مجلس الدولة أن ، القصورذلكن أوكان من ش
تكتمل منظومة ى لك خطأ، قواعد المسئولية دون إرساء إلى -  الفرنسىالقانون العام
 .العدالةقواعد  وترسخ الإداريةالمسئولية 

 مبدأ المساواة أمام الأعباء إقرار مبررات عن  إلى التساؤللاً أووهو ما يدفع
 ويدفعنا البحث فى خطوة تالية إلى التساؤل عن العامة فى إطار المسئولية الإدارية؟

 وبعد تحديد حدود دور مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فى سياق المسئولية الإدارية؟
 اً تحديدلثثا المساواة أمام الأعباء العامة فى سياق المسئولية الإدارية، يلزم دور مبدأ

قرار مثل هذا النوع من لإالقواعد التى اعتمدها قضاء مجلس الدولة الفرنسى، 
  .لمساواة أمام الأعباء العامةاالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ 

 :على النحو التالى ،اب هذا البتناول عرض يمكن ،وفى ضوء ما تم عرضه

 عن الإداريةللمسئولية  موضوعىال التأصيل :الأولالفصل 
 .العامة الأعباء أمام  المساواةبمبدأ الإخلال



 

 

٤٤

ى ف العامة الأعباء أمام المساواة مبدأ دور :الثانيالفصل 
 .الإدارية المسئولية إطار

 بمبدأ الإخلال عن الإدارية قواعد المسئولية :الثالثالفصل 
 . أمام الأعباء العامةمساواةال
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 الفصل الأول

 لمسئولية الإدارية  لموضوعى التأصيلال

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

 عن الإخلال بمبدأ  الإداريةلقيام المسئولية الأساس العامتبارات العدالة اعتمثل 
ى  الفلسفالتأصيلت اعتبارات العدالة تشكل وإن كان. المساواة أمام الأعباء العامة

إطار ى  فىشكل جلا تظهر بلقيام منظومة المسئولية بشكل عام، إلا أنهوالأخلاقى 
ن هناك إ، بل تأصيل قانونى عدم وجود ىوهذا لا يعن. الخطئية غير  الإداريةالمسئولية
 يعود إلى نىفهذا التأصيل القانوقوى أوصالها، يالأخذ بهذه المسئولية وما يدعم 

 يرجع إلى استقلالية قدإعلانات حقوق الإنسان والمبادئ والنصوص الدستورية، و
وذاتية قواعد المسئولية الإدارية عن قواعد القانون الخاص، ويوجد بالإضافة إلى ما 

 من باب – الأخذ بهذه المسئولية تدعمى سبق، مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، والت
 .لدول الإسلاميةإطار اى  ف–أولى 

ولما كانت المسئولية دون خطأ تقوم على ركنين فقط هما ركن الضرر، ورابطة 
اللاحق بالمضرور، ى السببية بين فعل الإدارة المشروع والضرر الخاص الاستثنائ
 مما جعلها تنفرد الخطئيةبالإضافة لما تمثله من مسئولية استثنائية وتكميلية للمسئولية 

 .تية تميزها عن غيرها من أنماط المسئولية الإداريةوتتسم بخصائص ذا

 : على النحو التاليقوفى إطار ما تقدم، سنتولى شرح ما سب

مسئولية الإدارية عن لل التأصيل القانونى: المبحث الأول
 .الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

خصائص المسئولية الإدارية عن الإخلال : ىالمبحث الثان
 .  أمام الأعباء العامة المساواةبمبدأ
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 المبحث الأول

  الإدارية عنمسئوليةلل التأصيل القانونى

  الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

تحقيق المصلحة إلى تهدف الإدارة فيما تقوم به من أنشطة وما تتخذه من قرارات 
مكان إفراد، مما يتصور معه ضرار ببعض الأ قد تكون مؤدية إلى الإانهأالعامة، إلا 

 عمل الإدارة فحاق بالمضرور، ولا يقى انعقاد مسئولية الإدارة عن الضرر الذ
لم ى الذى سبيل تعويض المضرور وجبر الضرر الاستثنائى المشروع حجر عثرة ف

مما كان يستلزم معه البحث عن  ؛١ نشأتهى ارتكبه فأخط  ذنب أوىيكن للفرد فيه أ
 الحق  للمضرورينشىء و،هذه الحالةى عقد مسئولية الإدارة فالذى ي ى القانونالتأصيل

 بتعويض دارة آخر كيف تطالب الإىأو بمعن، بالتعويضالإدارة  أن يطالب فى
 ؟المصلحة العامةى من ورائه خالمضرور عن نشاط مشروع لها تتو

التعويض عن  المطالبة بىلأفراد المضرورين فحق ا ما يدعموبالفعل يوجد 
 .لحقت بهم من جراء نشاط الإدارة المشروعى ضرار التالأ

 : هذا المبحث، على النحو التاليى  فهو ما يمكن توضيحهو

المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبـدأ المسـاواة أمـام           :المطلب الأول 
 .الشريعة الإسلامية  أحكامىالأعباء العامة ف

 . الدستوريةالمبادئوة أمام الأعباء العاممبدأ المساواة : المطلب الثاني

 والمبـادئ العامـة      أمام الأعباء العامـة    مبدأ المساواة : المطلب الثالث 
 .للقانون

 واسـتقلالية قواعـد      أمام الأعباء العامة   مبدأ المساواة : المطلب الرابع 
  .المسئولية الإدارية

                                                 
1 - Delvolvé (P.), Le principe de l'égalité devant les charges publiques, th., paris, 

L.G.D.j., 1969, p. 255 et p. 259  



 

 

٤٧

 المطلب الأول 

 المسئولية الإدارية عن الإخلال 

 العامةبمبدأ المساواة أمام الأعباء 

 الشريعة الإسلامية   أحكامى ف

 .الإسلام منذ زمن من قبل أن تعرفها النظم المعاصرةى تقررت مسئولية الدولة ف
ى مرت بها فكرة المسئولية فى  بالمراحل التلامالإسى ولم تمر مسئولية الدولة ف

ه العصر الحديث، من عدم الاعتداد، بل من إنكار هذى فى والمصرى النظامين الفرنس
 حتى تقررت فكرة مسئولية –ى الفصل التمهيدى  رأينا فا كم–المسئولية بصفة كلية 

تضافرت لإخراج مسئولية الدولة بشكل ى الدولة بفضل العديد من العوامل والأسباب الت
ى وكان الأمر على خلاف ذلك ف. عام، والمسئولية الإدارية بشكل خاص من مكمنها

 فكرة مسئولية الدولة – وكقاعدة –شريعة منذ البداية شريعتنا الغراء إذ قررت هذه ال
 الإدارى ها الضرر الناشئ عن أعمال الدولة ونشاطجبربقواعد كلية وأوضحت بجلاء 

 .وإزالته مشروع أو المشروعالسواء غير 

بل كان مناط المسئولية بشكل عام يستند إلى الضرر وتوافره الناجم عن النشاط أو 
ا، وينطبق هذا بشكل خاص على مخص وعلاقة السببية بينه المنسوب إلى شفالتصر

 .المسئولية الإدارية للدولة عن أعمالها وتصرفاتها الناشئ عنها ضرر للغير

 : عرض هذا المطلب، على النحو التالىيمكنو

بمبدأ المسـاواة    المسئولية الإدارية عن الإخلال   : الفرع الأول 

 .)ىمالإسلا التشريع(ى العامة ف أمام الأعباء

من المسـئولية    موقف الخلفاء الراشدين والفقه   : ىالفرع الثان 

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء       عن الإدارية

 .العامة



 

 

٤٨

والمصـلحة   التوازن بـين المصـلحة العامـة      : الفرع الثالث 

  .الشريعة الإسلاميةى الخاصة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤٩

 الفرع الأول 

 المساواة ل بمبدأالمسئولية الإدارية عن الإخلا

 ) ىالتشريع الإسلام (ى أمام الأعباء العامة ف

 من الناس جميعا أخوة متساويين،  الشريفة والسنة الكريمنآجعلت نصوص القر
حمر، أسود على لأ على عربي، ولا لأعجمىعجمي، ولا أعلى ى  لعربلنه لا فضأو

 قدولة الإسلام لا فرى  فالمواطنةى سود إلا بالتقوى، وكلهم سواء فأحمر على لأولا 
 .١سودمبين حاكم ومحكوم ولا سيد و

افدولة الإسلام دولة لها كيانها الخاص عن الحاكم والمحكوم وتمثل شخصا معنوي 
مما يتقرر معه أن ،٢ عن أشخاص الحكام له صفة الدوام والاستقرار ومستقلاًامجرد 

لدولة ويمارسون السلطة عنها دولة الإسلام مستقلين عن كيان اى يكون ولاة الأمر ف
ى  نائب ففالخليفة ؛٣ لجماعة المسلمينالمصلحة العامةتحقق ى ويقومون بالأعمال الت

 ٤وظيفته عن الأمة توليه وتبقيه، وتطيعه مادام قائما بمهمته وقائما على حدود االله
ليفة  للخففالإسلام لا يعتر. وتسأله وتعزله إذا انحرف عن الحدود، وخرق حدود االله
 .بأى صفة من صفات القداسة، ولا بالعصمة من الخطأ

حفظ الدين وسياسة   ى  ولذلك ذهب الفقه إلى أن الخلافة نيابة عن صاحب الشرع ف          
 الْـأَرضِ ى فِ خَلِيفَةً جعلْنَاك إِنَّا داوود يا﴿ :نهأوهذا ثابت من قوله عز ش. ٥الدنيا

 الَّـذِين  إِن اللَّـهِ  سبِيلِ عن فَيضِلَّك الْهوى تَتَّبِعِ اولَ بِالْحقِّ النَّاسِ بين فَاحكُم

ضِلُّونن يبِيلِ عاللَّهِ س ملَه ذَابع ا شَدِيدوا بِمنَس موابِ ي٦﴾الْحِس . 
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الحكم إقامة العدل بين ى فى وعلى ذلك فمن المرتكزات الأساسية للنظام الإسلام
دس الواجبات وأهمها، وليس أمرا تطوعيا متروكًا لهوى الرعية، وإن ذلك يعد من أق

ومن ثمرات إقامة العدل، استقرار النفوس، واطمئنان .  أو ميولهمدالحكام أو الأفرا
 .القلوب، وهدوء الأحوال، وازدهار المجتمعات

 اْتُؤدو أَن يأْمركُم اللّه ِنإ﴿ :موضع آخر من الكتاب المبينى ويقول االله تعالى ف
 نِعِمـا  اللّه إِن بِالْعدلِ تَحكُمواْ أَن النَّاسِ بين حكَمتُم وإِذَا أَهلِها إِلَى الأَمانَاتِ

فالآية الكريمـة خطـاب عـام موجـه     . ١﴾بصِيرا سمِيعا كَان اللّه إِن بِهِ يعِظُكُم
لهـا، ممـن يتصـفون      للمؤمنين، الذين عليهم أن يسندوا أمر الخلافـة والرياسـة لأه          

 ـ           نصـابها  ى  بشروطها المعتبرة شرعا، وبعملهم هذا يحققون العدل بوضع الأمـور ف
الصحيح، والآية أيضا خطاب للحكام بتكليفهم بأن يكون حكمهم على مقتضى الشريعة،            

 .٢فإن هم فعلوا ذلك فقد أدوا الأمانة، وأعملوا العدل
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ة، فعلى كل منهما أن يؤدى إلى فالآية الكريمة خطاب موجه إلى الولاة والرعي
ويمكن القول . خر ما يجب أداؤه إليه، وليس لهم أن يطلبوا من الأموال ما لا يستحقالآ
إلا وجهان لعملة واحدة، ى ن حقوق الحاكم وواجباته، وحقوق الرعية وواجباتها ما هإ
قوق  وإذا واجبات الحاكم هى نفسها ح الرعية،واجباتذاتها ى  حقوق الحاكم هافإذ

 بما يعنيه ذلك من أن ثمة علاقة تبادلية بين حقوق وواجبات كل منهما تجاه الرعية،
تخلق التوازن داخل المجتمع ى حقيقة الأمر التى فى خر، هذه العلاقة التبادلية هالآ
ى ها تولد ثقة من جانب الطبقة الحاكمة فإذ إنسلامى بين طائفة الحكام والمحكومين، الإ

نفس الوقت احتراما وهيبة من قبل الطبقات المحكومة تجاه ى  فرعيتها، كما تولد
ى  لاسيما ف، فينتج عن ذلك نوع من التماسك والقوة داخل المجتمعالحاكمة،الطبقة 

لحظات الخطر، مما يؤدى إلى زيادة فاعلية النظام وتأكيد قدرته على التواصل 
 .١والاستمرار

 يجد العديد من مه عليه وسلاوالمتتبع لكتاب االله وسنة رسوله صلوات االله
العبارات الصريحة والإشارات والتصريحات الآمرة والداعية إلى إقامة العدل وإرسائه 

 .سلامى دون تمييز بين حاكم ومحكوم، بل للناس كافةالمجتمع الإى ف
 فَلِـذَلِك ﴿ :وهكذا نجد االله عز وجل يأمر رسوله بإقامة العدل، بقوله تعالى شأنه

عفَاد وتَقِما استَ كَملَا أُمِرو تَتَّبِع ماءهوقُلْ أَهنتُ وا آملَ بِمأَنز كِتَابٍ مِن اللَّه 

 ِإِن﴿ :موضع آخر من الكتاب المبينى ويقول االله جل شأنه ف. ٢﴾بينَكُم لِأَعدِلَ وأُمِرتُ

اللّه رأْملِ يدانِ بِالْعسالإِح٣﴾و . 
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وإشارات متكررة داعية إلى قيمة العدل وأثره ومنهـا  ى ت ومعانوهكذا نجد عبارا 
 شَنَآن يجرِمنَّكُم ولاَ بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ قَوامِين كُونُواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا﴿أيضا 

 بِمـا  خَبِير اللّه إِن اللّه واتَّقُواْ لِلتَّقْوى أَقْرب هو اعدِلُواْ تَعدِلُواْ أَلاَّ علَى قَومٍ

لُونميا أيها الـذين    "تفسيره لتلك الآية الأخيرة     ى  وذهب الشيخ الحافظ ابن كثير ف     . ١﴾تَع
شـهداء  (آمنوا كونوا قوامين بالحق الله عز وجل لا لأجل النـاس والسـمعة وكونـوا            

 فـيهم بـل      بغض قوم على ترك العـدل      مولا يحملنك ... بالعدل لا بالجور  ى  أ) بالقسط
 . ٢"عدوا كل احد صديقًا كان أوى استعملوا العدل ف

ويظل المولى عز وجل يذكرنا بالعدل بغض النظر عن اختلاف العقائد أو الأجناس أو              
 فالعدل مـع الجميـع هـو    ا أو الأحوال الاجتماعية، بل ولو على أنفسنا أو آبائن       تاللغا

 بِالْقِسطِ قَوامِين كُونُواْ آمنُواْ لَّذِينا أَيها يا﴿ :أقرب للتقوى؛ حيث يقول عز وجل

 . ٣﴾والأَقْربِين الْوالِدينِ أَوِ أَنفُسِكُم علَى ولَو لِلّهِ شُهداء

 ن أو تبايء بمراكز أو أهوارتأثتسلامى لا النظام الإى وهكذا نجد أن إقامة العدل ف
 . ٤ عدالة الإسلام وحكمه عقائد أو أجناس، فالكل سواء أمامفلغات أو اختلا

 تـرك  ؤه وزينت له نزواته وأهوانفسهوعلى ذلك يتوعد الإسلام كل من سولت له   
 وجعلْنَا ظَلَموا لَما أَهلَكْنَاهم الْقُرى وتِلْك﴿ :يؤدى إلى الظلم، فقال تعالىى العدل الذ

 يعمـلُ  عمـا  غَـافِلاً  اللّـه  تَحسـبن  ولاَ﴿ :، وقال عز وجـل ٥﴾موعِدا لِمهلِكِهِم
ونموضع آخر ى ، ويقول جل شأنه ف٦﴾...الظَّالِم﴿كَمنَا ومةٍ مِن قَصيكَانَـتْ  قَر 
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 يركُضون لَا منْها هم إِذَا بأْسنَا أَحسوا فَلَما آخَرِين قَوما بعدها وأَنشَأْنَا ظَالِمةً

 إِنَّا ويلَنَا يا قَالُوا تُسأَلُون لَعلَّكُم ومساكِنِكُم فِيهِ أُتْرِفْتُم ما لَىإِ وارجِعوا تَركُضوا

، ويقـول  ١﴾خَامِـدِين  حصِيدا جعلْنَاهم حتَّى دعواهم تِّلْك زالَت فَما ظَالِمِين كُنَّا
، وقـال  ٢﴾يعبدون كَانُوا وما وأَزواجهم ظَلَموا الَّذِين احشُروا﴿ :المولى عز وجل

 علَيهِم حرمنَا هادواْ الَّذِين من فَبِظُلْمٍ﴿ :موضع آخر من الكتاب المبينى جل شأنه ف

 فَتِلْـك ﴿ :وقال تعالى شـأنه . ٣﴾كَثِيرا اللّهِ سبِيلِ عن وبِصدهِم لَهم أُحِلَّتْ طَيباتٍ

موتُهيةً بابِ خَاوِيوا مظَلَم ى فِ إِنةً ذَلِكمٍ لَآيلِّقَو ونلَمع٤﴾ي. 

 أن الكثير من آيات القران الكريم دعت إلى الابتعاد عن الظلم شارة إلىوتجدر الإ
ه وحذرت منه بغية تقويم النفوس وتهذيبها وحضها على إقامة العدل والحفاظ موتحري
 .عليه

اع عن الظلم وتركه تفوق عدد الآيات ويلاحظ أن النصوص الداعية إلى الامتن
ا بانقطاع النوع، لما يؤدى إليه  كان الظلم مؤذنًالم"نه إحيث . ٥تحض على العدلى الت

ه مهما وأدلته من ممن تخريب العمران، كانت حكمة الحظر فيه موجودة، فكان تحري
 . ٦"ن والسنة كثيرة، أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصرآالقر

 كَـان  الْعهد إِن بِالْعهدِ وأَوفُواْ﴿ : مسئولية الدولة أيضا مع قول االله عز وجلوتتقرر
ضرر يترتب على الإخلال بالعهود يلـزم       ى  ن أ وبناء على هذا الالتزام، فإ    . ٧﴾مسؤُولاً

حدث سواء كان الضرر قـد أصـاب أمـوال          ى  الدولة الإسلامية بإصلاح الضرر الذ    
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 ـ   ين وحقوق رعاياها المقيم   ل أو أموا  ،ةوحقوق الدولة الأجنبي   الدولـة  ى   بصفة مؤقتة ف
 . ١الإسلامية، وذلك على المستوى الخارجي، هذا من ناحية أولى

هو تحقيق لعدالة ى ن الوفاء بالعهد على المستوى الداخلإومن ناحية أخرى، ف
العلاقات بين الناس، بحيث يتوزع الانتفاع بالأرض والثروة، ولا ى الإسلام ف

يقطعها ى  ويتحكم، ولذلك فإن العهود التر قوى أو يستكبى ضعيف ولا يستعلفستضعي
ن لم إلتزام بالوفاء بشروطها، فلارعاياهم تتطلب منهم اى الحكام على أنفسهم بالعدل ف
، وذلك من منطلق أن كل شرط ٢يمانهم ويرد إليهم عهدهمإى يوفوا ويعدلوا فقد نكثوا ف

 :الحديث الشريفى  إنما هو رد على ما اشترطه كما جاء فلاً حلاميحل حراما أو يحر
  .٣"لاً حلامالمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حر"

ضرر يترتب على الإخلال بالعهود يلزم الدولة ى لتزام أن أفمقتضى هذا الا
حدث سواء كان هذا الضرر قد أصاب أموال وحقوق ى الإسلامية بإصلاح الضرر الذ

 . هذا من جهة أولى، الأجنبية أم أموال وحقوق المواطنين المقيمين بالدولةالدول

تنافى مع قواعد الفقه ين ترك المضرور بدون تعويض إ ف،ومن جهة أخرى
يؤدى إلى ى  الأمر الذ،٤يقوم عليها نظام الحكم فيه وهى تحقيق العدلى سلامى التالإ

عليه حقوق وحريات  تقومى  الذالقول بتحمل المسئولية، كما أن العدل هو الأساس
 . ٥ المجتمع وينسحب ذلك أيضا إلى التعاملات الخارجية للدولةلالأفراد داخ
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 :ظمكما تثبت مسئولية الحاكم والقائمين على السلطة مع قول االله تعالى جل وع
﴿الَّذِينو مه انَاتِهِملِأَم دِهِمهعو وناعا لذلك يقول الرسول ١﴾رالكريم صلوات االله  وتأكيد

 . ٢" من خانكنأد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخ ":الحديث الشريفى  فهمعليه وسلا

كل ى الرؤية الإسلامية يلتزم بأدائه فى  فلياهذا يعتبر أداء الأمانات مبدأ أصلو
حياتهم مبرر يكفى ى  بأدائها، فليس فنحين حتى الذين يخونون الأمانة ولا يقومو

 .لمثللمعاملاتهم با
الدولة الإسـلامية، فـإن     ى   أن ولى الأمر، مطالب بإقامة العدل ف        فى وما من شك  

عنقه، فهيا نقرأ معـا     ى  خان ولى الأمر أمانته سئل عن خيانته وغدره للأمانة المعلقة ف          
 وتَخُونُـواْ  والرسـولَ  اللّـه  تَخُونُواْ لاَ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا﴿ :قول االله عز وجل

انَاتِكُمأَم أَنتُمو ونلَملكل غادر لواء يـوم القيامـة    ":الحديث الشريفى ، وجاء ف٣﴾تَع
 .٤"يرفع له بقدر غدره، ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة

يكون من ى وبذلك تلتزم الدولة بإصلاح الضرر الناتج عن بعض أعمالها الت
 عن إصلاح الضرر وترك المضرور إليها المصلحة العامة، لأن قعود الدولةى الداع

وحده يتحمل عبء هذا الضرر هو أخذ المال الحلال من صاحبه بلا تعويض، مما 
ى  معه إخلال بالعدالة الملتزم بها ولى الأمر القائم على السلطة والمتصرف فيتحقق
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ر معه مسئولية الدولة عن إزالة الضرر ورد قرشئونها بما يرضى االله ورسوله، مما يت
 .١ل إلى أركان الدولة الإسلاميةالعد

 أَموالَكُم تَأْكُلُواْ لاَ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا﴿ :كما تتقرر المسئولية مع قول االله الحق

نَكُمياطِلِ بأَن إِلاَّ بِالْب ةً تَكُونارن تِجاضٍ عتَر نكُمفهذه الآية الكريمـة مـن   ٢﴾م 
، وعدم أخـذ المـال   ٣التعامل فى الإسلام، وهو التراضى    الكتاب المبين، تشرع دستور     

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم االله عليـه          "حيث  " عنوة "والحقوق بدون تراضٍ  
 .٤"الجنة وأوجب له النار

 ـ    أو. بمطلق غير المشروع  " الباطل"تفسيره  ى  ويذهب البعض ف    لنه لما كان لا يح
 ن بطريق غير مشروع، فيكون الخطاب     ؤمنيالم رغي خذ أموال المؤمنين ولا   أللمؤمنين  

 .٥خاصا بالمؤمنين فيما بينهم والحكم عاما بالنسبة إلى المؤمنين وغير المؤمنين
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٥٧

ر وترك المضرور يتحمل هذا رن قعود الدولة عن إصلاح الضفإوعلى ذلك، 
وفى هذا أكل لأموال . الضرر وحده هو أخذ المال الحلال من صاحبه بلا تعويض

 التفرقة بين الدولة فلا تعرى  عنه هذه الآية الكريمة التىباطل وهو ما تنهالناس بال
 تطبيقها علاقات القانون العام والخاص على حد تسمية  يسودتقرر قاعدة كليةووالفرد، 

 . ١ى والمصرىالفرنسى النظام القانونى الفقه المعاصر ف
ى ذِ وإِيتَـاء  والإِحسـانِ  لْعدلِبِا يأْمر اللّه إِن﴿ :وفى قول االله سبحانه وتعالى

الأسـاس  . ٢﴾تَـذَكَّرون  لَعلَّكُم يعِظُكُمى والْبغْ والْمنكَرِ الْفَحشَاء عنِ وينْهى الْقُربى
 داخل المجتمع وسـلامة الدولـة،       ميتحقق به التوازن بين حقوق الأفراد وحرياته      ى  الذ

تنال حقوق بعـض الأفـراد   ى عويض الأضرار التلا ينفك عنه التزام الدولة بت      وهو ما 
 .٣ نتيجة تحقيق مصلحة عامة راجحة على المصلحة الخاصةموحرياته

 بين حقوق الفرد وحقوق توازنونجد على ذلك أن الشريعة الإسلامية أرست ال
المجتمع فلم يذهب الإسلام إلى تقديس الحقوق الفردية وجعل الفرد سيد الكون، كما 

آلة كما ذهبت ى  ترسا فأسمالية، ولم يذهب إلى إهدار حقوق الفرد وجعله الرهليإذهبت 
حدود منهج االله وشرعه، ى فالأصل هو التعاون والتعارف والتناسق ف. إليه الماركسية

تباع الكون أولى بالاى  لأن سنة االله فومن شذ عن هذا الأصل، فليرد إليه بكل طريق،
. مل بين الجميع يتفق مع غاية الكون الواحدمن أهواء الأفراد والجماعات؛ والتكا

 .٤وغاية خالقه الواحد سبحانه
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 الحياة الإنسانية وما تصبو إليه إلا بإقرار العدالـة والتعـاون     موعلى ذلك لا تستقي   
 النَّـاس  اللّهِ دفْع ولَولاَ﴿ :والتناسق وفق منهاج االله وشريعته، حيث يقول االله عز وجل

مهضعضٍ بعتِ بِبدلَّفَس ضهذا من جهة أولى،١﴾الأَر . 
ويقضى مبدأ المساواة، من جهة أخرى، إلى أنه لا مفاضلة لجنس على جـنس أو               
لون على لون، فالأجير والأمير، والأسود والأبيض، والقوى والضعيف كلهـم سـواء             

الثابت  لطبقة على حساب أخرى، وهذا المبدأ        ة ولا محابا  زأمام شريعة االله، وأنه لا تميي     
 ربكُـم  اتَّقُـواْ  النَّاس أَيها يا﴿ :العديد من آيات االله تعالى ومنها قوله عز وجلى ف

 ونِساء كَثِيرا رِجالاً مِنْهما وبثَّ زوجها مِنْها وخَلَقَ واحِدةٍ نَّفْسٍ من خَلَقَكُمى الَّذِ

 .٢﴾رقِيبا علَيكُم كَان اللّه إِن الأَرحامو بِهِ تَساءلُونى الَّذِ اللّه واتَّقُواْ
ويتبين من هذه الآية الكريمة أن الناس جميعا من نسل آدم، وآدم من تـراب، وحتـى                 

 آدم كَمثَـلِ  اللّهِ عِند عِيسى مثَلَ إِن﴿ :ذلك حيث يقول االله تعالىى الرسل لا يتميزون ف

ابٍ مِن خَلَقَهتُر قَالَ ثِم كُن لَه كُون٣﴾فَي . 

 إلا ا نفعا أو ضره لنفسه أو لغيرك عليه وسلم، بشر لا يمل صلوات اهللالرسولو
وعلى هذا يقضى مبدأ المساواة أن يؤدى كل  .٤﴾مثْلُكُم بشَر أَنَا إِنَّما قُلْ﴿بإذن االله 
 إلى وحدة  استثناء ما عليهم من تكاليف وأعباء عامة، فالإسلام ينظرنالأفراد دو

تقاهم، ولذلك جاء أدم من تراب، وأكرمهم عند االله آالأصل، فالناس جميعا لآدم، و
 ا أحدى حاكم ومحكوم، ولا يستثنن بين قوى وضعيف، ولا بيزالإسلام بشريعته لا يمي
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عليه الصلاة (ا رسول االله بسبب مركزه، وإن كان الخليفة نفسه، حتى ولو كان محمد
 .٢الكل مسئول أمام االله وأمام ضميره وأمام الناس، ف١ نفسه)والسلام

 همعهد رسول االله صلوات االله عليه وسلاى حدثت فى  الواقعة التالية الت فىولنا
 إقرار المسئولية الإدارية عن أعمال ما يؤكدوكان بطلها الأسوة الحسنة وطفلين يتيمين 

. ساواة أمام الأعباء العامةالدولة عن الإخلال بمبدأ المى وتصرفات الحاكم والسلطات ف
عندما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم من "أنه ى  ف٣وتتلخص واقعة سهل وسهيل

هجرة، وفى يوم جمعة من هذه لل، الموافق السنة الأولى م٦٢٢مكة إلى المدينة عام 
سمها الجديد ا لها تاتخذى السنة، وعند حلول الظهيرة وصل ركب النبوة إلى يثرب الت

ستكون ى وإعلانًا لقيام الدولة الإسلامية التى ، نسبةً إلى النور النبو)لمدينة المنورةا(
 .عاصمتها التاريخية الأولى

ويوم قدومه صلى االله عليه وسلم تنازع الأنصار زمام ناقته القصواء ترحيبا، 
، )مورةأخلوا سبيلها فإنها م: (ورغبة من كل قوم أن يشرفهم بالنزول عندهم فقال لهم

وقرر . واستمرت ناقته صلى االله عليه وسلم، حتى بركت عند موضع ووضعت جرانها
أن يتخذه مقرا لمسجده، وكان هذا الموضع ملكًا خاصا لسهل وسهيل، وهما غلامان 

 ، فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبنى ٤يتيمان من الأنصار، وكان مربدا للتمر
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٦٠

 . ١ عن قيمة الأرضعليه مسجده، وعوض الغلامين

 طلب شراء المربد من هم، أن الرسول صلوات االله عليه وسلاذكرومن الجدير بال
فأبى رسول االله صلى االله . لا بل نهبه لك يا رسول االله: الغلامين ليتخذه مسجدا فقالا له

 . ٢عليه وسلم أن يقبله منهما هبة وابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا

 وحب الناس له وتفانيهم هم الكريم صلوات االله عليه وسلان شخصية الرسولإحقًا 
وتضحيتهم من أجل نصرة الإسلام والمسلمين وحب ثواب الآخرة كان لهم أكبر الأثر 

 .  ٣فى نقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة عن طيب نفس ورضاء من أصحابها

 بين الأفراد أمام وفى ضوء ما تقدم، أليس من العدالة وتحقيقًا لمبدأ المساواة
المضرور بلحقت ى عبء التعويض عن الأضرار التالأعباء العامة أن تتحمل الدولة 

من جراء عملها المشروع؟ وعلى ذلك، إن كانت الدولة محملة بأعباء القيام بدورها 
 جهة أخرى، فعليها أن تتحمل عبء نمن جهة، والالتزام باحترام حقوق الأفراد م

لحق بالمضرور المترتب على نشاطها المشروع، لإعادة ى لذالتعويض عن الضرر ا
 .مواجهة الأعباء العامةى التوازن المفقود بين أفراد الجماعة ف

أقام المسئولية بمجرد توافر الضرر ى ن المشرع الإسلامأويتأكد لنا مما سلف، 
 ختلا على هذا لزوم رفع هذا الضرر وإلا تأكد الظلم و، ورتب٤دون اشتراط الخطأ

 سفى علاقة الدولة بالأفراد والعك  بينهم أواميزان العدالة سواء بين الأفراد فيم
 .٥" ولا ضراررلا ضر"حديثه ى صحيح، وهذا ما يرسيه الرسول الكريم أيضا ف
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٦١

 ى الفرع الثان

  من المسئولية الإدارية موقف الخلفاء الراشدين والفقه

 امة  الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء الععن

الشريعة الإسلامية ليست مطلقة، بل هى مقيدة بحقوق        ى  إن سلطة الحاكم والإمام ف    
فعليه التزامات وله قبلهـا     ى  الشرع، وما الإمام إلا فرد تم اختياره لقيادة الأمة، وبالتال         

 ، فإن خرج عن ذلك كان للأمة بموجب حقوقها قبلـه أن تحاسـبه، وتقومـه،               ١حقوق
حقوقها ولزم عليها العقاب، إذ يقـول       ى  إلا اعتبرت متهاونة ف   وتعزله إذا لزم الأمر، و    

 . ٢﴾خَآصةً مِنكُم ظَلَمواْ الَّذِين تُصِيبن لاَّ فِتْنَةً واتَّقُواْ﴿ :االله تعالى

 ٣هموإذا انتقلنا من كتاب االله المبين وسنة رسوله الكريم صلوات االله عليـه وسـلا         
 خذوا على عاتقهم نشر الإسلام بتعاليمـه      أاهم  صوب الصحابة والخلفاء الراشدين وجدن    
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٦٢

 ـ– لأحد  خاصة ونظمه وعدله، فلا امتيازات    السمحة  فـالجميع  – ة فردا كان أو جماع
 .الحقوق والواجبات وعلى ذلك فلا أحد يعفى من المسئوليةى متساوون ف

فهذا ما سلم وعمل به الخلفاء الراشدون، وإيمانًا منهم بأن وكـالتهم عـن الأمـة                
 .رمون من شئون الحكمبمراقبتهم فيما يى ض حقها فتفر

أول خطـاب  ى االله عنه، يقرر هذا الحق للأمة فى إذ نجد أن أبا بكر الصديق رض  
 ـ      ى  يا أيها الناس، إن    ":مواجهتها، حيث قال  ى  له ف  ن إوليت عليكم ولسـت بخيـركم، ف

 فـيكم  الضـعيف . ن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة     إأحسنت فأعينوني، و  
حتـى آخـذ    ى   والقوى فيكم ضعيف عند    ،حتى أريح عليه حقه إن شاء االله      ى  قوى عند 

فان عصيت االله ورسوله فلا     . ما أطعت االله ورسوله   ى  أطيعون... الحق منه إن شاء االله    
 .١"عليكمى طاعة ل

     فرض مسئولية الدولـة عـن   ى  فاونستطيع أن نؤكد أن أبا بكر الصديق كان رائد
 . عهد دولة الراشدينىلإدارية فأعمال سلطاتها ا

االله عنه عـن  ى عهد أبى بكر الصديق رض  ى  وما يؤكد إقرار المسئولية الإدارية ف     
غلـب مـن   يأخذ بها الأى  وفقًا للتسمية الت   –الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة       

 ـ ١٢ قضية لبيد بن جرير سـنة        –العصر الحديث   ى  رجالات فقه القانون العام ف      ـ، ه
رجلين مسلمين هما لبيد بن جرير وعبد العزى بن         "أن  ى  وتتلخص وقائع هذه القضية ف    

شنتها جيوش  ى   قتلا خلال الغارة الت    –سلامهما من أبى بكر     بإ كان معهما كتاب     –رهم  
العراق، وهمـا   ى  أبى بكر بقيادة سيف االله المسلول خالد بن الوليد ضد جيوش فارس ف            
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كر ذلك، فقرر دفع ديتهما مـن بيـت المـال وأوصـى             الجيش المعادى وبلغ أبا ب    ى  ف
 السلطة التنفيذيـة  –جانب الجهة الإدارية ى ، بالرغم من عدم توافر الخطأ ف ١"بأولادهما

قتل هذين المسلمين ليست تسند إلى الخطأ، حيث قام جيش أبى بكـر             ى   فالمسئولية ف  –
ع ترتـب عليـه    بشن غارة على الأعداء وهو فعل مشرو–االله عنه  ى   رض –الصديق  
 ـ–دار الأعداء، إلا أن أبا بكر الصديق   ى  ثنين من المسلمين القاطنين ف    اضرر ب  ى  رض
الشريعة الإسـلامية   ى  ن القاعدة ف  أصابهما ولأ ى   قرر تعويضهما للضرر الذ    –االله عنه   

 . حرمة دماء وأموال المسلمين وعدم إهدارها بدون تعويض، ولو لم يكن هناك خطأ

عـدل   االله عنه وما أثر عنه من ال       ى عمر بن الخطاب رض    ادل الخليفة الع  وها هو 
االله عنه وعاد إلى الأذهـان والعكـس      ى  رض" عمر"ذكر  العمرى فما ذكر العدل إلا  و      

قيلت فيه فشملت أفعاله ومسئولياته وتبعاته، وما       ى   العبارة الخالدة الت   ىنسنولا  . صحيح
 الكـون نـورا وحقًـا وصـدقًا         أجملها أن تأتى من أعداء الإسلام، لتكون عبارة تملأ        

ونسمعها على لسان رسول قيصر ملك الروم وهو يرى الفاروق نائما بغيـر حراسـة               
رجل تكون جميع ملوك الأرض لا يقر لهم قـرار  : "قلبه وقال ى  وقع الخشوع ف  فتحميه  

 ولكنك حكمت فعدلت فأمنت، فنمت يا عمر وملكنا يجـور           !همن هيبته وتكون هذه حال    
 لاً ساهرا خائفًا، أشهد أن دينكم لدين الحق ولولا أنى أتيـت رسـو             للا يزا  أنه   ملا جر 
 . ٢"ولكن سأعود بعد هذا وأسلم لأسلمت
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٦٤

 ـ     "خطابه إلى الأمة    ى  االله عنه ف  ى  ويذهب الفاروق رض   ى يا أيها الناس من رأى ف
كما لم ينكر ما قاله أحد عامة الناس بأن الأمـة إن شـاهدت فيـه                ". اعوجاجا فليقومه 

االله عنه لها هذا الحـق بقولـه   ى جاجا فسوف تقومه بسيوفها، بل أكد الفاروق رض     اعو
 . ١"أمة محمد، من يقوم اعوجاج عمر بالسيفى ن كان فأالحمد االله "

مـرؤ مسـلم    أى  إنن: "االله عنه أيضا  ى  ويقول الخليفة العادل عمر بن الخطاب رض      
 ـ    وى  ولن يغير الذ  . وعبد ضعيف إلا ما أعان االله عز وجل        ى ليت من خلافتكم من خلق

 أحد منكم   نفلا يقول . إنما العظمة الله عز وجل وليس للعباد منها شىء        . شيئًا إن شاء االله   
يمـا رجـل    إعقلُ الحق من نفسي، وأتقدم وأبين لكم أمري، ف        أ .أن عمر تغير منذ ولى    
. .. رجل مـنكم    أنا امإنفذني،  خلق فليؤُ ى   علينا ف  ب مظلمة أو عت   مكانت له حاجة أو ظل    

صلاحكم،حبيب إلى ٢ ..." عتبكم عزيز على. 

 من  لاًلئن استنقذ رج  : "االله عنه قوله  ى  ومما يؤثر أيضا عن عمر بن الخطاب رض       
 ـ    إالكفار أحب إلى من جزيرة العرب، و      ى  المسلمين من أيد   ى أيـد ى  ن كل أسير كان ف

 . ٣"المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين
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الإسلام عن تعويض الأضـرار     ى   بمسئولية الدولة ف   ا صريح ارارهذا إق ى  س ف يأل
 ا جراء مخاطر الحرب؟ وبمعنى آخر أليس هـذا إقـرار    نتحدث لبعض الأفراد م   ى  الت
 مسئولية الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة؟ب

ى ة أمام الأعباء العامة ف    ويدل أيضا على مسئولية الدولة عن الإخلال بمبدأ المساوا        
رسل إليها عمر بن الخطاب رضـى االله عنـه يسـتدعيها        أى  الإسلام، قضية المرأة الت   

ولعمـر حتـى    ى  مال: طريقهاى  ففزعت فزعا شديدا، فكانت تقول ف     . لحضور مجلسه 
وقد قضى لها عمر بالدية بناء على مشورة على بن أبى طالب، فقـد     . أجهضت وماتت 

ن المرأة ماتت فزعا من استدعاء الخليفة لهـا، وكـان      أ -  وجهه كرم االله  -رأى على   
ن يبـين لهـا     أن المرأة حامل، و   أاستدعائها، خاصة   ى  أوجب على الخليفة أن يتلطف ف     

أفزعتها علـى نحـو أودى      ى   نهبا لهذه الظنون الت    اسبب هذا الاستدعاء حتى لا يتركه     
 .١بحياتها

خذ الخليفة العادل عمر بن الخطاب      أ على    والصريحة  أيضا ومن التطبيقات العملية  
 المسـئولية   –بمبدأ المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة            

 ـ   ى   ما قام بدفعه من تعويض ف      –دون خطأ     ١٧عـام   ى  قضية المجاورين للحرم المك
الحـرام،  توسعة الحرم المكي، وإعادة بناء المسجد       " تقتضىالضرورة   فقد كانت . هـ

 الأملاك المجـاورة مـن بيـوت        ن هذا الإجراء أن يتضرر منه أصحاب      أوكان من ش  
ويقتضى ذلك أن تنزع الدولة أملاكهـم لغـرض المنفعـة العامـة لجميـع               . وأراضٍ
/  هــ    ١٧(شهر رجب من سـنة      ى   ف - رضى االله عنه     –فخلال عمرته   . المسلمين
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م المكي، فأقام بمكة عشرين     رأى عمر بن الخطاب ضرورة تجديد وتوسيع الحر       ) ٦٣٧
العام، طالبا المجاورين مـن     ى  ليلة يكلم الناس ويستحثهم لإتمام هذا المشروع الإسلام       
ولما تفهـم   . يض والثمن العادل  والملاك تقديم بيوتهم لهدمها، وإجراء التوسعة لقاء التع       
، فهـدم    أو أن يهدموا دورهـم     اقوم معنى المصلحة العامة، أبى أقوام آخرون أن يبيعو        

جبـر  أوكان عمر أول من     . بيت المال حتى أخذوها   ى  عليهم دورهم، ووضع أثمانها ف    
من عوض عن عمل    ى  وثان. على نزع الملكية للمنفعة العامة بالقوة لقاء تعويض عادل        

من أعمال السلطة التنفيذية مس بحق خاص للمواطنين بعد الرسول صـلى االله عليـه               
عـن    الإداريـة   سنت المسـئولية   قدلدولة الإسلامية   وبهذا يتضح للباحث أن ا    . ١"وسلم

 .  المعاصرةمقبل أن تعرفها النظالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

لما أراد عمـر    : (وروى البيهقى فى سننه عن أبى هريرة رضى االله عنه، أنه قال           
م وقعـت   بن الخطاب رضى االله عنه أن يزيد فى مسجد رسول االله صلى االله عليه وسل              

زيادته على دار العباس بن عبد المطلب رضى االله عنه، فأراد عمر رضى االله عنه أن                
هـذه  : يدخله فى مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعوضه منـه فـأبى، وقـال       

 رسول االله صلى االله عليه وسلم، واختلفا فجعلا بينهما أبى بن كعب رضى االله               ٢قطيعة
 يسمى سيد المسلمين، فأمر لهما بوسـادة، فألقيـت لهمـا،            عنه، فآتياه فى منزله وكان    

فجلسا عليها بين يديه، فذكر عمر رضى االله عنه ما أراد وذكر العباس رضى االله عنه                
إن االله عز وجل أمر عبده      : قطيعة رسول االله عليه الصلاة والسلام، فقال أبى بن كعب         

رب وأين هذا البيت؟ قال حيث تـرى        أى  : ونبيه داود عليه السلام أن يبنى له بيتًا فقال        
 الغـلام مـن بنـى       ٣فرآه على الصخرة، وإذا ما هناك يومئذ أندر       ! الملك شاهرا سيفه  

إنى قد أمرت أن أبنى هذا المكان بيتًا الله عز وجل، فقال له             : اسرائيل، فآتاه داود، فقال   
 ـ   : االله أمرك أن تأخذها منى بغير رضاى؟ فقال       : الفتى ى داود عليـه    لا، فأوحى االله إل
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إنى قد أُمرت   : قالالسلام إنى قد جعلت بين يديك خزائن الأرض، فأرضه، فآتاه داود ف           
قد قبلت يا داود، ولكن هل هى خير أم القنطار؟          :  من ذهب قال   برضاك، فلك به قنطار   

 - أبى بن كعـب    –قال  . فقال لك فيها قناطير ثلاث    . فأرضنى: قال. بل هى خير  : قال
 العباس اللهم لا أخذ لهـا       :قال.  قناطير ةلى داود حتى رضى منه بتسع     فلم يزل يشدد ع   

ثوابا، وقد تصدقت بها على جماعة المسلمين، فقبلها عمر رضى االله عنه منه فأدخلهـا             
 .    ١)فى مسجد رسول االله عليه الصلاة والسلام

ا بسيل وافر عـن مسـئولية الحـاكم    نويظل خلفاء وأتباع الرسول الكريم يمطرون     
هذه الدولة الإسلامية المباركـة المتراميـة       ى  ومسئولية الدولة أمام المجتمع والأفراد ف     

 . الأطراف

االله عنه، عندما أخذت عليه طائفـة مـن المسـلمين     ى  وهذا عثمان بن عفان رض    
تصريفه لشئون الحكم وتظاهرت عليه جموع منهم لمحاسـبته عـن           ى  بعض أخطاء ف  

 ـ     االله عنه ل  ى  أعماله، فقد أذعن رض    مراقبـة كيفيـة    ى  رغبتهم ولم ينكر عليهم الحق ف
االله ما عاب من عاب منكم شـيئًا  فويا أيها الناس  : "إدارته لشئون الحكم، وفى هذا يقول     

ى وضل عنى رشـد   ى  وكذبتنى  نفسى  فتنتنى  عرفه ولكن أ شيئًا إلا وأنا     تجهله وما جئ  أ
فليتب ولا  أ  خطأمن   من ذل فليتب و    : عليه وسلم يقول   ولقد سمعت رسول االله صلى االله     

نـا أول مـن     أبعد عن الطريـق، ف    أالجور كان   ى  الهلكة، إن من يتمادى ف    ى  يتمادى ف 
 . ٢"استعظ استغفر االله مما فعلت وأتوب إليه

 الإخلال بمبـدأ    ن المسئولية الإدارية ع   –االله عنه   ى   رض –قر عثمان بن عفان     أو
االله عنه،  ى  مر بن الخطاب رض   واقعة شبيهة بواقعة ع   ى  المساواة أمام الأعباء العامة ف    

قدم على   هـ أراد عثمان بن عفان أن يقوم بتوسعة الحرم المكي، ولما أ            ٢٦سنة  ى  إذ ف 
ك أراضيهم ودورهم، بيـد أن بعضـهم رفـض أن يبيـع             العمل ابتاع من بعض الملا    

 كتعـويض   –بيت المـال    ى  لعثمان، فلما لم يفعلوا هدم عليهم دورهم ووضع أثمانها ف         
 . ٣كيتهم للمنفعة العامة ملةللمنزوع
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٦٨

وتدل الواقعة على جواز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وهو عمل مشـروع        
 إلى القوة، بشرط أن تكون المنفعـة واضـحة،          – الإدارة   –للإدارة ولو لجأت الدولة     

هذا الإطار، وهى سـابقة عمـر       ى  وبتعويض عادل، وقد تمسك عثمان بسابقة للدولة ف       
 .نزع الأملاك المجاورة للحرم والتعويض عنهاى االله عنه فى رض

، وهو مسـئول عـن      ى، العامة والخاصة، تبعات قبل الراع     جميعافأمور الرعية   
ن عاب  حتج ورعايته لهذه الأمور تفرض عليه عدم الترفع على الرعية، أو الا           .رعايتها

 . ١ أحوالهم أيضايتفقدذوى الحاجة منهم، كما تلزمه أن 

 ـ       ى  لة ومسئولية الحاكم ف   وتأكيدا للعدا  ى الإسلام، وتأكيدا أيضا لمبـدأ المسـاواة ف
االله عنه رابع الخلفاء الراشدين درعه فوجـدها        ى   فقد على بن أبى طالب رض      ،الإسلام

 "وبينك قاضـى المدينـة    ى  بين: "م يأخذها منه قسرا، وقال له     لالسوق عند يهودي، ف   ى  ف
 .٢ن الحيازة سند الملكيةبسند الحيازة، لأ ىلصالح اليهودى فتحاكما إليه، فحكم القاض

نزل االله أحق على الإمام أن يحكم بما ي ":اويقول الإمام على كرم االله وجهه أيض
 على الناس أن يسمعوا له،  فإذا فعل ذلك فحقُّ– فهو واجب الإمام –ن يؤدى الأمانة أو

 . ٣"ه إذا دعاجيبوويطيعوه، وي

 خـامس   –االله عنه   ى  د عمر بن عبد العزيز رض     نتقلنا صوب الخليفة الراش   اوإذا  
 نجده راشدا   –االله عنه   ى  الخلفاء الراشدين وحفيد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رض        
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٦٩

وهاديا لنا بمدى عظم المسئولية، ومدى الإحساس العارم بالمسئولية، مسئولية من يمثل            
 . ١اختارته ويستمد منها سلطتهى الأمة الت

االله عنه، واضعا يده تحت ذقنه تسيل دموعـه         ى   العزيز رض  فها هو عمر بن عبد    
يـا أميـر    : "فقالت له زوجته  . على خده فلم يزل كذلك حتى برق الفجر فأصبح صائما         

وليـت أمـر    ى  نتنى قد وجد  إجل،  أ! "قال" ... ؟ المؤمنين لماذا كان منك ما رأيت الليلة      
، والفقير المحتاج، والأسـير     هذه الأمة أسودها وأحمرها فذكرت الغريب القانع الضائع       

 ان محمد أعنهم، و ى  أطراف الأرض، فعلمت أن االله تعالى سائلن      ى  المقهور، وأشباههم ف  
 ـن كان عمر ليكون     إهم، فخفت على نفسي، وواالله      فيصلى االله عليه وسلم حجيجى       ى ف

إليه سرور الرجل مع أهله فيذكر الشئ من أمر االله فيضطرب كما            ى  ينتهى  المكان الذ 
الماء، ثم يرتفع بكاؤه حتى اطرح اللحاف عنـى وعنـه     طرب العصفور الواقع فى   يض

 .٢..."واالله لوددت لو كان بيننا وبين هذه الإمارة بعد ما بين المشرقين. رحمه االله

ن يتعهـد   أمسئول عن رعيته فلابد لـه مـن         ى  إن الراع  ":االله عنه ى  ويقول رض 
 . ٣"بتلى بأمر عظيمأبتلى بالرعية فقد أن من إفرعيته بكل ما ينفعهم االله به ويقربه إليه، 

وتظل السيرة العطرة بطيبها وريحانها للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز تطاردنا            
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، ولا فجور أعظـم مـن              " :حيث يقول 

لـيهم بـذلك    الظلم والتسلط على أموال الناس وأبشارهم بغير الحق، وقد جعـل االله ع            
 ـ ويبغُـون  النَّـاس  يظْلِمون الَّذِين علَى السبِيلُ إِنَّما﴿ :السبيل فقال  بِغَيـرِ  الْـأَرضِ ى فِ
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٧٠

 المصلحة العامة  معينة عبء ومغبة     ةفهل من الحق أن يحمل فرد أو طائف        .٢’١"﴾الْحقِّ
 ! ؟ن يعوض ويجبر ضرره الناشئ عن هذادون أ

ردد أ إلا أن    ٣عتاب مغادرة السيرة العطرة للخلفاء الراشدين     ولا يفوتنى وأنا على أ    
ذلك طويل ولا يسـلم     ى  فوخطبها جسيم والشرح    . أيها السلطان خطر الولاية عظيم    "

 عليـه خطـر هـذا       اإلا بمقاربة علماء الدين ليعلموه طرق العدل أو يسـهلو         ى  الوال
فـإذا  ى  لم كمثل السـواق   العاى  وسائر العلماء ف  . وإن مثلك كمثل معين الماء    ... الأمر

وإذا كـان المعـين كـدرا لا ينفـع صـفاء            ى  كان المعين صافيا لا يضر كدر السواق      
 .٤"السواقي

 مؤداها إلـى  ةيقوم بها الإمام أو الخليفى ن الأعمال التإلى أسلامى وذهب الفقه الإ  
.. ": الرعية وتلزم جماعة المسلمين باعتبارها صادرة عن الدولة، حيث قال الماوردى          

 لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من قبل الوزير          وإذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة      
نيابة عن نفسه،   نعزل بموت الوزير لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير            ا

 . ٥..."وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير

ى  شيئًا من النفوس أو الأموال ف      اتلفأ إذا   مأو الحاك سلامى أن الإمام    ويقرر الفقه الإ  
نه يجب الضمان على بيت المال دون الحاكم أو الإمام لأنهما لما            إا للمصالح ف  مفهيتصر
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٧١

أن الخليفة وما دونه مـن      ى  أ. ١ن المسلمين هم المتلفون   أتصرفا للمسلمين صار وك   
 لأنفسهم، وإنما هم لاًعمافروع السلطة الحكومية ليسوا ى الولاة والعمال الموظفين ف   

القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم وصيانة الحقوق ى وكلاء عن الأمة ف
والأخلاق وضبط الأمن، ونشر العلم، وتسهيل المرافق العامة، وتطهير المجتمع من  

حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل، مما     ى  الفساد وتحقيق كل ما هو خير للأمة ف       
 . ٢نه بالمصلحة العامةيعبر ع

الدولة الإسلامية وهم الذين    ى   إلى المسلمين ف   اوباعتبار أن هذه الأعمال مؤداه    
 الحقوق السياسية أو العامة، فإنهم هم الذين يتحملـون مسـئوليات            بجميعيتمتعون  

 الشئون الأخروية والشئون الدنيوية على حـد        جميعى  التكاليف الإسلامية العامة ف   
 .٣سواء

ن يرتب غلمانه وعماله للعدل     ألمن أراد حفظ العدل على الرعية       ى  ينبغولذلك  
أحوال أهله وأولاده ومنزله ولا يتم      ى  ويحفظ أحوال العمال وينظر فيها كما ينظر ف       

 شهوته وغضبه على عقله     ط لا يسل  نأ من باطنه وذلك     له ذلك إلا بحفظ العدل أولاً     
 بل يجعل شهوته وغضبه أسرى ودينه ولا يجعل عقله ودينه أسرى شهوته وغضبه      

 . ٤عقله ودينه
 وبين الخالق تعالى مـن طاعـة        هنيعمل السلطان فيما ب   ين  أذلك  ى  والأصل ف 

 هعمل فيما بين  ين  أ و هحقى   ف هن تعتمده عبيد  أختار  يوما  . أمره، والازدجار بزجره  
 ـ   ه إذا كان غير   ه من سوا  هن يعمل مع  أؤثر  يوبين الناس ما      مـن   ان السـلطان وك

  .٥رعيته
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ن يتحمـل   أن من ينتفع بشىء يجـب عليـه         أسلامى إلى   لإولذلك ذهب الفقه ا   
خطاره، ويلزم بتعويض الشـخص     أن يتحمل تبعة    أتبعته، فمن يقيم مشروعا، عليه      

 ـ            ى  الذ  مـن   أيضار من هذا المشروع، وذلك بقطعِ النظر عما إذا كان هنـاك خط
غيـر فيجـب    الب  صاحب المشروع أم لا، إذ المعول عليه أن هناك ضررا أصـا           

 هو المسـتفيد، فليتحمـل      عفالغرم بالغنم، وصاحب المصنع أو المشرو     . تعويضه
 النـاجم عـن     أن مناط المسئولية هو توافر الضرر وليس الخط       إف .١أخطار الصنعة 

 . النشاط أو المشروع
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٧٣

الدولة الإسلامية  ى  ويذهب العلامة ابن خلدون إلى ضرورة التزام ولاة الأمر ف         
بين الأفراد، ويحذر ولاة الأمر من مغبة الاعتـداء علـى الحقـوق             إقرار العدل   ب

والأموال، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية لدى الأفراد أو تنعكس بشكل ظاهر              
نـدثار الدولـة ذاتهـا      ايصبح معـه    ى  الذلى الحد   إمجال العمران البشرى، و   ى  ف

أمـوالهم، ذاهـب    ى  س ف علم أن العدوان على النا    أ"إذ يقول   . ارها أمرا محتما  يوانه
ها ء يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها وانتها     اتحصيلها واكتسابها، لم  ى  بآمالهم ف 
ى فى اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعى وإذا ذهبت آمالهم ف. من أيديهم

. الاكتسـاب ى  فى  ذلك، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السع         
جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك        ى  تداء كثيرا عاما ف   فإذا كان الاع  

ن كان الاعتـداء يسـيرا، كـان        إو. لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها      
ونفاق أسـواقه، إنمـا هـو        والعمران ووفوره . الانقباض عن الكسب على نسبته    

المعاش وانقبضت أيديهم   فإذا قعد الناس عن     ... المصالحى  بالأعمال وسعى الناس ف   
الآفاق ى  ذعر الناس ف  ناوال و حعن المكاسب، كسدت أسواق العمران وانتقضت الأ      

 فخف  ] نطاق الدولة  ىأ[طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها       ى  يالة ف من غير تلك الإ   
، واختل باختلالـه حـال الدولـة        ’، وخربت أمصاره  ’ساكن القطر، وخلت دياره   

 . ١"عمران تفسد بفساد مادتها ضرورة لما أنها صورة لل؛والسلطان
تؤدى إلى استتباب أمور ى  للحكم والت-  عنده– وعلى ذلك فالقاعدة الأساسية

يتم  إن الملك لا "... :حيث يقول. العدلى الدنيا وتمنعها من الزوال والاندثار، ه
 بطاعته، والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام  اللهعزه إلا بالشريعة والقيام

عة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا للشري
 . ٢" إلا بالعدل]العمران البشرىى أ[سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة 
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٧٤

 لحقى  العدل إلا برفع الظلم، ورد الحقوق، وجبر الضرر الذىولا يستو
مشروع المسند ال رالمشروع أو غي سواء فبالآخرين من جراء العمل أو التصر

  .إلى الشخص محدث الضرر
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 الفرع الثالث

 التوازن بين المصلحة العامة 

  الشريعة الإسلامية ىوالمصلحة الخاصة ف

هـذا المجـال،   ى نستطيع أن نقرر استنادا إلى الآيات والأحاديث مما ورد ذكره ف         
اء الراشدين، ومن اتبع هديهم من الخلفاء والولاة،        وما كشفت عنه السيرة العطرة للخلف     

 ـ       ١وما استقر عليه الفقه    ن بإقامـة   و، إن الدولة الإسلامية، والقائمين على شئونها ملزم
 الشـرع، مصـداقًا     ف لا تخال  مادامت ٢ السبل بجميعالعدل بين أرجائها والتحرى عنه      

 لِيقُوم والْمِيزان الْكِتَاب معهم وأَنزلْنَا نَاتِبِالْبي رسلَنَا أَرسلْنَا لَقَد﴿ :لقول االله تعالى

طِ النَّاسملزم بإقامة العـدل      صلوات االله عليه وسلامه    ن الرسول الكريم  إبل  . ٣﴾بِالْقِس 
، ٤﴾الْمقْسِـطِين  يحِـب  اللّه إِن بِالْقِسطِ بينَهم فَاحكُم حكَمتَ وإِن﴿ :لقوله عز شأنه

ما من أمير عشرة إلا يؤتى بـه يـوم          "ول الرسول الكريم صلوات االله عليه وسلم        ويق
، بـل ويقـول الرسـول الكـريم     ٥"يوبقه الجور  حتى يفك عنه العدل أو    لاًالقيامة مغلو 

 . ٦"الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم "همصلوات االله عليه وسلا
عيته وإزالة الضرر من على رى ن كل راعٍ مسئول عن إقامة العدل فإوعليه ف

ن يكون الحاكم المسلم قدوة لرعيته أكاهل رعيته سواء جماعة أو أفراد، ولذلك يلزم 
 :فيؤم الناس بسيرته قبل كلماته، وقد عبر الإمام على كرم االله وجهه عن ذلك بقوله

رته  قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيمن نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه"
، ويعبر "ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهمقبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه 

نفسه إمام متبوع، وفى سيرته ى إن السلطان ف ":عن ذلك فيقولى أبو حسن البصر
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. ١"حد على ظلمأن عدل لم يجسر إحكم، وى حد فأن ظلم لم يعدل إدين مشروع، ف
 ينشد إلى السلطة العادلة، ويسعى إلى التوازن بين ن الإسلام كان دوماإوعلى ذلك ف
يقرره ى سلامى الذوحقوق الجماعة توازنًا دقيقًا يرتبط أساسا بالمبدأ الإ حقوق الفرد

 . ٢"رلا ضرر ولا ضرا "همحديث الرسول الكريم صلوات االله عليه وسلا
ى نه إذا لحق بعض الأفراد ضرر من تحقيق مصلحة عامة راجحة علإومن ثم ف

 فإن هذا الضرر يكون واجب الإزالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مصلحتهم الخاصة
 . ٣ لا يكون من سبيل لإزالته إلا بتقرير مسئولية الدولةومثل هذا الضرر

 مبنية على مصلحة الجماعة ةوعلى ذلك متى كانت أعمال الخليفة أو الولا
 ٤ الضمانبرار لبعض الأفراد توجن ما يترتب على هذه الأعمال من أضإ ف،وخيرها

 . ٥وتلتزم الدولة بإصلاحه والتعويض عنه
ى  فىن هذا لا يعنإن الشريعة الإسلامية عندما ترعى المصلحة العامة، فأعلى 

إهمالها،  سلامى طغيان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو التشريع الإةحكم
انات الأمة وطاقاتها ومن ثم يمنع مكإفالمصلحة الخاصة منظور إليها على أنها من 

ن الشارع إصاحبها من التصرف فيها على نحو يضر بها كإتلاف أو تبذير، وعليه ف
قيم هذا التوازن على ييولى المصلحة العامة والمصلحة الخاصة اعتبارا متوازنًا، و

 .٦قواعد جلب النفع ودفع الضررى قواعد محكمة ه
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 بين المصلحتين العامة والخاصة، قدمت نه إذا تعذر الجمع والتوفيقأعلى 
، وإن كان ١عامالضرر الن الضرر الخاص يتحمل لدفع أالمصلحة العامة على أساس 

هذا لا يمنع حق المضرور فى التعويض العادل الذى يقدره القضاء مستعينًا بذوى 
 . ٢الخبرة

عا العامة  عن رعاية المصلحتين م والقانونيةوهذا يشكل حدود المسئولية السياسية
الشريعة الإسلامية إلى الفردية المطلقة، ى وبهذا لا يميل الفقه المصلحى ف. والخاصة
توازن محكم ى  إلى الجماعية المغالية، وإنما يجمع بين الفردية والجماعية فعولا ينز

يقوم على قواعد وأصول تتوخى العدل والقسطاس بين الجانبين، وبما يحقق مقاصد 
 . ٣طتين دون إفراط أو تفريالناحيى الشارع ف
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٧٨

، وقع الضمان على المصلحة العامةجل أوعليه إذا وقع عبء عام على فرد من 
ى ن الشريعة الإسلامية ترفض تحميل العبء العام لفرد فالدولة بالتعويض، لأ

الجماعة، ولكن من العدل إزالة هذا العبء العام الواقع على الفرد عن طريق إزالة هذا 
 عما لحقه من – وهو صورة من صور إزالة الضرر – الفرد ضيالضرر أو تعو

 .المصلحة العامةجل أضرر من 
 ن يقابل الضرر بمثله، تشفياأ للمتضرر زنه لا يجوأوتجدر الملاحظة إلى 

وعلى ذلك قرر . ١ن يراجع الحاكم، ويطلب الضمان وإزالة الضررأوانتقاما، بل عليه 
ن الضرر الأشد أ، باعتبار ٢ لدفع الضرر العامسلامى تحمل الضرر الخاصلإالفقه ا

 . ٣ن أهون الضررين يصير واجبا وطاعةأيزال بالضرر الأخف و
 من ةن تكون المصلحة المهددة بالضرر أو المفسدأهذا الاعتبار ى  فىوبهذا يستو

لا "ن نص قاعدة  منهما واجب الرعاية لأن كلاًإ حيث ةالمصالح العامة أو الخاص
ينفى الضرر نفيا مطلقًا ويشمل الضرر الخاص والضرر العام " ر ولا ضرارضر

ويقيد دفعه بطريق الوقاية الممكنة وإزالته بعد الوقوع بما يمكن من التدابير اللازمة 
ن تقضيان ين فقهيتين هناك قاعدتإ وبالإضافة إلى ذلك، ف.٤لإزالته ورفعه ومنع تكراره
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٧٩

تحصل ى ن التكاليف والخسارة التإوبذلك ف. ٢"مةالنقمة بقدر النع" و١"الغرم بالغنم"ن أب
 .٣من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا

ن الإسلام ليس فقط مجرد دعوة للهداية وتقرير للمبادئ أوبذلك يتبين لنا بجلاء 
الأساسية للعقيدة، بل هو أيضا شريعة واجبة التطبيق داعية إلى الحق والعدل والمساواة 

فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة بحيث لا . والنهى عن المنكروالأمر بالمعروف 
 د معناه ولا توجق لا يتحقلتانتنفرد إحداهما عن الأخرى، إذ هما شعبتاه الأساسيتان ال

هما، وعلى ذلك من سلم بالعقيدة دون الأحكام الشرعية، كما يقرر الفقهاء، ب إلا تهحقيق
 .٤حدده عز وجل لعبادهى كًا السبيل الذ مسلما عند االله ولا سالنلا يكو

دين ى أى سلامى مما عرف فالفكر الإى وعلى ذلك فقد ذهبت العدالة مدى بعيدا ف
 القضاء ت العدالة من رجالابفالإسلام لا يتطل.  وضعي، فنظامها عام وشاملنأو قانو
واجبة على كل من ى  بل ه–العصر الحديث ى فى  كما ذهب الفقه الوضع–فحسب 

العصر ى وبذلك إذا تركنا ميدان القضاء إلى ميدان الحكم ف .٥ا كانتمارس سلطة أيي
 الفقه ت رجالاد ذكرا للعدالة ولا مجرد إشارة إليها، فنحن لا نجدالحديث، فإننا لا نج

ى  يشترطونها فمولا نجدهى يذكرونها بين خصائص النظام الديمقراطى الدستور
 يشترطونها مالخليفة، كما لا نجدهى سلامى ففقه الإ الت كما يشترطها رجالا،الحاكم

 . ٦سلامى الفقه الإتسياسة الحكم كما يشترطها رجالاى ف
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ى ن الشريعة الإسلامية قد سبقت غيرها من الأنظمة فأإلى ونخلص من ذلك، 
ن مناط التضمين عند أو .مسئولية الدولة أو الحكومةى إقرار مسئولية الحاكم، وبالتال

 . ١لام يتحقق بوقوع الضرر، بصرف النظر عن وجود الخطأفقهاء الإس
حكام الشريعة الإسلامية بين التعويض والضرر، فجعلت هذا يدور         أوبذلك ربطت   

ن ولأ" ن يـزال  أالضـرر يجـب     "و" ر ولا ضرا  رلا ضر "ن  ، لأ ٢مع ذاك وجودا وعدما   
 ".أموال الناس معصومة مطلقًا"ن ولأ" الضرر واجب الإزالة شرعا"

الشريعة الإسلامية ليست مطلقة، بل هـو فـرد   ى لك يتضح أن سلطة الحاكم ف وبذ
ختير لقيادتها، وعليه لها التزامات وله عليها حقوق، وله من السـلطة            امن أفراد الأمة    

لا يخـرج   أأداء ذلك مقيد ب   ى  ما يستطيع أن يؤدى به التزاماته ويستوفى حقوقه، وهو ف         
 أَنـزلَ  بِمآ بينَهم احكُم وأَنِ﴿ :ى وجل شأنهعلى نصوص الشريعة طبقًا لقوله تعال

وقوله٣﴾اللّه ،: ﴿ثُم لْنَاكعلَى جةٍ عشَرِيع نرِ ما الْأَمهلَا فَاتَّبِعو اء تَتَّبِعوأَه الَّذِين 

لرعية، ووجبت مسئوليته أمام االله وأمام ا ا، فإن خرج على ذلك كان غاش٤ً﴾يعلَمون لَا
 . يةالرع

ن مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه      أ  على تأكيدلا الآن غير     الباحث يسع ولا
تلاحقنا بالدعوى إلى إقامة العدل والمساواة دوما، ودفع الجور والظلم عن كاهل العباد،             

 من المصـالح    ةن تكون المصلحة المهددة بالضرر أو المفسد      أهذا المجال   ى   ف ىويستو
لا "ن نص قاعدة    إو.  منهما واجب الرعاية كما تبين لنا      يث إن كلاً   ح ةالعامة أو الخاص  

 ىتنفى الضرر نفيا مطلقًا، وعليه يلزم دفع الضرر الواقـع علـى أ            " ر ولا ضرا  رضر
من المصلحتين العامة أو الخاصة، بغض النظر عن وجود الخطـأ، حيـث إن منـاط                

 .التضمين عند فقهاء الإسلام هو بتحقق الضرر
 اللهم –لدولة واقع عليها الضمان بتعويض ضرر المضرور أيا كان ن اإوبذلك ف

 – تلفًا معتبرا يستوجب الضمان دنه لا يعإإلا إذا كان مما يتسامح فيه الناس عادة، ف
ونفاذًا لقول رسول " الضرر يزال"ن القاعدة ذلك الضرر وأيا كان من أوقع الضرر لأ
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٨١

ن قواعد الشريعة الإسلامية إولذلك ف .١"ررالا ضرر ولا ض ":االله صلى االله عليه وسلم
تقر مبدأ تعويض الضرر والتزام الدولة بإصلاح ما يترتب على ى والفقه الإسلام

 . النفع العامبأعمالها من أضرار لبعض الأفراد بسب
وهكذا تكون النصوص التى أوردناها سواء من آيات الذكر الحكيم أو أفعال 

 أو من تبعه من الخلفاء الراشدين، وأهل همه وسلاالرسول الكريم صلوات االله علي
الفقه، تؤكد كلها ضرورة دفع التعويض العادل لصاحب المصلحة الخاصة المضرور 

التسليط على انتزاع الأموال قهرا "من عمل الإدارة المشروع، وكما يقول ابن رجب 
 .٢"ه ضرورة فسادبن لم يقترن به دفع العوض، حصل إ

إقرار مبدأ ى شريعة الغراء قد سبقت غيرها من النظم الحديثة فوعلى هذا تكون ال
مام الأعباء والتكاليف أ عن الإخلال بمبدأ المساواة تهامسئولية الدولة وإقرار مسئولي

 ومن تبعه من الصحابة مه وإن كان الرسول الكريم صلوات االله عليه وسلا.٣العامة
عة وعن أعمال نزع الملكية وتمثل رضوان االله عليهم قد عوضوا عن أعمالهم المشرو

 ملكيته، إلا أنه لا يؤخذ من ذلك اعتبار أن ةالتعويض فى مقابل ثمن الشىء المنزوع
 عصر الرسول عليه الصلاة إذ إنالتعويض العادل يقابل ثمن الشىء المنزوع، 

والسلام اصطبغ وتمتع ببساطة الحياة ولم يكن جبر الضرر يتجاوز قيمة الشىء 
و الذى مسه الضر، فقد كان الزمان يجود بما فيه، هذا بالإضافة إلى أن المنزوع أ

عمق الإيمان فى هذا العصر ومناشدة االله عز وجل والحصول على مرضاة الرسول 
 .٤الكريم كان يتسابق إليها وفيها المؤمنون وتمثل خير تعويض عادل لهم
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٨٢

 ى المطلب الثان

  أمام الأعباء العامةمبدأ المساواة

 بادئ الدستورية  والم

 ٢٦/٨/١٧٨٩من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ ) ١٣(إن المادة 
 أكد ضرورة مساهمة الجماعة ذىالأول الى عن الثورة الفرنسية تعد النص الرسم

 . المواطنينجميعلمواجهة الأعباء العامة ووجوب توزيع هذه المساهمة على 

 –تلقفت الدساتير الفرنسية والمصرية هذا المبدأ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل 
تقديرا . فى صلب هذه الدساتير مقدمات دساتيرها أوى  وأكدته سواء ف–مبدأ المساواة 

 .نهأ شةمنها للقيمة الجوهرية لهذا المبدأ وتأكيدا على رفع

 : ىهذا المطلب على النحو التالى ، ف الباحثوضحهيوهذا ما س

 .فرنساى مام الأعباء العامة فألمبدأ المساواة ى س الدستورالأسا: الفرع الأول

 . رى المصتورالدسى  ف أمام الأعباء العامةمبدأ المساواة: ىالفرع الثان
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 الفرع الأول 

  ىالأساس الدستور

 فرنسا ى مام الأعباء العامة فأ  المساواةلمبدأ

 قيام الدولة رث لا يتصوأية دولة قانونية، حيى فى يعتبر الدستور التشريع الأساس
ى الدولة ويؤسس الوجود القانونى ن يكون لها دستور يقيم النظام فأالقانونية دون 

مواجهة من ى الجماعة، ويحدد وسائل حماية من لا سلطة لهم فى للهيئات الحاكمة ف
 والأقليات دتهدف إلى حماية الأفراى لهم السلطة، فيبين الحقوق والحريات الفردية، والت

 .١ن احتمالات تعسف واستبداد الأغلبيةم

 من إعلان حقوق ١٣نص المادة ى مام الأعباء العامة فأجاء مبدأ المساواة 
عن الثورة الفرنسية ١٧٨٩ أغسطس عام ٢٦الإنسان والمواطن الصادر بتاريخ 

مام الأعباء والتكاليف ألمبدأ المساواة بين جميع المواطنين ى والرسمى المصدر التاريخ
ضرورة المساهمة الجماعية لمواجهة "نصت على ى ، والت٢العصر الحديثى مة فالعا
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 المواطنين جميعأعباء الإدارة والقوات المسلحة ووجوب توزيع هذه المساهمة على 
 . ١"حسب إمكاناتهم

الصادر ى الإعلان الملحق للدستور الفرنسى ولقد ورد النص على المبدأ أيضا ف
ساتير الفرنسية المتوالية حتى دستور الجمهورية الخامسة ، وفى مقدمات الد١٧٩١عام 

 . ١٩٥٨٢الصادر عام 

الأساس وجوب توزيع الضرائب بين ى ن المادة كان يقصد بها فأورغم 
مام أن المساواة أالمواطنين حسب قدرتهم المالية، إلا أنها تعد منشأ للمبدأ كله، ذلك 

 . ٣ام الأعباء العامةمأالضرائب ليست سوى مظهر من مظاهر المساواة 

مام الأعباء العامة، ومرجع أولقد ثار النقاش حول القيمة القانونية لمبدأ المساواة 
إعلانات الحقوق ى صلب الدستور وإنما ورد فى ن النص على المبدأ لم يرد فأالخلاف 

ذه د إليه الخلاف المثار حول القيمة القانونية لهامتوالمقدمات الملحقة بالدساتير، لذا 
بصدد تحديد مدى خضوع سلطات الدولة والتزامها باحترام  والإعلانات والمقدمات،
 . نصت عليها إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتيرى هذه المبادئ والقواعد الت

ن تحديد القيمة القانونية للمبادئ والقواعد أوتشعبت مذاهب الفقه بشى  الرأفختلا
 .  ومقدمات الدساتيرإعلانات الحقوقى الفلسفية الواردة ف

 : الاتجاه الأول

ى يذهب هذا الاتجاه إلى إنكار كل قيمة قانونية للمبادئ والقواعد الواردة ف
 من كل قوة –ى  هذا الرأ–يجردها ى  الحقوق ومقدمات الدساتير، وبالتالتإعلانا

                                                 
1 -  "pour l’entretien de la force publique  et pour les dépenses de l’administration, une 
contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens en raison de leurs facultés".  
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مجرد عرض لمبادئ عامة فلسفية وسياسية وتعبير عن ى إلزامية وقيمة قانونية، فه
يمكن استخلاص حقوق محددة  لاى هات عامة تتجرد من الإلزام القانوني، وبالتالوجت

   .١ة السلطة التشريعية أو التنفيذيد سوى قيمة أدبية، لا تقيلمنها، ولا تمث

 : ىالاتجاه الثان

 لهذه المبادئ بقيمة القوانين العادية باعتبارها فعترا الايتجه بعض الفقهاء إلى
ن ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية أيمكن  ، ولكنها لاتنص على بعض الحقوق

 دون ان تعدلها أو تلغيهأبمعنى أنها تلزم السلطة الإدارية، ولكن يجوز للهيئة التشريعية 
 .ن يوصف عملها بعدم الدستوريةأ

عها ين واض تلك المبادئ لأمو افتراض سز بأنه لا يجوهاتجاهى ويفسر هذا الرأ
صلب الوثيقة فى متع بقوة النصوص الدستورية لقاموا بتضمينها ن تتألو أرادوا لها 
 .٢الدستورية ذاتها

 : الاتجاه الثالث

 الحقوق ومقدمات الدساتير تإعلاناى ن المبادئ الواردة فأيذهب هذا الاتجاه إلى 
ن هذه المبادئ أ لها قيمة أعلى من قيمة النصوص الدستورية، تأسيسا على قأو المواثي

 نها تعبر عن ماإن تقوم عليها النصوص الدستورية، حيث أيجب ى  التتمثل الأسس
ن هذه المبادئ أضمير الشعوب والإرادة العليا للمجتمع، مما يضحى معه ى  فخرس

تقوم بوضع الدستور فضلاً عن ى يلزم احترامها وتقديرها من قبل السلطة التأسيسية الت
ى السلطات التشريعية والقضائية ه، وأنشأها هذا الدستورى خضوع السلطات العامة الت

 . ٣والتنفيذية

                                                 
١ -  Qرا�  �ا�  :ه

 -  Esmein ( A. ), Elements de droit constitutionnel, T.1, 8e éd., S., 1927, p. 595 et s.  
 - Malberg (C.), Contribution a la théorie général de l’Etat, T.11, 1920, p. 78.  
  - Prélet (M.) Précis de droit constitutionnel, paris, 1948, p. 335. 

٢-  Qرا�  �ا�  :ه
 - Jèze (G.) Valeur juridique des déclarations des droits de l’homme et du citoyen, 

R.D.P., 1913, p. 668.  
- Note sur l’arrêt Guieysse, R.D.P., 1944, P. 158.  

 : ه�ا� �Q   را-٣
Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel, T.3, 3e éd., 1938, p. 603.  
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 له قيمة وضعية إذ ١٧٨٩ن إعلان الحقوق الصادر عام أإلى " دوجى"ويخلص 
 ىن تفرض نفسها بذاتها على المشرع العاديتضمن قواعد قانونية محددة قابلة لأ

 تيان قاعدة تتعارض معإا بميهأفإذا ما قام . على حد سواءى والمشرع الدستور
 . ١نه يقوم بصنع قاعدة مخالفة للقانونإنصوص هذا الإعلان ف

 إلى علو تلك "فرونأ"ذهب " دوجى"ذهب إليه الفقيه ى  الذ نفسهوفى الاتجاه
 . ٢الدولةى الإعلانات فوق الدستور ذاته وتصبح ملزمة لكل مشرع ف

 لم نهأإلا ى ساقت بعض الفقه إلى هذا الرأى وبالرغم من وجاهة الاعتبارات الت
نه ليس هناك ما يعلو الدستور، إذ أد قبولاً لدى كثير من رجالات الفقه على اعتبار جي

ن هناك مستويات إالدولة وتبعا لمبدأ تدرج القوانين فى الدستور هو القانون الأعلى ف
أعلى الهرم ى فتقع القواعد الدستورية ف. القوةى  مرتبة ترتيبا هرميا متدرجا فةثلاث

 .٣النهاية القواعد اللائحيةى م تأتى بعدها مباشرة القواعد التشريعية ثم تأتى فثى القانون

 : الاتجاه الرابع

ن لإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير قوة قانونية معادلة أيرى هذا الاتجاه 
يتناول الحريات والحقوق ى بمثابة دستور اجتماعى فإعلانات الحقوق ه. للدستور

ن تعادل قيمة القواعد الدستورية أى ذلك فمرتبة هذه المبادئ يلزم  للأفراد وعلاسيةسالأ
ن قوتها تعلو القوانين إومن ثم ف.  لنصوص الدستورةولها ذات القوة الإلزامية المعطا

ى ويستند هذا الرأ. ٤تباعها وعدم الخروج عليهاابى المشرع العادى العادية وتلزم بالتال

                                                 
١-  Qرا�  �ا� :ه

Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel, op.cit., p. 606. 
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 :  را�Q  � ه�ا-٤
- Hauriou (M.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 1966, p.p. 187 – 188. 
- Morange (G.), Valeur juridique des principes contenus dans les déclarations des droits, 

R.D.P., 1945, p. 229 et s. 
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لها سلطة وضع ى درة عن السلطة التأسيسية التن هذه الإعلانات والمقدمات صاأإلى 
وما دام الأمر كذلك .  لا يتجزأ من النصوص الدستوريةاومن ثم تعتبر جزء. الدستور

 . ١ن هذه المبادئ والدستور يتمتعان بقيمة واحدةإف

 :الاتجاه الخامس

تتضمنها إعلانات الحقوق ى بين جميع المبادئ والقواعد التى لا يسوى هذا الرأ
 نصوص جميع إطلاق قيمة قانونية واحدة على زلا يجوى مقدمات الدساتير، وبالتالو

نه بفحص هذه الإعلانات والمواثيق عن قرب يتبين أنها أذلك  .الإعلانات والمقدمات
ى تحتوى على قواعد قانونية تنشأ مراكز قانونية محددة كما تحوى مبادئ صيغت ف

 .بارها قواعد قانونيةيمكن اعت شكل توجيهات وآمال ومثل، لا

ن قيمته القانونية تعادل القيمة القانونية للنصوص إما بالنسبة للنوع الأول فأف
قيمة قانونية على وجه ى  بأعنه لا يتمتإفى الدستورية، وأما بالنسبة للنوع الثان

 . ٢الإطلاق

ى حكام القانون الوضعأإلى ى ن الأحكام الوضعية تنتمأعلى ى ويستند هذا الرأ
ى نصوصا قانونية محددة ملزمة بذاتها وقابلة للتطبيق الفوري، وبالتالى عتبر بالتالوت

ى  فهةأما القواعد الإرشادية أو التوجيهي. تعادل القيمة القانونية للنصوص الدستورية
يضع ى مجرد أصول علمية فلسفية غير ملزمة بذاتها وتنتظر من المشرع تدخله ك

 .٣حالة قيامه بذلكى ام فيما يصدره من تشريعات فمبادئها موضع التطبيق والإلز

أننا نرى أن النوع الأول من "وذهب جانب من الفقه داخل هذا الاتجاه إلى القول 
ويوجد بذلك ثلاث درجات من . المبادىء يأخذ مرتبة أعلى من الوثيقة الدستورية
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وكما يلتزم . العاديةإعلانات الحقوق، الوثائق الدستورية، والقوانين : القواعد القانونية
 .١"المشرع العادى بالدستور فأن المشرع الدستورى يلتزم بما ورد فى إعلانات الحقوق

مقدمات الدساتير تعادل مرتبة الوثيقة " مرتبة أنويرى هذا الرأى من الفقه 
الدستورية التى وردت فى بدايتها؛ إذ لا يتصور أن نقسم ما ورد فى الدستور من 

 . ٢" أحدهما يأخذ مرتبة أعلى من الآخرقواعد إلى نوعين

 :القيمة القانونية لإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتيرى فرأى الباحث 

ن تحديد القيمة القانونية لإعلانات الحقوق أبعد سرد آراء الفقه المختلفة بش 
ن أرجح الآراء هو الاتجاه أهذا الصدد ى  فللباحثما يبدو فيومقدمات الدساتير، 

 .خيرالأ

 ما هو إلا مجموعة من – من الناحية الموضوعية –ن الدستور أهذا، ى  فهوسند 
ى د فافر الأاتحريحقوق وحكام القانونية الخاصة بتنظيم السلطة السياسية والقواعد والأ

 .٣الدولة

 الحقوق ومقدمات الدساتير لا إعلاناتاشتملت عليها ى ولما كانت المبادئ الت
 تنظم ىفهى وبالتال .الدولةى ة الحقوق والحريات ف من ورائها إلا كفالديقص

، مما  من الناحية الموضوعيةالإطار العام للدستورى موضوعات تدخل بطبعها ف
 . ٤ن تتمتع بذات الدرجة الدستوريةأ هيستلزم مع
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٨٩

 الإعلانات والمقدمات الدستورية  أنه من الناحية الشكلية هذههذا بالإضافة إلى
ى وضع الإطار العام للمجتمع فى مفوضه من قبل الشعب فوضعتها سلطة تأسيسية 

تضع الدستور ونظرا ى  التى أو ما يشابهها ه نفسهاالحياة المختلفة، هذه السلطةى نواح
 متشابهتين فيكون لهما نفس القيمة نلصدور كل منهما من هيئة واحدة أو هيئتي

اعد قانونية لها قوة إلزامية ، مع عدم إهمال ضرور التمييز ما بين ما يعد قو١القانونية
وتنشىء مراكز قانونية واضحة الحدود والمعالم، وما هو مجرد إرشادات وتوجهات 

 . وآمال لا تمثل سوى مثل عليا وطموحات

ولقد أكد هذا الاتجاه الذى أخذ به بعض فقه القانون العام المجلس الدستورى فى  
 . ١٩٧١٢ يوليو ١٦فرنسا فى قراره الصادر فى 

مام الأعباء العامة يعد من أن مبدأ المساواة أن الباحث يرى إناء على ما سبق، فوب
المبادئ الدستورية الأساسية ويتمتع بقيمة دستورية تلزم المشرع والإدارة على حد 

ن تصدر قرارا أو تتخذ أالدولة ى  لأية سلطة فزوعلى ذلك لا يجو. سواء باحترامه
 .٣عملاً يخل بهذه المساواة

                                                                                                                        
==== 

Burdeau (C.), Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., 1984, p. 
74. 
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- Puisoye, Le principe d’égalité devant les charges publiques comme fondement direct 

le la responsabilité de la puissance publique, A.J.D.A., 1964, p.p. 140-146. 
 - Fournier, Concl. sous C.E. 26 juin 1959, Syndicat général des Ingénieurs – conseils, 
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 ىع الثانالفر

  أمام الأعباء العامةمبدأ المساواة

  ى الدستور المصرى ف

 صارت ١٩٧١ الصادر عام ١ىبموجب تعديل المادة الثانية من الدستور المصر
مخالفة ى للتشريع، وبذلك حظر المشرع الدستورى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس

وبذلك أصبحت مبادئ . ةة المبادئ الدستوريتبمرى ها فاتشريع لها جاعلاً أيى أ
. تدرج القواعد القانونيةى الشريعة الإسلامية الغراء تتمتع بقوة إلزامية تعلو التشريع ف

ن مبدأ المساواة إمام الأعباء والتكاليف العامة أ السابق المطلبى  فللباحثولما تبين 
لة والتضامن لا اختلاف بشأنها استنادا إلى قواعد العداى تمن مبادئ الشريعة الغراء ال

  المساواةيصبح معه مبدأ "لا ضرر ولا ضرار ":وحديث الرسول الشريفى الاجتماع
ب غيره من مصادر  يلزم احترامه ويجامام الأعباء والتكاليف العامة مبدأ دستوريأ

 .وتشريعات تخالفه

هذا بالإضافة إلى نص المادة الرابعة من الدستور المصرى التى تنص على أن 
 والعدالة ، فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الإقتصادىقتصاديقوم الإ"

فهذه المادة ". ية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمالالاجتماع
سلكت بوضوح نهج الأساس القانونى لمساواة أفراد المجتمع أمام التكاليف والأعباء 

 .لة الإجتماعيةبنصها على احترام العداالعامة، 

ما بين أفراد المجتمع هو ما يترجمه مبدأ المساواة أمام الأعباء الاجتماعية فالعدالة 
العامة، وهو ما يؤكد دستورية هذا المبدأ، وضرورة الأخذ به والعمل من أجل ترسيخه 

 .  ٢شرعمسواء من قبل القضاء أو ال
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٩١

 ىالموطنون لد"ى لتنص على ما يى  من الدستور المصر٤٠ن نص المادة أكما 
ذلك ى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى  فنالقانون سواء، وهم متساوو

الناس كان نه إذا أذلك ى ومقتض .١"ةالدين أو العقيد  أوةبسبب الجنس أو الأصل أو اللغ
التكاليف ى ن يتساووا فأنه من الواجب كذلك إمام منافع الحياة الاجتماعية، فأمتساوين 

 .٢ىيقتضيها النظام الاجتماعى الأعباء العامة التو

ن أقضاء هذه المحكمة ى من المقرر ف"ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه 
 بالجنس أو الأصل أو ايعارضها الدستور، لا تنحصر فيما تعلق منهى صور التمييز الت

 ينال د أو استبعالو تفضي أد ولكنها تمتد لكل تفرقة أو تقيي،الدين أو العقيدة  أوةاللغ
 .٣"حددها المشرعى كفلها الدستور أو التى بصورة تحكمية من الحقوق والحريات الت

                                                                                                                        
==== 
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الدستور أفرد بابه الثالث للحريات والحقوق "وأكدت المحكمة الدستورية أن 
والواجبات العامة، وصدره بالنص فى المادة الأربعين منه على أن المواطنين لدى 

 وكانت الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها قد رددت مبدأ المساواة أمام القانون سواء،
القانون، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، وعلى تقدير أن الغاية التى 
يتوخاها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين، وتأمين حرياتهم، فى مواجهة صور 

وغدا هذا المبدأ فى جوهره، وسيلة لتقرير . رستهامن التمييز تنال منها، أو تقيد مما
الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، والتى لا 
يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال 

مصدرا لها، وكانت السلطة أعمالها كذلك، إلى تلك التى يقررها القانون ويكون 
التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، لا يجوز بحال أن تئول إلى 
التمييز بين المراكز القانونية، التى تتخذ وفق شروط موضوعية، يتكافأ المواطنون من 

 .١... "خلالها أمام القانون،

لتضرب من   أخرى للتمييز وفى حكم آخر عددت المحكمة الدستورية العليا صورا         
 من الدستور،   ٤٠خلالها المثل، فقد ذهبت إلى أن من صور التمييز التى إغفلتها المادة             

من جهة الآثار التى ترتبهـا،   ما لا تقل عن غيرها خطرا سواء من ناحية محتواها، أو        
كالتمييز بين المواطنين فى نطاق الحقوق التـى يتمتعـون بهـا، أو الحريـات التـى               

مولدهم أو مركزهم الاجتماعى، أو انتمـائهم الطبقـى،         "سونها، لاعتبار مرده إلى     يمار
ميولهم الحزبية، نزعاتهم العرقية، عصبيتهم القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة،            
أو إعراضهم عن تنظيماتها، أو تبنيهم لأعمال بذاتها، وغير ذلك من أشـكال التمييـز               

 .  ٢"ية تقيمهاالتى لا تظاهرها أسس موضوع

وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدسـتور         "وأردفت المحكمة فى قولها     
وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييـد أو تفضـيل أو اسـتبعاد ينـال                   
بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون، وذلـك سـواء        
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 تعطيل أو إنتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم           بإنكار أصل وجودها، أو   
من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها، وعلى وجه خاص على صـعيد              
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغير ذلك مـن مظـاهر الحيـاة             

 ".  العامة

لمصرى فى المادة السابعة منه، من قيام       هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور ا       
وحدة الجماعة فى بنيانهـا،     "المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، الذى يعنى         

وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها،           
و واتصال أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لـبعض ظهيـرا، فـلا يتفرقـون بـددا أ               

يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لا يملكـون              
التنصل منها أو التخلى عنها، وليس لفريق منهم بالتالى أن يتقدم على غيـره انتهـازا،     

بـل يتعـين لأن     .  أكثر علـوا   - عدوانًا -ولا أن ينال من الحقوق قدرا منها يكون بها        
كون لهم الفرص ذاتها، التى تقيم لمجتمعاتهـا بنيانهـا الحـق، ولا             تتضافر جهودهم لت  

 بتلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجـدوا فـى             -فى الوقت ذاته   -تخل
 .   ١"كنفها الأمن والاستقرار

وهكذا يستطيع الباحث أن يستقرئ من النص الدستورى وروحـه الـدعوة إلـى              
امة أو الكوارث الطبيعية، وضـرورة رد كـل خلـل أو            الوحدة سواء أمام الأعباء الع    

عدوان على الحقوق والحريات الفردية سواء تمثل فى هيئة رد الخلل فى مبدأ المساواة              
أمام الأعباء العامة الذى لحق ببعض الأفراد الناجم عـن تصـرفات وأنشـطة الإدارة             

 الاجتماعى مـن    المشروعة من أجل المصلحة العامة، أو فى هيئة التضامن والتكاتف         
 .   ٢ وما تلحقه من أضرار ببعض الأفراد والعامةأجل صد الكوارث الطبيعية

 أن الضمان الناجم عن التضـامن الاجتمـاعى للشـخص           ويود الباحث أن ينوه   
إذ  يمثل تعويض كامل جابر للضـرر،        يلزم أن يكون الضمان المقدر له     المضرور، لا   
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مسئولية، ويـدخل فـى إطـار المشـاركة          التكاتف الاجتماعى يخرج عن نطاق ال      إن
 .١الجماعية لتخفيف العبء عن المضرور

يستهدف تحقيـق المصـلحة العامـة       ى  إن النشاط العام الذ   إلى  ونخلص من ذلك،    
مداه وطبيعته الأضرار العاديـة     ى   يفوق ف  رضربللمجتمع إذا ما أصاب بعض الأفراد       

راد، وتحتم العدالة ومبدأ المسـاواة      ختلت المساواة الواجبة بين الأف    االمجتمع  ى  للعيش ف 
دفع تعويض لهم من الخزانة العامة للدولة بحيث يقسم العبء العام على كافة الممولين              

ى ، ويـرد أ   ٢ميزان المساواة إلى التكافؤ والتعادل مرة أخرى بـين الأفـراد          بمما يدفع   
 .المجتمعى تمييز قد يقع بين الأفراد ف
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 المطلب الثالث

 أمام الأعباء العامة ساواة مبدأ الم

 والمبادئ العامة للقانون

ى  ه– أو المبادئ القانونية العامة كما يشار إليها أحيانًا – ١المبادئ العامة للقانون
من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم ى ة يستنبطها القاضدونمبادئ غير م

فإذا ما . رتبة قانونية ملزمةما بحكامه ويعترف لهأى الدولة، ويعلنها فى فى القانون
عملت جهة الإدارة على مخالفة هذه المبادئ كان عملها باطلاً وشكل اعتداء على مبدأ 

 . سيادة القانون وتعديا على الشرعية

والمصري، ى  الدولة الفرنساأقرها مجلسى ومن هذه المبادئ القانونية العامة الت
وبالرغم من الاعتراف لمبدأ مساواة الأفراد . امة أمام الأعباء العفرادمبدأ مساواة الأ

أمام الأعباء العامة بقيمة المبادئ العامة للقانون، ولكن ثار التساؤل حول القيمة 
قيمته الإلزامية أم لا؟ وإذا كانت ى وهل تعتبر بمثابة الدستور ف. القانونية لهذه المبادئ

 وإذا كانت تمثل قيمة أدنى ؟دنى منهالإجابة بلا، فهل تمثل قيمة أعلى من الدستور أم أ
 حدود قوتها الإلزامية؟ ى من الدستور، فما ه

 : ىضوء ما سبق، سنتناول هذا المطلب، على النحو التالى وف

 المبادئ العامة للقانون وعلاقتها بمبدأ المساواة       :الفرع الأول 
 .أمام الأعباء العامة

أمام الأعبـاء   اة  القيمة القانونية لمبدأ المساو   : ىالفرع الثان 
 .كمبدأ من المبادئ العامة للقانونالعامة 
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 الفرع الأول 

 المبادئ العامة للقانون وعلاقتها بمبدأ المساواة

  أمام الأعباء العامة

ة المبادئ العامة للقانون إلى جهود مجلس الدولة قيمبراز أهمية وإ ىيعود الفضل ف
لحقت ى ثر الهزيمة التإيات العامة على تصدى للدفاع عن الحقوق والحرى الذى الفرنس

، وما كان  نتيجة الغزو النازى الألمانىنهيار الجمهورية الثالثةا، و١٩٤٠فرنسا عام 
ظلها من مبادئ دستورية، مما ترتب على ذلك الكثير من الأزمات ى مستقرا ف

ص  الحريات والحقوق العامة، ولما كان المجلس لا يختىءمبادلوالتراجع الملموس 
بالرقابة على دستورية القوانين، مما دفعه إلى أن يلجأ إلى هذه المبادئ العامة للقانون 

مزاولة النشاط المسند ى كانت استقرت فى لإجبار الإدارة على احترام المبادئ الت
 يمنع من تقرير من كان هذا لإ، و١ مشروعية نشاط الإدارةةإليها، فجعلها أساسا لرقاب

كثيرا ما استعملها القضاء السابق ى ، الت١٩٤٠مة للقانون قبل عام بعض المبادئ العا
 .٢مناسبات نادرةى دون ذكرها صراحة إلا ف

تقرير العديد من المبادئ بعد هذا التاريخ ى فى ستمر مجلس الدولة الفرنساو
وعودة الحياة الدستورية مرة أخرى إلى فرنسا ى بالرغم من انتهاء الاحتلال الألمان

، حرصا منه على الدفاع عن حقوق وحريات ١٩٤٦٣ستور أكتوبر عام بصدور د
  .الأفراد، خاصة مع ازدياد مجالات تدخل الدولة

 أقرها مجلس الدولة الفرنسي، مبدأ مساواة ى ومن أمثلة المبادئ القانونية العامة الت
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٩٧

 اةاوسم، ومبدأ ال٢، ومبدأ المساواة أمام الضرائب١المواطنين أمام الأعباء العامة
، ومبدأ المساواة بين المواطنين المنتمين إلى ذات ٣ يحكم سير المرافق العامةىالذ

، ومبدأ حق ٦، ومبدأ حرية العقيدة٥ القرارات الإداريةرجعية، ومبدأ عدم ٤المهنة
 . ٩حياة عائلية عاديةى ، ومبدأ الحق ف٨المرافق العامةى ، ومبدأ حق الإضراب ف٧الدفاع

أخذ بها مجلس ى العديد من هذه المبادئ التى  المصردارىالإر القضاء قوقد أ
الكشف والاستنباط عن هذه المبادئ وتتبع مصادرها وأعلن ى وأجاد ف. الدولة الفرنسي

ى ومن أمثلة المبادئ القانونية العامة الت .عن وجودها دون الحاجة إلى نص صريح
بلا سبب  ى حساب الغير جواز الإثراء عل عدم المصري، مبدأالإدارىأقرها القضاء 

، ومبدأ الحرية الشخصية لا يجوز ١١، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية١٠قانوني
، ومبدأ وجوب توافر ١٣، ومبدأ كفالة حيدة القضاء١٢ إلا عن طريق المشرعاالحد منه
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٩٨

، ومبدأ المساواة بين ١القضائيةوإجراءات المحاكمات التأديبية ى ضمانات أساسية ف
  .٢المواطنين

حقيقة الأمر قواعد مستقرة ى فى  أن المبادئ العامة للقانون إنما هىوذهب الفقه إل
ذهن وضمير الجماعة أو الروح العامة للتشريع، حيث يستقى منها القضاء ى وكائنة ف

الدولة ى ذلك بالقواعد القانونية القائمة وأسس نظام الحكم فى المبادئ العامة، مستعينًا ف
تتضمن الخطوط العريضة والاتجاهات العامة لسياسة ى ة والسياسية التووثائقها القانوني

الدولة، بحيث تكون المبادئ العامة القانونية بمثابة تفسير من جانب القضاء للضمير 
 . ٣العام ولإرادة المشرع

الضمير العام أو الكشف ى مستقر ف"الإعلان عما هو ى يتمثل هنا فى ودور القاض
ليس ابتداع وإنشاء هذه المبادئ ى ن دور القاضإوبذلك ف. للمشرعة الضمنية دارعن الإ

 فى –وهو يعلن عن المبدأ لا يكشف ى  فالقاض.٤سندى وفرضها من تلقاء ذاته دون أ
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٩٩

إنما يستوحيها ... كما أنه أيضا لا يخلقها من العدم، عن قاعدة مكتملة من قبل–لب غالأ
نة فى الضمير العام تفرض على لب معتقدات أو آمال كامغمن عناصر هى فى الأ

القاضى بصورة ضاغطة لأنها تعبر عن حاجات عليا تصور فكرة عن الإنسان 
وعلاقته بالمجتمع، فلا يستطيع القاضى أن يتحلل بسهولة من مثل هذه الفكرة وإلا 

 .١"حدث رد فعل شديد فى الرأى العام

جأ إليها المشرع القاضى إذن عند غياب النص يلجأ إلى ذات المعطيات التى يل
وتتمثل فيما يسود المجتمع من أيديولوجيات وأفكار سياسية واجتماعية واقتصادية وما 
يحكمه أيضا من مثل عليا لتعينه على الربط بين المشكلة الواقعية والقاعدة العليا 
الضابطة، وتطبيق القاعدة العليا الضابطة على المشكلة الواقعية ينتج عنه المبدأ العام 

 .مة عملية للقاعدة العليا الضابطة شكل ترجفى

ويلجأ القاضى عند استخلاصه لهذه المبادىء إلى الوثائق الدستورية كإعلانات 
الحقوق ومقدمات الدساتير، والتى اعتبرت ميدانًا مهما لهذه المبادىء، للكشف عن 

عن إرادة الضمير العام للجماعة، كما يلجأ إلى مجموع النصوص القانونية التى تكشف 
   .   ٢المشرع أو اتجاهه العام فى التشريع

ولقد استقر القضاء على أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من المبادئ القانونية 
رر بصفة خاصة، دون بيى هو المبدأ الذف – ا بالإضافة إلى كونه مبدأ دستوري–العامة 
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١٠٠

ق أحدثته الإدارة عمدا لهدم ضيرت بسبب حريأى التى خطأ، تعويض ملاك المبانى أ
 . ١مبنى موبوء

قيمة المبادئ العامة للقانون على نصوص ى ن مجلس الدولة أضفأوما يؤكد هذا، 
، ولا تقتصر أعمال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة على ٢ها مقدمة الدستورتتضمن

المتعلق بالمسئولية حالة أفعال الإدارة أو امتناعها، بل يستخدم كذلك أساسا لكل القضاء 
 . ٣ والاتفاقات الدولية فعل القوانينعن

بالإضافة إلى ذلك، لما كان مبدأ المساواة يشمل المساواة أمام القانون، المساواة 
تولى الوظائف العامة، والمساواة أمام الضرائب، ى أمام المرافق العامة، والمساواة ف

 لم الإدارىذلك نجد أن محكمة القضاء ل. ٤والمساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة
لا "إقرار أن مبدأ المساواة من المبادئ العليا الدستورية، حيث قضت بأنه ى تتردد ف
الحقوق ى أن المبادئ العليا الدستورية تقضى بمساواة المرأة بالرجل فى مشاحة ف

هو  ة،والواجبات، ومقتضى هذه المساواة عند تطبيقها على الوظائف والأعمال العام
ى إلا كان فوعدم جواز حرمان المرأة على وجه مطلق من تولى الوظائف، والأعمال، 

من المبادئ العليا ى بهذا المبدأ الجوهر مع مبدأ المساواة وإخلالاًاذلك تعارض 
 .٥"الدستورية
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2 - C.E. 28 mai 1954, Barel, Rec., p. 308, concl. Letourneur; R.D.P., 1954, p. 509, concl. 

Letourneur, note Waline. 
٣-  Qرا�  �ا�  :ه

C.E. 14 jan. 1938, société anonyme des produits laitiers  "La Fleurette", Rec., p. 25; S., 
1938. 3. 25. 
C.E. 30 mars 1966, Compagnie générale d’energie Radio – électrique, Rec., p. 257; 
R.D.P., 1966, p. 774, concl. M. Bernard  
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١٠١

  مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بالإضافة إلى كونه يتمتعإلى أنونخلص بذلك 
 مبدأ من المبادئ العامة للقانون التى هى فى حقيقتها قواعد قائمة –ية بقيمة دستور

ة المشرع رادالضمير العام للجماعة أو مستنبطة من إوالذهن ى أصلاً ومستقرة ف
ودور . مدونى نص قانونى لم يعمل على النص عليها فى  الذ وروح التشريعالضمنية
شكل مبادئ عامة ى ن وجودها فإماطة اللثام عنها والإعلان عى يتمثل فى القاض

 .للقانون ملزمة لجهة الإدارة
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١٠٢

 ىالفرع الثان

  أمامالقيمة القانونية لمبدأ المساواة

  كمبدأ من المبادئ العامة للقانونالأعباء العامة

 أحكام القضاء بشأن تحديد –بعض الأحيان ى  ف–ه ت رأى الفقه وشاركاختلف
 أنه قبل  منبالرغم. سلم القواعد القانونيةى دئ العامة للقانون فالقيمة القانونية للمبا
، ذهب الفقه يؤيده القضاء إلى أن المبادئ العامة  فى فرنسا١٩٥٨صدور دستور عام 

، مما يتعين على الإدارة ١للقانون تتمتع بذات القيمة القانونية المقررة للقانون العادي
ذلك شأن احترامها للتشريع ى  شأنها ف،احترام هذه المبادئ وعدم الخروج عليها

 مادام كان وإن كان القانون بمقدوره أن يخالف المبادئ العامة للقانون ويلغيها ى؛العاد
 . ٢ عليهاالاحقً

بمناسبة مرور قرن " Bouffandeau"ألقاه الرئيسى ب الذا الخط،مما يؤكد ذلك
يجب الإشارة إلى "ه نأ على إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، إذ ذهب إلى  قرنونصف

لا وهى نظرية المبادئ العامة للقانون أأرساها مجلس الدولة، ى تلك النظرية الحديثة الت
ذلك يتعين ل تبعاتقضى بوجود قواعد قانونية غير مكتوبة ذات قيمة تشريعية، وى الت

  .٣"... نص من نصوص القانون الوضعي لم يعارضهامادامعلى جهة الإدارة التزامها 

 قبل دستور الاعتراف لهذه المبادئ العامة للقانون بقوة القانونى جع السبب فوير
دستورية القوانين أو مطابقتها ى عن النظر فى  امتناع القضاء الفرنسى إل١٩٥٨

مدى مطابقة القوانين ى  عموما، إذ لا يتصور أن يبحث القضاء فهاتعلوى للقواعد الت

                                                 
١ -  Qرا�  �ا� : ه

Jeanneau (B.), Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, 
1954, p. 166; De Laubadère (A.), Traité de droit administratif, 6eéd., 1973,p. 274; 
Rivero (J.), Droit administratif, 8eéd., D., p. 77. 
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- De Laubadère (A.), Traité élémentaire de droit administratif, 2e éd., 1957, p. 206; 
Letourneur (M.), Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du conseil 
d’Etat, etudes et documents, 1951, p. 19  



 

 

١٠٣

للقانون المخالف ى  لا يستساغ أن يمتثل القاضإذمثل هذه الظروف، ى للمبادئ العامة ف
 .١يخالف المبادئ العامةى للدستور بينما لا يخضع للقانون الذ

فرنسا، ثار الجدل حول قيمة المبادئ ى فى الحال١٩٥٨بيد أنه بعد صدور دستور 
 من ٣٧، ومرجع ذلك هو أن المادة السلم التشريعيى العامة للقانون وتدرجها ف

زت للإدارة أن تصدر لوائح مستقلة لا تخضع فى احكامها لقواعد القانون الدستور أجا
فإذا ظلت المبادئ العامة للقانون تتمتع بقيمة القانون العادى أمكن للوائح أن . العادى

 .تخالفها دون أن يمثل ذلك خرقًا للشرعية

 : الاتجاه الأول

ات مرتبة الدستور، ذهب جانب من الفقه إلى أن المبادئ العامة للقانون لها ذ
 على سبيل ا من الدستور حددت نطاق القانون وجعلته محدد٣٤ومرجع ذلك أن المادة 

 وفقًا لنص المادة  للوائحغير هذا المجال المحدد للتشريع، فإنه أصبحى الحصر، وف
إصدار ى لإدارة وفقًا لهذا النص الحق فل اوغد .٢التشريعى  من الدستور الأصل ف٣٧

أحكامها لقواعد القانون العادي، ومن ى ة وقيل بأن هذه اللوائح لا تخضع فلوائح مستقل
لا تلتزم باحترام المبادئ العامة ولا تخضع لها ما دامت هذه المبادئ ى ثم فإنها بالتال

 .ىذات قوة التشريع العادى ف

وإزاء هذا الوضع الجديد، ذهب جانب من الفقه إلى أن المبادئ العامة للقانون 
ما من إبالمرتبة الدستورية تأسيسا على أن القضاء يستنبط هذه المبادئ عادة تتمتع 

يتمتع بذات ى الذى لها قوة الدستور ذاته، أو من العرف الدستورى مقدمات الدساتير الت
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١٠٤

، بالإضافة إلى أنه الحل الأمثل لإخضاع اللوائح المستقلة للمبادئ ١المرتبة الدستورية
يمكن لمجلس الدولة أن يحقق "صراحة أنه " Vedel"علن ولذلك أ. العامة للقانون

ترف للمبادئ القانونية بمرتبة رقابته القضائية الفعالة على اللوائح المستقلة إذا ما اع
هذا الوضع يتحقق خضوع ى  إذ ف–بقيمة دستورية ى  أ–تسمو التشريعات العادية 

 .٢"الإدارة للمبادئ العامة للقانون

، وذهب إلى عدم الاعتداد ىبعض أحكامه هذا الرأى  فلإدارىاوقد اعتنق القضاء 
يستبعد رقابة القضاء على القرارات الإدارية واعتبر مثل هذا التشريع ى بالقانون الذ

عديم الجدوى والأثر لأنه يخالف مبدأ من المبادئ العامة للقانون وهو كفالة احترام 
 .٣ةيالشرع

 :ىالاتجاه الثان

 الاعتراف للمبادئ العامة للقانون بمرتبة تعلو على قوة ذهب هذا الاتجاه إلى
لأنه يجوز للدستور أن يخالف المبادئ . القانون دون أن تصل إلى مرتبة الدستور

 تعلو قوتها على ىءن هذه المبادإالعامة للقانون بنص صريح، ومن ناحية أخرى ف
وأن . دستور دون تمييزأسسها الى ن تفرض على كافة السلطات التأالقوانين لأنها لابد 

، تنظم حياة الجماعةى إقرار القضاء لتلك المبادئ يعنى أنها غدت من الأسس الت
 سلطة مؤسسة أن تخالفها ةحيث لا تستطيع أيبفإنها تصبح ملكًا لهذه الجماعة ى وبالتال

حتى ولو كانت هذه المبادئ من صنعها ضمنيا، ولأن تطبيق هذه المبادئ حينًا 
 فىالأخذ به سواء ى وهو ما ينبغ" المبدأ"عنها تماما صفة ى ينًا آخر ينفومخالفتها ح

 .٤ مصرو فىفرنسا أ

                                                 
==== 

1 - Vedel (G.), Droit administratif, 3e éd., 1964,p. 202. 
     Roche (J.), Réflexions sur le pouvoir normatif de la jurisprudence, A.J.D.A., 1962, p. 

532. 
2 - Vedel (G.), Droit administratif, op.cit., P. 202. 

٣-  Qرا�  �ا� : ه
 - C.E. 17 fév. 1950, Ministre de l’Agriculture c. Dame Lamotte, Rec., p. 110; R.D.P., 
1951, p. 478, concl. Delvolvé, note Waline. 
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١٠٥

لا يجوز للسلطة التشريعية أن تخالف المبادئ العامة ى على ذلك الرأوبناء 
 .للقانون وإلا اعتبرت مخالفة لالتزامها بالمشروعية

 :الاتجاه الثالث

 ومفاده أن قوة المبادئ القانونية ،رنسا ومصرفى  ف الغالب فقها وقضاءىوهو الرأ
ويبنى على ذلك، أن المشرع . العامة تعادل قوة القوانين العادية وتتمتع بذات مرتبتها

 – لم يخرج عن حدود هذه المبادئ بنص لاحق صريح، فيتعين على الإدارة مادام
 .١ن عملها باطلاً أن تحترم حدود هذه المبادئ، فإذا انتهكتها، كا–وهى تقوم بنشاطها 

 يستوحى هذه المبادئ عادة من النصوص الإدارىى ن القاضأ :ومرجع هذا الرأي
تتمتع بها النصوص التشريعية، ى تتمتع بذات القيمة التى ، وبالتال٢التشريعية المتعاقبة

دستورية ى يمنع القضاء من البحث فى الفرنسى وهذا بالإضافة إلى أن النظام القضائ

                                                                                                                        
==== 
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Jurisprudence récente", A.J.D.A., 1976, p. 607. 
- De Laubadère (A.), Droit administratif, op.cit., 6eéd, p. 247.   
- Letourneur (M.), Les principes généraux, op. cit., p. 241. 
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١٠٦

الفقه والقضاء ى الغالب فى ولذلك ذهب الرأ .المنازعات المطروحة أمامهى القوانين ف
لا يجوز لها أن تعلو ى إلى أن المبادئ العامة للقانون تتمتع بقيمة تشريعية، وبالتال

 .التشريع أو تعدله أو تلغيه

 :الاتجاه الرابع

انون  أن المبادئ العامة للقانون ذات قيمة وسطية بين القى إلىيتجه هذا الرأ
 .أدنى من القانون وأعلى من اللائحةى واللائحة، فه

إلى أن المبادئ العامة للقانون من اكتشاف القضاء، والقضـاء          ى  ويستند ذلك الرأ  
يستنبطها من مجموع النصوص والقواعد التشريعية، وروح هذه النصوص والقواعـد،           

يع الخروج عليهـا    فهو لا يستط  . ملزما بتطبيق النصوص التشريعية   ى  ولما كان القاض  
بما يضعه أو يقرره أو يستنبطه من مبادئ قانونية عامة، بل يجـب أن تكـون هـذه                  

 .١صدى للقواعد القانونية المكتوبة، ومتفقة مـع نصوصـها ومـع روحهـا             المبادئ
 أن القوة القانونية لتلك المبـادئ       ى ذلك فإن النتيجة الحتمية المترتبة على ذلك ه        وعلى 

 . ٢ين العادية، وليست مساوية لهاأدنى من قوة القوان

 :الاتجاه الخامس

 : ، يلزم التفرقة بين وضعين٣وفقًا لهذا الاتجاه

 إذا كانت المبادئ العامة تستمد كيانها من مجموعة :الأول
تحكم النصوص الدستورية، وجب اعتبار ى القواعد الت

قوتها الإلزامية والنصوص ى هذه المبادئ متماثلة ف
تتمتع هذه المبادئ بالقوة ى وبالتال. االدستورية ذاته
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١٠٧

أن ى والمرتبة الدستورية ولا يجوز للمشرع العاد
 .يخالفها

 أما إذا كانت المبادئ العامة للقانون تستمد أصلها من :ىالثان
ى تحكم المجتمع فى القواعد القانونية التشريعية الت

هذه الحالة، أن نجعل لهذه ى زمن معين، فلا يجوز ف
استمدت ى الذى ة أكبر من التشريع العادالمبادئ قو
وعلى ذلك وجب اعتبارها متماثلة من . كيانها منه

، فلا تعدل إلا ىحيث القوة الإلزامية للقانون العاد
 .بنص من الشارع

لا يجوز ولاحق، ى ومقتضى ذلك أن هذه المبادئ يمكن تعديلها بنص تشريع
. وإلا وصم عملها بعدم المشروعية أثناء مباشرتها لنشاطها  فىللإدارة أن تخالفها

 : ١ويستند هذا الاتجاه على الحجج التالية

 

من روح ى إن هذه المبادئ إنما استخلصها القاض -١
النصوص الدستورية ى التشريع العام، سواء تمثل ف

نه إذا كان أويتفرع عن ذلك . أو النصوص التشريعية
قد استخلص المبدأ العام من نص دستوري، ى القاض
للنص الدستوري، ى ن يكون له نفس القوة التوجب أ
هذه الحالة، لم يأت بمبدأ جديد، وإنما ى فى فالقاض

جاء بهذا المبدأ بوصفه مفسرا ومكملاً للنص 
الدستوري، فهو بهذه المثابة متفرع من الأصل 

 .حكمهى الدستوري، ويأخذ بالتال
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١٠٨

إن سكوت الدستور عن النص على هذه المبادئ  -٢
نه استبعاد من أأن يفسر على العامة لايمكن 

 .١جانبه لهذه المبادئ

إن الأحكام الدستورية الخاصة بالحقوق والواجبات  -٣
بعض الدساتير على سبيل المثال ى العامة ترد ف

يستتبع جواز ى لا على سبيل الحصر، الأمر الذ
 .٢القياس عليها والاستنتاج منها

 قرر لهذه المبادئ نفس قوة حينماى ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنس
فرنسا ومقتضاه عدم ى ذلك إلى أن التقليد القائم فى ودرجة القانون، إنما استند ف

ى بحث دستورية القوانين عند الفصل فى فى اختصاص مجلس الدولة الفرنس
يقوم أساسا على مبدأ سيادة القانون ى تطرح أمامه، فالنظام الفرنسى المنازعات الت

لاختلافه عما هو مقرر . فرنساى ا لا يجوز الاستناد للوضع الموجود فولهذ ،ىالعاد
 .٣بحث دستورية القوانينى مصر له الحق فى ن القضاء فمصر، لأى ف

 :رأى الباحث

إلى  - الفقهية المختلفة السالفة الذكر إزاء الترجيح بين الآراء- يميل الباحث
ن هذه المبادئ غير المدونة لأ. يهاستند إلاى الأخير لمنطقية الحجج التى ترجيح الرأ

ى ويكتشفها من قواعد ومبادئ قانونية موجودة وكائنة أصلاً، فالقاضى يستنبطها القاض
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١٠٩

يعمل فقط على مجرد إعلانها واستخراجها من مصادرها، لا على ابتداعها وإنشائها 
 . ووضعها من تلقاء ذاته

صة منه سواء تمثل هذا وعلى ذلك، يلزم أن تتمتع بذات قيمة المصدر المستخل
؛ مع الدولةى الدستور وإعلانات الحقوق أو القواعد القانونية الكائنة فى المصدر ف

ملاحظة أنها تخضع لقاعدة التشريع اللاحق يمكن له أن يعدل وينسخ التشريع السابق 
 يجوز للمصدر المكتوب المستوحاة ىعليه مادام فى ذات الدرجة أو أعلى منه، وبالتال

 .ن يعدلها أو يلغيهامنه أ

ى تكون للمصدر الذى  التهانفس ومن الطبيعي، أن يكون لهذه المبادئ القيمة
العام من ى قد أعلن وجود المبدأ القانونى وعلى ذلك إذا كان القاض. تستوحى منه

فإنه يتمتع بذات قيمة ومرتبة الدستور، كمبدأ المساواة أمام . النصوص الدستورية
العامة، وعلى ذلك لا يجوز للقانون أن يخالف هذا المبدأ ومن باب الأعباء والتكاليف 

 .أولى لا يجوز للإدارة مخالفته وإلا وصم عملها بعدم الدستورية وعدم المشروعية

ى قد استنتج هذه المبادئ من النصوص التشريعية السائدة فى بينما إذا كان القاض
ون لهذه المبادئ ذات قيمة ومرتبة  فيك١المجتمع كمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

لا يجوز للإدارة مخالفة هذه المبادئ ويلزم عليها ى النصوص التشريعية، وبالتال
 .احترامها

الذين منحوا لهذه المبادئ قوة التشريع   الفقهاءما ذهب إليه ،وما يؤكد ما ذهبنا إليه
على التشريع  – بعض الأحيانى ف – بعلو هذه المبادئ ىف ضمنااعترمن ، ىالعاد
 . ىالعاد

إذا ما نشأت " من أنه ة محمد كامل ليل/وخير مثال على ذلك، ما ذهب إليه الدكتور
الدولة وأحد مصادرها ى المبادئ العامة بطريق سليم فإنها تعتبر جزءا من الشرعية ف

 – من جانبه – ويتعين على الإدارة الالتزام بها، والمشرع مهمةال) غير المكتوبة(
المبادئ القانونية العامة ولا يفكر أن يعمل على مخالفتها إلا للضرورة، ولا تتم يحترم 
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١١٠

ى يتشدد إلى حد كبير فى والملاحظ أن مجلس الدولة الفرنس. المخالفة إلا بنص صريح
 . ١"قبول فكرة خروج المشرع على بعض المبادئ العامة

نه توجد بعض أ  تقريرفىى  المصرالإدارى سلف، لم يتردد القضاء فضلاً عماو
أن المبادئ العليا ى لا مشاحة ف"تتمتع بالقيمة الدستورية حيث قضى بأنه ى المبادئ الت

ن مقتضى إالحقوق والواجبات، من حيث ى الدستورية تقضى بمساواة المرأة للرجل ف
هذه المساواة عند تطبيقها على الوظائف والأعمال العامة، هو عدم جواز حرمان 

 مع اطلق من تولى هذه الوظائف والأعمال، وإلا كان ذلك تعارضالمرأة على وجه م
 .٢"من المبادئ العليا الدستوريةى  بهذا المبدأ الجوهرمبدأ المساواة وإخلالاً

 أن مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة من  إلىذلك،من   الباحثخلصيو
أو السلطة ى من قبل المشرع العاديلزم احترامها سواء ى المبادئ الدستورية العليا الت

يوصم بعدم الدستورية ى نشاط أو عمل مخالف لهذا المبدأ الدستورى التنفيذية، وأ
 عن عملها المخالف لهذا ا لم تقم الإدارة بتعويض المضرور، م٣وعدم المشروعية
  .  المبدأ الدستورى
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١١١

 المطلب الرابع 

 أمام الأعباء العامةمبدأ المساواة 

 لية قواعد المسئولية الإداريةواستقلا

ى  مهدها فتاتخذغنى عن البيان أن قواعد المسئولية الإدارية أول ما نشأت 
فرنسا، مهد القانون الإدارى، وعن فرنسا نقلت بعض الدول الأخرى نظم المسئولية 

 .١وقد ساعد على ذلك الأخذ بنظام القضاء المزدوج. الإدارية، ومنها مصر

شعور الفرنسا، إلى ى لنشأة نظام القضاء المزدوج فى ريخويرجع السبب التا
كانت تمارس قبل ى العداء بين رجال الثورة الفرنسية والمحاكم القضائية العادية التب

أعمال الإدارة وعرقلة نشاطها ى نها التدخل فأالثورة اختصاصات قضائية واسعة من ش
وخوفًا من احتمال .  إداريةى إصلاحاتأومحاكمة عمالها، مما كان يحول دون تحقيق 

عرقلة أهداف الثورة قام رجال الثورة بإلغاء ى استمرار القضاء على نفس النهج وبالتال
المحاكم القضائية القائمة وأعادوا تنظيم القضاء وانشأوا محاكم قضائية جديدة وفقًا 

 .١٧٩٠٢ أغسطس ٢٤ – ١٦للقانون 

فرنسا، لم ى اء القضاء الإدارى فلإنشى بيد أنه بالرغم من زوال السبب التاريخ
حيث ظهرت حكمة جديدة أو سبب .  الاستغناء عن استمرار هذا القضاءىإلهذا يؤد 

 . الأخذ بنظام القضاء المزدوجى جديد يحتم بقاء هذا القضاء ويبرر الاستمرار ف

بما قضى به من  – أن القضاء الإدارى استطاع أن ينشئ ى ف هذا السببوتمثل
 – قواعده وأحكامهى ف –يتميز ى  قانونًا جديدا هو القانون الإدارى الذ– يةمبادئ قانون

بقدرته على التوفيق بين الأفراد وحرياتهم من جهة، ى عن قواعد وأحكام القانون المدن
وحاجات الإدارة ومقتضيات المصلحة العامة من جهة أخرى، وقد استلزم ظهور 

له  دارى باعتباره القضاء المتخصص القادر بماالقانون الإدارى الإبقاء على القضاء الإ
بالإضافة على قرب . من خبرة طويلة على الإلمام بالتفصيلات المتشعبة لهذا القانون
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١١٢

العمل، مما يمكنه ى القضاء الإدارى من الإدارة ومعرفته بحقيقة مشكلاتها وأساليبها ف
ها بطريقة تحقق الملاءمة من بسط رقابته عليها ومنع انحرافها وحماية الأفراد من عسف

 .١بين المصلحة العامة والمصالح الفردية

 ما قضى به قضاء مجلس الدولة –شرنا إليه أ ما سبق أن –وما يؤكد هذا 
من أن قواعد المسئولية ١٨٥٥٢ ديسمبر عام ٦حكمه الصادر بجلسة ى فى الفرنس

ى غير ملزم بالقواعد ، وأن القاضى الإدار المدنية المسئوليةالإدارية تختلف عن قواعد
حكمها الشهير الصادر ى  وقد أكدت محكمة التنازع الفرنسية ذات الاستقلال ف.المدنية
تسببها للأفراد ى ن مسئولية الدولة عن الأضرار التإ" قررت فيه الذى و١٨٧٣عام 

يقررها ى بفعل الأشخاص الذين يستخدمهم المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ الت
ن هذه المسئولية ليست ألتنظيم الروابط بين الأفراد بعضهم وبعض، وى  المدنينتقنال

تتغير تبعا لحاجات المرفق، ولضرورة ى عامة ولا مطلقة، بل لها قواعدها الخاصة الت
 .  ٣"التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة

المسئولية على تقرير مبدأ مسئولية الدولة، واعتبار قواعد ى وقد ترتب بالتال
نه من المتعين على أ مؤداه مهمالإدارية متميزة عن قواعد المسئولية المدنية أمر 

ألاَّ تعرض أمامه، ى منازعات المسئولية التى  الحكم ف وهو بصددالإدارىى القاض
ى  عليه خلق القاعدة القانونية الخاصة بالنزاع فويتوجب القانون المدني، يخضع لقواعد

ذهنه الاعتبارات المختلفة ى  وهو إذ يقوم بهذا الدور يقوم به وف.دعاوى المسئولية
  .٤والمتعلقة بالمصلحة العامة، وكذلك مراعاة مصالح الأفراد

ى والإبداعى للدور الإنشائى وبالرغم من استيعاب القضاء الإدارى المصر
ل يل قواعد القانون الإدارى، وتفهمه لتمايز واستقلاصالإدارى وتطوير وتأى للقاض

ى نه ما زال فأقواعد المسئولية الإدارية عن قواعد وأحكام المسئولية المدنية، إلا 
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١١٣

خاصة قواعد  –لب من أحكامه أسير القواعد والنصوص التقليدية والجامدة غالأ
 .سيطرت على إرادتهى  الت–المسئولية المدنية 

 لسـنة   ١٦٥قم  ليه المذكرة الإيضاحية للقانون ر    إ دعتوما يؤكد ما ذهبنا إليه ما       
 ـى  تأكيـدها الـدور الإبـداع     بى  شأن تنظيم مجلس الدولة المصر    ى   ف ١٩٥٥ ى للقاض

كالقضاء المدني،  ى  تميز القضاء الإدارى بأنه ليس مجرد قضاء تطبيق        "قولهاالإدارى ب 
تنشأ بين  ى  نشائى يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية الت      إالأغلب قضاء   ى  بل هو ف  
طبيعتها عن  ى  وهى روابط تختلف ف   . ها للمرافق العامة وبين الأفراد    تسييرى  الإدارة ف 

هذا ى  استقل بها ف  ى  ثم ابتدع القضاء الإدارى نظرياته الت      روابط القانون الخاص، ومن   
 ـ      من القائمين بأمر القضاء    الشأن وذلك كله يقتضى    ى الإدارى مجهودا شاقًا مضـنيا ف

 بصيرا باحتياجات المرافق العامة للمواءمـة       البحث والتمحيص والتأصيل، ونظرا ثاقبا    
 ". بين حسن سيرها وبين المصالح الفردية الخاصة

ى نشائى للقاضوالإى هذا الدور الإبداع وأقرت المحكمة الإدارية العليا أيضا
 استقلال قواعد القانون العام عن قواعد القانون الخاص حيث ى بالإضافة إل،الإدارى

طبيعتها عن روابط القانون العام، ى لقانون الخاص تختلف فروابط ا"ذهبت إلى أن 
قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تطبق وجوبا ى ن قواعد القانون المدنأو

ن لم يوجد فلا يلتزم إعلى روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك، ف
، وإنما تكون له حريته ىالقضاء الإدارى بتطبيق القواعد المدنية حتما وكما ه

مجال القانون العام ى  فأتنشى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى واستقلاله ف
قيامها على المرافق العامة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد ى بين الإدارة ف

ن يطورها المدنية ما يتلاءم معها، وله أن يطرحها إن كانت غير متلائمة معها، وله أ
أنه غير ى فى بما يحقق هذا التلاؤم، ومن هنا يفترق القانون الإدارى عن القانون المدن

ى فى مقنن حتى يكون متطورا غير جامد، ويتميز القضاء الإدارى عن القضاء المدن
أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما، بل هو على الأغلب 

دوحة له من خلق الحل المناسب، وبهذا أرسى القواعد لنظام نشائى، لا منإقضاء 
قائم بذاته، ينبثق من طبيعة روابط القانون العام، واحتياجات المرافق ى قانون

ومقتضيات حسن سيرها، وإيجاد مركز التوازن والمواءمة بين ذلك وبين المصالح 
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 بها القانون هذا الشأن أو سبقى استقل بها فى الفردية، فابتدع نظرياته الت
 .١..."الخاص

تكوين وخلق ى الإدارى فى يقوم به القاضى ويتبين لنا بذلك الدور الفعال الذ
قواعد القانون الإدارى وعدم التقيد بالنصوص وابتداع الحلول المناسبة للروابط 

لمرافق العامة واعتبارات المصالح اتسييرها ى  بين الإدارة فأتنشى القانونية الت
 مرونة القانون الإدارى ىالإدارى يؤدى إلى هذا الدور الخلاق للقاضو. الفردية

ى وتطوره وتكوينه بصورة تتواءم مع تطور المجتمع السريع والاحتياجات المتعددة الت
 .تظهر مع تطور هذا المجتمع

الغالب ى  فا متمسكًمازالى وبالرغم مما سلف نجد أن القضاء الإدارى المصر
يكاد لا "ى الذى  بأفكار وقواعد القانون المدن–عد المسئولية  بشأن قوا–من الأحيان 

لية دون خطأ بأحكامها المتميزة وموقع مبدأ المساواة أمام الأعباء ئويعرف فكرة المس
 . ٢"العامة منها كأساس مباشر يقوم عليه التعويض وتستند إلى جوهره المسئولية

من "بأنه  ١٤/٣/١٩٩٩ى دة ففقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعق
حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات 

ن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب أ من جانبها بأالصادرة منها هو قيام خط
ن تقوم أن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأقانون مجلس الدولة وى المنصوص عليها ف
 . ٣"ين الخطأ والضرررابطة السببية ب
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١١٥

ى  بأحكام ونصوص القانون المدنامتمسكًى زال القضاء الإدارى المصر وهكذا ما
نه يجب عليه أ  من بالرغم-غير الخطئيةمجال المسئولية ى  ف– من أحكامه غلبالأى ف
 بل يجب عليه الرجوع ،الموضوع للأفراد فيما بينهمى  يرجع لأصول القانون المدنألاَّ

وهو ما يدفع إلى القول إن الصياغة الصحيحة والقانونية . لقانون العامإلى أصول ا
 - التى ذاع صيتها فى مجال المسئولية الإدارية دون خطأ–لنظرية المخاطر الإدارية 

، ١كفلها الدستورى  مساواة الأفراد أمام التكاليف والأعباء العامة وهى المساواة التىه
 نص المادة الثانية بسريان ىارة، بالإضافة إل الإشت كما سبق٤،٤٠تين بنص الماد

 .أحكام الشريعة الإسلامية ودعوتها المستمرة والآمرة بإقامة العدل والمساواة

هذه ى نه لا يجوز الرجوع فإ ف،بيئة القانون العامى ر البحث فانحصا مؤدى هذاو
ى نون المدن إلى القا– بالمصلحة العامة وبمصلحة الدولة  النزاع وقد اتصل-الأحوال 

 .٢حكامهأوأصوله بل إلى القانون العام و

الدولة ى  أن قواعد العدالة ومبادئ المواثيق الدستورية والقانونية ف فىولا مراء
 سواء –ود بفعل عمل الإدارة فقتحتم جبر الضرر وإعادة وإصلاح التوازن المختل والم

 فكرة الخطأ عن هافيتعجز ى الحالة التى خاصة ف –المشروع أو غير المشروع 
استقبال قواعد العدالة والإنصاف، مما يتحتم معه تطبيق قواعد المسئولية غير الخطئية 

الناجم بفعل الإدارة المشروع، وذلك  الجسيم الخاص وجل تشتيت خسارة الضررأمن 
عن طريق توزيع عبء التعويض المستحق للمضرور أو المضرورين على أفراد 

يقوم بتمويلها أفراد ى  الدولة عن طريق الخزانة العامة والتعهفتدى الجماعة العامة والذ
وهكذا يتم توزيع العبء العام على أفراد الجماعة مما يساعد على  .الجماعة العامة

 . كاهل المضرور أو المضروريننتخفيف الضرر ع

 استقلالية قواعد المسئولية الإدارية وتقرير ى إل،ذلك الباحث إزاء خلصيو
جوهرها ى تختلف فى لدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة التمسئولية ا

شجع على الأخذ بها قصور فكرة الخطأ عن شمول مبدأ ى عن المسئولية الخاصة، والت
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١١٦

ى عن كاهل المضرورين فى الاستثنائ الخاص ورفع الضررى العدالة المتمثل ف
 .١ المسئولية الخطئية عن مواجهتها تعجزىمواجهة أفعال الإدارة المشروعة، والت

فالعدالة تأبى أن يتحمل شخص بمفرده مغبة العبء العام، بينما باقى أفراد المجتمع 
 . تنعم بمزايا نشاط الإدارة المشروع

وخاصة مع . القانون الإدارىى فالأخذ بنظرية المسئولية دون خطأ له أهميته ف
لزوم إحداث فرض ت  التىالمعاصرةاتساع نشاط السلطة العامة وضرورات الحياة 

مواجهة ى كبر ضمانة ممكنة للأفراد فأنظم المسئولية، بغية تحقيق ى تطوير لازم ف
 . لهم جسيمة خاصة وا ينتج عنه أضرارى قدالنشاط الإدارى الذ
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١١٧

  ىالمبحث الثان

 خصائص المسئولية الإدارية عن

 امةأمام الأعباء الع الإخلال بمبدأ المساواة 

تنفرد المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بالعديد من 
تميزها عن غيرها من أنماط المسئولية الإدارية، وذلك مرجعه إلى أن ى الخصائص الت

 تمثل  مازالتعن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المسئولية الإدارية
، ولأنها مسئولية عن نشاط مشروع الخطئية وتكميلية للمسئولية مسئولية استثنائية

 .أو لا تبرز فيه هذه الصفة صفة الخطر تبرز فيهللإدارة سواء كان هذا النشاط 

 : ىشرح هذه الخصائص على النحو التالويمكن 

المسئولية الإداريـة عـن الإخـلال بمبـدأ         : المطلب الأول 
تقـوم   ذات صفة تكميلية استثنائية   المساواة

 .على ركنين فقط

 عـن الإخـلال بمبـدأ        الإداريـة  المسئولية: المطلب الثاني 
 ومن النظـام    ىالمساواة ذات طابع موضوع   

 .العام

عـن الإخـلال بمبـدأ      الإداريـة   المسئولية  : المطلب الثالث 
المساواة يكـون الجـزاء علـى أساسـها         

 جبر الضرر ى  ف التعويض وتسهم الجماعة    
 .الجسيم الناشىء عنها
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 المطلب الأول 

 المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة 

 ذات صفة تكميلية استثنائية 

 تقوم على ركنين فقط 

 عن  الإداريةالمسئوليةب أخذهبالرغم من ى الأصل أن مجلس الدولة الفرنس
ن هذه أالأعباء العامة، إلا أن المجلس مازال يعتبر  أمام الإخلال بمبدأ المساواة

فهو مازال لا يحكم على .  الخطئيةلمسئولية ذات صفة احتياطية وتكميلية للمسئوليةا
الإدارة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن نشاطها الإدارى، ولكنه يقتصر على 

، مما ١حالات خاصة، يكون اشتراط الخطأ فيها متعارضا مع العدالة تعارضا صارخًا
المبدأ ى تجد أساسها فى إلى المسئولية بدون خطأ والتحدا بمجلس الدولة إلى اللجوء 

 .المذكور

يعتبر بمثابة صمام أمان وصيغة قانونية      ى  ن هذا المبدأ القانون   أوعلى ذلك يتضح،    
 ـ ئإعفا  المقررة للإدارة من حيث    الامتيازاتووتحفظ التوازن بين الحقوق      تحقق ى ها ف

لضـارة بصـفة المشـروعية،      صباغ أعمالها وأفعالهـا ا    إو بعض الحالات من الخطأ   
 بعض الحالات ى  الخطأ للحكم عليها بالتعويض ف    ى  واشتراط درجة كبيرة أو استثنائية ف     

 . ٢بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة ومقتضياتهاو 

لهذه المسئولية ) Complémentaire(عن هذه الصفة التكميلية " ريفيرو"وعبر 
 . ٣..."ا استثنائيالقانون الإدارى تعتبر مجالاًمجال ى  فأإن المسئولية دون خط"بعبارته 
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١١٩

 هذه الصفة التكميلية أو الاستثنائية لمسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ تتضحو
يثبت ى المساواة أمام الأعباء العامة، من تقصى وتحليل أحكام مجلس الدولة العديدة، الت

ن ما كم بالتعويض، لأ الإدارة، ومع ذلك يرفض الحىفيها وقوع الضرر ونسبته إل
 ما نلأ ، أو١يؤدى إلى مسئوليتهاى نسب إلى الإدارة لا يكون الخطأ المصلحى الذ

 ليس من الجسامة بحيث يؤدى –رض ثبوته ف ب–نسب إلى الإدارة من إهمال وتقصير 
أنها بوتتميز هذه المسئولية من جانب آخر، .  هذا من جانب٢ىإلى قيام الخطأ المرفق

 الخصيصةوتعد هذه  .تتقرر حتى ولو لم يكن هناك ثمة خطأى ن، فهتقوم على ركني
تنفرد بها المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام ى من أوضح الخصائص الت

ن غيرها من أنماط المسئولية، فتلك المسئولية تنعقد بتحقق ضرر عالأعباء العامة 
 .٣الإخلال بالمبدأ المذكورنه أناجم عن نشاط الإدارة المشروع من شى خاص استثنائ

تتقرر ى المضرور من إثبات خطأ الإدارة، فهى نطاق هذه المسئولية يعفى وف
قبل من مدافع جهة الإدارة، لدرء مسئوليتها إثبات يحتى ولو لم يكن هناك خطأ، ولا 

 أثناء ممارسة نشاطها الضار لم ترتكب خطأ فإن من خصائص هذه  فىأن الإدارة
الخطأ يظل بلا أثر على إدانة جهة الإدارة وإلزامها بجبر ى بات أو نفن إثأالمسئولية 

بإثبات وقوع الضرر ونسبته إلى فعل الإدارة، ى وبمعنى آخر يكتف. ما وقع من ضرر
 . مسئولية تقع بقوة القانونى فه

                                                                                                                        
==== 

"Le responsabilité sans faute constitue donc en droit administratif une théorie 
subsidiaire d’application exceptionnelle.. ". 
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١٢٠

C’est une responsabilité de plein droit1 

 أمام ة عن الإخلال بمبدأ المساواةويتمثل الفارق بين المسئولية الخطئية والمسئولي
ظل المسئولية الخطئية أن ى عليه فى  أساسا بالنسبة إلى المضرور الذالأعباء العامة،

أصابه وذلك ى يثبت خطأ الإدارة علاوة على قيام رابطة السببية بين الضرر الذ
 .الخطأ

اة أمام  عن الإخلال بمبدأ المساو– دون خطأ  الإداريةظل المسئوليةى بينما ف
سلك الإدارة نحوه م ليس على المضرور إلا أن يثبت قيام السببية بين –الأعباء العامة 
 .٢أصابهى والضرر الذ

هذا المقام تنعقد بتوافر ركنين فقط هما ى  ف الإداريةوعلى ذلك، فالمسئولية
، وذلك بخلاف المسئولية ٣الضرر وعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة المشروع

 وضرر وعلاقة أيشترط لانعقادها توافر العناصر التقليدية الثلاثة من خطى  التخطئيةال
 . السببية بين الخطأ والضرر

 ديسمبر ١٥لعليا فى حكمها الصادر بجلسة ة الإدارية اوهذا ما أكدته المحكم
إن القول بإقامة مسئولية الحكومة على أساس تبعة المخاطر، لا يمكن : " بقولها١٩٥٦
ذ بها كأصل عام؛ إذ مقتضاه أن تقوم المسئولية على ركنين فقط، هما الضرر الأخ

ذا النشاط غير وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة فى ذاته وبين الضرر حتى ولو كان ه
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١٢١

، هما ٢ركنين فقطهذه المسئولية تنعقد بمجرد توافر وبذلك فإن . ١"منطوٍ على خطأ
                                                                                                                                                                                                                                                      .ط الإدارةالضرر وعلاقة السببية بينه وبين نشا

 المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء  كانتنإو
خر تم آ ولكن بشكل أو ب، أنواع المسئولية الإداريةأغلبتلعب دورا وراء  ،العامة

حدود معينة حفاظًا على المالية العامة للدولة، وتم تحديدها ى تحجيمها وتصنيفها ف
فأصبح لا يجوز التعويض عن هذه . م المسئولية الخطئيةبشكل تتضاءل فيه كثيرا أما

حالة توافر شروط ى  إلا ف- أمام الأعباء العامةعن الإخلال بمبدأ المساواة- المسئولية
 وتشدد فيها واضعا نصب عينيه التوازن بين الفرنسىى محددة قررها القضاء الإدار

  .راد من جهة أخرىوحقوق وحريات الأف، الظروف الاقتصادية للدولة من جهة

ن المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة ما زالت تمثل إلى أ ،ونخلص من هذا
 ما يتطلبه ىوذلك مرجعه إل. الخطئية جوار المسئولية الأصلية ىمسئولية تكميلية إل

من شروط خاصة لقيام مثل هذه المسئولية وإعمال الفرنسى قضاء مجلس الدولة 
ى  والفصل فالحكمإطار ى  أن القضاء محكوم ومقيد فىآثارها، وذلك مرجعه إل

 المبدأ بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الإخلال بهذامسئولية السلطة الإدارية عن 
والقضاء لا يتوسع فيها كثيرا . الدولة والاعتبارات المالية لخزانتها العامةى السياسية فو

 عن  هذاقعدهايلة ماليا واقتصاديا ف الدو لكاهلتصبح عامل إرهاق وإثقالخوفًا من أن 
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ى والثقافى والاجتماعى قتصادسبيل التنمية الوطنية أو الإنعاش الاى الحركة والتقدم ف
 . ١المجتمعى ف
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 ى المطلب الثان

 مبدأ المساواة بالمسئولية الإدارية عن الإخلال 

 ى ذات طابع موضوع

 ومن النظام العام 

 بالحياد  عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الإداريةةتتميز المسئولي
(neutralité)  ى أنها ذات طابع موضوعأو)a une nature objective( بمعنى أن ،

مناط البحث فيها يدور حول ما إذا كان الضرر ينسب إلى نشاط الإدارة من عدمه، 
، وذلك على العكس تماما يرتكز على تحليل هذا النشاط ذاتهى وهو بحث موضوع

 . ١بالنسبة للمسئولية الخطئية

إذ يتطلب التعرف ) subjective(ى فالبحث عن الخطأ يغلب عليه الطابع الشخص
 . ٢دفعته إلى ارتكابهى على أهداف محدث الضرر ونواياه والمبررات الت

مام  عن الإخلال بمبدأ المساواة أ الإداريةبينما يختلف الأمر بصدد المسئولية
طبيعة الأضرار فقط حتى يقطع بقيام ى أن يعرف القاض"ى الأعباء العامة، حيث يكف

 . ٣"المسئولية بغض النظر عن منشأ الضرر أو مصدره

ضر النشاط الإدارى بالمصلحة الخاصة لأحد أوعلى ذلك يتحقق الإخلال إذا ما 
كانت هذه سبيل تحقيق مصلحة عامة تستفيد منها الجماعة، سواء ى المواطنين ف

إذ لا يجوز أن يتحمل فرد بذاته عبء تحقيق . المصلحة العامة مباشرة أو غير مباشرة
 جسيم دون أن يعوض عن هذا ر لضرةه الخاصتصلحمتعرض وتالمصلحة العامة، 

 بمنطق المساواة بين الأفراد أمام الأعباء والتكاليف ذلك إخلالاًى ن فالضرر، لأ
 .٤الاجتماعية
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هذه بالمسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ولا شك أن تميز 
 تمثلت النشاطذلك أن نشاط الإدارة أو آثار ذلك ى  أمر منطقي، والسبب فالخصيصة

إهدار مصلحة خاصة ى  أو ف،تحقق ركن الضرر بشروطه الخاصة لفرد بذاتهى ف
إطار ى دارة المشروع فبصفة استثنائية وارتباطه بعلاقة سببية بينه وبين نشاط الإ

 مشروع يهدف أساسا إلى تحقيق إدارىإذ نكون أمام تصرف "المسئولية بدون خطا 
 اى على هذه المسئولية طابعضفيى أغراض خاصة، الأمر الذى المصلحة العامة دون أ

١"اموضوعي . 

ى  أيسر عليه الأمر ف– الخصيصة انطلاقًا من هذه –وبذلك يكون المضرور 
 مادام بعبء إثبات توافر الخطأ، أمام القضاء بالتعويض، حيث لن يكون محملاًالإثبات 
أثبتها المضرور، وأقام الدليل على علاقة ى  بشروطه الخاصة التاتوافر مالضرر

إطار المسئولية ى حاق به فى  الذرالسببية بين نشاط الإدارة المشروع ونشوء الضر
 .أبدون خط

ا لمبدأ يثير تعديى الخطأ الذى  الخطئية، يشترط فرية الإداظل المسئوليةى بينما ف
 فيجب - يمكن أن يشكل انتهاكًا لهذا المبدأ أالمساواة شروط خاصة، إذ ليس كل خط

 لحق  الذىبالنسبة للضرر وعامةالمصلحة ال تحقيق أجلحدث فى أن يكون الخطأ 
 مما ينجم  ٢مداه من حيث جسامته وااستثنائيجب أن يكون هذا الضرر يالمضرور، ب

 .عنه إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

                                                                                                                        
==== 
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١٢٥

س الإخلال بمبدأ المساواة اهذه الحالة عن الخطأ وعلى أسى وتثور المسئولية ف
ن يطالب أمام أ أن على المضرور، – للباحثفيما يبدو  –وهنا . أمام الأعباء العامة

 الأصل ى حيث ه–صفة أصلية  ب–القضاء بتعويضه على أساس المسئولية الخطئية 
الضرر، ى لا يشترط القضاء فيها شروطًا خاصة فى المسئولية، والتى العام ف

  أمام الأعباء العامةوبالإضافة إلى ذلك تعتبر المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة
 الخطئية حتى هذا الحين، هذا بالإضافة إلى أن للمسئولية الإداريةى  تكميلذات طابع

 . القاضى والأقرب إلى وجدانهفكرئولية الخطئية تعد العقيدة الراسخة فى المس

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من جهة  الإداريةوتتميز المسئولية
نه يجوز للمضرور أن يثيرها أ، بمعنى d’ordre publicأخرى أنها من النظام العام 

من تلقاء نفسه أن يثيرها ى يمكن للقاضأية مرحلة من مراحل الدعوى، بل وى ف
ى ن هذا المبدأ يجد أساسه الدستورإحيث  .١ويطبقها حتى ولو لم يطالب المدعى بها

 . ١٧٨٩٢ أغسطس سنة ٢٦ى  من إعلان حقوق الإنسان الصادر ف١٣نص المادة ى ف

ى الحالى حرص الدستور المصرب، ىمصر تأكد هذا الأساس الدستورى وف
مادته ى الحقوق والواجبات فى  على النص على مبدأ المساواة ف١٩٧١الصادر عام 

يولدها ى أن يتحمل بعض الأفراد وحدهم مغبة الأضرار التبفلم يعد مسموحا  .الأربعين
ى وذلك أن الأضرار الخاصة الت .النشاط العام للإدارة، ولو كان هذا النشاط مشروعا

بالتوازن بين حقوق الفرد من ناحية، ل تماما خهذا النشاط العام تى تجد مصدرها ف
 أمام فرادوالسلطة العامة من ناحية أخرى، لأنها تحدث مساسا مباشرا بمساواة الأ

الرابعة من الدستور التى نصت على أن  هذا فضلاً عن نص المادة .امةالأعباء الع
الة يقوم الإقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الإقتصادى، والعد"

 . "الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال 
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١٢٦

ولما كان لمبدأ المساواة قيمة دستورية تلزم المشرع والإدارة على حد سواء 
الدولة قرارا أو تتخذ عملاً يخل ى لا تصدر أية سلطة فأن مقتضى ذلك إف. باحترامه

 .١بهذه المساواة

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء  الإداريةأن المسئوليةبذلك إلى ى وننته
 مسئوليةوهو ما يميز هذه المسئولية الأخيرة عن ال، ىالعامة ذات طابع موضوع

شخص محدث الضرر، وما إذا كان هذا ب مهتماالا على  التى تعتمد الخطئيةالإدارية
 أ ليس كل خطه أن إلىصنا، وخل أم لايمثل إخلالاً بالتزام سابقى التصرف الشخص

يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فيجب أن يكون الخطأ ذا طبيعة 
 .من حيث جسامته ومداها ن يكون استثنائيأخاصة من حيث انتسابه إلى المضرور، و

ن إ، ف أمام الأعباء العامة عن الإخلال بمبدأ المساواة الإداريةإطار المسئوليةى وف
 نشاط الإدارة من ىفيها يدور حول ما إذا كان الضرر ينسب إلى ناط البحث والتحرم

، وذلك على العكس نفسهيرتكز على تحليل هذا النشاط ى عدمه، وهو بحث موضوع
 . على أساس الخطأ الإداريةتماما بالنسبة للمسئولية

 أ المساواة عن الإخلال بمبد الإداريةهذا المطلب إلى أن المسئوليةى وتوصلنا ف
تها رلا يجوز مخالفتها، وأنه يجوز إثاى  تتعلق بالنظام العام، وبالتالأمام الأعباء العامة

 ولو نفسهأن يقضى بها من تلقاء ى أية مرحلة من مراحل الدعوى، ويمكن للقاضى ف
 .لم يطالب المدعى بها
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١٢٧

 المطلب الثالث 

  المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة

 الجماعةوتسهم  يكون الجزاء على أساسها التعويض

   الجسيم الناشىء عنهافى جبر الضرر 

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام       الإدارية تتميز بها المسئولية  ى  الخصائص الت من  
      ىا يكون التعويض لا الإلغاء، ويرجع ذلك إل       الأعباء العامة أن الحكم على أساسها دائم 

علـى عيـب مـن العيـوب        ى  رارات الصادرة عن الإدارة لا تنطو     ن الأعمال أو الق   أ
 -طوى على خطـأ   ن ت دون أن   ى   أ –تثير عدم مشروعية أعمال الإدارة      ى  المعروفة الت 

 . التعويض وجبر الضرر،يكون دوما عليهافأن الجزاء على ذلك و
هو سمة المسئولية على أساس الخطـأ،   ) individuelle (ىوإذا كان الطابع الفرد   

 يتحمل تبعته بمفرده، فإننا خلافًا لذلك نلمس غلبة السـمة الجماعيـة          أيرتكب خط "ن  فم
 التزام الإدارة   إذ إن  عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة،          الإدارية للمسئولية

تأسيسا على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة،       ى  مجال هذه المسئولية يأت   ى  بالتعويض ف 
 ـ         فمساس الضر  تحمـل  ى  ر بأحد الأفراد أو ببعضهم يوجب مشاركة الجماعة بأكملها ف
من ى  تبغ"، ما دامت الإدارة     ١"ضرار دون ترك المضرور يتحملها بمفرده     عبء هذه الأ  

 .٢"صالح العاموراء تصرفها ال
فلا يتصور أن يتحمل المضرور وحده عبء الضرر وسـائر أفـراد المجتمـع              

وساد عدم المساواة، فالعدالـة     ى  ختل التوازن الطبيع  ا وإلاينعمون بمزايا نشاط الإدارة     
l’équité ٣ تقضى أن يتحمل كل مواطن غرم ما غنم . 

جبر ضـرر   ى   تسهم ف  –الخزانة العامة للدولة    ى   ممثلة ف  -وعلى ذلك، فالجماعة    
أحدث للمضرور ضررا غير عادى، وعاد      ى  المضرور من النشاط الإدارى للدولة الذ     
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١٢٨

 م النفع العام  يتحمل غر "فع العام، فالتعويض هنا مبرر تماما، حتى لا         على الجماعة بالن  
 .١" على الجميعهؤأعبا وإنما يجب أن تتوزع ]الجماعة[ اأفراد قلائل من بينه

وإذا كان يستلزم فى الضرر الذى يبيح التعويض فى المسئولية الإدارية عن 
، فإن النتيجة المنطقية لهذا اجسيمالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أن يكون 

الشرط، أن التعويض ينحصر فقط على جبر الضرر المتجاوز للحدود المألوفة للحياة 
 .  فى المجتمع

 إلا  الإدارية كأساس مباشر للمسئوليةن هذا المبدأ لا يلعب دورهأويتضح لنا، 
عامة أو سبيل تحقيق مصلحة ى عبء عام تحمله الفرد فى عندما يتمثل الضرر ف

ى  ممثلة ف–حتم على الجماعة تى صورة من صور النفع العام، مما يأخدمة عامة أو 
لحق بالمضرور ى عادى الذالجبر الضرر الخاص غير ى  أن تسهم ف–الخزانة العامة 

اعتبار هذا الضرر من "لذا وجب . فيد منها الجماعةستسبيل تحقيق مصلحة عامة تى ف
المجتمع الواحد، إذ لا معنى مطلقًا ى وى فيه جميع الأفراد فيتساى قبيل العبء العام الذ

 بذاته أو مجموعة أفراد بذواتهم ليتحملوا وحدهم تبعات المنافع احدأن تختص الدولة لأ
 أن الأفراد مادام، والغنم بالغرم، ف٢"تؤديها الإدارة للجماعة بأسرهاى العامة الت

 .٣ والتزاماتهاامغارمهى ن يشاركوا فيحصلون على مغانم الدولة وخيراتها، فيجب أ
 مقررا على نشاط الإدارة اءولزاما علينا أن نبين أن التعويض هنا ليس جز

مجال المسئولية الخطئية، إنما التعويض هنا له ى  خلافًا لما هو مستقر ف،المشروع
 تقوم بذلك لإعادةى صورة المساهمة الجماعية من خلال الخزانة العامة للدولة الت

العلاقات القانونية أمام الأعباء العامة، فالجماعة تتحمل قيمة هذا التعويض ى التوازن ف
 . ٤من حصيلة ما يدفعه أفرادها من ضرائب

فالتعويض هنا لا يدفع كجزاء "...  المعنى بقوله  هذاالفقه إلىى وذهب رأى ف
ئناف حياتهم ا كان وضعه، ولكن لمعونة أفراد من المجتمع على استلخطأ ارتكب أي

، هذا من ٥ "...حدوثها ولا قبل لهم بمواجهتهاى مواجهة ظروف لا يد لهم فى العادية ف
 .جانب
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لة الدولة بالتعويض عن الإخلال بمبدأ أ مسمكانإومن جانب آخر، يتوقف 
 اتصاف الضرر بعدة شروط، مما يميز هذه  علىالمساواة أمام الأعباء العامة،
 : الضرر المثير لهذه المسئوليةى ر المسئولية فيشترط فالمسئولية عن غيرها من صو

 : أن يكون للضرر صفة العبء العام: أولاً

 إلا عندما يتمثل الضرر أ المبدأ لا يلعب دوره كأساس للمسئولية دون خطإذ إن
ى صورة من صور أسبيل تحقيق مصلحة عامة أو ى عبء عام تحمله الفرد فى ف

 .١النفع العام
 : ة الضررخصوصي: ثانيا

شخص واحد أو فئة قليلة من الأشخاص ى يجب أن يصيب الضرر وينحصر ف
على سبيل الحصر، أما إذا شمل الضرر جميع الأفراد فلا تثور المسئولية عن الإخلال 

؛ لأن جميع استحقاق التعويضى نتفيى بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وبالتال
 . ٢ى مواجهة الأعباء العامةالأفراد أصبحوا فى مركز متماثل ف

 : جسامة الضرر: ثالثًا

لحدود العادية، فالأضرار البسيطة ينظر إليها على أنها من ابمعنى تجاوز الضرر 
صابته تحملها، خاصة أنها أ على من – من ثم –جماعة، ويتعين ى مستلزمات الحياة ف

 .٣مصدرهاى  خطأ فىلا ترتكز إل
ساواة أمام الأعباء العامة يقوم على إعادة ن مبدأ المإلى إونخلص من هذا، 

نه لا يوافق منطق أو إالخزانة العامة، حيث ى التوازن بين الفرد والجماعة ممثلة ف
أن يتحمل فرد بذاته أو مجموعة من الأفراد على سبيل الحصر الأعباء " عدالة"

على المجتمع المترتبة على إدارة الدولة لمرافقها من أجل المصلحة العامة، مما يحتم 
 بهم من أجل النفع العام لحقتى الأضرار غير العادية التى أن يساند هؤلاء ف

 بالمبدأ المذكور، وعليه يجب أن يتحمل ذلك إخلالاًى  كان فوإلا المجموع، ةصلحمول
ا  الإدارةتى أوقع نشاطم من التعويض اكل فرد من أفراد الجماعة جزءبأفراد ضرر 

 .رمحددين على سبيل الحص
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١٣٠

  نىالفصل الثا

  المساواة أمام الأعباء مبدأدور 

  المسئولية الإدارية إطارى العامة ف

 وبالرغم من هذا فقد قبل الخطأ، بتوافر – كقاعدة عامة –تنشأ المسئولية الإدارية 
حالات معينة تطبيقًا للإخلال بمبدأ ى قيام مسئولية الإدارة فى مجلس الدولة الفرنس

لأعباء العامة دون اشتراط توافر الخطأ من جانب الإدارة أو موظفيها، المساواة أمام ا
ى إضاف المجلس هذه المسئولية على كون نشاط الإدارة يشكل تحميل عبء أسسوقد 

المطالبة بالتعويض ى قر معه المجلس بحق المضرورين فأ مما الأشخاص،على بعض 
لال مراكزهم بالمراكز المتماثلة  إلى إخأدتى  الخاصة الاستثنائية التالأضرارعن هذه 

، وتمثل المسئولية دون وأصليةولما كانت المسئولية الخطئية تمثل مسئولية تقليدية . لهم
 من هاتين المسئوليتين  كلاإن وحيث ؛ موضوعية،ةاحتياطي ،خطأ مسئولية تكميلية

تساؤل، عن  يدفعنا إلى الأننه أكان هذا من ش. يمثلان المسئولية الإدارية بشكل عام
 المسئولية الإدارية سواء إطارى دور الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ف

، وحدود العلاقة الخطئيةالمسئولية غير ى المسئولية الخطئية أو المتمثلة فى المتمثلة ف
 .بينه وبينهما

 : ى مبحثين، على النحو التالإلى هذا الفصل يمكن تقسيمو

 المسئوليةفى إطار  المساواة أمام الأعباء العامة مبدأدور : المبحث الأول
 . الخطئيةالإدارية

 المسئوليةفى إطار  المساواة أمام الأعباء العامة مبدأدور : ىالمبحث الثان
 . الإدارية دون خطأ

 

 

 

 



 

 

١٣١

 المبحث الأول 

  المساواة أمام الأعباء العامةمبدأدور 

  الخطئية الإداريةالمسئوليةفى إطار  

الفروع المختلفة ى  أنماط المسئولية فجميعى القاعدة الراسخة ف  الخطأيمثل
 شيوعا وانتشارا بين الأكثر الخطأ باعتباره المبدأ أهميةللقانون، وعلى ذلك تتضح 

 . القانون المختلفةأنظمة

 - وفقًا لما درجت عليه آراء الفقه وأحكام القضاء - وتنعقد المسئولية الخطئية
 وهذا بخلاف المسئولية .بينهما الخطأ والضرر وعلاقة السببية ى هةثلاث أركانبتوافر 

تنعقد بتوافر ركنين فقط هما ى عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الت
 .الضرر وعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة المشروع

علاقة بين  نبحث مدى الأن كل من المسئوليتين، كان علينا لأهميةوتقديرا 
 مبدأ، حدود دور آخرالمسئوليتين، ومدى الاستقلال أو التداخل بينهما، وبمعنى 

 . المسئولية الخطئيةإطارى المساواة أمام الأعباء العامة ف

  :التاليينالمطلبين ى  عرض هذا المبحث ف الباحثتناولي تقدم،وفى ضوء ما 

 .الإداريةلمسئولية  المسئولية الخطئية القاعدة العامة ل:الأولالمطلب 

عن الإخلال بمبدأ المساواة الإدارية  بين المسئولية  ما العلاقة:ىالثانالمطلب 
 .والمسئولية الخطئية
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 المطلب الأول 

 المسئولية الخطئية

 القاعدة العامة للمسئولية الإدارية 

 القاعدة نه يمثلإبل .  للمسئولية لا تستقل به المسئولية الإدارية فقطنظامالخطأ ك
 الخطأ أهمية وعلى ذلك تتضح القانونية، الفروع جميعى  فالأصيل والمبدأ الأساسية

 أولنه أفضلاً عن .  القانون المختلفةأنظمة انتشارا بين والأكثر الأوسعباعتباره النظام 
ما يتبادر إلى الذهن حال الحديث عن سبب تحمل مرتكب الفعل الضار لنتائج 

 .١تصرفه

 قضاء أحدثوعادته كقضاء يتسم بالمرونة والتطور، ى اء الإدار القضوكدأب
القانون ى فى ملموسا لفكرة الخطأ ولم يستعرها كما ه تطويراى مجلس الدولة الفرنس

أن القضاء منظومة المسئولية الإدارية القائمة على فكرة الخطأ، ى يلاحظ ف إذ .الخاص
 ومن ناحية .، هذا من ناحية٢رفقىوالخطأ المى  قد ميز بين الخطأ الشخصالإدارى
 توافر درجات معينة من الأحيانبعض ى فى  قد تطلب مجلس الدولة الفرنس،أخرى

 لقيام مسئولية بعض المرافق، وذلك تقديرا منه لظروف كأساسفى الخطأ الجسامة 
 .٣معينة، نظرا لدقة وصعوبة بعض المهام المخولة لها

 المسئولية الإدارية تبنى أساسا على أنإلى  ٤ىويتجه فقه القانون العام المصر
 عنه الإدارة ويؤدى إلى تسألى فعنصر الخطأ الذ". Faute"توافر فكرة الخطأ 
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نطاق المسئولية الإدارية ى ن الخطأ فإمسئوليتها هو الخطأ المرفقى، وعلى ذلك ف
ة عن  مسئولية الدولإذ إنمجال المسئولية المدنية، ى يختلف بالضرورة عن الخطأ ف

مسئولية ليست عامة وليست مطلقة، بل تتغير تبعا ى  أو خطأ موظفيها، هالإهمال
 .لطبيعة كل مرفق من المرافق العامة

 على التمييز بين –  بعيدأمدمنذ  –ى والمصرى وقد جرى الفقه والقضاء الفرنس
، والخطأ المرفقى، بحيث يكون الموظف ىالخطأ الشخص: نوعين من الخطأ هما

ى المسئولة فى ، وتكون الإدارة هىحالة الخطأ الشخصى  مسئولية شخصية فمسئولاً
 .١حالة الخطأ المرفقى

صور ى التوسع فى فرنسا هى  فالآن يتبعها القضاء ى القاعدة التنإيمكننا القول و
الخطأ  "نإوعلى ذلك يمكن القول .  وللموظفينللأفرادالخطأ المرفقى، وذلك حماية 

 .٢"ا شخصيألا يعتبر خطالمرفقى هو كل خطأ 

وفقًا لخمسة معايير هى أهم والخطأ المرفقى ى ويمكن التمييز بين الخطأ الشخص
ما قيل فى هذا الصدد لتحديد متى يعد الخطأ شخصيا ومتى يمثل الخطأ خطأ مرفقيا، 

 : وهى على النحو التالى
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  : معيار لافريير-أولاً

 الخطأ" Laferrière"هذا الشأن، حيث عرف  ى ما قيل فأقدميعتبر معيار لافريير 
بينما  " وعدم تبصرهوأهوائهينبئ عن الشخص بضعفه ى التصرف الذ "بأنهى الشخص
 ةوينبئ عن موظف عرضى مطبوع بطابع شخصالخطأ غير "ا إذا كان  مرفقيأيعد خط

 . ١"للخطأ والصواب

 قصر الخطأ بأنه هذا المعيار لم يسلم من النقد، فقد عاب عليه الفقه أنإلا 
فهو بهذا يتجاهل الخطأ .  الموظف وحدهيأتيهى الذى على الخطأ العمدى الشخص

 ويرتكبه الموظف العام بحسن نية ويدرجه ضمن الخطأ المرفقى، يأتيهى الجسيم الذ
 الخطأ الجسيم، خطأ شخصي، أيا كانت أنوذلك على عكس ما استقر عليه القضاء من 

 سوء النية أو حسنها، فإثباتنه ينقصه الانضباط والتحديد، أعن نوايا المخطئ، فضلاً 
من المسائل الصعبة، لتعلقها بمسائل نفسية داخلية للموظف، مما يتطلب معه من 

 .٢أخرىيختلف من حالة إلى ى للقاضى تقديردراسة نفسية الموظف وهو أمر ى القاض

 :  معيار هوريو-ثانيا

ا أو خصيا إذا أمكن فصله عن الوظيفة ماديوفقًا لهذا المعيار، يعتبر الخطأ ش
ا، وعلى خلاف ذلك إذا كان عمل الموظف لا يمكن فصله عن الوظيفة، كان معنوي

 .٣ا مرفقيأالخطأ خط

                                                 
١-  Qرا�  �ا�                                                                                                         :ه

Laferrière (E.), Traité de la Juridiction administrative et des recours contentieux, op.cit., 
T.1, p. 648 et 680.   
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 الجسيمة المتصلة بواجبات الأخطاءنه يستبعد أويعيب الفقه على هذا المعيار 
 قد اتصلت بواجبات الأخطاء تلك أن الخطأ الشخصي، لمجرد إطارالوظيفة من 

 . ١الوظيفة

 :  معيار دوجى-ثالثًا

نتج عنه ى وظف بتصرفه الذمابتغاها الى  الغاية التأساسيقوم هذا المعيار على 
 شخصية لا علاقة لها أهداففإذا كان الموظف قد قصد من تصرفه تحقيق . الضرر

إذا كان الموظف  أما. بالوظيفة، كان هذا دليلاً على سوء نيته، واعتبر الخطأ شخصيا
ى ، والتاتحقيقه به  الإدارة المنوطوأهداف الوظيفة أغراضتصرف بحسن نية لتحقيق 

 الوظيفة بحيث لا يمكن أعمالى ن خطأه يندمج فإ الإدارية، فإطار وظيفتةى تدخل ف
 . ٢ المنسوبة إلى المرفق العامالأخطاءفصله عنها، ويعتبر من 

 الخطأ الجسيم للا يجعنه أنه يؤخذ عليه إوهذا المعيار رغم بساطته ويسره، ف
نه غير مقترن بسوء نية، وذلك على أ درجة جسامته، ما دام تكنرفقيا، مهما م أخط

                                                                                                                        
==== 

- Hauriou (M.), op. cit., p. 320; T.C. 4 dec 1897, préfet de la Gironde, D., 1899. 3. 93.  
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- T.C. 4 juin 1910, préfet de l’Aisne, S., 1910. 3. 129.  
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٢-  Qرا�  �ا� : ه

Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel; T.3, Paris, 1923, p. 269 et s.  



 

 

١٣٦

ا يسأل عنه  شخصيأخلاف ما درج عليه القضاء، من اعتبار الخطأ الجسيم، خط
 .١الموظف دون المرفق، أيا كانت نية الموظف من السوء أو الحسن

 :  جيز معيار-رابعا

ا لااوفقًا لهذا المعيار يعتبر الخطأ شخصييمكن معه   إذا بلغ من الجسامة حد
أما . قيامه بواجبات وظيفتهى يتعرض لها الموظف فى ء العادية التااعتباره من الأخط

ى يتعرض لها الموظف فى ء العادية أو المخاطر العادية التاإذا كان الخطأ من الأخط
 .٢اه يكون الخطأ مرفقيقيامه بواجبات وظيفت

 تعتبر شخصية رغم عدم أن يمكن الأخطاء بعض  أنويؤخذ على هذا المعيار
 أن فضلاً عن ،جسامتها إذا كانت منفصلة عن واجبات الوظيفة أو ارتكبت بسوء نية

٣ا بالرغم من جسامة الخطأالخطأ قد يكون مرفقي . 

 : ى معيار راس-خامسا

هو الإخلال بالتزام من الالتزامات ى  الشخص الخطأنأ" ىوك راسد"يرى  
يقع عبؤها على جميع المواطنين، بينما الخطأ المرفقى هو الإخلال بالتزام ى العامة الت

 .٤من قبيل الالتزامات الوظيفية

 امرفقي الأخذ به يؤدى إلى اعتبار الخطأ الجسيم خطأ أنويؤخذ على هذا المعيار 
وهو ما يخالف ما يجرى عليه القضاء من ى وظيفم متى كان نتيجة للإخلال بالتزا

 .ى مثل هذا الخطأ ضمن حالات الخطأ الشخصإدراج

                                                 
١-  Qرا�  �ا�                                                                                      :ه

Maestre (J.), La responsabilité pécuniaire des agents publics en droit Français, Paris 
1962, p. 51.  

٢-  Qرا�  �ا� : ه
- Jèze (G.), La responsabilité du patrimoine administratif à raison de dommages causés 
par la faute personnelle des agents publics, R.D.P., 1925, p. 274; R.D.P., 1909, p. 267.  
- Rasy (D.), Les frontières de la faute personnelle et de la faute de service en droit 
administratif française, Paris, L.G.D.J., 1963, p. 29.   

 :  را�Q  � ه�ا-٣
C.E. 27 fév. 1903, Zimmermann, S., 1905. 3. 17. 

 :  را�Q  � ه�ا-٤
Rasy (D.), Les frontières de la faute personnelle et de la faute de service en droit 
administratif français, op.cit., p. 56 et s.  



 

 

١٣٧

ورغم ذلك يعد ى الوظيف ثمة التزامات ترتبط بالعمل أن أيضاويعيب هذا المعيار 
 الأمثلةومن . ل عنها الموظفأ يسأنيجب ى  الشخصية التالأخطاءالإخلال بها من 

ا رغم  شخصيأنود النار على هدف خلافًا للتعليمات يعد خط بعض الجإطلاقعلى ذلك 
 . ١وظيفينه إخلال بواجب أ

، ٢تعريف الخطأ المرفقىى ها الفقه فدردى خلاصة المعايير الفقهية التى هذه ه
نها لم تصل إلى فإما بذل فيها من جهد وفى صياغتها من عناية، ب  اعترافناوبالرغم من

ى لم تقدم معيارا متكاملاً بأى  الخطأ المرفقى، وبالتالتعريفى معيار حاسم وقاطع ف
تعريف الخطأ ى  على معيار واحد ومنفرد فالاعتمادحال، مما يجعل من الصعب 

 .المرفقى

 هذه أنسليمان الطماوى من  /ؤيد ما ذهب إليه الدكتوري الباحثف ،وعلى ذلك
ها إلى درجة المعيار واحد منى  يرقأنمدلولاتها، ولا يمكن ى المعايير متقاربة ف

 .٣الآخربعضها ى بعض الحالات، وتخيب فى القاطع، ولكنها مجرد توجيهات تصدق ف

لا يرتكزان على معيار ى والمصرى  الدولة الفرنسىن مجلسإوتدليلاً على ذلك ف
منها وفقًا لطبيعة وظروف ى  إلى أأ منهما يلج كلاإنمحدد من المعايير السابقة، بل 

 .٤الة على حدةوملابسات كل ح

                                                 
١-  Qرا�  �ا�  :ه
�B%� أ�+ (
س/ د،(;$� J،دار�� . ٢٢ ص ،١٩٨٧  �)�Q س
ب�، ا��$���  � ا�%���L!� ا
٢ -�,I4< ا� D!�
�< ا��; ��z%8و�  Q، را��ا�%) �  :                                                            

Corail (J.), La faute du service public dans la jurisprudence du conseil d’Etat, 
Economica, 1978.  

٣-  Qرا�  �ا�  :ه
�)�Q س
ب�، ص / د    ،��

ء اداري، ا�@�
ب ا�9Mوى، ا��
 . ١٢٨س8!%
ن ا�,%

م ا��-٤@�Nب!< ا >� Qو�)ا�  ��ا ا�%$"�  : 84� س�!D ا�9%
ل،س
رت 84� ه

ر-!$%� ���"�
 : "Laferrière"  ب

T.C. 5 mai 1877, S., 1878. 2. 93. 
T.C. 4 juin 1919, S., 1919.3.129.  

  �%@B%ا� J@�  �0  
0
��  ٢٠ادار�� ا�8$!� ١٩٧٣ 0   �   J!)(00"�  ١٤٣٧ا�,$0< ا��دئ    ، ق١٣ �
�"=�0ر ب%&%��04 ا�0�% 

 �خ%�� ()ر�'
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، ا��0
در ب&8��0         
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ب�، ص / ا�%��=
ر ا��آ��ر
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١٣٨

 الحقيقة أن"سليمان الطماوى من /  ما ذهب إليه الدكتور أيضا الباحثؤيديولهذا 
ا  شخصيأ التمييز بين ما يعتبر خطأن – الفقهاء ايرددهى  والت– إنكارهايمكن  لاى الت
ل عنه الإدارة من العسير جدا تحقيقه أا تس مرفقيأل عنه الموظف، وما يعتبر خطأيس
هذا الشأن، ى ن القضاء لا يكاد يستقر على قاعدة بينة المعالم فأقت الحاضر، والوى ف

 الفقهاء والمحاكم آراء يصدر مجرد حلول لحالات خاصة، وكثيرا ما تضاربت وإنما
 . ١" واحدلأمر بالنسبة لحكومةاى ومفوض

والخطأ ى بدوره من محاولات للتمييز بين الخطأ الشخصى  الفقه المصرولم يخلُ
عن ى التخلمحاولتها إلى اقتراح ى سعاد الشرقاوى ف/ لمرفقى، حيث ذهبت الدكتورةا

والخطأ المرفقى، ومحاولة حل مشاكل مسئولية ى التفرقة التقليدية بين الخطأ الشخص
المسئولية عن فعل الغير تدور  "أن جديد مؤداه أساس موظفيها على أخطاءالإدارة عن 
وتتحرك ). التابع(والموظف ) المتبوع(دارة المضرور والإ: شخاصأبين ثلاثة 

ى  من يعد ملزما بتعويضه عن الضرر الذ المضرور ضدالمسئولية بناء على دعوى
 لا يظهر فيها أخرىوعندما يعوض المضرور تثور مشكلة .... أصابه ولو مؤقتًا

 . ٢"للتعويضى يهما يتحمل العبء النهائأالمضرور تدور بين المتبوع والتابع 

                                                                                                                        
==== 

T.C. 4 dec. 1897, Préfet de Gironde, D., 1899. 3. 93.  
T.C. 22 avril 1910, Préfet de la côte-d’or, S., 1910. 3. 129.  


ر -!$%� ���"�
 :Duguit وب
C.E. 27 fév. 1903, Zimmermann, S., 1905. 3.17.  


ر -!$%� ���"�
                                                                                               :Jèze وب
T.C. 15 mars 1902, Mascaras, D., 1903. 3.93.  
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�  
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ر -!$%� ���"�
 :Douc Rasy وب
C.E. 28 nov 1947, Verne, Rec., p. 541.  
C.E. 17 déc. 1946, Cerdan, Rec., p. 485. 
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ء اداري، دار ا�%$
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١٣٩

 :  الإدارة تمر بمرحلتينأعمال المسئولية عن أن ذلك ترى الدكتورة وعلى

مرحلة التتبع أو المطالبة، وفى هذه المرحلة يظهر المضرور : المرحلة الأولى
 .يحرك دعوى المسئوليةى الذ

 .١مرحلة المشاركة النهائية، وتدور بين الإدارة والموظف: المرحلة الثانية

 الغرم بالغنم، فمن يستفيد من مبدأ هو الأخيرةرحلة هذه المى  المسئولية فوأساس
ممارسة  مادام كان رائده فى أثناء الموظفف.  يتحمل مخاطرهأننشاط معين يجب 

 وقع على الإدارة تحمل مخاطر ٢وقع بمناسبته الخطأ المصلحة العامةى النشاط الذ
 . نشاط موظفها

سعاد الشرقاوى لم  /دكتورةنادت به الى  هذا المعيار الذأن للباحثفيما يبدو و
ن التفرقة بين الخطأ أيخلو كثيرا عما نادى به الفقه الفرنسي، وعما هو مطبق بش

 ألفاظإذ تذهب الدكتورة إلى استعمال . فرنسا ومصرى والخطأ المرفقى فى الشخص
 استبدلت بفكرة الخطأ فقدوالخطأ المرفقي، ى جديدة بدلاً من لفظ الخطأ الشخص
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١٤٠

ل بالمرفق فكرة خطأ الموظف المرتبط ماديا بالمرفق، وتحل محل المتصى الشخص
يتصل بالمرفق اتصالاً ماديا ى فكرة الخطأ الذى فكرة الخطأ المرفقى عبارة جديدة ه

 . وذهنيا

 يطابق  وذهنيان تعريفها للخطأ المرتبط بالمرفق ارتباطًا مادياإ ف،وفضلاً عن ذلك
لا يهدف إلى تحقيق ى  الخطأ الذبأنه، حيث تعرفه للخطأ المرفقىى التقليدالتعريف 

 .١ جسيماألا يعتبر خطى والذمصلحة شخصية بعيدة عن المصلحة العامة 

كل ى يستطيع فى  الذبالإدارةهذا المعيار هو علاقة المضرور ى ف دوالجدي
بعها يتى  يرجع على الإدارة التأنا بالمرفق العام فيها مادي يرتبط الخطأى الحالات الت

 ترجع على الموظف المسئول أنوبعد ذلك تستطيع الإدارة . الموظف حماية للمضرور
 . ٢ عن إحداث الضرر– بالإدارةا  المتصل مادي–ى  الشخصئهبخط

 ،المرحلة الأولى، وهى مرحلة التتبعى  سواء ف، مسئولية الإدارةلأساسوبالنسبة 
 المسئولية كما تذهب فأساسهائية،  وهى مرحلة المشاركة الن،الأخيرةالمرحلة ى أو ف

 فكرة الضمان، والمرحلة الأولى هى  المسئولية فأساس نأسعاد الشرقاوى،  /الدكتورة
وفى هذه المرحلة .  الغرم بالغنممبدأ و المسئولية هأساسن إوفى المرحلة الثانية ف

رى يى الذى جمهور الفقه المصرى  تنهج الدكتورة نهجا جديدا يخالف رأالأخيرة
 .تأسيس هذه المسئولية على الخطأ

 للمسئولية كأساسنادت بها الدكتورة ى الت – فكرة الضمان أن  الباحثدعتقيو
ن لأ.  للمسئولية الإدارية معقولاًاأساس تقدم أن هذه الفكرة لا تستطيع نأ - الإدارية

ه الضمان هنا ما هو إلا لتمكين المضرور من مطالبة الإدارة بتعويض ضرر ارتكب
 التزام الإدارة بالتعويض عن أساس عن ا يكون تفسيرأنولكنه لا يقبل . حد موظفيهاأ

 . حق المتضررى ها فويرتكبها موظفى  التالأضرار
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١٤١

فكرة ى  فأيضا يستقر  الإدارية المسئولية أساسأن فى  الفقه  آخررأى ذهبيو
.  ومخاطرهأضراره يتحمل أن، حيث من يستفيد من نشاط معين يجب مالغرم بالغن

، ومن ثم يجب  الموظف- حقيقتها مسئولية عن عمل الغيرى فى فالمسئولية الإدارية ه
 أن من يستعمل لحسابه نشاط الغير ويستفيد منه، عليه أن على فكرة مؤداها تتأسس أن

 . يحمل على كاهله عبء مخاطر هذا النشاط

ا الفائدة المالية فحسب  الفائدة هنا ليس مقصودا بهأنالتنبيه إلى ى ينبغنه أعلى 
 .١يهدف المرفق إلى تحقيقهى نحو تحقيق الهدف الذى السع تشمل مجرد وإنما

 أن هذا الأساس قد يستقر فى توافر الخطأ أو الإخلال بمبدأ وفيما يبدو للباحث
المساواة أمام الأعباء العامة وفقًا لنمط المسئولية، إذ من يستفيد من النشاط العام يجب 

 سواء كان العمل مشروعا أو غير اره ومخاطره التى قد تمس الأفراد أضرأن يتحمل
 .مشروع

ينفصل عن ى الخطأ الذ"هو ى  الخطأ الشخصأنعاطف البنا إلى  /وذهب الدكتور
ولكن " لا ينفصل عن العمل الإداريى الخطأ الذ"والخطأ المرفقى هو " العمل الإداري

تقدير  "بأن ذلك ن يجيب سيادته ع؟عمل الإداريمتى يعتبر الخطأ منفصلاً أو متصلاً بال
 المنسوبة إلى الأفعالينظر إلى وقائع كل حالة ويزن ى الذى ذلك متروك للقاض

 .٢"الموظف ليستخلص منها طبيعة الخطأ

 وإرشادات ما ذهب إليه الدكتور ما هو إلا توجيهات أن للباحثوفيما يبدو 
 .والخطأ المرفقىى بين الخطأ الشخص وليس بالمعيار الفاصل القاطع ما للقاضي،

إذا كان من الصعوبة الأخذ بمعيار واحد "نه أ الشاعرى رمز /رويرى الدكتو
 القضاء أحكامنه يمكن لنا استنادا إلى إوالخطأ المرفقى، فى لتعريف الخطأ الشخص

 وإذا كنا لا ندخل . نضع تحديدا لحالات كل من نوعى الخطأأن، والمصريى الفرنس
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 نعتبره أن يمكن فإننالتحديد فى عداد المعايير بالمعنى المتفق عليه فى الفقه، هذا ا
 .١"جمع بين عدد من المعاييريقرب ما يكون إلى تعريف أ

يرتكبه الموظف ى الخطأ الذ "بأنهى واستنادا إلى ذلك يعرف سيادته الخطأ الشخص
اق هذه الوظيفة ويكون  داخل نطهيرتكبى خارج نطاق الوظيفة الإدارية، أو الخطأ الذ
 .٢"مشوبا بسوء النية أو بقدر كبير من الجسامة

معيار الخطأ المنفصل إلا ى أ" هوريو" سيادته قد تبنى معيار أنويتضح من هذا 
 .ي الشخصية أو الخطأ العمدالأهواءنه جمع بينه وبين معيار الخطأ الجسيم ومعيار أ

لا يمكن تفضيل "نه أإلى ى الإدارمؤلفه القضاء ى  رسلان فأنور /وذهب الدكتور
والخطأ المرفقى، وذلك ى مجال التمييز بين كل من الخطأ الشخصى  فآخرمعيار على 

حيث يجب ترك الأمر . نينظرا لصعوبة وضع تعريف محدد للمقصود بكل من الخطأ
ا أو  شخصيأكل حالة على حدة، ما إذا كان الخطأ المرتكب يعد خطى ليقدر فى للقاض
 يستهدى بعدد من إنماعند بحثه لطبيعة الخطأ ى  القاضأنغاية الأمر . امرفقي أخط

تساعده عند البحث والتحديد، وتتمثل هذه ى المؤشرات أو الاتجاهات العامة الت
 : يليالاتجاهات العامة فيما 

 : اتصال الخطأ بالوظيفة

ا،  شخصيأبت الصلة بواجباتها يعتبر خطنفالخطأ المنفصل عن الوظيفة أو الم
 . جسامة الخطأتكن درجةوذلك مهما 

 : نية الموظف

 أمان الخطأ مرفقى، أفحسن نية الموظف المنسوب إليه الخطأ يؤدى إلى القول ب
 .ن الخطأ شخصيأسوء نية الموظف فيؤدى إلى القول ب

 

 
                                                 

١-  Qرا�  �ا�  :ه

ء ا��$���،ا�=
4)،ى ر�z/ د  M) ،ب�
 . ٣٤٥ ص ،9
��9ا�,�$� ا�  �)�Q س
٢-  Qرا�  �ا� : ه

ء ا��$���،ا�=
4)،ى ر�z/ د  M)  ب�، ص
 . ٣٤٥ ا�%)�Q ا��



 

 

١٤٣

 : جسامة الخطأ

الجسامة يبلغ درجة معينة من ى  الخطأ الذأماا،  مرفقيأر يعد خطيفالخطأ اليس
 .ا شخصيأفيعتبر خط) بالغ الجسامة(

يقدر ثم يقرر طبيعة الخطأ، ى كل حالة على حدة، هو الذى وحده فى والقاض
ا أوفيعتبره شخصي ١ا وفقًا لتقديره مستعينًا بالاتجاهات العامة السابقةمرفقي. 

  اتجاهات عامةيعد بمثابة ما ذهب إليه أن، من رأى الدكتور  للباحثيتضحو
مثل ي ولا ،والخطأ المرفقىى التمييز بين الخطأ الشخصى فى ومؤشرات تساعد القاض

امعيارا جامعا مانع . 

معيار الخطأ المنفصل بشكل يجمع بينه وبين معيار  ماجد الحلو /وشايع الدكتور
 الخطأ أن ذهب إلى إذ ،الخطأ العمدى أو النزوات الشخصية ومعيار الخطأ الجسيم

والخطأ . اا ومعنوي الوظيفة ماديأعماليقع منفصلاً عن ممارسة ى لذا"هو ى الشخص
ن يصدم أعلاقة بها كى  الوظيفة ودون أإطارا هو ذلك المرتكب خارج المنفصل مادي
 الخطأ أما. حد المارة فيصيبه بضررأ تنزهه بسيارته الخاصة أثناء  فىموظف عام

يتصلى ا فهو الذالمنفصل عن الوظيفة معنويالخدمة أو أثناء  فى لوقوعهماإا  بها مادي 
يتعرض لها ى  العادية التالأخطاء ولكنه مع ذلك ليس من ، العملأدواتباستخدام 

 . شاغل الوظيفة

 لأغراضيرتكب تحقيقًا ى  حالة الخطأ العمد الذ:حالتين هماى ويكون ذلك ف
أو حمقه أو شدة لا يفسر إلا برعونة الموظف ى شخصية، وحالة الخطأ الجسيم الذ

 . ٢"إهماله

 ـ   الباحث ميليو  من معيار لما فيه مـن  أكثريضم ى  إلى هذا الاتجاه الذه من جانب
استقر عليه قضاء مجلـس    ى  نه الاتجاه الذ  أ بالإضافة إلى    ،تحديد دقيق للخطأ الشخصي   
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١٤٤

 حـد أبى  الـواع الإخلال  "هو  ى  ، وعلى ذلك فالخطأ الشخص    ىوالمصرى  الدولة الفرنس 
اسـية أو   والمنفصل عن الوظيفة وخارج مجالها بصـفة أس قانونية الوظيفيةالواجبات ال 

 متى ارتكب بسوء نية أو تمتع بدرجة مـن الجسـامة غيـر      فى أثناء ممارسة الوظيفة   
 ".العادية

 كـان الخطـأ      إذا كل حالة على حدة ليقدر ما     ى  فى   متروك لسلطة القاض   والأمر
 .ا مرفقيأ خطأما شخصي أالمرتكب يعد خط

ى غلب المحاولات التأ أنقرر ي أن  الباحثستطيعفي بالنسبة للخطأ المرفقى أما
كل ما "نه أ على وعرفتهى السلب الأسلوب أساسهذا المقام ارتكزت على ى عرضت ف

ينسب إلى الوظيفة أو المرفق ويكون بحسن نية ى ا، أو ذلك الذ شخصيألا يعتبر خط
 .١"ويسيرا

هذا ى ذل ف بجهدكل ل هتقدير غير أن يعبر عن ، لا يسعهوالباحث من جانبه
 واجبمع كل تقدير  – جهودهم ن كانتإالمجال من جانب فقهاء القانون الإداري، و

  .تعريف جامع مانع لهذا الخطأ أو ذاكتستطع بعد أن تعبر عن  لم –لها
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 ى المطلب الثان

 عنالإدارية  بين المسئولية  ماالعلاقة

 الخطئيةلمساواة والمسئولية الإخلال بمبدأ ا
 الخطأ :ى ثلاثة رئيسية هأركانتوافر بالمسئولية الإدارية كقاعدة عامة تنعقد 

 .١اموالضرر وعلاقة السببية بينه

 على توافر الخطأ، فقد – كقاعدة عامة –وعلى الرغم من قيام مسئولية الإدارة 
 المساواة لمبدأا  معينة، تطبيقًحالاتى قيام مسئولية الإدارة فى قبل مجلس الدولة الفرنس

 أسس وإنماأمام الأعباء العامة دون اشتراط قيام خطأ من جانب الإدارة أو موظفيها، 
 بأعباء على بعض الأشخاص هذه المسئولية على كون نشاط الإدارة يشكل تحميلاً

 . النفع العام والمجتمعمصلحةخاصة ل

ى الإضاف مقابل هذا العبء فهو يبرر ويؤسس الحكم لهؤلاء الأشخاص بتعويض
الفقه ى الراجح فى ويذهب الرأ.  المتمثل فى الضرر الخاص الاستثنائيالواقع عليهم

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام أساسإلى تأسيس نظرية المسئولية الإدارية على ى الفرنس
يه يؤدى  حول  الدور الذتباينت قد  الفقهآراء تن كانإ العامة، ووالأعباءالتكاليف 
مجال هذه المسئولية، فذهب جانب من الفقه إلى القول باعتباره أساسا عاما ى المبدأ ف
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، ومن ١ الخطأ أو دونهأساس تنعقد على أكانت صور المسئولية الإدارية، سواء لجميع
 هذا الاتجاه إلى الاكتفاء باعتبار الإخلال بمبدأ أنصار، ذهب البعض من ثانجانب 

 . ٢ء العامة أساسا للمسئولية دون خطأ فقطالمساواة أمام الأعبا

 على هذا المبدأ، ووجهوا له فقهاء القانون العام اعترض بعض آخرومن جانب 
 .٣القانونيةو تنل من قيمته العملية ملن كانت إ و،سهام النقد

يلعب دورا  الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أنومن جانبنا نميل إلى 
ومباشر وبدور قانونى ى ، ولكن يبرز بشكل أساس٤ت المسئولية الإداريةوراء كل حالا

 .فى إطار المسئولية الإدارية دون خطأ
وتجدر ملاحظة إن المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 
العامة قد تم تحديدها وتقييدها بشكل لا يؤمن كل حالات المسئولية عن الإخلال بالمبدأ 
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 أنورغم "بقوله رسالته ى  الدكتور حاتم لبيب فالسالف بمعناه الواسع، وهو ما يؤكده
يعوض عنه ى تحدثه الإدارة خاصا لكى مؤدى هذا المبدأ وجوب كون الضرر الذ

مين أ مؤداه وجوب تإطلاقه الأخذ به على أن لاحظوا بحق أنصارهن إالمضرور ف
 الناشئة عن سير الأضرارويضهم عن المواطنين ضد مخاطر الحوادث الإدارية وتع

 لا طاقة لها بأعباءمما يؤدى إلى تحميل ميزانية الدولة ى وغير العادى الإدارة العاد
على تحملها نظرا لما يحدثه سير المرافق العامة من أضرار مستمرة للمواطنين تخل 

 هذا المبدأ رأنصان إ، ولذلك فبآخر بالمساواة أمام التكاليف بشكل أو الأحيانغلب أى ف
المجتمع ووجود الدولة ى ن الحياة فأحاولوا الحد من نتائجه الخطيرة عن طريق القول ب

 الناشئة عن سير المرافق العامة الأضراريستلزم تحمل الأفراد دون تعويض ببعض 
 الأدنىوعلى ذلك يثور البحث عن ماهية الحد .  خاصةالأضرارن كانت هذه إحتى و

. ١"المجتمعى  يتحملوه مقابل تمتعهم بالحياة فأنلى الأفراد يجب عى من الضرر الذ
ى والأخلاقى أن يقرر أن هذا المبدأ يمثل الأساس الفلسففى ولذلك لا يتردد الباحث 

 ا مباشراولكن هذا المبدأ يلعب دور. ٢ صور المسئولية الإداريةلجميعوالمنطقى 
 فيحمل الإدارة بالمسئولية ٣خطئيةالفى إطار المسئولية الإدارية غير ى وكأساس قانون

وتفسير ذلك أن كل ضرر يلحق .  المضرورلمصلحةويرتب عليها التعويض 
 هو فى حقيقته إخلال بمبدأ  الهادف للمصلحة العامةبالمضرور عن عمل الإدارة

المساواة أمام الأعباء العامة، سواء من زاوية المنطق أو الأخلاق التى تأبى أن يتضرر 
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١٤٨

 على اعتبارات الخشية على لاًن على كاهله وعبئه، ولكن نزوو الآخرشخص لينتفع
 على االخزانة العامة للدولة من جهة، ومن جهة أخرى ألا يكون سيف المسئولية مسلطً

عمل الإدارة، لذلك قصره القضاء الفرنسى فى نطاق محدود بالرغم من المحاولات 
يع نطاقه كلما تبين تأذى العدالة من العام لتوسالقانون المستمرة من قبل رجالات فقه 

عدم إقرار التعويض لعدم توافر الخطأ، ولذلك كانت المسئولية عن هذا المبدأ احتياطية 
 .    الخطئيةوتكميلية للمسئولية 

 الخطئية فى حالة توافر كل من المسئولية يميل الباحث ،وبالرغم من ذلك
 المتضرر إلى وء لجلأعباء العامةدأ المساواة أمام اوالمسئولية عن الإخلال بمب

 : نواحٍعدة ل  وذلك- أصلى – بشكل أولى الخطئيةالمسئولية 

 حتى ولو كان الضرر ، تستوجب التعويض عادةالخطئية المسئولية إن :لاًأو
وذلك بخلاف المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ، ١يسيرا
 .الضرر خاصة فى االتى تستوجب شروط٢ًالعامة

 يكون سلاح المسئولية مسلطًا دوما على أن مطالب الحياة الإدارية تأبى :ثانيا
، ولذلك فما زال إنتاجهموس رجال الإدارة فيكبت نشاطهم ويعرقل ءر

تقرير مسئولية الدولة ى  بالرغم من توسعه ف–ى مجلس الدولة الفرنس
ه مسئولية تقوم عليى  يجعل من الخطأ الأساس العام الذ–بدون خطأ 

 ذات صفة احتياطية أو تكميلية فإنها – مسئوليتها بدون خطأ أماالدولة، 
 اشتراط الخطأ لتقرير أنيرى ى الحالات التى  إليها إلا فأ حيث لا يلج–

 .٣مسئولية الدولة يعد منافيا للعدالة بصورة صارخة
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١٤٩

امة مسئولية ذات إن المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء الع: ثالثًا
مرحلة من ى  يجوز الدفع بها فى أ ومن النظام العامطابع موضوعى

 .مراحل الدعوى، وهذا بخلاف المسئولية الشخصية المستندة إلى الخطأ

الفقه ى سادت فى  التوالأفكار من النظريات الخطئية المسئولية إن :ايروأخ
 وأصبحتالعام، الوجدان ى  بعيد واستقرت فأمدوالتشريع والقضاء من 

، ويستجيب لها القاضى هابتمثل عقيدة يصعب زعزعتها أو العبث 
 تمثل المسئولية الخطئيةبفاعلية أكثر، وهذا بخلاف كون المسئولية 

الأصلية بينما تعد المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 
 . ذات طابع احتياطى وتكميلىةالأعباء العام

 : الملاحظات التالية السابق التفصيلعلى هذاى وينبن

 :  الإعفاء من المسئولية-لاًأو

 بوجه Les causes des exonérationsتندرج أسباب الإعفاء من المسئولية 
 .خطأ المضرور، القوة القاهرة، فعل الغير، الحادث الفجائي: ى أسباب هأربعةى عام ف

 من  لا تستطيع التخلصالإدارة أن ١موضعه من الرسالةى  لنا فسيتبينوكما 
 إثباتب إلا الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أساسمسئوليتها المنعقدة على 

 حيث إذا توافر – دون غيرهما –ى حد السببين الأول أو الثانأ الضرر يرجع إلى أن
ة  إلى إعفاء الإدارفإنه يؤدى – أو القوة القاهرة ، خطأ المضرور–حد هذين السببين أ

 . الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةأساسمن مسئوليتها المنعقدة على 

بوجه  – الأربعة أسباب الإعفاء أن الخطأ نجد أساسبينما المسئولية المنعقدة على 
 .هذا المضمارى الإعفاء دون تمييز بينهم فى  فآثارها تنتج – عام

علق بالتمييز بين القوة القاهرة تفاصيل ومداخل فقهية فيما يتى ودون الدخول ف
Force Majeureى  والحادث الفجائLe cas fortuit ن الحادث إ يمكن القول

 إلا ،نه لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعهإن كان يشبه القوة القاهرة من حيث إ و،الفجائي
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بالنسبة لنشاط محدث الضرر ولا يمكن ى داخلنه أى نه يتميز عن القوة القاهرة فأ
 .ىالذات العيب أيضا، ولذلك يطلق عليه ١عنهفصله 

 :  الضررإثبات -ثانيا

ى ه على المضرور فإذ إن الضرر، إثباتى  فأيضاويتمثل الفارق بين المسئوليتين 
، وقيام علاقة ، والضرر الذى لحق به يثبت خطأ الإدارةأن الخطئيةظل المسئولية 

 . المضرورأصابى الذمشروع والضرر الالسببية بين نشاط الإدارة غير 

فى  –  الهينبالأمر الخطأ الواقع من جانب الإدارة ليس إثبات أنفى ولا شك 
 .  بالنسبة للمضرور- بعض الأحيان

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء أساسظل المسئولية المبنية على ى بينما ف
شاط الإدارة والضرر  يثبت قيام علاقة السببية بين نأنالعامة، ليس على المضرور إلا 

 خطأ إثباتنطاق هذه المسئولية يعفى المضرور من ى نه فإ، حيث ٢ أصابهىالذ
تتقرر حتى ولو لم يكن هناك خطأ، ولا يقبل من مدافع جهة الإدارة لدرء ى فهالإدارة، 
ن إف. خطأى  ممارستها نشاطها الضار لم ترتكب أأثناءفى  الإدارة أن إثبات ،مسئوليتها

 جهة إدانةثر على أ أو نفى الخطأ يظل بلا إثبات أنهذه المسئولية من خصائص 
 وقوع الضرر بإثباتى يكتف آخروبمعنى .  بجبر ما وقع من ضرروإلزامهاالإدارة 

 .٣مسئولية تقع بقوة القانونى فهونسبته إلى فعل الإدارة، 
C’est une responsabilité de plein droit.  
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 :  طبيعة المسئولية-ثالثًا

-  العامةوالأعباءتتميز المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام التكاليف 
 المضرور من أصاب، فمحورها ما الموضوعين لها طابعها أ ب– المسئولية دون خطأ

يرتكز النقاش فيها حول الشخص ى  التالخطئيةضرر، وذلك على خلاف المسئولية 
 .مسئولية شخصيةى فه، ١مرتكب الفعل الضار

 Ordreكونها من النظام العام ى ، تتميز المسئولية دون خطأ فآخرومن جانب 

public، أية مرحلة من مراحل الدعوى، بل ى  يثيرها فأننه يجوز للمضرور أ بمعنى
لب المدعى بها، كما ا يثيرها ويطبقها حتى ولو لم يطأنمن تلقاء نفسه ى ويمكن للقاض

 أن ويقصد بذلك Objectivitéأو بالموضوعية  Neutralité تتميز بصفة الحياد انهأ
 أو Blâme لمسلك الإدارة ولا يعد من قبيل اللوم والتوبيخ إدانةتقريرها لا يتضمن 

 كل ما هنالك ،خطأى جرم ولم ترتكب أى لم تقترف أى فه لها، Reprocheالعتاب 
 .٢ ضررا ببعض الأفرادثأحد قد  المشروع نشاطهاأن

 المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام نأومن الجدير بالذكر، 
الأعباء العامة تبرز بشكل أساسى فى إطار المسئولية الإدارية غير التعاقدية، بينما فى 
إطار المسئولية الإدارية التعاقدية تبرز فكرة التوازن المالى للعقد الإدارى فى حالة 

لأمير أو الظروف الطارئة أو عمل الإدارة المشروع المتمثل فى نظرية عمل ا
، وهذا بخلاف فكرة الخطأ التى تبرز سواء فى إطار ٣الصعوبات المادية غير المتوقعة

 .   المسئولية الإدارية غير التعاقدية أو المسئولية الإدارية التعاقدية
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 :  فلسفة تقرير المسئولية-رابعا

 غير فالإدارةلة الفردية، تسعى المسئولية القائمة على الخطأ إلى تحقيق العدا
 درجة تكن مهما – يترتب عليه ضرر أمطالبة بالتعويض اللهم إلا إذا نسب إليها خط

 .جانبهاى  بأحد الأفراد، وعلى ذلك فلا سبيل لسؤالها ما لم يثبت الخطأ ف–جسامته 

مؤداه ى أساس بدور – كجزاء لهذه المسئولية –هذه الحالة ى ويقوم التعويض ف
 تحقيق العدالة خرآبمعنى . ثر هذا الخطأإ لحق بالمدعى على ىرر الذ الضإصلاح

 بأحد التزاماتها، ومن ثم يجب عليها تحمل عبء  الإدارةأخلتقد  فبالنسبة للمضرور،
 .١الضرر الناجم عن هذا الإخلال

 هـذا   – يرتبط أساسا    فالأمرمجال المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة       ى  بينما ف 
الرامية نحو تحقيق التوازن بين ما تحظـى        ى  سياسة مجلس الدولة الفرنس   ب –من جهة   

 تمكنها من القيام بمهام وظيفتها، وبين حماية حقـوق          توامتيازابه الإدارة من وسائل     
 يتحمـل   أن لا يجوز    أخرى ومن جهة    .٢متيازاتمواجهة هذه الا  ى  الأفراد وحرياتهم ف  

 الخـاص   أمـره ، بينمـا يتعـرض      امـة المصلحة الع فرد بذاته عبء تحقيق المنافع و     
 بمبـدأ   ذلك إخـلالاً  ى   يعوض عن هذا الضرر، لان ف      أنه لضرر جسيم دون     مصلحتو

 وانتهاكًا صـارخًا    ياالعامة، إذ يشكل هذا الإخلال تعد      والأعباءالمساواة أمام التكاليف    
 .ولحقوق وحريات الأفراد٣للعدالة

 

                                                 
١-   Qرا� �ا�  :ه
�)�Q س
ب�، ص / د ،J$"%��4 ا� J!$"أ�%� ��4 ا� �%B�١٠٧. 
٢-  Qرا�  �ا�  :ه
�)�Q س
ب�، ص / د ،J$"%��4 ا� J!$"أ�%� ��4 ا� �%B�١٠٨ . 
�ه>   -٣� –  �Bل إ�ى  ا��آ��ر و��– ب
�0  ا�L,I!�0 ا�%���L!� -!) � ا��$���  " أن �5
ب¥ -�)�ً�';� �0I��   
0;ً8�I� 


0
ه%� ا�&%
�04  0       �  ;  .ا�L,I!�ا�%���L!�   �4< ا��$���    �� >0� 

�� اNو�� �@�ن ا��$��� ��04ًBا� �0) ض0)ر   ��
 ����D%B و��� ��$�    ى  ا�%M)ور ا�

بD ا�";Q ا�$
م ا��ا��B8�% ا�$�� 
�ً
4 
Lً�4 �%ه
س0
د ب
�"���0   ى  و��ا�� ه�� ا�%�

 

�4 ب�س)ه%&8� .   
��  ب!"% 

�� ا�9
�!� �@�ن ا��$��� ��4ًB0   ا�  Þ0,I%ه%� ا�
0�� > �    �ى ��0) ض0)ر ا�%0M)ور ا�0
� ا�&'�0 ا��0  � أن ا�&'�0 ا��
ئ%�0 ب0
��$��� ه0    � ) ��!&� س�8ك خ
#Þ أو ()ار -!) �=)وع، ��ا ���و �0< ا�,�!$0       !ضأ


أ��ر� .رس¥ ه�ا ا�"=
ط -!) ا�%=)وعت ا��)ار -!) ا�%=)وع أو ا��� 
�z0� +!0� �0       %ب  اخ3لا�%���L!� ا��
ئ%� 84� أس
س �   
��$��� إذن    
0�4
ء ا�$Nم ا
0���0)رًا 084�   ءًا��0أ ا�%�0
واة أ 

��0 ��8و��0 ا��0           
�0< خ30ل ا�zIا��0 ا�$ �!4
04
دة    � �=
ط �=)وع و��>، و�@< �� ��رة ا�%�
ه%� ا�&% ������0م ب0
��� ا���ازن  
�4
ء ا�$Nم ا
� ". ا�3$(
ت ا��
���!� أ

�4
ء اى و��/ دNم ا
��)�Q س
ب�، ص 5
ب¥ -�)�
ل، ���أ ا�%�
واة أ ،��
$�٢٠ . 



 

 

١٥٣

  : جسامة الضرر-خامسا

يل فكرة الخطأ ضدفعتنا إلى تفى  التالأساسيةالملامح عتبر جسامة الضرر من ت
نطاق ى ، حيث الأمر يختلف ف١عن فكرة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 نطاق المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ىعنه ف الخطئيةالمسئولية 
 .العامة

 أن لا يشترط الخطئيةولية  المسئأركان الضرر كركن من نألاحظ الم  منإذ
يجوز ى  وبالتال– البيان كما سبق –ه إلا الشروط العامة المتفق عليها فييتوافر 

 المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام أنبينما نجد . التعويض عن الضرر البسيط
عدم على الحد من هيمنتها وى الأعباء والتكاليف العامة حرص مجلس الدولة الفرنس

الضرر المطلوب ى ، ولذلك تطلب المجلس الموقر فينبغي ا ممأكثراع نفوذها اتس
ا  يكون الضرر خاصأنالضرر، ى التعويض عنه، بالإضافة إلى الشروط العامة ف

 . ٢وغير عادى من حيث جسامته

 : ةدار الأساس العام لمسئولية الإ-سادسا

التعويض ولا يحرك لا يحكم على الإدارة بى  مجلس الدولة الفرنسأن الأصل
 الخطأ أن ىجانبها، وعلى ذلك فالقاعدة هى  فىلا إذا ثبت خطأ مرفق اللهم إ،مسئوليتها

 المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام أنهو الأساس العام للمسئولية بينما نجد 
حيث تقتصر على بعض الحالات ى واحتياطى تكميل أساسالأعباء العامة لها 

ن أيكون فيها اشتراط الخطأ متعارضا تعارضا صارخًا مع العدالة، وى والفروض الت
 والمساواة أمام الأعباء والإنصاف لمبادئ الحق وإنكار مسلك الإدارة تعدٍى يكون ف
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 كأساسثام عن هذا المبدأ ل الوإماطة إبرازإلى ى  مجلس الدولة الفرنسأ ولهذا لج،العامة
 .١للمسئولية الإداريةى تكميل

 تقرير مسئولية أنى  مجلس الدولة الفرنسأحكامن من الملاحظ من تتبع ن كاإو
الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أصبح يزداد يوما وراء يوم، 

ن هذا المبدأ سيكتب له الغلبة والنصر ذات أواتساع نطاقه، بشكل يقودنا إلى التنبؤ ب
تقرير المسئولية الإدارية بفضل اتساع ى  فيوم، حيث يصبح يمثل القاعدة العامة

والتطور ى العلم الديمقراطية وبفضل التقدم الأفكار وانتشار الإنسانحركات حقوق 
 .٢خطورتها يوما وراء يوم  تزدادوآلات أشياء ولد ىالذى التكنولوج

وما يدفع الباحث إلى القول بتراجع فكرة الخطأ، وتقدم فكرة المسئولية عن 
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو أن المضرور ارتفع دوره وازدادت الإخلال ب

 الواقعة -  سواء الخاصة أو العامة- قيمته فى هذا العصر، خاصة مع ازدياد الأعباء
على عاتقه، مما أضحى معه لزوم النظر إلى نظام المسئولية الإدارية بعين المضرور 

فالمضرور يطالب بالتعويض عن الضرر . الإدارة –وليس بعين محدث الضرر فقط 
أم غير مشروع فهو الذى االذى لحق به بغض النظر عن كون عمل الإدارة مشروع 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه المسئولية تراعى الخزانة . تألم من الضرر الذى لحق به
العامة والجهات الإدارية باشتراط شروط خاصة فى الضرر مما يقلل الخوف على 

 الدولة من وقوع عبء زائد عليها، وتجعل الإدارة فى منأى من المسئولية عن مالية
أعمالها التى لا يترتب عليها ضرر جسيم، وتدفع الإدارة أن تدرس قراراتها وأعمالها 
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قبل الشروع فيها مما يقلل من حالات عشوائية القرارات والتصرفات، ولا نستطيع أن 
 .      شباع للعدالة وقواعد الإنصافننكر ما تحققه هذه المسئولية من إ

 :  دعوى الرجوع بالتعويض-سابعا

 أنفالفرض  .المسئولية دون خطأ بصورة نهائيةى تتحمل الإدارة التعويض ف
خطأ يمكن الرجوع على مرتكبه، وذلك على النقيض من ى الضرر لا يجد سببه ف

 الخطأ أو ى على من شارك ف تفتح المجال أمام الإدارة بالرجوعى التالخطئيةالمسئولية 
  . بمفردهأحدثه
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  ىالمبحث الثان

 دور مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

  المسئولية الإدارية دون خطأ إطار ىف

كان لوقت طويل يعتبر الخطأ لازما لقيام مسئولية الدولة بشكل عام، ولكن بفضل 
 La responsabilitéمسئولية الموضوعية قامت الى جهود قضاء مجلس الدولة الفرنس

objective  الخطئيةتكميلية للمسئولية  كمسئولية. 

إلى إقرار المسئولية الموضوعية واتخاذها ى  الدافع العمل–نظرنا ى  ف–ويرجع 
 ملاحقة التطور ن عالخطئية، هو قصور المسئولية الخطئيةكمسئولية تكميلية للمسئولية 

ى ة التخطرخدام الوسائل والأساليب المتطورة والآلات الاستى والنهضة فى الصناع
مجالات عدة، والحاجة إلى إعادة التوازن بين إمتيازات ى صاحبت تدخل الدولة ف

 الخطئيةالإدارة وسلطاتها وبين حماية حقوق وحريات الأفراد، حيث عجزت المسئولية 
ن الأفراد، هذا من جانب أحيان عدة عن تحقيق العدالة والأمان والمساواة بيى  فاذاته
 .أول

 إلى ما انتهت إليه المدرسة الوضعية يرجعى ومن جانب آخر، لعل الدافع النظر
الإيطالية بزعامة العلامة فيرى من وجوب الاعتماد والتعويل على المسئولية الجنائية 

 .١نفسهى شخص الجانى الموضوعية، لا على الجانب والناحية الذاتية فيها المتمثل ف

والمصري، حول ى  الفرنس القانون العامفقه كان الأمر، فإن المتتبع لآراء  ماياوأ
 ذهب فقدللمسئولية دون خطأ يلحظ تضاربا واضحا بين هذه الآراء، ى الأساس القانون

أن أساس المسئولية إلى ى وشايعه بعض رجالات الفقه المصرى جانب من الفقه الفرنس
ن أساس المسئولية بدون خطأ هو أ من الفقه ب ثانٍ، وذهب جان٢بدون خطأ هو الخطر

ن أ إلى الفقهى ، واتجه رأى ثالث ف٣الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
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 وتارة أخرى على فكرة الإخلال ،المسئولية بدون خطأ تقوم تارة على نظرية المخاطر
وهو ما يطلق عليه الأساس  ١بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وفقًا للحالة المعروضة

مبدأ الغرم ى ، وذهب فريق أخير إلى أن المسئولية بدون خطأ تجد أساسها فالمزدوج
 .٢بالغنم

ولعل ما زاد الأمر تعقيدا مساهمة قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بأحكامه الصادرة 
ا أحكامه لم يلتزم مصطلحى مجال المسئولية بدون خطأ، حيث يلاحظ أن المجلس فى ف

 .الإرشاد عن مفهوم هذه المسئوليةى أو أساسا ثابتًا ف

، وتارةً ٣فنراه تارةً يعبر عن المسئولية بدون خطأ بمصطلح نظرية المخاطر
 .٤ بالمسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةاأخرى يعبر عنه
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Dumas, A.J.D.A., 2005, p. 274; C.A.A. de Nantes, 30 juillet 2003, Mme Castro, 
A.J.D.A., 2005, p. 280; C.E. sect. 11 fév. 2005, Gie Axa courtage, A.J.D.A., 2005, p. 
663.  
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note Lauchaume; C.E. Sect. 30 juillet 2003, Association pour le développment de 
l'aquacuture en région centre et autres, A.J.D.A., 2003, p. 1815; C.A.A. de Douai, 8 
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نهائية، وهى الحالتين من حيث النتيجة الى  كثيرا ففورغم أن الأمر لا يختل
إلا أن المجلس بموقفه هذا قد أثار ... تعويض المضرور دون حاجة لإثبات ركن الخطأ

جعلهم لا يتفقون على أساس محدد للمسئولية ى اللبس لدى العديد من الفقهاء، الأمر الذ
 .١بدون خطأالإدارية 

 :ويمكن تناول هذا المبحث على النحو التالى

 . دون خطأ الإداريةللمسئولية الأساس الوحيدفكرة المخاطر : المطلب الأول

 العامة الأساس الوحيد للمسئولية مبدأ المساواة أمام الأعباء: ىالمطلب الثان
 .دون خطأ الإدارية

 .الأساس المزدوج: المطلب الثالث

 .دون خطأ  الإداريةالأساس الوحيد للمسئولية مبدأ الغرم بالغنم: المطلب الرابع

 .دير الاتجاهات الفقهية السابقةتق: المطلب الخامس

                                                                                                                        
==== 

 juillet 2003, département de la Seine- Maritime, A.J.D.A., 2003, p. 1880; C.A.A. de 
Nancy, 6 jan. 2005, Mme M., A.J.D.A., 2005, p. 891.  
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 المطلب الأول 

 فكرة المخاطر الأساس الوحيد 

  دون خطأ  الإداريةللمسئولية

كان للقضاء ،  من المسئوليةا جديدا، نوعالخطئيةتعتبر المسئولية الإدارية غير 
تتحمل الإدارة فيه المسئولية دون ثبوت . إرسائهاى  الفضل الأعظم فى الفرنسىالإدار

 .وافر الخطأت

 )المسئولية القائمة على المخاطر( ـوقد شاعت تسمية هذا النوع من المسئولية ب
"Responsabilité pour Risque"،من الفقه يذهب إلى تأسيس ا وهذا ما جعل جانب 
ى جانب نشاط الدولة، مما ينشئ الحق فى هذه المسئولية على توافر الخطر ف

 .التعويض

طرأ على دور الدولة وتنوع ى ئولية، مع التغيير الذوقد بزغت شمس هذه المس
أساليب الإدارة وأنشطتها المختلفة، مما أدى إلى تزايد نسبة إصابة الأشخاص بأضرار 

عدم ب دون أن يترتب خطأ من جانب الدولة يبصم أعمال وتصرفات الإدارة
 .ةمشروعيال

حاقت بالأفراد ى لحالات الضرر التى وكان نتيجة عجز نظرية الخطأ عن التصد
 إلى إقامة  القانون العامفقه رجالات ن نادى بعضإ. من تصرفات الإدارة المشروعة
 واعتبار الدولة بمثابة  كأساس للمسئولية دون خطأالمسئولية على أساس المخاطر
 .صندوق تأمين لضحايا المخاطر

ر مناخ أخلاقى يستهدف مد يد المساعدة للمضرو"وبذلك نشأت فكرة الخطر فى 
الذى لحقته أضرار معينة بصورة غير عادلة من جراء نشاط الإدارة الذى يخلو تماما 
من عنصر الخطأ، مما يضفى طابع التأمين من الضرر الناتج عن ممارسة النشاط 

 .١"الإدارى العام
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إن " عن النشأة القضائية لمسئولية المخاطر بقوله G. Soulierوقد عبر الفقيه 
مة الخطأ كأساس لمسئولية ءالإشارة إلى عدم ملاى الفضل ف كان له ١ Camesحكم

إقرار المسئولية،  أكثر خصوبة لتطوير حق لاً عن أنه أتاح مجالاًالسلطة العامة، فض
 .٢"ها المجلس بمسئولية المخاطرفيأخذ ى  الأحكام التكما أنه من أول

حكم ى أبداها فى ملاحظاته التى  فRomieuوقد ذهب مفوض الحكومة 
Camesا لضميره اأن يبحث مباشرة حسب اقتناعه الخاص و"ى ، إن على القاضتباع

تنفيذ ى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولة وعمالها فى وطبقًا لمبادئ العدالة ما ه
المرافق العامة، وبصفة خاصة ما إذا كان على الدولة تأمين عمالها ضد المخاطر 

العمل ولم يكن ثمة ى فإذا ما نشأ حادث ف... ن بتنفيذهايكلفوى الناتجة عن الأعمال الت
 .٣" ويجب تعويض المضرورلاًخطأ من العامل، يكون المرفق العام مسئو

 الإدارية مسئوليةالوبعد هذا الحكم أخذ مجلس الدولة يوسع ويطور من مجالات 
ا هذى إلا التأييد والمناصرة لخطواته فى ، وما كان من المشرع الفرنسدون خطأ

جانب من ى أقرها قضاء مجلس الدولة فى المضمار بإقراره وتقنينه لبعض المبادئ الت
 ٩ بقليل صدر قانون Camesقضية ى  ف الفرنسىأحكامه، فبعد حكم مجلس الدولة

مد ى  الذ١٩٤٦ أكتوبر ٣٠حل محله قانون ى  بشأن حوادث العمل الذ١٨٩٨بريل إ
 .الإفادة من هذا النظام إلى جميع العمال

ولم يقف المشرع عند إقرار وتقنين بعض أحكام قضاء مجلس الدولة، بل تعداها 
 بأخذ المجلس بها سابقًا، ومن أهم هذه د استحداث حالات أخرى دون التقييإلى

، اللذان يقضيان ويوجبان قيام مسئولية ١٩٢١ وتشريع عام ١٩١٩التشريعات قانون 
يقيم المسئولية ى  الذ١٩٢٤وقانون عام الدولة إزاء ضحايا الحرب والمصانع الحربية، 

 ١٩٤٦ أكتوبر عام ٢٨ى قانونًا فى عن مخاطر الطيران، كما أصدر المشرع الفرنس
، بشأن التعويض عن أضرار الحرب العالمية الثانية، ولم يقف المشرع عند هذا الحد

                                                 
1- C.E. 21 juin 1895, Cames, precité   

                                                                                                      :  را�Q  � ه�ا-٢
Soulier (G.), Réflexion sur l’évolution et l’avenier de droit de la responsabilité de la 
puissance publique, R.D.P., 1969, p. 1058. 
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١٦١

بل تجاوزه إلى إصدار تشريعات مختلفة تهدف إلى تعويض الضرر الناجم عن نشاط 
قر بمقتضاه مبدأ التعويض أالذى ، ١٩٦٥ نوفمبر عام ١٢  منها تشريعخطردارة الالإ

هذا ى عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن الأنشطة الذرية، وقد تلاه عدة تعديلات ف
 .الخصوص

يتعرض لها ى أنشطة الدولة، والمخاطر التى  التطور الحديث فووكان من شأ
 دون خطأ على أساس  الإداريةتأسيس المسئولةالأفراد، أن ذهب جانب من الفقه إلى 

ة أو ما خطريتعرض لها الأفراد من جراء ما تباشره الدولة من أنشطة ى  الت١المخاطر
على مخاطر يحتمل تحققها، فتصيب الأفراد ى تستعمله من أشياء وأدوات تنطو

 – لةتحقيقًا للعدا –بأضرار جسيمة، فإذا تحقق الخطر وقع الضرر، مما يقتضى معه 
أن تتحمل الدولة تبعة المخاطر الناجمة عن نشاطها وذلك بتعويض المضرور عما 

 . من ضررمالهى شخصه أو فى أصابه ف

لمسئولية الدولة دون   لنظرية المخاطر كأساسؤيدينومن أبرز هؤلاء الفقهاء الم
، ونتولى عرض آرائهم على النحو Berteaud وDuguit وHauriou تذةخطأ، الأسا

 :يالتال

 : Hauriouرأى العميد : لاًأو

من أوائل الفقهاء الذين اعتدوا بالمخاطر كأساس وحيد " هوريو"يعد العميد 
، وينضم من جديد إلى فكرة الخطأ هللمسئولية الإدارية، وذلك قبل أن يراجع فكر

 .٢كأساس وحيد للمسئولية الإدارية

" نظرية المخاطر" عن من المناضلين الأقوياء للدفاع" هوريو"فقد كان العميد 
كأساس وحيد لا بديل له تقوم عليه مسئولية الإدارة عن أفعالها الضارة، وهذا ما أكده 

 .٣الشهير" Cames"إطار تعليقه على حكم ى ف
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3 - C.E. 21 juin 1895, Cames, S., 1897. 3. 33, précité, concl. Romieu, note Hauriou. 
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العلاقة بين النظرية العامة لمسئولية الدولة من جهة، والحالة " ذهب إلى أن فقد
المصانع، من جهة ى ابات العمال فتتصل بإصى تناولها الحكم، والتى الخاصة الت

 فيما يرى –ى هى تطبيقًا لنظرية المخاطر الإدارية، الت... هذه العلاقة تبدو لنا. أخرى
ينشأ عنها ى جميع الحالات التى تقوم عليه مسئولية الدولة فى  الأساس الذ–هوريو 

 .١"ضرر من جراء ممارسة أعمال الإدارة

 :Duguitرأى العميد : ثانيا

ى قد استند إلى نظرية المخاطر الإدارية بشكل صريح ف" هوريو"كان العميد وإن 
 فراد إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الأى، وبشكل ضمنالخطئيةتأسيس المسئولية غير 

 .يام هذه المسئوليةقى ف

، ض من لبس وغمويعتليهاتلقف هذه النظرية وأزال ما " Duguit"ن العميد فإ
القائم، وبما يتلاءم مع فكرة التضامن ى اءم مع النظام القانونحيث جعلها فكرة تتو

 .يحكم نظام الدولةى الذى الاجتماع

                                                 
1 - "A notre avis, cette relation est très simple; notre décision contient dans le cas 
particulier de l’accident industriel et administratif à la fois, une application de la théorie 
général du risque administratif, qui nous parait être le bondoment de la responsabilité de 
l’Etat dans tous les cas de dommages résultant du fonctionnement de l’administration 
 Publique". 
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١٦٣

إلا كدرب من دروب " Duguit"تقدير العميد ى ولهذا لا تقوم المسئولية الإدارية ف
التأمين الاجتماعي، تتحمل فيه الخزانة العامة تعويض المضرورين بسبب نشاط 

لحقت الغير من ى لعدالة تقضى أن تتحمل الجماعة الأضرار التفا. ١المرافق العامة
تسأل لأنها ملتزمة بتأمين " دوجى" والدولة عند العميد .المصلحة العامةجراء تحقيق 

 .ينشأ عن نشاطها سواء المشروع أو الخطأى الأفراد ضد كل خطر اجتماع

ل ضرر ناجم عن ن ضد كونمؤم" دوجى" وفقًا لما يذهب إليه العميد –فالأفراد 
  المرفق العام ممارسةتمارسه بشكل عام، خاصة الضرر الناشئ عنى نشاط الدولة الذ

 .٢نشاطه

 :Berteaudرأى الأستاذ : ثالثًا

مسئولية ى مجملها هى ن المسئولية الإدارية فأ Berteaudاعتبر الفقيه 
ة صندوق  بمثاب- عنده – مكان فيها، فالخزانة العامة تعد للخطأموضوعية، ليس 

يتعرضون لها إزاء ممارسة الدولة ى يؤمن الأفراد من المخاطر التى تأمين تبادل
 .ة العاممصلحةلنشاطها العام تحقيقًا لل

مسئولية مخاطر ى ن المسئولية الإدارية هأإلى " Berteaud"ويذهب الأستاذ 
 يفترض وجود شخص له – عنده –وليست مسئولية تقوم على الخطأ، لأن الخطأ 

مجموعة من المرافق العامة، وعلى هذا لا ى ادة، والدولة ليست شخصا، وإنما هإر
                                                 

1 - Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel, T.3, 2e éd., 1923, p. 435.  
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2 - "Cette conception se rattache elle – même - à une idée qui a profondément pénétré la 
conscience juridique des peuples mondernes, celle de l’égalité de tous devant les 
charges publiques". 
Duguit (L.), op. cit., p. 435. 


 ذه> إ�!� �;+وه� �  :ب����" ه�ر��" 
"L’idée d’une assurance pareille procède logiquement du principe de l’égalité devant la 
loi et devant les charges publiques". 
Hauriou (A.), op. cit.,  p. 684.  



 

 

١٦٤

 المجموع، ولذلك فإن مصلحة أن ترتكب الخطأ، وهذه المرافق تسعى لتحقيق ايمكنه
الخزانة العامة يقع عليها عبء تحمل المخاطر المترتبة على نشاط المرافق دون حاجة 

 .١لإثبات توافر الخطأ

ولكن يظل . هذا الصددى قيلت فى اء السابقة، أهم الآراء التوتعد هذه الآر
 كفيلة وكافية لإلقاء عبء التعويض على عاتق – حقًا –التساؤل، هل نظرية المخاطر 

تقوم عليه ى الذى  وبمعنى آخر هل نظرية المخاطر تعتبر الأساس القانون؟الإدارة
 المسئولية الإدارية دون خطأ؟

هذا ى  فقيلت ى للآراء المختلفة الته تقديروهو بصدد  الباحثوضحهيوهذا ما س
 . موضعه من هذا الفصلى الشأن ف

 

                                                 
1 - Berteaud (C.), De la responsabilité personnelle des fonctionnaires administratif 
envers les particuliers, th., Bordeaux, 1922, p. 26 et s. 
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١٦٥

 ىالمطلب الثان

 العامة مبدأ المساواة أمام الأعباء

  دون خطأ الإداريةالأساس الوحيد للمسئولية

إن تمييز القانون الإدارى بقواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص كان 
 عن إقامة المسئولية –المدنى–يكون لقصور قواعد القانون الخاص أمرا من أوجب ما 

فى العديد من الفروض التى تفرض فيها اعتبارات العدالة والموازنة ما بين اعتبارات 
تمييز ى كانت الرغبة فولذلك .  تقرير التعويضالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة

لجأ الفقهاء ا القانون الخاص دافعا قواعد القانون العام بقواعد خاصة تختلف عن قواعد
أواخر القرن التاسع عشر إلى البحث عن أساس للمسئولية الإدارية ى الفرنسيين ف

، يستطيع أن يحفظ هذا التوازن المنشود ويحقق العدالة فى العلاقة بين الإدارة والأفراد
اعتمده كثير ى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذى وقد وجدوا ضالتهم المنشودة ف

 .١منهم أساسا للمسئولية الإدارية بمختلف أشكالها

واعتبار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساسا للمسئولية الإدارية غير التعاقدية 
 عام  أغسطس٢٦ فى الصادرى  من إعلان الحقوق الفرنس١٣مرجعه إلى المادة 

نصت على ضرورة المشاركة ى صدر عقب نجاح الثورة الفرنسية، والتى  والذ١٧٨٩
الجماعية لمواجهة التكاليف والأعباء المترتبة على إدارة وتسيير المرافق العامة 

وعلى وجوب توزيع هذه المساهمة على جميع الأفراد كل حسب . والقوات المسلحة
 .٢إمكاناته

الأساس وجوب توزيع الضرائب بين ى أن المبدأ كان يعنى به فمن رغم على الو
 الأمر لم يقتصر على حد المساواة أمام الضرائب فإنراد كل حسب قدراته، الأف

تكون ى جميع الحالات التى ن الأمر قد اتسع ليشمل تطبيق هذا المبدأ فإوحدها، بل 
فيها الأعباء والتكاليف مفروضة على الأفراد من أجل المصلحة العامة، فكل نشاط 

                                                 
 :  را�Q  � ه�ا- ١
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http://www.pages.globetrotter.net/pcbcr/dr1789.html. 



 

 

١٦٦

 لبعض الأفراد، ا العام ويرتب أضرارصادر عن السلطة العامة ويكتسب صفة الطابع
 يثار ويوزع العبء العام على جميع الأفراد،  العامةفإن مبدأ المساواة أمام الأعباء

 .١تحملهاى  فم وإنما يسهم جميع الأفراد معه العامةبحيث لا يتحمل البعض كل الأعباء

 على الخطئية  غيرالإداريةالفقه الفرنسي، قيام المسئولية ى الغالب فى وأيد الرأ
ن هذا المبدأ ذهب البعض من إأساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل 

 منها أو الخطئيةأهل الفقه إلى أنه يصلح لأن يكون أساسا عاما لمسئولية الدولة، سواء 
 .الخطئيةغير 

ضرار ومما لا شك فيه أن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه، وتعويض الأفراد عن الأ
 .وغير العادي، قد يؤدى إلى إرهاق الخزانة العامةى تنشأ عن سير الإدارة العادى الت

ثاره بالقول بأن الأضرار العادية آوتفاديا لذلك عمل أنصار هذا المبدأ على تحجيم 
تنتج عن سير المرافق العامة يجب أن يتحملها الأفراد دون تعويض ى أو المعتادة والت

ر لا تؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء لكون هذه الأضرا
 .٢العامة

نادت بالأخذ بهذا المبدأ كأساس ى عرض أهم الآراء الفقهية التى ونشرع الآن ف
 : للمسئولية الإدارية على النحو الآتي

 : Duezرأى : لاًأو

لعامة يمثل الدور   وهو أحد القائلين بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء اDuez يقرر
 كل إذ إن –المسئولية الإدارية، فهو الأساس الوحيد للمسئولية الإدارية ى فى الأساس

 ل على كاهل المضرور، يترتب عليه إخلاايمثل عبئًا غير عادى واقعى ضرر استثنائ
 عن الأضرار  أمام الأعباء العامة، مما يستلزم معه أن تعوضه الإدارةبمبدأ المساواة

 ويذهب إلى أن هذا المبدأ هو الأساس العام للمسئولية الإدارية وأن. حقت بهلى الت
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١٦٧

الخطأ المرفقى والمخاطر الإدارية والإثراء بلا سبب ما هى إلا تقنيات قانونية للتعبير 
 .١بشكل فعلى عن مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة

مام الأعباء العامة يحظى  إلى القول بأن مبدأ المساواة أDuezويخلص الأستاذ 
إطار المسئولية الإدارية، سواء القائمة على الخطأ المصلحى أو ى فى بدور شمول

 . المسئولية القائمة على فكرة المخاطر

 : De Laubadèreرأى : ثانيا

تقوم مسئولية الإدارة عند الفقيه دى لوبادير على أنه لما كانت المرافق العامة 
 ولما كانت الجماعة تستفيد من هذا النشاط للمرفق العام، فإذا ،ة العاممصلحةتعمل لل

ترتب على إدارة هذه المرافق ضرر خاص لأحد الأفراد فمن العدالة تحميل الجماعة 
يذهب إلى أن مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة هو ى وبالتال. تعويض هذا الضرر

 .أساس المسئولية الإدارية

  إذفرنسا،ى  بشأن المسئولية الإدارية فمهما لاًا سؤDe Laubadèreويناقش 
 لا تشير إلى هذا المبدأ فيذهب إلى أنهاى يلاحظ من خلال أحكام مجلس الدولة الفرنس

، مادام "كيف يمكن أن يكون هناك نظام للمسئولية عن الخطأ وآخر عن المخاطر "هأن
 إلى لاً يؤدى عق- ء العامة ويقصد الكاتب مبدأ المساواة أمام الأعبا- الأساس الحديث

 . ىمسئولية عامة عن جميع مخاطر النشاط الإدار

ن الالتزام بفكرة الخطأ أ هذا السؤال مؤكدا ن عDe Laubadèreويجيب الأستاذ 
إلا ، ٢كثير من الحالات، وعدم الأخذ بفكرة المخاطرى كشرط لقيام المسئولية الإدارية ف

الخوف من ثقل خزانة الدولة بأعباء ى ة تكمن ف يرجع إلى أسباب مالي،حدود ضيقةى ف
 .مالية

ى  إلى أن اعتبارات العدالة يلزم أن تقود القاضDe Laubadèreويخلص الأستاذ 
 .٣مجال المسئولية الإداريةى إلى تنويع النظم المطبقة ف

                                                 
1 - Duez (P.), op.cit., 1938, p.p. 312 et 313.  
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3 - De Laubadère (A.), Traité élémentaire de droit administratif, t. 1, 3e éd., 1963, p.p. 
612 et 613.  
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 : Waline رأى :ثالثًا

ساس العام ن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو الأأ Walineيرى الأستاذ 
عندما تمارس الإدارة تصرفًا " الفقيه رأيه بأنه يعللللمسئولية الإدارية دون خطأ، و

ا تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة، وينشأ عن هذا التصرف ضرر يلحق قانوني
وذلك . اختلتى بأحد الأفراد، فإنه يلزم تعويضه من الخزانة العامة لإعادة المساواة الت

صرف يضيف على المواطن المضار تضحيات إضافية تؤدى إلى الإخلال لأن هذا الت
وهذا الإخلال يلزم إصلاحه عن طريق . ةبمبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العام

 .١"يدفع للمضرورى التعويض الذ

، لا على أساس أنها أخطأت، فالثابت أنها روهكذا تلتزم الإدارة بتعويض الأضرا
 . أساس إعادة المساواة بين الأفراد إزاء الأعباء والتكاليف العامةلم تخطئ، وإنما على

 :Rolland رأى: رابعا

 إلى أن فكرة العدالة ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة Rollandذهب الأستاذ 
 .الذى جاء به إعلان الحقوق الفرنسى يمثلان الأساس للمسئولية الإدارية

ندما يرتكب خطأ وهو يمارس نشاطه، فمن  أن المرفق العام عإلىإذ يذهب 
 –الواجب فى هذا الفرض التعويض عن الأضرار التى تنجم عن سلوكه الخاطىء 

                                                 
1 - Waline (M.), Traité élémentaire de Droit administratif, 9e éd., 1963, p. 867 et s.  


Mًأ� : 
Note sous C.E. 24 juin 1949, Lecomte et Darmy, R.D.P., 1949, p. 595.   
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Baville (M.R.), La responsabilité administrative, éd. Hachette, Paris, 1992, p. 106.  
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 يتجاوز ما يجب أن ئًا وإلا فرضنا على المضرور عب- وهو ما يحقق فكرة العدالة
 . ١ جراء ممارسة المرفق العام لنشاطه منيتحمله الأفراد عادة

 :Lefevreرأى : خامسا
 إلى وجوب أن يكون للمسئولية أساس واحد يقوم على الإخلال بمبدأ  Lefèvreذهب  

المساواة أمام الأعباء العامة، ويذهب إلى أن هذا المبدأ فى إمكانـه أن يشـمل جميـع                 
أنواع المسئولية الإدارية، سواء الخطئية منها أو غير الخطئية، فهـو الأسـاس العـام               

 أن هذا المبدأ يسمو على فكرة المخاطر سواء         – بحق   –بل ويرى   . للمسئولية الإدارية 
.                                                                                               من الجانب القانونى أو المنطقي

ويؤكد أيضا أنه يلزم الاستغناء عن نظرية المخاطر كأساس للمسئولية الإدارية 
ئية لأن التعويض لا يستحق لمجرد وجود الخطر، وإنما نتيجة للإخلال بمبدأ غير الخط

؛ ومعنى ذلك أن الخطر  عن نشاط الإدارة الخطرشىءالمساواة أمام الأعباء العامة النا
ولذلك فمن الأسهل . فى ذاته لا يعدو أن يكون وسيلة تؤدى إلى تقرير مسئولية الإدارة

يؤخذ بأساس واحد للمسئولية يقوم على فكرة الإخلال والأكثر اتفاقًا مع المنطق أن 
 .٢بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

ى القانون العام وجد ضالته المنشودة ففقه ن كثيرا من أهل إلى أونخلص بذلك، 
للمسئولية دون ى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، باعتباره الأساس القانون

 .٣ض وجد فيه الأساس العام للمسئولية الإدارية بشكل مطلقخطأ، بل إن البع
                                                 

1  - Rolland (L.), Précis de droit administratif, 9e éd., 1947, p. 360 et 361. 
2 - Lefèvre (C.), L’égalité devant les charges publiques en droit administratif, th., Paris, 
1948, p. 226 et s. 
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 المطلب الثالث 

 الأساس المزدوج 

من  لأساس وسط بين ك ،١ىوالمصرى  جانب كبير من الفقه الفرنستبنى
بين نظرية المخاطر من جهة ومبدأ المساواة أمام الأعباء ى الأساسين السابقين، أ
 .العامة من جهة أخرى

من أشد أنصار هذه النظرية، ويرى أن مسلك القضاء " Vedel"ويعد الأستاذ 
القديم يفسره مبدأ المخاطر، بينما الحلول الحديثة تستند إلى مبدأ المساواة أمام ى الإدار

الأعباء العامة، دون استبعاد نظرية المخاطر تماما، وهو يقسم حالات المسئولية دون 
 : خطأ إلى طائفتين كبيرتين

 

                                                                                                                        
====  


ء،� س$� أب� س$� ("��D، إ�)اءات ا��"�!J ا��اخ8/ ؛ د٣٩٠، ص  �=)4!< ش%+، دون �
ر�¨Mب� ا��
 �Êدارة ور(

ر��    ���!< ا�%�) �   دراس� 
��0       ى  ا�"�����$�0 ا�%"��0رة،  �@8!�0 ا��0�Bق،    وا�;)���، رس
�� دآ��0را� 
� ١٩٩١ ،

 . ٤٨٨ص 

�;�� ا�;)��� ا�%«���< ا�  - ١&�Kا ا�'�  : 

Delvolvé (P.), op. cit., p.p. 283 et 296; Vedel (G.), Droit administratif, op.cit., 1990, p. 
590; Gilli ( J.P.), La responsabilité d’équité de la puissance publique, D., 1971, chron., 
p. 126 et s.; Rivero (J.), Droit administratif, op. cit., 1992, p. 289 et s.; Odent (R.), 
Contentieux administratif, Fasc.4, les cours de droit, 1976-1981, p. 1714; Vlachos (G.), 
Les principes généraux du droit administratif, Ellipses éd., marketing, 1993, p. 222 et s.; 
Frier ( P.L.), Précis de droit administratif, Montchrestien, 2001, p. 475 et s. 
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 . تتصل بنظرية المخاطر:ىالطائفة الأول

 .١لى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةع ترتكز :الطائفة الثانية

رمزى الشاعر إذ / ومن المدافعين عن هذا الرأى فى الفقه المصري، الدكتور
قبوله لما يؤدى إليه من شمول جميع حالات "ذهب سيادته إلى أنه الأساس الذى يمكن 

عض حالات المسئولية تجد تبريرها فى فكرة الخطر الذى فب. المسئولية غير الخطئية
يتعرض له الأفراد من جراء ما تباشره الدولة من أنشطة خطرة أو ما تستعمله من 
أشياء وأدوات تنطوى على مخاطر قد تصيب الأفراد بأضرار جسيمة، مما يقتضى 

كما . ضرارتحمل الدولة تبعة هذه الأخطار وتعويض الأفراد عما أصابهم منها من أ
أن بعض حالات هذه المسئولية لا ينطوى فيها نشاط الإدارة المشروع الذى أصاب 
الأفراد بأضرار على أى مخاطر أو أخطار، مما يقتضى تبريرها على أساس المساواة 

 .٢"أمام الأعباء العامة، لتجاوز هذه الأعباء ما يتعرض له الأفراد عادة فى المجتمع

ى منادى بازدواج أساس المسئولية دون خطأ من التعارض فولم يسلم هذا الفقه ال
  بعض يرىبينمابعض آرائه، بصدد توزيع حالات المسئولية بين هذين الأساسيين، ف

إطار الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ى منهم بعض أنشطة الإدارة تدخل ف
 .إطار فكرة المخاطرى يراها البعض الآخر تدخل ف

ى تدخل فى تحديد الحالات التى دة التضارب بين آراء هذا الفقه فحل على وما يدل
 يضع فريق من هذا الفقه بعض حالات تارةأنه إطار كل أساس من الأساسيين، 

المسئولية دون خطأ فى إطار المسئولية الإدارية على أساس المخاطر، وتارة يضع 
الات فى إطار المسئولية فريق آخر من المؤيدين لهذا الأساس المزدوج ذات الح

 .الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام لأعباء العامة

                                                 
1 - Vedel (G.), op. cit., p. 590 et s. 
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ى وخير مثال على هذا التضارب، مسئولية الإدارة عن الأشغال العامة، الت
، ويعتبرها ١إطار المسئولية على أساس المخاطرى يعتبرها البعض من الفقه تدخل ف

ر المسئولية على أساس الإخلال بمبدأ إطاى  تدخل ف٢البعض الآخر من هذا الفقه
المساواة أمام الأعباء العامة، ومن الفقه من وجدها صالحة للأساسيين وفقًا لتوافر حالة 

 .٣الخطر من عدمها

 ليس سوى أحد - بحق–  كما ذهب رأى فى فقه القانون العامويعد هذا التضارب،
 لدى هؤلاء الفقهاء، وهذا أمر ا معنى واحدمن الخطر ومبدأ المساواة لهأإما ": معنيين
ونحن نميل إلى  "لاًويستطرد قائ، "ن هذا التضارب حقًا موجود وقائمأوإما . مستبعد

 .  ٤..."الاحتمال الثاني

المزدوج لا يعدو أن يكون محاولة ى ن هذا الاتجاه الفقهإ، وفيما يبدو للباحث
 .ا على حدةم منهوجهها الفقه إلى كل فكرةى لتفادى الانتقادات والعيوب الت

ن هذا الفقه يرى أنه من الخطأ، الوقوف على نظرية أ مما تقدم،  الباحثخلصيو
صلح أساسا لبعض حالات ت النظريتين، لتاذلك أن ك. واحدة من هاتين النظريتين

ى يتجه إلى ن هذا الرأإومن هنا ف. المسئولية دون خطأ، دون أن يصلح أساسا لغيرها
كل منهما أساسا لال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يقبل اعتبار المخاطر والإخ

ى وبالرغم من هذا الاتفاق، يختلف بعض أهل هذا الفقه ف. لانعقاد المسئولية دون خطأ
  .توزيع حالات المسئولية بين هذين الأساسيين
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١٧٣

 المطلب الرابع 

 مبدأ الغرم بالغنم 

   الأساس الوحيد للمسئولية

 أ دون خطالإدارية 

مبدأ المنفعة أو الغرم بالغنم، ى والمصرى  الفرنس القانون العامشايع جانب من فقه
 .هذا المبدأ ضالته المنشودة كأساس وحيد للمسئولية دون خطأى ووجد ف

. حقيقتها مسئولية عن فعل الغيرى فى  ه– عند هذا الفقه –فالمسئولية الإدارية 
 من يستعمل لحسابه نشاط الغير، ومن ثم يجب أن تتأسس على فكرة مؤداها أن

وعلى هذا الأساس . ١ويستفيد منه، عليه أن يحمل على عاتقه عبء مخاطر هذا النشاط
تلحق بالغير من جراء قيام ى والمتبوع عبء تعويض الأضرار التأيقع على الإدارة 

 .المتبوع وأا لحساب الإدارة موالتابع بأداء وظيفتهأالموظف 

 من كون –و أول من لفت النظر إلى وجوب هذا التغيير  هLuchetوكان الفقيه 
المسئولية مباشرة تقوم على فكرة خطأ المرفق العام إلى كونها مسئولية غير مباشرة 

المسئولية عن ب ووجوب العودة إلى تطبيق قواعد القانون الخاصة –عن فعل الغير 
ناك وحدة فى  أن ه "Luchet"حيث يرى. فعل الغير عن قضايا مسئولية الإدارة

عن أعمال موظفيها ومسئولية المتبوع عن أعمال طبيعة وأساس مسئولية الإدارة 
 .٢تابعه

ى ن الأساس القانونأ إلىى السيد صبر/ ، ذهب الدكتورىوفى الفقه المصر
وإن هذه .... )ىالتضامن الاجتماع( أو مبدأ )الغرم بالغنم( هو مبدأ ،لنظرية المخاطر"

 مصلحةى جماعة مخاطر نشاط الإدارة، وما دام هذا النشاط فالنظرية تقرر تحمل ال
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١٧٤

 ىالجماعة فلا يجوز أن يتحمل ضرره من وقع عليه هذا الضرر، ولما كانت الدولة ه
 .١"الممثلة للجماعة فعليها تعويض هذا الضرر

ى  بصدد تحديده للأساس الذ،إبراهيم الفياض/ ذات الاتجاه، الدكتورى ويذهب ف
تقوم عليه ى نحن نرى أن الأساس الذ"ه مسئولية الإدارة، بالقول يجب أن تقوم علي

لأن الإدارة عندما تقوم . مبدأ المنفعةى مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها يكمن ف
 .٢"تنتفع من نشاطهى بتشغيل الموظف لحسابها فذلك لك

ن سعاد الشرقاوى، بصدد الحديث عن أساس مسئولية الإدارة دو/ وتذهب الدكتورة
إن أساس مسئولية الإدارة عن أخطاء موظفيها هو قاعدة الغرم " خطأ من موظفيها

 يفسر ى الغرم بالغنم هو الذىوإن نفس مبدأ الارتباط بين المنافع والأعباء أ. "بالغنم
 .موظفيها عن أعمال مسئولية الإدارة دون خطأ 

لعامة، وهذه تعود على الجماعة اى المنافع التى والمقصود بالمنافع هنا ه  
ن الخزانة النهاية عبء دفع التعويض للمضرور لأى تتحمل فى التى الجماعة العامة ه

 :وتستطرد قائلة" يقدمها أفراد هذه الجماعةى إلا مجموع الضرائب التى العامة ما ه
ى ففى القانون المدنى عنه فى القانون الإدارى ولا يفترق أساس المسئولية دون خطأ ف"

 .٣"ساس هو قاعدة الغرم بالغنمالحالتين الأ

نس قاسم جعفر، نظرية المنفعة على مبدأ المساواة، أمحمد  /ل الدكتورضولقد ف
أفضل من مبدأ ) الغرم بالغنم(وفى الحقيقة والواقع، فإن نظرية المنفعة "فذهب إلى أن 

و القانون الخاص أى نها تضع أساسا واحدا للمسئولية بصفة عامة سواء فلأالمساواة 
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أصابه الضرر، وما له من حقوق ى هذا الأساس يرتبط بالشخص الذ. القانون العامى ف
ولا شك أن هذه .  تابعهأعمالفكلاهما مسئولية متبوع عن . لا يجوز المساس بها

نه ضامن أ وهى ،خاصة أن المتبوع له صفة قانونية. القواعد تتفق وطبائع الأمور
ى ضمان تعويض الأضرار التب التزام اعليهفصفته كرب عمل يترتب . نشاط التابعل

ونظرا لأن الدولة . العمل لصالحهى تصيب الغير نتيجة نشاط من يقوم بتشغيلهم ف
 .١"تستفيد من نشاط تابعيها فإن عليها أن تتحمل مخاطر هذا النشاط

 تحديده لأساس المسئولية وهو بصددجابر جاد نصار، /  الدكتورولقد أكد
 للمسئولية الإدارية لا لاً ومعقولاًنرتضيه أساسا مقبوى الذ"الأساس  أن لىالإدارية، إ

تقوم على رابطة ى القانون الخاص والتى يختلف كثيرا عن أساس المسئولية المدنية ف
 ولا ، ذلكىولا ضير ف. تعنى التزام المتبوع بالتعويض عن أعمال تابعهى والت. التبعية

 لتأسيس  فى نظرناة الغرم بالغنم تصلحوفكر. يخل ذلك باستقلال هذه عن تلك
 .٢"حالة عدم وجودهى  أو ف،حالة وجود الخطأى المسئولية الإدارية سواء ف

وبذلك فضل جانب من رجالات فقه القانون العام هذا المبدأ ووجدوا فيه الأساس 
 من يستعمل لحسابه نشاط الغير، ويستفيد منه، عليه إذ إنالقانونى للمسئولية دون خطأ 

وعلى هذا الأساس . هنشاطالأضرار التى يسببها أن يحمل على عاتقه عبء مخاطر 
القيام  الغير من جراء تصيبى المتبوع عبء تعويض الأضرار الت وأيقع على الإدارة 
 .ة العاممصلحةبالعمل المشروع لل

 

 

 

 

 

                                                 
 . ٨١، ص ١٩٨٧ �)�Q س
ب�،  ا��$���  � ا�%���L!� ادار��،�B%� أ�+ (
سJ �$;)،/   د- ١
 . ١٥٦، ص ١٥٥، ص �١٩٩٥
ب) �
د ��
ر، �)�Q س
ب�، /  د-٢

�0¥ ا�%���L0!�            "و�)ى ا��آ��ر أن    
���أ ا�½)م ب0
�½"J ه�0 اNس0
س ا���!%8� �0���L0!� ادار��0 س�0اء ��0ا ) ا�I,�0 أو (
 ".ب�ون خ,� 

 .٢٦٥ا�%)�Q ا��
ب�، ص 



 

 

١٧٦

 المطلب الخامس

 تقدير الاتجاهات الفقهية السابقة 

ء الفقه بشأن تحديد أساس المسئولية الإدارية بدون  آراعرضنابعد أن يجدر بنا، 
المباشر للمسئولية غير ى خطأ، تقدير هذه الاتجاهات للوصول إلى الأساس القانون

 .١الخطئية

 : ىاول هذه الاتجاهات على النحو التاليمكن تنو

 : الأولى تقدير الاتجاه الفقه: لاًأو

خاطر الأساس الوحيد للمسئولية دون  باعتبار الم– كما أسلفنا –نادى هذا الاتجاه 
 . خطأ

حول ى ثار موضوع نظرية المخاطر الإدارية الكثير من الجدل الفقهولقد آ
لقيام المسئولية ى قانونمفهومها وطبيعتها القانونية، وهل تصلح بمفردها كأساس 

  .مجال المسئولية الإدارية؟ى ؟ وما مدى حدود تطبيقاتها فالإدارية

حداثة وجدة هذه "الكبير حولها ى اعد على هذا الجدل الفقهولعل ما زاد وس
ى الذى الفرنسى  خاصة القضاء الإدار،المقارنى ن القضاء الإدارإحيث . النظرية

 لم يستقر ولم ينته إلى قواعد عامة ،إنشاء وخلق هذه النظريةى أسهم بدور كبير ف
 واضح الأبعاد لاً كاملى تقديم بناءومبادئ وضوابط ثابتة نسبيا وواضحة تساعد ع

ى لم يكن فى ن القضاء الإدارأوالمعالم لنظرية المخاطر، ولعل ما زاد الأمر تعقيدا 
قضية المسئولية الإدارية ى بداية الأمر يعلن بشكل صريح وهو بصدد الحكم والقضاء ف

شيا مع مبادئ سياسته التحررية من القواعد ا أساس هذه النظرية، تطبيقًا وتمنع
ادئ والنظريات الفقهية وغيرها المجردة، وانسجاما مع الروح والنظرة الواقعية والمب
خلق وسن نظرية ى لم يسهل مهمة المشرع فى الأمر الذ. قضائهى يتحلى بها فى الت

 .٢"هذا الموضوعى قانونية متكاملة البناء ف
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١٧٧

كافية كأساس ى نظرية المخاطر، وهل هى  قبل الخوض فى الباحثولزاما عل
؟ مما يلقى بعبء التعويض على عاتق لمسئولية الإدارية دون خطأ أم لانعقاد الا

 أساس إذ إنركز الضوء على أساس المسئولية بوجه عام، ي أن ،الإدارة من عدمه
المسئولية من الضرورة بمكان بالنسبة لتفصيلات البحث، لأنه من خلال ذلك سوف 

 .المسئولية دون خطأى من عدمه فبناء المسئولية ى يتحدد دور المخاطر كأساس ف

 : أساس المسئولية

ى ومن هذا المعنى اللغو. ١ىء أصل البناء، وقيل هو أصل كل ش:الأساس لغة
من الناحية القانونية لبيان أساس المسئولية، "الأساس "ـنستطيع أن ننهج إلى المقصود ب
 ".انونيمبرر المسئولية ومناطها وأصلها الق"فنقرر أن أساس المسئولية هو 

قضاء المسئولية الإدارية ى  من التخصيص نستطيع أن نقرر أن الأساس فىءوبش
من أجله يضع القانون عبء التعويض الواجب لشخص ى الذى المبرر القانون(هو 

 .)المضرور على عاتق الإدارة

بعض ى ، بالرغم من الخلط بينهما ف"الوصف"عن " الأساس"وبهذا المعنى يتميز 
بعض الأحيان ما كان يجب أن يعتبر ى للمسئولية ف" أساسا" اعتبر الأحيان، بحيث

 .٢" وما عليهءى ونعته وما للشىءحلية الش"ن الوصف هو إحيث " وصفًا"

صفاتها ى وصاف هالأف. يصاحب المسئوليةى النعت الذ"ولهذا فإن الوصف هو 
تنبنى عليه ى اط الذ هو المن– كما أشرنا سابقًا –؛ بينما أساس المسئولية "وما تتمتع به

 .المسئولية وتبرر به

ورغم تقديرنا للفقه المنادى بنظرية المخاطر كأساس للمسئولية الإدارية دون 
ى إلا أنه يبقى التساؤل هل الخطر بمفرده يستطيع أن يقوم كمبرر وسند قانون ٣خطأ

 خطأ؟ون يصبح كأساس للمسئولية الإدارية دى أصيل لقيام المسئولية الإدارية، وبالتال
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مناط قيام ى  ليست ه–حد ذاتها ى  ف–ن فكرة الخطر إ، للباحثفيما يبدو 
، ولا يصح أن تكون هذه مرادفًا للمسئولية بدون خطأ، كما ١المسئولية الموضوعية
 .ذهب البعض من الفقه

تغيب فيها فكرة الخطر كلية من نطاق المسئولية ى ولعل ما يؤيد هذا، الأمثلة الت
المسئولية كالمسئولية عن القرارات الإدارية المشروعة و .لل على ذلكالموضوعية، تد

 .٢عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية وفصل الموظفين

واستنادا على ما تقدم، يبدو لنا أن الخطر ما هو إلا وصف يلحق الواقعة المنشئة 
يام قى دور فى ، ولكن لا يمثل أ٣تقدير التعويضى للمسئولية، وقد يكون له دور ف
بمدى تحقق الضرر ومدى جسامته "هذه المسئولية ى المسئولية الإدارية، لأن العبرة ف

ى والأذى ومدى خصوصيته، وهذا يفسر لنا لماذا تقتصر أحكام القضاء الإدار
 وكشروط ؟الضرر كعناصر لقيام المسئوليةى على ذكر شرطين فقط فى والفرنس

ماما أن تقوم الإدارة بنشاط لا ينطوى لذا فمن المتصور ت. أساسية للحكم بالتعويض
ى على خطر، ومع ذلك يحدث ضرر جسيم غير عادى لأحد الأفراد ويعطى الحق ف

 .٤"التعويض

شرط لقيام المسئولية وليس "الفقه إلى أن وجود المخاطر ى وإن كان ذهب رأى ف
 .٥"أساسا لها

 يعتبر – حقًا –ل  علينا تحديد معنى الشرط، وهىنحدد موقفنا من هذا الرأى ولك
 ؟هذا النوع من المسئوليةقرار لإ االخطر شرطً
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 : الشرط

 ستطيعي  القانونى، وبنوع من التخصيص.١"لتزامها وىءإلزام الش ":الشرط لغة
 يستلزم توافره لانعقاد المسئولية بصورة ىالظرف الذ(قرر أن الشرط هو ي أن الباحث
 . )نهائية

 وبتطبيقه على نظرية المخاطر نجد أنها ليست وبناء على هذا التعريف للشرط،
من الظرف اللازم لانعقاد المسئولية، حيث يتصور قيام المسئولية بدون توافر الخطر 

 .  شرط–كظرف 

ى دور فى  الخطر لا يقوم بأإذ إن، ىؤيد هذا الرأي لا ه من جانبفالباحثلذلك، 
، رلواقعة المنشئة للضرا مصدر لا إلا وصفًلمجال المسئولية دون خطأ، وتوافره لا يمث

 . التعويض على توافره من عدمهى ولا يتوقف الحق ف

إن الخطر ما هو إلا وصف يلحق فعل الإدارة المشروع، إلى مما سبق، ى وننته
عند تقدير التعويض للمصاب من جراء فعل الإدارة المشروع ى الإدارى للقاضيجوز و
 التعويض،  بقيمةاعتباره عند الحكم ىيتسم بالخطورة أن يضع هذا الوصف فى الذ

 ،التعويض من ضرر خاص وغير عادىى وذلك عند توافر الشروط المتعلقة بالحق ف
لا يسوغ أن يعتبر الخطر ى ، وبالتال٢وعلاقة سببية بين فعل الإدارة المشروع والضرر

 .يضحد ذاته أساسا للتعوى ، ولا يجوز أن يعتبر الخطر فةللمسئوليى الأساس القانون

 : ىالثانى تقدير الاتجاه الفقه: ثانيا

الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ى  يرى ف– كما تبين سابقًا –هذا الاتجاه 
 .الخطئيةالوحيد لقيام المسئولية غير ى العامة الأساس القانون

حوله بين مؤيدٍ ومعارض، بل رأى بعض ى ثار هذا المبدأ الكثير من الجدل الفقهأ
بشكل عام، ولم ير فيه البعض الآخر إلا الإدارية يه الأساس العام للمسئولية الفقه ف
اأساسالمسئولية ىد أساسأحن إلى أنه يمثل و للمسئولية دون خطأ، وذهب آخرا وحيد 

 .دون خطأ اشتراكًا مع نظرية المخاطر
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١٨٠

ء ن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباإالقول ى تردد في لا ه من جانبالباحثو
، سواء المسئولية القائمة على ١ حالات المسئولية الإداريةجميعى العامة يلعب دورا ف

 .٢الخطأ أو المسئولية دون خطأ

 دون خطأ، ويعتبر  الإداريةإطار المسئوليةى إلا أنه يبرز دوره بشكل واضح ف
 .الوحيد والمباشر لهاى الأساس القانون

أن ى إذا تبين للقاض"ينى، حين قررت أنه نهى الز / مع الدكتورة الباحثفق هنايتو
 – لا ينطوى على خطأ ماى الذ –الضرر الناشئ عن عمل من أعمال السلطة العامة 

التوازن المفروض بين حقوق الأفراد والتزاماتهم، كان عليه ى قد ترتب عليه اختلال ف
 ما كان عليه أن يقرر مسئولية الدولة عن هذا العمل إصلاحا للخلل وإعادة للتوازن إلى

 .٣"من قبل

المراكز المتماثلة بين ى اختلال فى ن أيؤكد أ أن همن جانبالباحث ستطيع يو
مبدأ المساواة بينهم يستلزم ى ينجم عنه اختلال فإضافى الأفراد ينشأ من عبء عام 

تعويض المضرور من جراء معه إعادة التوازن لهذه المراكز مرة أخرى عن طريق 
 .ة الخاصمصلحته أضر باي إضافئًاتحميله عب

تدفعنا أيضا إلى اعتناق مبدأ ى وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الاعتبارات الت
المساواة أمام الأعباء العامة كأساس وحيد للمسئولية الإدارية عن أعمالها المشروعة، 

 : ىيلتتمثل فيما 
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١٨١

طق لتزام بقواعد المنالاالعدالة وويتفق هذا المبدأ مع قواعد الإنصاف  -١
يها وحمايتها  علرالسليم، والحفاظ على مراكز وحقوق الأفراد من الجو

 . ولو كان مشروعا وحيفمن كل تعد

كما تبين لنا  –يتفق هذا مع ما لمبدأ المساواة من قيمة دستورية وقانونية  -٢
 سلطات الدولة، جميعفرنسا أو مصر، فهذا المبدأ يلزم ى  سواء ف– سلفًا

 نشاط يخل بهذا المبدأ، فإذا فرض وحدث ذلك، فلا يجوز أن يصدر منها
تحتم على الدولة اتساقًا مع مبادئ وقواعد المواثيق الدستورية والقانونية 
إعادة هذا التوازن المختل، وذلك بتوزيع عبء التعويض المستحق 

الخزينة ى للمضرور أو المضرورين على أفراد الجماعة، متمثلة ف
ى مجموع الضرائب والإيرادات العامة التتتكون من ى العامة للدولة الت

 .الدولةى يدفعها ويتحمل عبئها المواطنون ف

مجالات عدة ى بتطبيق المبدأ فى تسليم قضاء مجلس الدولة الفرنس -٣
. ١ دون خطأ سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشرةللمسئولي

هم وجدوا فيه ضالتى وتأييدا لعديد من رجالات الفقه لهذا المبدأ، الذ
 المسئولية الموضوعية كمسئولية تكميلية للمسئولية المنشودة لانعقاد

 .٢الخطئية-الشخصية

ى إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يتضمن من المعايير والضوابط الت -٤
 اوبصفة خاصة شرط . وتنظم تطبيقه إلى أبعد حد ممكنتحكم

عماله، إلذلك فإنه لا مجال للخشية من . خصوصية وجسامة الضرر
بذريعة أن تطبيقه قد يؤدى إلى تحمل الميزانية العامة بأعباء كبيرة 

تقوم الإدارة بتعويض ى ه يشترط لكإذ إن. وجسيمة قد لا تتحملها أحيانًا
الضرر صفات وشروط خاصة فليس ى  تطبيقًا له، أن تتوافر فالأفراد
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١٨٢

كل ضرر يتحقق يعوض عنه وإنما التعويض يتقرر فيما إذا تجاوز 
 .١لضرر الحدود المألوفة لها

ى  يمكن أن تدرج فعن المخاطرهذا بالإضافة إلى أن حالات المسئولية  -٥
إطار نظام المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 
العامة، ولذلك لزاما علينا أن نرفض نظرية المخاطر اكتفاء بوجود 

ة كأساس وحيد للمسئولية دون المساواة أمام الأعباء العامى اختلال ف
 .٢القانون العامى خطأ ف

ن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إلى إ مما تقدم،  الباحثخلصيو
المباشر ى لنظرية المخاطر، بل ويعتبر كذلك الأساس الحقيقى يعتبر الأساس القانون

باء العامة، بمعنى أن والوحيد للمسئولية الموضوعية، حيث يعنى التوزيع العادل للأع
ذات ى لمضرور وتمثل فباتلحق ضررا جسيما وخاصا ى أنشطة الإدارة المشروعة الت

إعادة التوازن لهذه الفئة المتضررة عن ى الوقت عبئًا عاما إضافيا، فإنه من الضرور
طريق توزيع هذا العبء على جميع أفراد الجماعة، ويتحقق ذلك بتعويض هؤلاء 

ن الخزينة العامة الممثلة لأفراد الجماعة، إذ عليهم أن يتحملوا الأعباء المضرورين م
ى تترتب على نشاط الدولة، ذلك أن كل ضرر يصيب شخصا ما فى الإضافية الت

ى الدولة، ويتعدى من حيث طبيعته ومداه ما يلزم أن يتحمله الأفراد عادة للحياة ف
المساواة أمام الأعباء العامة بين خلال بمبدأ الإالمجتمع، من شأنه أن يؤدى إلى 

اصة أن هذا الضرر الذى لحق بالمضرور لحقه من جراء خ ،الدولةى المواطنين ف
 .المصلحة العامةتحقيق 

 :الثالثى تقدير الاتجاه الفقه: ثالثًا

 كما –ى والمصرى الفقه الفرنسى لبية فأغنادى أصحاب هذا الاتجاه، وهم يمثلون 
الجمع بين فكرة المخاطر ومبدأ ى الأساس المزدوج والمتمثل ف باعتماد –سبق البيان 

 .المساواة أمام الأعباء العامة كأساسين مستقلين للمسئولية دون خطأ

                                                 
�)�Q س
ب�، ص /  د-١ ،J!$"أ�%� ��4 ا� �%B�٢١٩. 
�)�Q س/  د-٢ ،�"�zا� �ب�، ص �'
 . ١٦٩، ص ١٦٨



 

 

١٨٣

فكرة ى  له، بعد أن نقدنا أحد شقيه المتمثل فمجالوفى اعتقادنا أن هذا الاتجاه لا 
للمسئولية دون ى ن غير جدير بأن يكون الأساس القانواالمخاطر، مما يجعله اتجاه

 .خطأ

هل عجز مبدأ : من تساؤل ألا وهو١أحد الباحثينونتفق هنا مع ما ذهب إليه 
 ثم هل أن ؟المساواة أمام الأعباء العامة على تأسيس وتفسير حالات مسئولية المخاطر

ما يندرج منها ضمن لتفرقة بين فروض هذه المسئولية واى  فمعيار الخطورة كافٍ
ا ما ، وأخير!؟دأ المساواة أمام الأعباء العامة يندرج منها ضمن مبفكرة المخاطر وما

ى رض محل البحث يثير قدرا من الخطورة، ويؤدى ففهو الحل المقترح إذا كان ال
  . إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؟ نفسهالوقت

 رغم أنهم كل هذه التساؤلات تؤدى بنا إلى الاختلاف مع أنصار هذا الاتجاه
 . المعاصروالمصرىى  الفقه الفرنس فىلبيةأغيمثلون 

 : الرابعى تقدير الاتجاه الفقه: رابعا

لمسئولية ى نادى أنصار هذا الاتجاه، بأن مبدأ الغرم بالغنم يمثل الأساس القانون
 .الإدارة عن عملها المشروع

مصطلح آخر ى  بين فكرة الغرم بالغنم أو أارى فرقًي لا ه من جانبالباحثو
 فكلها تحمل ذات مضمون وجوهر مبدأ المساواة أمام ،يوازيها مثل فكرة تحمل التبعة

 أفراد الجماعة لمصلحةقد تم ى يقضى بأنه ما دام النشاط الإدارى  الذ،الأعباء العامة
الخزانة العامة للدولة ى أن يتحمل أفراد الجماعة ككل ممثلة ف  معهىينبغ مماولنفعهم، 
حاق ببعض أفراد المجتمع، حيث لا يتصور أن يتحمل ى ستثنائي، الذالضرر الا

وأفراد الجماعة تنعم وتنتفع بمزايا نشاط ى المضرور وحده عبء النشاط الإدار
الإدارة، وإلا اختل التوازن بين أفراد الجماعة وساد عدم المساواة، فالعدالة تتأذى من 

الجماعة عبء الإخلال ى  فرد فأن يتحمل كلبترك المضرور بدون تعويض، وتطالب 
بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وتعويض المضرور، وهذا ذات مفهوم فكرة الغرم 

 .بالغنم وتحمل التبعة
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١٨٤

، ١القانون الخاصى وإن كان جرى العمل، على أن مبدأ الغرم بالغنم يجد مجاله ف
مجال ى عمل، أما ف هذا الضار عليه أن يتحمل م،فمن حقق كسبا خاصا من عمل ما

 ذلك أن النشاط العام لا -٢ كما ذهب البعض من الفقه–القانون العام فالأمر يختلف 
يستهدف تحقيق كسب خاص، وإنما يرمى إلى تحقيق المصلحة العامة، وحيث تنتفى 

 مبدأ آخر ه هناك مجال لإعمال مبدأ الغرم بالغنم، وإنما يقوم مقامنفكرة الكسب لا يكو
 بين الدولة والأفراد وهو مبدأ المساواة أمام الأعباء بادلةلعلاقات المتيصلح لحكم ا

 .٣العامة

ننا نفضل فإمضمونهما واحد،  – للباحثفيما يبدو  –وبالرغم من أن المبدأين 
ه يعبر عن التوزيع العادل إذ إنتسمية الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، 

لم تشر إلى مبدأ المنافع ى  أحكام مجلس الدولة الفرنس أنللأعباء العامة، بالإضافة إلى
 للإشارة لاًوجد محى تصريحا أو تلميحا بخلاف مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذ

إليه من قبل أحكام عديدة لمجلس الدولة الفرنسي، سواء بصورة مباشرة أو غير 
 .مباشرة

 ل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةإن الإخلاإلى  من كل ما تقدم، الباحثى نتهيو
ى  يلعب دورا بارزا ف- ضمير الإنسانيةى هذا المبدأ ذو القيمة الدستورية والراسخ ف -

 الفاصل راعيمجال المسئولية الإدارية دون خطأ كأساس وحيد ومباشر لها، ويتمثل الم
مشروع للسلطة ى ونمصدر الضرر ذاته، إذا كان متولدا عن نشاط قانى لتحديد دوره ف

خاص حاق ببعض الأفراد ى  ضرر استثنائى، فأالمصلحة العامةقصد تحقيق ب العامة
المطالبة بالتعويض على ى  الحق للمضرور فىءمن جراء عمل الإدارة المشروع، ينش

أساس الإخلال بالمبدأ، بغض النظر عن كون مصدر الضرر يتسم بالخطورة من 
 – الخزينة العامة للدولةى متمثلة ف –الجماعة متضامنة عدمه، فمن العدالة أن تتحمل 

المستفيدة من خدمات ومنافع المرفق العام عبء تعويض المضرور، على أساس إعادة 
 .التوازن لمبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة
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  لثالفصل الثا

 قواعد المسئولية الإدارية عن 

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

 اء العامة الأعب

قصد به المساواة بين أفراد المجتمع يعرفنا أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، 
 عبئًا إضافيا الأفراد تحمل الإدارة بعض ماتحمل الأعباء العامة، فهو يقتضى حينى ف

المجتمع، لزوم تحمل ى ن عادة مقابل الحياة فويتحمله المواطنى يجاوز ذلك الذ
هذه الأعباء العامة الإضافية مقابل  - فى الخزانة العامة للدولة  ممثلاً–المجتمع 

المصلحة  من جراء نشاط الإدارة المشروع المتوخى هتعود عليى المنافع والمزايا الت
 .العامة

حقيقته عبء عام كان يجب أن يقع ى فالضرر الواقع على كاهل المضرور هو ف
جبر ى ة من خلال الخزانة العامة فلذا تشارك الجماع. على عاتق الجماعة بأسرها

وهنا تعتبر . تحمل بمفرده تبعة هذا العبء العامف ،أصاب المضرورى الضرر الذ
يحقق المساواة بين ى تحمل الأعباء العامة، وأعادت التوازن الذى  فأسهمتالجماعة قد 

 .١الأفراد أمام الأعباء العامة

ى المبدأ إلا بتوافر الضرر ذولا تقوم المسئولية الإدارية عن الإخلال بهذا 
. المواصفات الخاصة وقيام رابطة السببية بين هذا الضرر ونشاط الإدارة المشروع

ى  ف– الخزانة العامة للدولةى ممثلين ف –يتضامن أفراد الجماعة ى نه يشترط لكأعلى 
عبء عام يعود بالنفع على ى  عن نشاط إدارى ذا أن يكون الضرر ناجم،جبر الضرر

 . لحة العامةالمص

 لا يوجد ما يهدرها ويهدمها، وتستقل المسئوليةأويستلزم لانعقاد رابطة السببية 
 – كمسئولية موضوعية – عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الإدارية
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١٨٦

 من المطالبة بالتعويض عن الضرر للفكاكبسببين لا غير يحق للإدارة التشبث بهما 
 . و الأفراد المعينين من جراء تصرفها المشروعالذى لحق بالفرد أ

 : ى هذا الفصل على الوجه التالةعالجيمكن مضوء ما تقدم، ى وف

 المساواة أمام الأعباء  عن الإخلال بمبدأ الإداريةأركان المسئولية: المبحث الأول
 .وحالات الإعفاء منها العامة

 المساواة أمام لإخلال بمبدأشروط قيام المسئولية الإدارية عن ا: ىالمبحث الثان
 .الأعباء العامة

  عن الإخلال بمبدأ الإدارية المسئوليةلانعقادالتعويض كأثر : المبحث الثالث
 . المساواة أمام الأعباء العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

١٨٧

 المبحث الأول 

   عن الإخلال بمبدأ الإداريةأركان المسئولية

 فاء منهاوحالات الإع المساواة أمام الأعباء العامة
 الخطأ والضرر :ى، هةتقوم المسئولية الإدارية التقليدية، بتوافر أركان ثلاث

ى ى شروط خاصة فأهذه المسئولية التقليدية ى ولم يشترط المشرع ف .وعلاقة السببية
 الإدارة، يجوز التعويض عنه، ما دامت علاقة أالضرر، فكل ضرر ناشئ عن خط

 .دارة الإأ بينه وبين خط توافرتالسببية

 فقد أرسى – الخطئيةغير  –ظل المسئولية الموضوعية ى بينما الوضع يختلف ف
، رغي  توافر ركنين فقط لاىدعائم هذه المسئولية، ارتكازا إلى مجلس الدولة الفرنس

 . ركن الضرر وعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة المشروع:هما

هذا ى لية تكميلية وذات طابع استثنائن هذه المسئولية الموضوعية، مسئوواعتبار أ
شترط مجلس الدولة اخر حفاظًا على الخزانة العامة للدولة، آ جانب، ومن جانبمن 
 : توافر شرطين هما،يحق التعويض عنهى الضرر الذى غلب الفقه، فأوأيده ى الفرنس

 .الخصوصية والاستثنائية

 بمبدأ المساواة أمام الأعباء إطار المسئولية عن الإخلالى وتتشابه رابطة السببية ف
 أنماط المسئولية الأخرى، جميع ى مع نظائرها ف– المسئولية الموضوعية –العامة 

ذ تستقل المسئولية الموضوعية إ. أسباب انهيار هذه الرابطة وانتفائهاى اللهم إلا ف
طها ا للتخلص من مسئوليتها الناشئة من نشامغير يحق للإدارة التمسك بأحده بسببين لا

 .  المضرورأالمشروع الناجم عنه الضرر هما القوة القاهرة وخط

 : مطلبينى ضوء ما تقدم، سنتولى عرض هذا المبحث فى وف

 أمام أركان المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة: المطلب الأول
 .الأعباء العامة

خلال بمبدأ  عن الإ الإداريةحالات الإعفاء من المسئولية: ىالمطلب الثان
  . أمام الأعباء العامةالمساواة



 

 

١٨٨

 المطلب الأول 

 أركان المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ

 مام الأعباء العامة  أ المساواة

 تنعقد المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، يلزم ىلك
 . وبين نشاط الإدارة المشروع الضرر وعلاقة السببية بينه:توافر ركنين فقط هما

للتعويض، وإمكان ى يعتبر الأساس الحقيق"ويحظى الضرر بأهمية خاصة لأنه 
ن مدعى ن التعويض لا يكون إلا عن ضرر أصاب طالبه ولأالمطالبة بالتعويض، لأ

الدعوى، إلا إذا كان قد أصابه ضرر يطالب ى المسئولية لا يكون له مصلحة ف
تنعقد ى ، بل هو الذةتقوم عليه المسئوليى الركن الأول الذفالضرر هو  .١"بتعويضه

  .دونهبجل تعويضه ولا قيام لها أالمسئولية من 

أنماط المسئولية الأخرى، إلا أن ى هذه المسئولية عنه فى فولا يختلف الضرر 
الضرر هما ى يتطلب توافر شرطين إضافيين فى قضاء مجلس الدولة الفرنس
تنعقد مسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام  ىالخصوصية والجسامة لك

 .الأعباء العامة

هذا الصدد، بل لابد ى تحقق الضرر بشروطه لقيام المسئولية الإدارية فى ولا يكف
انعدمت المسئولية، وهو ما يعنى به وإلا عن نشاط الإدارة المشروع اأن يكون ناجم 

هذا الإطار لا ى ورابطة السببية ف. ة المشروعرابطة السببية بين الضرر وفعل الإدار
 .هذا المطلبى تختلف عنها بين أنماط المسئولية الأخرى، وفقًا لما سنوضحه ف

 : ىفرعين، على الوجه التالى عرض هذا المطلب فنتناول ضوء ما تقدم، ى وف

م  عن الإخلال بمبدأ المساواة أما الإداريةالمسئوليةى ركن الضرر ف: الفرع الأول
 .الأعباء العامة

 . رابطة السببية بين الضرر ونشاط الإدارة المشروع: ىالفرع الثان
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١٨٩

 الفرع الأول 

 المسئولية الإدارية عن ى ركن الضرر ف

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

ركنًا من أركان المسئولية الإدارية، سواء القائمة ) le préjudice(يمثل الضرر 
 . الخطأ أو القائمة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةعلى فكرة

 ىنتفاوعليه إذا . لا يتصور قيام مسئولية أو تعويض إلا بتوافر هذا الضررى وبالتال
 .١التعويضى نتفت معه المسئولية والحق فاالضرر، 

ل أذى والضرر هو كل إخلال بحق أو بمصلحة للمضرور، ويمكن تعريفه بأنه ك
 القانون اعتباراهتمام وتكون محل ى بدنه أو ماله أو سائر حقوقه التى يصيب الفرد ف

 . ٢والمشرع

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام  الإداريةالمسئوليةى ويحظى ركن الضرر ف
ى ينشئ المسئولية ويظهرها وهو المبرر الفعلى الأعباء العامة بأهمية قصوى، فهو الذ

 وعلاقة – بشروط خاصة –مجرد توافر الضرر لالمسئولية تتقرر ف. ليةلانعقاد المسئو
 . وجود الخطأ، ومن ثم لا قيام لها بدون هذا الضررى السببية دون حاجة إل

يحق لصاحبه المطالبة ى تقرير المسئولية، وبالتالى ينتج الضرر أثره فى ولك
 .كل أنواع المسئولية بشروط عامة متطلبة ل بدءابالتعويض، يلزم أن يتمتع الضرر

ويقصد بذلك أن يكون نتيجة ) Direct(فالضرر بداية يجب أن يكون مباشرا 
مباشرة للخطأ أو النشاط المنسوب للدولة بأن يكون العمل المنسوب للدولة هو المصدر 

 .٣أو السبب المباشر للضرر
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 بذلك ديقصولا  )Certain(ومن جهة ثانية، يلزم أن يكون الضرر مؤكدا ومحققًا 
المستقبل، ى  ما دام مؤكد الوقوع فلاً بل يمكن أن يكون مستقبلاًأن يكون الضرر حا

 . ١سيقع حتماى أ

وقع ى الذى ، أ)Actuel(وبذلك، فأول صور الضرر المحقق هو الضرر الحال 
)  الخ ....٢إصابة شخص أو إتلاف منقولات أو ضياع القيمة التجارية لمبنى(بالفعل 

رض توافر شروط فهذه الصورة، بى  حول استحقاق التعويض فولا محل للجدل
 .المسئولية الأخرى

) futur (لاً ولو كان مستقب–الصورة الثانية والأخيرة–ويكون الضرر محققًا أيضا 
ساقه يحول بينه ى يصيب الطفل المريض بعجز فى ما دام محقق الوقوع، فالضرر الذ
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، ومن لاًن كان مستقبإبل ضرر محقق، والمستقى وبين القدرة على ممارسة عمله ف
 .١تعويض الطفل المصاب عنهى ن هذا الضرر، أن يتحمل المرفق الطبأش

استحقاق التعويض، ى والأضرار الحالية أو المستقبلية لا يترتب عليها فرق ف
الوقت ى الأمر أن الأضرار المستقبلية، قد يتعذر تحديد التعويض عنها فى وغاية ما ف

 .٢ ثم يترك تقديرها لوقت تحققهاالراهن، ومن

لا يعطى للمضرور الحق ) éventuelle(ى وحرى بالذكر، أن الضرر الاحتمال
ولذا يعد من قبيل الضرر . المطالبة بالتعويض، لعدم توافر صفة الضرر المحققى ف

 عاما لوالدته ١٤كان يمكن أن يقدمها ابن عمره ى الاحتمالي، المعاونة المادية الت
 .٣حادث أودى بحياته، ومن ثم لا تعوض الأم عنه ىأصيب ف

 الباقية  المدةالخدمةى نه لو بقى فأواعتبرت المحكمة أن ما يدعيه المدعى من 
ى ن العبرة فبحر عامين لأى درجة وكيل وزارة فى المعاش لوصل إلى لإحالته إل

لا على أساس  على أساس الواقع الثابت لاًتقديره، إنما يكون بمقدار الضرر الواقع فع
 الترقية لدرجة أعلى سلطة تقديرية بيد الحكومة إذ ؛افتراض أمور محتملة قد لا تحصل
 .٤ا لا محل للتعويض عنهيعتبر ضررا احتماليى تمنحها لمن تراه جديرا بها، وبالتال
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١٩٢

يتمثل ى لا يقبل التعويض والضرر الذى الذى ويتعين التفرقة بين الضرر الاحتمال
يقبل التعويض ى ن القضاء الفرنسإ ف une chance sérieuseصة جدية تفويت فرى ف

 .عنه

، ومنع ١ ومن الأمثلة على ذلك، حكمه عن تفويت فرصة جدية للشفاء من المرض
الفوز ى مسابقة وتفويت فرصته فى شتراك فلقانون من الالشخص بالمخالفة 

ب إجراء عملية ، كما قضى أيضا بالتعويض عن فوات فرصة جدية تجن٢بالوظيفة
 .٣التشخيصى جراحية أو الإصابة بعاهة مستديمة نتيجة خطأ ف

التعويض عن تفويت فرصة الترشيح للترقية ى وذهبت المحكمة الإدارية العليا إل
  .٤هذه الدرجةى الدرجة الأعلى، وفرصة الترقية إلى ختيار إلبالا

 une) للمضرورمشروعى ومن جهة ثالثة، أن يكون الضرر قد أخل بمركز قانون

situation juridiquement protégée)   أن الضرر يجب أن يكون قد أخل ى أ
ذلك أن يكون الضرر قد أخل ى فى بمركز يقرر له القانون نوعا من الحماية ويستو

                                                 
1 - C.E. 24 avril 1964 Hôpital – Hospice de Voiron, Rec., p. 259.  
2 - C.E. 12 mars 1965, Poncin, Rec., p. 613.  
3 - C.E. 2 déc. 1977, Rossier, Rec., p. 485.  
   - C.E. 19 déc 1984, Boehrer, Rec., p. 433.  
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١٩٣

مصلحة مالية مشروعة، وبصرف النظر عن نوع الحق أو المصلحة ببحق قانوني، أو 
 .١مصلحة مادية أو أدبيةى وهل ه

 للتقدير لاً يجب أن يكون قاب–  للتعويضلاً يكون محىك –ن الضرر إأخيرا، فو
 (Le préjudice doit être appréciable en argent)  .المالي

 تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض، أو من باب مكانإوالحكمة من هذا الشرط هو 
تقدير قيمة التعويض  أمكن ا الحكم بالتعويض، وذلك يكون أمرا ميسورا إذمكانإأولى 

 .ىو معنوأ ىسواء تمثل التعويض عن ضرر ماد. ٢ معينىرقم نقدى ف

 المقررة ضرورة توافر الشروط ى تعددت أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسلقد  و

 . ٣ للتعويضلاالضرر حتى يكون محى السابقة ف
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- C.E. 18 fév. 1927, Régie départementale des Voies Ferrées, Rec., p. 226.  
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- C.E. 16 fév. 1945, Rozet, Rec., p. 36.  
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- C.E. 11 mai 1928, Demoiselle Rucheton, Rec., p. 607; S., 1928. 3. 97, note Hauriou.                                     
- C.E. 2 oct. 1955, Dame Broud, Rec., p. 495.  
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١٩٤

ء الضرر، يتطلب قضاى  ف– كشروط عامة –ما سبق من شروط ى وبالإضافة إل
لإقرار الحق فى التعويض فى إطار الضرر ى خرين فآمجلس الدولة توافر شرطين 

 .المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 : ىا على النحو التالمونعرض له

 .خصوصية الضرر: الغصن الأول

 .استثنائية الضرر: ىالغصن الثان
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 الغصن الأول 

  خصوصية الضرر

 المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام لإقرار الحق فى التعويض عنيشترط 
نصب على فرد أو أفراد معينين بذواتهم، بحيث االأعباء العامة أن يكون الضرر قد 

 .١يكون لهم مركز خاص قبله، لا يشاركهم فيه سائر المواطنين

س جميع المواطنين نصب الضرر على عدد غير محدود من الأفراد، أو مافإذا 
صفة الخصوصية، مما يجعل الجميع ى ا ويفقد بالتالن الضرر يصبح عامإالدولة، فى ف

يتساوون أمام الأعباء العامة والتضحيات العامة، فيقود ى يتساوون أمام هذه الأضرار أ
، حيث يجب أن يتحمله ٢ذلك إلى انتفاء سند وأساس التعويض ودواعيه للمضرورين

 .عة كمقابل لما تقدمه لهم الإدارة من خدماتأفراد الجما

نص ى فلم يكن لما "الضرر، من أنه ى  ف Spécialité صفة الخصوصية دستمتو
مجموع ظروف الدعوى ما يسمح بالقول ى القانون ذاته أو أعماله التحضيرية ولا ف

ى لذن هذا العبء اأبأن المشرع أراد أن يحمل صاحب الشأن عبئًا لا يقع عليه عادة، و
 .٣"تقرر لمصلحة عامة، يجب أن يتحمله المجموع

 عن الإخلال  الإداريةالمسئوليةى والحكمة من تطلب توافر الضرر الخاص ف
 حيث ، الدولة بالتعويض، هو رفع الضررملتزااى بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ف

مع ككل أو  يقع للمجتىاص والإبقاء على الضرر العام الذتقرر تعويض الضرر الخ
، ويعود ذلك إلى أن مسئولية الدولة عن الإخلال ٤لمجموعة ضخمة منه بدون تعويض

طريق رفع الظلم والغبن عن الشخص ى بمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة تسير ف
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حصر الضرر الناتج عن نشاط ى فى القانونى إذ ما هو التعليل العلم. حمايتهوالمضار 
مضار وحده دون تحميل أفراد المجموع المتضامن عبئه، الشخص الى دارى عام فإ

 بالضرر – المضرور –ولماذا ينفرد هو ".... ى عبد السلام ذهن /وكما يقول الدكتور
 أليس الضرر الواقع إنما استفاد منه أفراد ؟دون أن يشاطره الآخرون أنصبتهم فيه

ى  ومن هذا التدليل ف؟ا وما دامت الفائدة عامة فلماذا لا يكون الضرر عام؟المجموع
طريق السبب والمسبب تارة والعدالة طورا والمنطق أخيرا ظهرت نظرية المساواة 

وقع إنما هو تكليف عام يجب أن يتساوى ى أمام التكاليف العامة باعتبار أن الضرر الذ
وإلا كانت التكاليف . فيه أفراد المجموع بحيث يتحمل كل فرد من أفراده نصيبه فيه

 مخالفة صريحة للعدالة  منوفى هذا ما فيه. ة وقفًا على طائفة دون أخرىالعام
شعب إلا بها ى الحقوق والواجبات وهى أصول عامة لا يتحقق كيان أى والمساواة ف

. ١"نصابهاى ضوء القانون العام، إلا إذا استقرت فى ولا يضمن وجوده الحر، ف
 – المصابين بالضرر الخاص –راد نه لو تركنا مثل هؤلاء الأفأوبالإضافة إلى ذلك 

نفس الوقت عبء الضرر وعبء الضريبة العامة، ى ين فئبدون تعويض لحملناهم عب
فإذا شمل الضرر جميع الأفراد، انتفت . قواعد العدالة والإنصافلوفى ذلك تعرض 

 . ٢هذه الحالةى الحكمة من تقرير التعويض ف

لفقه حول مدى اشتراط توافرها اى ولقد أثار اشتراط صفة الخصوصية، خلافًا ف
ن هذه الصفة تتوافر أتجه جانب من الفقه إلى القول بافقد  .أنماط المسئولية المختلفةى ف
تستند على فكرة الخطأ، أو القائمة على ى  صور المسئولية الإدارية، سواء التجميعى ف

وصية تعد تقديره أن صفة الخصى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فف
وذلك على أساس أن الضرر العام . ٣خاصية عامة لا فرق بشأنها بين أنماط المسئولية
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Morange (G.), La spécialité du préjudice indeminsable en droit administratif, D., 1953, 
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١٩٧

يجب على ى  غير محدود من الأفراد يعد من الأعباء العامة التايصيب عددى الذ
 .الأفراد تحملها دون تعويض

 ،ى إلى رفض التسليم بهذا الرأ القانون العامبينما يتجه الجانب الغالب من فقه
مسئولية الدولة عن "ويرى أن صفة الخصوصية تقتصر على مسئولية الدولة دون خطأ 

 . ١"الإخلال بمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة

هذا الصدد، ى  بل وأحكام القضاء ف،لبية الفقهغأ ما ذهبت إليه ويؤيد الباحث
الضرر ى ابقة فبتوافر الشروط السى ترض معه توافر هذا الشرط، بل يكتفففالخطأ لا ي

 .لقيام مسئولية الإدارة على فكرة الخطأ

مجال مسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ى بينما ف
أن يشترط قضاء المجلس ى على ركن الضرر، فمن المنطقى تركن بشكل أساسى والت
افة إلى ذلك فإن وبالإض.  لتفادى التوسع فى هذه المسئوليةخصوصية شرط التوافر

تحمل الأعباء ى الضرر تعبر عن روح المساواة والعدالة فى  فشرط الخصوصية
والتكاليف العامة حتى لا يترك المضرور وحده يتحمل العبء العام والضرر الناتج 

؛ إذ لو كان الضرر عاما لما كان هناك ينتفع منه المجموعى عن نشاط الإدارة الذ
أمام الأعباء العامة وانهارت المسئولية الإدارية عن الإخلال بهذا إخلالاً بمبدأ المساواة 

 .المبدأ

 إلى تحقيق – بجانب شرط استثنائية الضرر –كما تتجلى أهمية هذا الشرط 
التوازن بين مصالح الأفراد وحمايتهم من المضار الناتجة عن نشاط الإدارة، وبين 

وس ءح المسئولية مسلطًا دوما على رتأبى أن يكون سلاى مطالب الحياة الإدارية، الت
، وبالإضافة إلى أن توافر هذين ٢رجال الإدارة، فيكبت نشاطهم ويعرقل إنتاجهم

                                                 
 :  را�Q  � ه�ا-١

- Delvolvé (P.), op. cit., p. 309 et s.  
- De Laubadère (A.), Traité de droit administratif, T.1, 9 éd., L.G.D.J., 1984, p. 762.  
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١٩٨

الضرر، يؤديان إلى تحقيق سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على ى فالشرطين 
 . المالية العامة للدولة، وعدم تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية باهظة تثقل كاهلها

 مهماالضرر يلعب دورا مؤثرا وى ومن الجدير بالذكر، أن شرط الخصوصية ف
مجال المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ويقصد به ى ف

 .فرد معين أو أفراد معينين بذواتهمى محدودية آثار الضرر الناجم عن فعل الإدارة ف

تعليقه على أحد ى  فMoreauصية، ذهب وفى محاولة منه لتحديد قياس الخصو
ستند أكثر، لا على عدد المضرورين من النشاط يقياس الخصوصية " أن  إلىالأحكام

 . ١"الإداري، وإنما على انتمائهم لجماعات يسهل تمييزها

تعليقه على أحد ى  عن تصوره لمعيار قياس الخصوصية فHeumannوعبر 
لا يمس سوى فرد ى ويض هو ذلك الضرر الذإن الضرر القابل للتع"الأحكام بقوله 

 .٢"حد أو مجموعة من الأفراداو

بتوافر صفة الخصوصية إذا أصاب ى تفاقًا مع ذلك قضى مجلس الدولة الفرنساو
 .٣الضرر فردا أو طائفة محدودة من الأفراد أو الملاك

 جميعى لم يلتزم بهذا المعيار فى فإن مجلس الدولة الفرنس وبالرغم من ذلك،
ن عدد المضرورين كان غير بعض أحكامه بالتعويض رغم أى الأحوال، إذ قضى ف

                                                                                                                        
====  
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Moreau (J.), note sous C.E. 27 juill. 1984, Le Beaud, A.J.D.A., 1984, p. 700.  
 :  را�Q  � ه�ا-٢

Heumann (M.) note sous C.E. 26 oct. 1962, Olivier, R.D.P., 1963, p. 79. 
3
 – C.E. 21 juin 1895, Cames, précité. 

 - C.E. 28 mars 1919, Regnault – Desroziers, précité.  
 - C.E. 30 nov. 1923, Couitéas, précité. 
 - C.E. Ass. 3 juin 1938, Société "la cartonnerie et imprimerie saint – charles", précité. 
- C.E. 23 déc. 1970, E.D.F. c./sieur Farsat, Rec., p. 790. 
 - C.E. 23 mars 1984, Ministre du commerce extérieur c/société Aliver, Rec., p. 128. 
 - C.E. 22 fév. 1963, Commune de Gavarnie c./ sieur Benne, Rec., p. 113. 
 - C.A.A. de Bordeaux, 22 oct. 2002, M. Chavrier, A.J.D.A., 2003, p. 187. 
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١٩٩

 - الجزائر –شمال أفريقيا ى منع طرد العسكريين العاملين فب  الصادرمرالأمحدد، ك
 .١وأسرهم

رفض مجلس الدولة أكثر من مرة طلب التعويض لانتفـاء شـرط             وبخلاف ذلك، 
تقضى بوقف تنفيـذ    ى   كالنصوص الت  الخصوصية، مما يوضح معه أهمية هذا الشرط،      

يتحمله كل مالك   ى  طرد للمستأجرين خلال فصل الشتاء، استنادا إلى أن الضرر الذ         ى  أ
 .٢ليس له صفة الخصوص والاستثناء الكافية لفتح باب التعويض

 أسباب حكمهى ذات الاتجاه أيضا لعدم توافر صفة الخصوصية فى وقضى ف
نه يخلص من إومن حيث " ذهب إلى أنه إذ، ١٩٦٦ مارس ٣٠الصادر بجلسة 

واقعة الدعوى، ى  غير متوافر ف]شرط الخصوصية[إجراءات الطعن أن الشرط الأخير 
وعدد الرعايا الفرنسيين ضحية أضرار مماثلة للضرر ... الحقيقة بالنظر إلىى نه فأو
تدعيه الشركة الطاعنة، فلا يمكن اعتبار هذا الضرر يمثل طبيعة خاصة من ى الذ

 . ٣"شأنها جعل الدولة مسئولة بدون خطأ قبل الشركة المذكورة

                                                 
1 - C.E. 25 janv. 1963, Ministre de l’intérieur c./ sieur Bovero, Rec., p. 53. 
2 - C.E. Ass. 10 fév  1961, Ministre de l’intérieur c./ consorts chauche, Rec., p. 108. 
  - C.E. 10 nov. 1981, Marcuccini, R.D.P., 1981, p. 1448.  


�� و &�Kذات ا: 
- C.E. 25 mai 1983, Trésor, D., 1983, p. 647, note Moulin. 
- T.A. de Melun, 5 oct. 1999, M. Fronteau et autres, A.J.D.A., 2000, p. 746 et s. 
- C.E. 12 mai 2004, Société Gillot, A.J.D.A., 2004, p. 1487. 
- C.E. 29 déc. 2004, M. Almayrac et autres, A.J.D.A., 2005, p. 427. 
3- C.E. 30 mars 1966, Compagnie Générale d’énergie Radio – électrique, précité. 
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٢٠٠

ن قياس إ القول ، يمكنقضاء على ما تقدم، وفى ضوء آراء الفقه وأحكام الوبناء
شرط الخصوصية لا توجد له قاعدة جامعة مانعة، بقدر ما هو سلطة تقديرية تخضع 

لاعتبارات الخاصة بكل تقدير توافر هذا الشرط من عدمه وفقًا لى لقاضى الموضوع ف
على نسبة أو عدد ى تقدير توافر هذا الشرط بشكل أساسى ويرتكز ف. دعوى على حده

المضرورين ومدى إمكانية حصرهم وتحديدهم، وحجم الضرر الحادث وتأثيره على 
لبية السكان، ومثال أغا إذا لحق  ولذلك فإن الضرر لا يكون خاص.المصلحة الخاصة
لأسعار أو إعادة تقييم قيمة النقود، فلا يتوافر فى مثل هذه الحالات ذلك حالة ارتفاع ا

شرط الخصوصية فى الضرر، وكذلك لا يثير تطبيق هذا الشرط صعوبات كثيرة إذا 
قليم من أقاليم الدولة، إكان المضرور شخصا واحدا، أما إذا أصاب الضرر سكان 

دون سائر الأقاليم المجاورةفردوا انا مادام سكان الأقليمفيمكن اعتبار الضرر خاص  .
  .١كما هو الأمر بشأن الكوارث العامة الناشئة عن النشاط الإدارى
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Delvolvé (P.), op. cit., p.p. 260 – 268. 



 

 

٢٠١

 ىالغصن الثان

 استثنائية الضرر

 مسئولية الدولة عن  الحق فى التعويض عنينشئى الضرر الذى يشترط ف
ا، وهو الشرط و استثنائيالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أن يكون جسيما أ

 .الضرر بجوار خصوصية الضررى فى تطلبه مجلس الدولة الفرنسى الذى الثان

ويقصد بهذا الشرط أن يصاب المضرور بمضار غير عادية، تتجاوز المألوف من 
المضار، بحيث إذا كان الضرر من المضار العادية والمألوفة فإن على المضرور أن 

يتحملها الأفراد عادة لوجودهم ى  الأضرار المعتادة التيتحمله باعتباره من قبل
 .الجماعةى كأعضاء ف

المجتمع قد تفرض على الأفراد بعض التكاليف والأعباء ى فضرورات الحياة ف
تحمل قدر من الأضرار دون تعويض، فإذا تجاوزت هذه الأضرار الحد ى المتمثلة ف
 بمبدأ المساواة أمام الأعباء لاًخلاالمجتمع، عد ذلك إى للتضحيات اللازمة فى الطبيع

 .١مألوفالغير ى العامة ولزم تعويض الأفراد المضرورين عن هذا الضرر الاستثنائ

ى شترط هذا الوصف فاوإن كان قد ى والجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنس
 وما يترتب الضرر لقيام المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

أحكامه للدلالة على شرط ى  إلا أنه قد استخدم عدة صياغات فعويضتليها من ع
 ٢Préjudiceىاستثنائية الضرر، فيذهب أحيانًا إلى التعبير عنه بالضرر غير العاد

Anormal٣، وأحيانًا يعبر عنه بصيغة الضرر الجسيم Préjudice grave ًوتارة ،
، وتارةً Voisinage anormal ٤يعبر عنه باصطلاح مخاطر الجوار غير العادية

، وتارةً أخرى يعبر عنه المجلس exceptionnel ٥ىيعبر عنه بالضرر الاستثنائ
                                                 

1 - Delvolvé (P.), op. cit., p. 136.  
2 - C.E. 27 nov. 1974, Amouzegh. 
Voir: 
  Monin (M.), Arrêts fondamentaux du droit administratif, elliposes, 1995, p. 534. 
C.A.A. de Bordeaux, 22 oct. 2002, M. Chavrier, precité. 
3 - C.E. 12 mai 2004, Société Gillot, A.J.D.A., 2004, p. 1487. 
4 - C.E. 28 mars 1919, Regnault- Desroziers, Rec., p. 329. 
5 - C.E. 31 mars 1995, Lavaud. 
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٢٠٢

، وغيرها من ١Préjudice suffisamment graveالجسامة الكافيةى بالضرر ذ
 .الاصطلاحات والصيغ

  الفرنسىيلجأ إليها مجلس الدولةى للصيغ التى  الظاهرالاختلافوبالرغم من 
حد هو كون الضرر يحمل الالة على استثنائية الضرر، إلا أنها تؤدى إلى مفهوم وللد

مجتمع ى تقضى بها ضرورة الحياة والعيش فى تلك التلمعه أعباء غير عادية شاذة 
 .والمساواة بين أفرادهى يقوم على أساس التضامن والتكافل الاجتماع

، مما أدى ٢تحديدهى  فصحيح أن معيار استثنائية الضرر يثير بعض الصعوبات
. لهى  الدور التقديردزديااتقديره لهذا الشرط، وى فى الإدارى إلى صعوبة مهمة القاض

 وصعوبته حين يستخلص شرط الضرر ىوقد عبر بعض الفقه عن أهمية دور القاض
ن مهمة تقدير جسامة الضرر تعبر عن شجاعة إ"الجسيم من أوراق الدعوى، بالقول 

 يلزمه أن يستخلص  الجسيمن اعتباره لضرر ما من قبيل الضررالإداري، لأى القاض
 ىءعناصر تلك الجسامة استخلاصا سائغًا من الأوراق وهو ما يبدو حرجا بعض الش

الضرر فهو أمر ى يقطع بتوافره فى لأنه يثير مسئولية الدولة بناء على الوصف الذ
النهاية ى والأمر ف. للجسامةى إذ لا يوجد معيار موضوعى على جانب شخصى ينطو

 .٣"يتوقف على وجدان القاضي

وفى الحقيقة أنه إذا كان صحيحا أن معيار استثنائية الضرر يثير بعض 
 ستنباط صعوبات التفسير والا–تقديرنا ى  ف–تحديده، إلا أنها لا تتعدى ى الصعوبات ف

لجسيم  وصف الضرر اباستخلاصعبء التغلب عليها، ى الإدارى يقع على القاضى الت
هذا الشأن لا نرى فيها أمرا ى فى  وعلى ذلك فإن مهمة القاض؛من أوراق الدعوى
بصفة عامة، ى استخلاص سائر قواعد وأفكار القانون الإدارى يختلف عن مهمته ف

يستحيل ى تحديد مدلول الكثير من المفاهيم والتعبيرات التى الإدارى سند للقاضأحيث 
الضرورة وحالة الاستعجال، ومفهوم الخطأ لها، كفكرة ى وضع معيار موضوع

                                                                                                                        
==== 

Voir: 
  www.jobpratique.com/jurisprudence/lavaud.html.  
1  -  T.A. de clermont Ferrand, 29 juin 1962, Dame Lassalas, Rec., p. 770. 
2 - Bénoit (F.), la responsabilité de puissance publique du fait de la police 

administrative, S., 1946, p.p. 63-64. 
3 - Bénoit (F.), op. cit., p. 65.  



 

 

٢٠٣

، لذلك فليس الإدارييقوم عليها القانون ى الجسيم، وغيرها من الأفكار القانونية الت
سلطة تحديد معيار استثنائية الضرر ومداه، مع ى هناك ما يمنع من أن يترك للقاض

 .  مطلقةمراعاة أنه يجب النظر إلى جسامة الضرر دائما بصورة نسبية وليس بصفة

 مما سبق، أهمية شرط استثنائية الضرر كشرط من شروط للباحثويتضح 
مجال المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وهذه ى الضرر ف
 – استثنائية الضرر –تسهم به هذه الصفة ى الواقع من ثقل الدور الذى تنبع ف"الأهمية 

جانب ى  رغم انتفاء الخطأ ف–ط الخصوصية  بجانب شر–انعقاد المسئولية ى ف
 )un ruptureؤديان إلى حدوث إخلال غير عادى تالإدارة، فهاتان الصفتان 

)anormalمن تحمل نهرتبات أمام الأعباء العامة، بما فراد بمبدأ المساواة بين الأ 
 .١"يوجب تعويضهى المضرور لعبء غير عادى الأمر الذ

 :استثنائية الضررموقف القضاء والفقه من شرط 

يشترط القضاء لتطبيق المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 
ا أو غير عادى، كل من فرنسا ومصر، بأن يكون الضرر جسيما أو استثنائيى العامة ف
 . المسئولية عن هذا المبدأنعقاد الحق فى التعويض لاترتبيحتى 

يقوم عليه تطبيق ى لهذا الشرط الذى لة الفرنسوقد تجلى إقرار مجلس الدو
العديد من أحكامه ى مسئولية الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ف

ن أ"أحد أحكامه ى فى إذ قرر مجلس الدولة الفرنس. تناولت تطبيق هذه المسئوليةى الت
الحكم تجعل تصرفاتها منعت الإدارة من التدخل لتنفيذ ى الظروف الاستثنائية الت

أصابت الشركة عبئًا ى مشروعة غير أنه من ناحية أخرى لا يمكن اعتبار الأضرار الت
ى سبيل استتباب الأمن ومن ثم يحكم للشركة بأحقيتها فى ا يجب أن تتحمله فعادي

 .٢"التعويض

تقضى ى وفيما يتعلق بالنصوص الت" أيضاى وذهب قضاء مجلس الدولة الفرنس
 حكم مجلس الدولة استنادا إلى عموم نطاق تطبيقها ،طرد خلال الشتاءى فيذ أبوقف تن

يتحمله كل مالك ليس له صفة الخصوص والاستثناء الكافية لفتح حق ى بأن الضرر الذ
                                                 

1 - Delvolvé (P.), op. cit., p. 273. 
2 - C.E. 3 juin 1938, Société la Cartonnerie et Imprimerie Saint – Charles, précité. 



 

 

٢٠٤

حالة الأمر بمنع ى بالمفهوم المخالف فى  وقد أخذ مجلس الدولة الفرنس.١"التعويض له
لا يصيب إلا فئة ى فريقيا وأسرهم، فالضرر الذشمال أى طرد العسكريين الملحقين ف

من الملاك يمثل بجسامته وخصوصيته صفة استثنائية من شأنها جعل الدولة مسئولة 
 .٢دون خطأ

إرساء وتدعيم هذا ى تؤكد استمراره فى التى ومن أحكام مجلس الدولة الفرنس
 إذولز، قضية السيدة سى  ف٦/١١/١٩٦٨ى المسئولية، حكمه الصادر فى الشرط ف

 المعلمةحالة وباء الحصبة الألمانية، لابد أن تكون ى نه فإمن حيث "ذهب إلى أنه 
 العدوى مما يعرض الجنين إلى خطر خاص غير لأخطارالحامل معرضة بصفة دائمة 

 أن يوجب مسئولية الدولة – إذا أصاب الضحية بأضرار جسيمة –عادى من شأنه 
 . ٣"تجاه الضحية

هذا المضمار ما ذهبت إليه محكمة ى الحديثة فى دولة الفرنسومن أحكام مجلس ال
حكمت على المرافق الطبية ى ، الت١٩٩٠ ديسمبر ٢١ى الاستئناف الإدارية بليون ف

بالتعويض عن التبعات الضارة للعملية الجراحية، نتيجة لاستخدام تقنية " ليون"ـب
ا خاصير عادية الجسامةا ومضاعفات استثنائية وغعلاجية جديدة، سببت خطر 

 .للمريض

 ـجية جديدة يمكن أن يسبب خطـرا خا       أن استعمال طريقة علا   "حيث قررت    ا ص
للمرضى الذين يخضعون لها، عندما لم تكن نتائجها معلومة تماما، ولاسيما إذا لم تكن              

                                                 
1 - C.E. 10 fév. 1961, Ministre de l’interieur c. consorts chauche, Rec., p. 108. 
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٢٠٥

توجد أسباب ضرورية تبرر اللجوء إلى هذه الطريقة العلاجية الجديدة، ومن ثم تكـون              
 الاستثنائية بالغة الجسامة، والنتيجة المباشرة لتحريـك مسـئولية المرفـق        المضاعفات

 .١.. ".غياب الخطأى العام فى الطب

 ١١/٥/١٩٥٠ى حكمها الصادر فى فى وفى مصر، قضت محكمة القضاء الإدار
استناد المدعية لتطبيق مبدأ مسئولية الدولة دون خطأ على أساس مخاطر "من أن 

غير محله، لأن مناط تطبيق ى لم يقع منها خطأ، هو استناد فنشاطها الإداري، ولو 
 توافر ،فرنساى الفقه وأحكام مجلس الدولة فى  حسبما استقر عليه رأ،المبدأ المتقدم
ا، وهذا الأمر الأخير غير ا واستثنائيا وخاصأن يكون الضرر ماديى أمور ثلاثة ه

عية من طغيان المياه عليها من إذ ما أصاب أرض المد... هذه الدعوىى متوافر ف
يتوقعها أصحاب هذه الأطيان من سنة إلى أخرى بحكم ى الأضرار العادية الوقتية الت

 . ٢" ثم ينكشف عنهالاًمجرى النهر ولا يلبث ماؤها طويى وقوعها ف

بأن المحكمة طبقت بطريقة سلبية نظرية "وعلق بعض الفقه على هذا الحكم 
لإدارة دون خطأ، ولكنها رفضت منح التعويض لعدم توافر س لمسئولية االمخاطر كأسا

 .٣"القانونية لتطبيق النظريةالشوط 
يؤيد ما انتهى إليه أهل الفقه السالف إلا أنه يرى أن المحكمة والباحث من جانبه 

 مسئولية الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء - بطريقة سلبية–طبقت هنا 
، ولكنها رفضت فتح باب التعويض لتخلف أئولية الإدارة دون خطالعامة كأساس لمس

 ا، لا تعتبر المخاطر أساسا كما أوضحنا سابقًإذ، الشروط القانونية لتطبيق المبدأ
 . الدولة دون خطألمسئولية

مصر بحكمها الصادر ى ستئناف الأهلية فلاوفى حكم سابق قررت محكمة ا
بتعويض جاره عما يصيبه من الضرر ولو لم ن الجار ملزم أ "١٧/١٠/١٩٤٠بتاريخ 

                                                 
1 - C.A.A. de Lyon 21 déc. 1990, Gomez, J.C.P., 1991, J. 21698, p. 258. A.J.D.A., 1991, 

p. 167, obs., E. Hornorat et R. Schwartz.  
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٢٠٦

 وذلك متى كان مقدار الضرر  واللوائحا من نصوص القانونعمله نصى يخالف ف
 .١"فاحشًا ومتجاوزا الحد المألوف بين الجيران

الضرر حتى تقوم ى وأيد فقه القانون العام، وجوب توافر شرط الاستثنائية ف
 شترطافقد . لمساواة أمام الأعباء العامةمسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ ا

Delvolvéيجعله من ى الضرر أن يكون غير عادى بمعنى تجاوز القدر الذى   ف
ى يتطلب من الأفراد تحملها نتيجة لوجودهم كأعضاء فى مخاطر المجتمع العادية الت

ى المجتمع تفرض على الأفراد بعض الأعباء المتمثلة فى الجماعة، فضرورات الحياة ف
تحمل قدر من الأضرار دون تعويض، فإذا تجاوزت هذه الأضرار الحد المعقول 

 .٢المجتمع عد ذلك ضررا جسيما غير عادىى للتضحيات اللازمة ف

تمثل عندما تتجاوز الإدارة يأن شرط استثنائية الضرر إلى  Duezويذهب العميد 
 .٣المجتمعى م فيتحملها الأفراد عادة كمقابل لحياتهى بنشاطها الأضرار الت

أن الاستثنائية تعتبر شرطًا من شروط توافر الضرر إلى  Riveroويذهب العميد 
تجاوز الضرر للمضايقات العادية ى جميع حالات المسئولية الإدارية، ويتمثل فى ف

 .٤تؤديها المرافق العامةى الناشئة عن الخدمات الت

 / إذ ذهب الدكتور؛ى ذات الشرطصروفى مصر، قرر فقه القانون العام الم
 كان االضرر الخاص وحده لا يعوض مجلس الدولة عنه إذ"أن إلى سليمان الطماوى 

 .٥"من الممكن اعتباره من مخاطر المجتمع العادية

ثابت غبريال عن مفهوم الضرر غير العادي، بكونه ألا ى وجد/ كما عبر الدكتور
 عادة، أو أن يكون من تصيب الأشخاص بحكم الجوارى يكون من قبيل الأضرار الت
نها من قبيل مضار الجوار أيتحملها الأفراد على اعتبار ى قبيل المضار العادية الت

 .٦المعتادة

                                                 

ة، ا��"� -١�
B%�8 ا�&�
د��  Bا� J)ر J@B٨٩١، ص ٣٧٦ وا�$=)ون، ا� . 

2 - Delvolvé (P.), op. cit., p. 136. 
   3 - Duez (p.), Les actes des gouvernement, 2e  éd., Paris, D., 1935, p. 63. 

4 - Rivero (J.), Précis de droit administratif, 3e  éd., D., 1965, p. 243.  
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٢٠٧

لة الدولة على أساس ءأنور رسلان إلى أن مسا /ذات الاتجاه الدكتورى ويذهب ف
ر ا أو غيالخطر أو المساواة أمام التكاليف العامة تتطلب أن يكون الضرر استثنائي

 .Anormal١ عادى

ا إذا كان الضرر عادي"نه أفؤاد العطار، حيث قرر  /ويؤيد ذات الاتجاه الدكتور
لا يحكم ى  أ]نظرية المخاطر[يحدث عادة بحكم الجوار، فلا يخضع لحكم هذه النظرية 

  .٢"بالتعويض إلا إذا ثبت الخطأ

 ألالية يجب هذه المسئوى ن الضرر فإجابر جاد نصار  / الدكتوروهو ما أكده
 .٣المألوفة ووار العاديةجيكون ضررا مألوفًا ناتجا عن مخاطر ال

الإخلال بمبدأ تتميز به المسئولية عن ى وهكذا يقرر الفقه أن الشرط المهم الذ
 غير مألوف أو غير ىا، أ أن يكون الضرر استثنائيو، هالمساواة أمام الأعباء العامة

 .دىاياعت

هب إليه القضاء والفقه بشأن المسئولية الإدارية عن الإخلال وبإمعان النظر فيما ذ
بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، يستطيع الباحث أن يحدد طبيعة المعيار المتخذ 
لتقدير مدى توافر الضرر الاستثنائى من عدمه حتى يمكن إقرار الحق فى التعويض 

 : هذه المسئولية، وذلك على النحو التالىوءعن نش

إن معيار الضرر الاستثنائى، معيار يتمتع بالمرونة وليس معيارا جامدا، : لاًأو 
ويتمتع قاضى الموضوع بشأنه بسلطة تقديرية من حيث مدى توافر جسامة 

 على اعتبارات العرف وظروف الزمان لاًالضرر من عدمه، سواء نزو
 مكان آخر، وهو والمكان، فما قد يكون مألوفًا فى مكان ما قد لا يكون كذلك فى

ما ينطبق أيضا على الزمان، من وقت إلى آخر، أو على اعتبارات الظروف 
الملابسة والمعاصرة للدعوى، وهو ما يحقق مسايرة القضاء للتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية، وما قد يستحدثه التطور الحاصل فى شتى الميادين 
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٢٠٨

لمستقبل، من صور للمضار سواء العلمية أو الصناعية أو التكنولوجية فى ا
 .تتجاوز الحد العادى والطبيعى للحياة فى جماعة

 هذا الفهم، لا ينظر إلى الضرر على أنه أمر مستقل قائم بذاته، وء وفى ض
. بل يؤخذ فى الاعتبار وضع الضرر وعلاقته بالظروف المختلفة المحيطة به

ليست فكرة ن فكرة الضرر غير المألوف فكرة ديناميكية وأوهذا يعنى، 
استاتيكية، بمعنى أن مفهومها يكون مفهوما نسبيا، يختلف باختلاف الزمان 

 .    والظروف المصاحبةوالمكان

 ألاَّلما كان معيار الضرر الاستثنائى يتمتع بالمرونة، لذلك كان من الطبيعى :  ثانيا
يحسم الضرر بحد أو رقم حسابى معين، يستلزم أن يصل إليه الضرر حتى 

 أو أنه مما ،تطيع القاضى أن يقرر أنه غير اعتيادى أو متجاوز للمألوفيس
جرى العرف على عدم التسامح فيه، ولذلك تعامل القضاء والفقه مع تقدير 

كوسيلة من وسائل تقدير استثنائية أوالواقعى، الضرر بالأسلوب الوضعى 
 .الضرر

ا ومجردا  معيارا موضوعيالضرر يكونتقييم نسبة  إن معيار يميل الباحث:   ثالثًا
وإن  .وليس معيارا ذا طابع شخصى أو ذاتى، فالعبرة فيه بحالة الشخص المعتاد

، ولهذا فإن عدم ١كان هذا لا يعنى استبعاد الظروف الشخصية بصورة مطلقة
 أما. الاعتداد بالظروف الشخصية، إنما يكون عند تقييم الضرر بأنه معتاد أم لا

 من أضرار ر غير معتاد، فإن كل ما أصاب المضرور تقرر أن الضرإذا
 .  يشمله التعويضتتجاوز المألوف
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٢٠٩

ن مسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساواة إإلى  ، مما سبق الباحثخلصيو
أمام الأعباء العامة لا تقوم إلا إذا ثبت أن الضرر المطلوب التعويض عنه كان 

 . حتى يمكن إقرار الحق فى التعويض١يةالخصوصية والاستثنائى مستوفيا لشرط

توافرهما إلى جانب ى هذان هما الشرطان الخاصان اللذان يتطلب القضاء الإدار
 الضرر من حيث كونه ضررا مباشرا ومحققًا وقابلاًى الشروط العامة الأخرى ف

 حتى تقوم ٢ بالنقود، وأخيرا أن يكون الضرر قد أخل بمركز يحميه القانونقويمللت
 . ويجوز بالتالى إقرار الحق فى التعويضسئولية الدولة عن الإخلال بهذا المبدأم

وفى الواقع، فإن أحكام القضاء الإداري، وآراء الفقه المتقدمة قد كشفت عن أنه 
مسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ الحق فى التعويض عن ليس كل ضرر يثير 

 أن يكون  الإطارهذاى  فالتعويض لقيام المساواة أمام الأعباء العامة، إنما يشترط
الضرر خاصهذه عن   التعويضتطبيقى  ف القضاءا، وهكذا لا يتوسعا واستثنائي

المسئولية توسعا قد يؤدى إلى جعل المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 
من شأنه ى  الذالأمر. الأعباء العامة مسئولية عامة ومطلقة من حيث مداها وتطبيقها

مراعاة التوازن والتوافق بين مصلحة الأفراد وحمايتهم ضد أنشطة وأعمال الإدارة 
. ٣ وعدم إلحاق الضرر بها،المشروعة، وبين الحفاظ على الخزانة العامة للدولة
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C.E. 12 mai 2004, Société Gillot, A.J.D.A., 2004, p. 1487; C.A.A. de Douai, 8 
juillet 2003, Département de la Seine – Maritime, A.J.D.A., 2003, p. 1880; C.A.A. 
de Bordeaux, 22 oct. 2002, M. Fabre, A.J.D.A., 2003, p. 187 et s.  
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٢١٠

وبمعنى آخر تحقيق التوازن ما بين اعتبارات المصلحة العامة واعتبارات المصلحة 
 .الخاصة
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٢١١

 ىالفرع الثان

 رابطة السببية بين الضرر

  ونشاط الإدارة المشروع 

جميع فروع ى حد أركان المسئولية، فأ  Lien de Causalitéتمثل رابطة السببية
١طبيعتها ا كانتالقانون، وأي. 

  عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الإداريةمجال المسئوليةى ومفاد علاقة السببية ف
أن يكون ى علاقة مباشرة بين نشاط الإدارة والضرر، أ"، لزوم قيام الأعباء العامة

وبدون هذه العلاقة تفقد  .٢"...سبب الضررى النشاط الصادر من الإدارة هو الذ
 .٣تقوم عليها، وينهار التزام الدولة بالتعويضى حد أركانها التأالمسئولية 

 : وفى ضوء ما تقدم سنتناول هذا المطلب على النحو التالي

 :تحديد علاقة السببية: لاًأو

ر رابطة السببية وتحديد مفهومها، فسيإطار تى تزعم الفقه المقارن عدة نظريات ف
، ونظرية السبب Théorie de l'équivalence لعل أهمها نظرية تعادل الأسباب

 ، ونظرية السببية المنتجة أو الملائمةLa théorie la cause Proximaالقريب 
Théorie de la causalité adéquate. 

 :  نظرية تعادل الأسباب-١

نظرية تعادل الأسباب، ثم ى  أول من وضع نقطة البداية فStuart Millيعتبر 
 ومفاد نظرية تكافؤ أو تعادل الأسباب هو أن Von Buriفون بيرى ى جاء الألمان
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٢١٢

خر، آحداث الظاهرة، أو بمعنى إى  فأسهمتى السبب ما هو إلا مجموع القوى الت
ترابطت وتضافرت وأدت إلى ى تعادل الأسباب يقصد بها جميع العوامل والأسباب الت

 فلو استبعدنا أحدها ما كان الضرر ليحدث أو .حدوث الضرر تكون مسئولة كلها عنه
 .١أنه سوف يحدث على نحو مختلف

 شاركت مادامتوعلى ذلك فإن هذه الأسباب تتعادل من حيث اتصالها بالضرر 
تؤدى إلى ى فمنطق هذه النظرية يكافئ بين الأسباب الت .يه بنصيب معين فأسهمتو

. حدوث الضرر، لأنها أحدثته مجتمعة وتخلف أحدها يؤدى إلى عدم حدوث الضرر
 .حداث الضررإخر ويمنح له المقدرة على فكل سبب يعضد السبب الآ

ع الأسباب وقد انتقدت هذه النظرية بشدة، لأنها تؤدى إلى نتيجة شاذة بسبب تتب
لا ى فه. ومصادرها وتسلسل كل ذلك، يؤدى إلى اتساع نطاق السببية اتساعا شديدا

 ولو غير ، لها رابطةمادامتتسبب الضرر، فالأسباب البعيدة، ى تحدد الأسباب الت
كما أنها نظرية لا تعتد . إطار هذه النظريةى حداث النتيجة يعتد بها فإ مع ،مباشرة

تقتضى تحديد سبب معين أدى إلى حدوث ى ابطة السببية التلرى بالطابع القانون
فإن النتيجة ى يعية، وبالتالتنظر إلى علاقة السببية باعتبارها ظاهرة طبى فه. الضرر
 .٢أنتجتهاى  إلا محصلة طبيعية لمجموعة الأسباب المتعددة التىما ه
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Favier (V.), La relation de cause à effet dans la responsabilité quasi délictuelle, thèse, 
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٢١٣

 :  نظرية السبب القريب-٢

 التمييز بين الأسباب حسب موقعها  إليها الفقه الإنجليزي، وتعتمد علىاودع
هذه ى ن السبب يتقدم النتيجة مباشرة، وبالتالإاستنادا إلى فكرة النتيجة النهائية، حيث 

 قطانفصلت عن الضرر بوقت كبير وإنما فى  التالأخطاءالاعتبار ى النظرية لا تأخذ ف
ة والشروط وبذلك فإن هذه النظرية تفرق بين الشروط القريب.  المباشرةبالأخطاء

 .١يعتد بها من الأسباب فقطى  التىهالأولى البعيدة، وإن الشروط 

ى أكثر أن يكون السبب القريب الذما  هذه النظرية بدورها من النقد، فولم تخلُ
ل مرتكبه ويعتبر المسئول الوحيد اءفهل يس. تتمسك به النظرية سببا بسيطًا، لا قيمة له

نفس ى ة فخطرالذين جاءوا بالأسباب البعيدة والخرون عن الضرر على حين يكون الآ
 .٢الوقت بعيدين تماما عن المسئولية

 : نظرية السببية الملائمة أو المنتجة-٣

حالة ى ، ومفاد هذه النظرية أنه فVon Kriesى وقال بهذه النظرية الفقيه الألمان
ب المسئول عن حداث نتيجة بعينها، يكون السبإأدت إلى ى تشابك الأسباب وتعددها الت

حداث النتيجة يعتبر السبب الفعال لإى ، والذاحداثهلإالنتيجة هو السبب المباشر والمنتج 
 .٣للأمورى وفقًا للمجرى العاد
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٢١٤

فرنسا ى ول الفقه والقضاء على حد سواء فبوتحظى هذه النظرية الأخيرة بق
لاقة بمنح التعويض للمضرور لقيام عى ولذلك قضى مجلس الدولة الفرنس. ومصر

ى الأضرار الت"ن أحيث قضى ب. ١السببية بين نشاط الإدارة والضرر الناتج عنه
أجرى له، مما ى الذى ة مباشرة بالتطعيم ضد الجدرقأصابت المضرور كانت لها علا

 .٢"يرتب مسئولية المرفق عن هذه الأضرار

 حكم آخر بقيام رابطة السببية بين مرضى ذلك مجلس الدولة الفرنسي، فكوقضى 
المدرسة، وبين ى  أثناء قيامها بعملها بالتدريس ف فى المعلمةالذى أصابالحصبة 

 فيه أثناء إصابتها بهذا لاًكانت حامى أصابت مولودها والتى العاهات الخلقية الت
 .٣ىالمرض المعد

بفكرة السببية الملائمة والمنتجة حيث أفتى بأن ى وقد أخذ مجلس الدولة المصر
التمييز بين ى حداث الضرر، هإى تتدخل فى  حين تتعدد الأسباب التالقاعدة المستقرة،"

يحدث عادة هذا الضرر، والسبب العارض غير المألوف ى السبب المنتج المألوف الذ
لا يحدث عادة مثل هذا الضرر، والوقوف عند السبب المنتج باعتباره وحده ى الذ

واعتبار صاحب السبب حداث الضرر دون السبب العارض غير المنتج، إى السبب ف
المنتج هو وحده المسئول عن الضرر دون السبب العارض، وذلك لقيام علاقة السببية 

 .٤"حالة السبب العارضى حالة السبب المنتج وانعدامها فى بين الخطأ والضرر ف

بضرورة توافر علاقة السببية المباشرة بين ى وقضى مجلس الدولة المصر
من المسلم فقها وقضاء أنه يجب أن تتوافر "ى بأنه الضرر وفعل الإدارة، حيث قض

علاقة السببية المباشرة بين الضرر المطالب بالتعويض عنه وبين الفعل الناشئ عنه 
 .٥" مباشرة للفعل نفسه نتيجةيجب أن يكون الضررى الضرر، أ
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٢١٥

علاقة السببية ى كثير من أحكامه لا يذكر صراحة استناده فى وإذا كان القضاء ف
حيث .  نظرية السبب المنتج إلا أن أحكامه قاطعة الدلالة بالأخذ بهذه النظريةعلى

رض أن الإدارة أخطأت فوحتى ب"... حكم لها أنه ى قضت المحكمة الإدارية العليا ف
بإصدار ترخيص للمطعون ضدها بتشغيل الورشة رغم وجود قرار بإزالتها، فإن هذا 

لمطعون ضدها من جراء تنفيذ قرار الإزالة، لحق باى الخطأ لم يكن سببا للضرر الذ
أضر بها إنما هو خطؤها وحدها بقيامها بإنشاء الورشة على أرض ى بل إن الخطأ الذ

 .١"...ها مما استوجب إزالتهامنمملوكة للدولة وبغير ترخيص 

 عساه يكون قد لحقه من ما... "نه إخر للمحكمة الإدارية العليا قررت بآوفى حكم 
تربية الحمام لا يكون مرده إلى قرار ى  ف]الطاعن[عدم ممارسة نشاطه ضرر نتيجة 

المناطق المجاورة للمطار لخطورة ذلك على ى المحافظ بسد عيون أبراج الحمام ف
الطيران، بل هو نتيجة عدم صلاحية المكان ذاته لممارسة هذا النشاط وقيام الحالة 

 اللازمة – المباشرة –ر علاقة السببية مما ينفى تواف...الواقعية بتعذر ممارسة النشاط
 .٢"لقيام أركان المسئولية

ى أو المصرى سواء الفرنسى ن القضاء الإدارإلى أ من ذلك كله،  الباحثخلصيو
لا يعتبر نشاطًا ما مرتبطًا بالضرر بصلة سببية مباشرة، إلا إذا كان الضرر هو 

مل الإدارة المسند إليه ارتكاب النتيجة المنطقية والطبيعية من الناحية الموضوعية لع
 .٣الضرر
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٢١٦

وهذا ما أكدته محكمة التنازع الفرنسية، حين قررت أن السبب المنشئ للأضرار 
الواقعة للزراعات من رش مواد مضادة للحشرات عن طريق الهليكوبتر والطائرات، 

 .١هو نوعية المواد المستخدمة وليس استخدام المركبات الهوائية

ى مجال المسئولية العامة فهى ن لعلاقة السببية أهمية كبرى فأويتبين من ذلك، 
سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة المحيطة بالحادث، فإذا وقع ى تحدد الفعل الذى الت

وقوعه هو الفعل المنسوب إلى الإدارة فإن المسئولية الإدارية ى الضرر وكان السبب ف
ن أن ي، وعلى خلاف ذلك فإذا تبهذه الحالة ما دام ترتب الضرر بشروطهى تنشأ ف

 ألسحدوث الضرر فإن الإدارة لا تُى أثر فى الفعل الواقع من الإدارة لم يكن له أ
 .هذه الحالةى وتعفى من المسئولية ف

 : إثبات رابطة السببية: ثانيا

ى قضاء مجلس الدولة الفرنسى لما كانت رابطة السببية تحتل موقعا بارزا ف
فإثبات قيام رابطة السببية  . أنها تمثل أحد أركان المسئولية الإداريةوالمصري، باعتبار

لتعويض عن الأضرار الناتجة عن فعل الإدارة، لإقرار الحق فى ا مهمايلعب دورا 
ى لة الإدارة عن الأضرار التءفإذا تعذر إثبات وجود رابطة السببية، تعذر معه مسا

 .حاقت بالمضرور

 لقضاء أهمية قصوى لإثبات قيام رابطة السـببية بـين         وعلى هذا الأساس، يولى ا    
 .٢نشاط الإدارة والضرر الناشئ عنه، حتى يتسنى للمضرور الحصول على التعويض

 وفقًا للقواعد –والأصل أن تقع مسئولية إثبات رابطة السببية على المضرور 
اب أصى فإذا أمكن نسبة الضرر الناشئ الذ. ٣جميع أطر المسئوليةى  ف–العامة 

                                                 
1 - T.C. 4 fév.1974, Alban et Trouche, Rec., p. 790; R.D.P., 1974. p. 918, Note De Soto.  
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٢١٧

المضرور إلى فعل الإدارة، فإنها تلتزم بالتعويض، لتوافر رابطة السببية بين فعلها 
وبين الضرر الواقع، ولا تستطيع التحلل من مسئوليتها، إلا إذا أثبتت انقطاع رابطة 

 .السببية

المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ى ن كان المضرور فإو
ى من إثبات وقوع الخطأ، فإنه لا يعفى من إثبات وجود رابطة والتكاليف العامة يعف

ى وهذا ما أكده القضاء الإدار. حاق بهى السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذ
 دون خطأ عن  الإداريةإقرار المسئوليةى الفرنسي، حيث رفض مجلس الدولة الفرنس

مس ى ها والضرر الذنشاط الإدارة لعدم استطاعة إثبات علاقة السببية بين نشاط
فقد رفض التسليم بالمسئولية دون خطأ لأحد المرافق الطبية العامة لتعذر . بالمضرور

كان قد ولد قبل أوانه، ووضع ى إثبات رابطة السببية بين إصابة الطفل بالعمى، والذ
 أثناء علاجه  فىمنحت لهى حضانة للعلاج بالأكسجين وبين جرعات الأكسجين التى ف

 .١بالحضانة

التعويض للمضرور لثبوت قيام رابطة ى بالحق فى وقضى مجلس الدولة الفرنس
تعتبر تجربة الخروج "السببية بين نشاط الإدارة والضرر الناشئ عنه، إذ قضى بأنه 

المقررة لعلاج المرضى العقليين مرحلة من العلاج المقرر لضمان إعادة الملاءمة 
 لمدة فإنه يقررها،  العلاجيةى هذه الطريقةالتدريجية لهم، فالمستشفى حينما لجأ إل

معينة، ويظل المريض خلال هذه المدة على علاقة بالمستشفى، وعلى ذلك، فالحريق 
 للغير، يكون له اا واستثنائيسبب ضررا خاصى أوقده المريض العقلي، والذى الذ

ن تقوم مسئولية علاقة مباشرة بتجربة الخروج المقررة له، ومن شأن قيام هذه العلاقة أ
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٢١٨

ى  تجاه صاحب المزرعة عن الأضرار الت–تبعها المستشفى يى  المحافظة الت–الدولة 
 .١"أصابته

ومن حيث "الفتوى والتشريع إلى أنه ى وفى مصر، ذهبت الجمعية العمومية لقسم
المعارة إلى الحرس  – أنه من الثابت من الأوراق، ومن أقوال كل من سائق السيارة

 ومن معاينة الشرطة، خطأ وإهمال ...وسائق السيارة رقم... رقم –الجمهورى 
 أثناء قيادته للسيارة المذكورة بانحرافه المفاجئ إلى يسار الطريق مما .المذكورى الجند

 يتبين هنا مدى –ومن حيث . وقوع التصادم بين السيارتين المشار إليهماى تسبب ف
 أنه قد ترتب –إن لم يشر إليها صراحة  مجلس الدولة بإثبات علاقة السببية وداعتدا

يتبعه السائق ى الذى على هذا الإهمال حدوث تلفيات بالسيارة المعارة للحرس الجمهور
 بواجب العناية اللازمة لاًالمذكور، وكان هذا الإهمال من جانب السائق يمثل إخلا

لا تنزل إلى بماله الخاص ى  عناية الشخص العادإذ إنللمحافظة على السيارة المعارة 
فإن مسئولية ى وبالتال. القيادة وعدم الاكتراث بقواعد المرورى درجة الإهمال ف

لحقت بالسيارة المستعارة تقوم من جانب الحرس ى المستعير عن إصلاح التلفيات الت
 .٢"الجمهوري

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بأن مسئولية الإدارة تقوم بثبوت علاقة السببية 
نه إومن حيث "أصاب المضرور، إذ ذهبت إلى أنه ى الإدارة والضرر الذبين خطأ 

إصدار قرارها بسحب قرار تعيين المدعية وقد ترتب على ى وقد ثبت خطأ الإدارة ف
إقصائها عن وظيفتها وحرمانها من راتبها، وتأثر ى هذا الخطأ ضرر المدعية يتمثل ف

ة زادت عن أربع سنوات، ومتى كان  رابطتها الوظيفية لمدمبانفصاى مركزها القانون
هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ الإدارة، فمن ثم تكون شروط مسئولية الإدارة قد 

 .٣"يكون طلب التعويض قائما على أساس سليم من القانونى توافرت، وبالتال

                                                 
1- C.E. 13 juill 1967, D., 1967, p. 675, note F. Moderne.  

٢- %00��� �00!�00
ر إ�!'00
  ١٦/٥/١٩٧٩00ا�;��00ى وا��=Q�(00، ا��00
درة ب&8��00  �   ��00ى ا�&%$!�00 ا�$%�=�ا�%�س�4�00 � ، 
�)�Q س
ب�، �ـ ،�9��Bدار�� ا� . ٢٤٥ ص-٢٤٤، ص ٢٣ا

٣-    J)0"�    ٢٤٧ ا�,$< ر��0     ٢٠ ��ر إ�!�0  0    ٢٨/١/١٩٧٨ ق، �8
0=��)�Q0 س0
ب�،      � ،  ،�09��Bدار��0 ا�ا�%�س�4�0 ا
 . ٢٨  ص-٢٦، ص �٢٣ـ

 :و � �;+ ا���د
 . ق، س
ب� ا��آ)٤٢ ��"� ٦٠٧٢ا�,$< ر(J ، �١/٧/٢٠٠١@J ا�%B@%� ادار�� ا�8$!
، ا��
در ب&8�� 



 

 

٢١٩

أصاب المضرور، فإن ى فإذا انتفت رابطة السببية بين فعل الإدارة والضرر الذ
أن "التعويض تنهار، ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا من ى لة فمسئولية الدو

ارتفاع حالة ضغط الدم عند الطاعن صاحبته منذ أمد بعيد وأنه عولج منها مرارا دون 
ضغط ى جدوى مما يفيد أن تصلب الشرايين لدى الطاعن وما صاحبه من ارتفاع ف

مردها إلى حالة مرضية سابقه رسم القلب ى يرات فيوالتغى الدم عن المعدل الطبيع
على تشغيل الطاعن ساعات طيران إضافية زائدة عن الحد الأقصى المقرر للطيران 

تشغيل ى اء رابطة السببية بين الخطأ المنسوب للشركة والماثل فنتفايقطع بى الأمر الذ
الطاعن هذه الساعات الزائدة وبين ما تكشف عن عدم لياقته الطبية بصفة مستديمة 

 .١"يرانللط

 إثباتها، مما  فى مجال على المضروريسيرةولكن رابطة السببية لم تكن دوما، 
دفع بالقضاء إلى رفض بعض طلبات التعويض لصعوبة إثبات علاقة السببية بين فعل 

 .حاقت بالمضرورى الإدارة والأضرار الت

مام أوجدت عقبة أى وازداد الأمر تعقيدا، بصدد بعض الأنشطة الإدارية، الت
لحق به وبين نشاط الإدارة، ى المضرور لإثبات قيام رابطة السببية بين الضرر الذ

 نظرا لأن القواعد العامة تتطلب درجة معينة من ثبوتها قد تصل إلى درجة اليقين،
نطاق بعض الأنشطة وبذلك تصبح رابطة السببية ى قد يصعب تحققها فوهذه الدرجة 
ى ا ثبوت مسئولية الإدارة وتنال آمال المضرور فتتحطم وتنهار عليهى الصخرة الت

 .نفسه ومالهى لحق به فى جبر الضرر الذ

ومما يزيد الأمر صعوبة، أن أسباب الضرر قد ترجع إلى عوامل خفية غير 
ومن هذه النشاطات  .٢ظاهرة أو ملموسة أو مدركة، بل وقد تتجاوز الزمان والمكان

ات قيام رابطة السببية فيها استخدامات الطاقة أحيان كثيرة إثبى يصعب ويتعذر فى الت
من خصائص ى والنووى النووية والمادة المشعة، نظرا لما قد يتمتع به الخطر الإشعاع
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٢٢٠

. الإثباتى قد تتجاوز الحدود التقليدية للقواعد العامة فى حينها والتى قد لا تدرك ف
أسباب الضرر إلى ومن هذه النشاطات أيضا بعض الأنشطة الطبية، إذ قد ترجع 

حالة الإصابة بفيروس الإيدز بسبب نقل الدم الملوث أو ى عوامل خفية ويظهر ذلك ف
 .١الأضرار الناتجة عن عمل التطعيم

 نظرا –ة نشط عن بعض هذه الأ–وقد ترتب على رفض التعويض للمضرورين 
ن القضاء الإثبات، أن تعاوى لصعوبة إثبات رابطة السببية، وفقًا للقواعد العامة ف

بعض المنازعات الشاقة ى فى ذلك الفقه، ولجأ مجلس الدولة الفرنسى وتساهل وسانده ف
 من عبء إثبات رابطة السببية المفروض خفيفوالعسيرة إلى قرينة السببية، وذلك للت
 المضرور وعلى الإدارة نفى هذه القرينة لمصلحةعلى المضرور، وأقام قرينة السببية 

 .٢لشك يفسر لمصلحة المضرور، باعتباره الطرف الضعيفاستنادا إلى أن ا

، ابطة السببية بتقارير أهل الخبرةحالة صعوبة إثبات رى فى ويستعين القاض
 .٣لكشف العلاقة بين فعل الإدارة والتبعات المتولدة عنها

تذليل صعوبة إقامة الدليل على ثبوت ى  القضاء بذلك وشاركه الفقه فأسهمو
نطاق المسئولية النووية ومخاطر المواد ى ن نشاط الإدارة والضرر، فرابطة السببية بي

بعض أنشطتها إثبات علاقة السببية ى يصعب فى المشعة، ومجال الأعمال الطبية الت
 .بين فعل الإدارة والضرر الناشئ للمضرور

المسئوليات ى افتراض علاقة السببية فى  أن يتوسع القضاء ف الباحث فىأمليو
 على مباشرتها أفعال ضارة يصعب إثبات رابطة السببية فيها بين فعل يترتبى الت

 .الإدارة والضرر
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٢٢١

إلقاء عبء إثبات رابطة السببية على ى وبذلك بدأ القضاء يميل إلى المرونة ف
، ل الخبرةعاتق المضرور، عندما استطاع استنباط رابطة السببية من تقارير أه

ن وفاة المريض أو إصابته بعجز أو شلل أبعض الحالات، ى وأصبح القضاء يعتبر ف
 .حد ذاته على ارتباط السبب بالنتيجةى دليل ف

تاريخ سابق على ظهور ى ما دام نقل الدم قد تم ف"ولذلك قضى القضاء بأنه 
 على قيام لاًالإصابة وبوقت مناسب يكفى لاتضاح آثارها، فإن ذلك يعد قرينة ودلي

وتظل .  الضرر الناتج عن الإصابة– والنتيجة –م  نقل الد–فعل  الرابطة السببية بين
يقطع ى  ما لم يكن هناك سبب أجنب– المريض – المضرور مصلحةهذه القرينة قائمة ل

علاقة السببية، ولما كانت هذه القرينة بسيطة يمكن نقضها بإثبات عكسها من خلال 
د نقل الدم مع تم بعى الذى ى، مثل الإتصال الجنسعدوإثبات وجود طرق أخرى لنقل ال
 .١تصال الأولاد بالأم المصابةاشخص مصاب بالفيروس، أو 

مجال العدوى بمرض الإيدز، إلى ى  فمجلس الدولة الفرنسىقضاء وذهب 
روض على المضرور، عندما يتأكد فالتخفيف من عبء إثبات رابطة السببية الم

ا بفيروس الإيدز،  الخبرة، أن الدم المنقول للمضرور كان ملوثًمن تقرير أهلى القاض
ذاته يمكن أن يقود لاعتبار رابطة السببية قائمة بما فيه ى حيث يفترض أن نقل الدم ف

 .٢الكفاية

، إذ قضى بأنه لما ٢٠٠١ يناير ١٥وهو ذات ما أكده، فى حكمه الصادر بجلسة 
كان من الثابت أن العدوى أصابت المضرور بعد نقل الدم بوقت مناسب، فإن القاضى 

ينئذ وبصورة مطلقة أن التحقيق لا يكشف عن وسائل أخرى للعدوى التى يقدر ح
 .٣أصابت المضرور

أحكام محكمة النقض المصرية، حيث تقيم قرينة ى ويبدو هذا الاتجاه واضحا ف
 على خطأ الطبيب لمصلحة المضرور، ولكن Présomption Judiciare قضائية

                                                 
1 - Cass. civ., 11 fév.1993, Rev. Tr., D. Civ., 1993. 589, obs. P. Jourdain. 
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3 - C.E. 15 jan. 2001, AP-HP, R.F.D.A., 2002, p. 142. 



 

 

٢٢٢

لئن كان "تجميل، فقضت بأنه بصدد نوع معين من الجراحة، ألا وهى جراحة ال
بذل عناية خاصة، أن المريض إذا أنكر على بمقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما 

الطبيب بذل العناية الواجبة، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض، إلا أنه إذا أثبت 
اح أجراه له جرى هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذ

نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير ى موضع الجرح والذى التجميل ف
لعملية التجميل وفقًا للأصول الطبية المستقرة، فإن المريض يكون بذلك قد أقام ى العاد

لالتزامه، فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب 
ى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى ويتعين عليه لكالطبيب 

 .١"من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمالى اقتضت إجراء الترقيع والت

الأخذ بفكرة رابطة السببية ى المصرى  على القضاء الإدار الباحثستبعديولا 
الضرر يصعب فيها إثبات هذه الرابطة بين فعل الإدارة وى الحالات التى المفترضة ف

أصبح قضاء ى المصرى اء الإدارهذا أن القضى وسندنا ف. الناشئ عنه للمضرور
 لحقوق وحريات الأفراد، وقضاء يسعى لترسيخ هذه الحقوق والحريات ويقف ياحام

ى  هو الطرف الضعيف ف خاصة أن المضرور،لب الأحيانغأى بجانب المضرور ف
لقاضى الإدارى فى الكثير من أحكامه ؛ وسند الباحث فى هذا أيضا لجؤ اهذه العلاقة

التى يصعب فيها إثبات توافر علاقة السببية إلى أهل الخبرة التى تلعب دورا مهما فى 
 . مجال تيسير إثبات علاقة السببية على المضرور

 الخاص ١٩٩١ ديسمبر ٣١ى  تدخل المشرع الفرنسي، بالقانون الصادر فوقد
الإيدز بسبب نقل الدم الملوث، حيث نصت المادة بتعويض الضحايا المصابين بفيروس 

أن قبول طلبات التعويض من الضحايا المصابين بالإيدز أو من " منه على ٤٧/٤
 .٢"ورثتهم، يكون خاضعا فقط لإثبات إصابة الضحية بالإيدز

                                                 
١- J)"� ١١١ ��� ر�٣٥ � ��"� ٢٦/٦/١٩٦٩ ق، �8�١٠٨٣  ص-١٠٧٥، ص ٢٠، ا�%&%��4، ا� . 

2 - Loi du 31 déc. 1991, sur  l’indemnisation des victimes de la contamination par le 
V.I.H., p. 533.  
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٢٢٣

، الخـاص بحقـوق المرضـى،       ٢٠٠٢ مارس   ٤ من قانون    ١٠٢كما أن المادة    
لدم والعدوى الناجمة عن فيروس التهاب الكبـد الوبـائى     أوجدت قرينة سببية بين نقل ا     

(C)     وهو ما يؤكد أن المشرع تتبع خطى مجلس الدولة الفرنسى بخصوص حـوادث ، 
 .١نقل الدم الملوث

 الحصول على التعويضى للمضرور الحق فى وبذلك أعطى المشرع الفرنس
لسببية بين نقل الدم بمجرد إثبات أنه قد تم نقل دم له، دون التزام بإثبات رابطة ا

عفى المضرور من عبء إثبات رابطة أوالإصابة بمرض الإيدز، وبذلك يكون قد 
 .السببية

 طبقًا للقواعد –أن القضاء بعد أن كان يتطلب إلى  ، من ذلك الباحثخلصيو
 بصفة دائمة إثبات المضرور توافر رابطة السببية بين فعل –المسئولية ى العامة ف

 وتبعه المشرع - بشكل خاص - الفرنسى لحقه، أصبح القضاءى لذالإدارة والضرر ا
يقيم قرينة على توافر رابطة السببية لمصلحة المضرور، وعلى الإدارة إثبات ى الفرنس

فقد أصبح  .٢حقهاى حتى تقطع مسئوليتها عن الضرر الثابت فى توافر السبب الأجنب
ة على الحصول على التعويض المضرور يستفيد من هذه القرينة بشكل هيىء له القدر

 .عن الأضرار التى أصابته من جراء عمل الإدارة
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٢٢٤

 ى المطلب الثان

 حالات الإعفاء من المسئولية الإدارية 

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

 الأعباء العامة 

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أن  الإداريةتنفرد المسئولية
 عن  الإداريةعفاء من المسئولية فيها تختلف عن أسباب الإعفاء من المسئوليةأسباب الإ
ن بإمكانها أن تلجأ إلى أحد إ، فالخطئيةتتخلص الإدارة من المسئولية ى الخطأ، فلك

وخطأ ى القوة القاهرة والحادث الفجائى أسباب الإعفاء من المسئولية المتمثلة ف
 .المضرور وخطأ الغير

تدفع ى  أن تدفع مثل هذا الخطأ، وبالتالالخطئيةالمسئولية ى رة فوتستطيع الإدا
المسئولية الواقعة عليها عن طريق إثبات وقوع أحد هذه الأسباب الأربعة، مما يقطع 

ى فى وهذا ما نص عليه المشرع المدن. علاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر
هذه ى  تكمن فالخطئيةمن المسئولية منه، إذ أكد أن أسباب الإعفاء ) ١٦٥(المادة 

 عن سبب أثبت الشخص أن الضرر قد نشأإذا "نه إالأسباب الأربعة، فقد ذهب إلى 
ى لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من أجنب

 ". ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك. الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر

والقوة القاهرة يعبران عن ى الحادث الفجائى كاد الفقه يجمع على أن اصطلاحوي
 .١الخطئيةمضمار المسئولية ى ذات المعنى ف
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٢٢٥

مضمار ى ن الأمر فإ، فالخطئيةإطار المسئولية ى وإن كان هذا هو الوضع ف
دارة لا المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة نجد فيه أن الإ

تستطيع دفع المسئولية الواقعة على عاتقها إلا بإثبات توافر القوة القاهرة أو خطأ 
 وهو الخاص بعلاقة السببية ،المسئولية الإداريةى إذ ينهار بذلك أحد ركن. المضرور

أصاب المضرور، وذلك بعكس فعل الغير والحادث ى والضرر الذ بين نشاط الإدارة
ثباته لإعفاء الإدارة من المسئولية، ويعد هذا من الخصائص لا يكفى إى الذى الفجائ

 . المميزة للمسئولية الإدارية دون خطأ

 يكاد الفقه الخطئيةإطار المسئولية ى والقوة القاهرة فى وإن كان الحادث الفجائ
إطار ى والقضاء يجمعان على أنهما يحملان ذات المعنى، فإن الوضع مختلف ف

 التفرقة بين رإذ تجد.  الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالمسئولية الإدارية عن
قضاء مجلس الدولة  القوة القاهرة والحادث الفجائي، وهذا ما ذهب إليهى اصطلاح
من  يفرق بين الاصطلاحين ويرتب عليهما نتائج مختلفةى والمصري، الذى الفرنس
رجعه إلى حادث فجائي، بينما  ولو كان م– الضرر –الإدارة تتحمل الخطر "ن إحيث 

هذه ى ولقد أقر مجلس الدولة الفرنس.١"تتخلص منه لو أثبتت أن مرجعه إلى قوة قاهرة
قضية ى  ف١٩١٢ مايو ١٠ى صادر أولهما ف حكمين شهيرين له،ى التفرقة ف

"Ambrosini٣قضيةى  ف١٩٢٩ يناير عام ٢٥ى وثانيهما ف" ٢"Société du Gaz de 

Beauvais" . 

مجال المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة ى علة انعقاد مسئولية الإدارة فوترجع 
إلى كون هذه المسئولية ى أمام الأعباء العامة بالرغم من توافر الحادث الفجائ

موضوعية تقوم بمجرد توافر الضرر الناجم عن نشاط الإدارة أو إلى ما تستعمله من 
 وهو ما يميز – من عدمه ىءالش ىفى أشياء، بغض النظر عن وجود عيب داخل

المسئولية الإدارية عن الإخلال ى  فتكتمل مسئوليتها بتوافر ركن- ٤الحادث الفجائي
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C.E. 10 may 1912, Ambrosini, S., 1912. 3. 161, note Hauriou. 
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٢٢٦

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولا يمكنها أن تتخلص منها، وذلك لأنها لن تستطيع 
ى  الحقيقأن تهدم علاقة السببية بين نشاطها والضرر الواقع، لأنها لا تعرف السبب

نفجار آله ا تابع لها كىءنشاط الإدارة أو شى يجد مصدره فى للحادث، فهو حادث داخل
 .١لسبب غير معلوم

إطار المسئولية عن الإخلال بمبدأ ى ن الإدارة فإإلى  من ذلك،  الباحثخلصيو
المساواة أمام الأعباء العامة لا سبيل أمامها للتخلص من مسئوليتها إلا بإثبات القوة 

، ولكن "Faute du victime" أو خطأ المضرور "La force majeure"لقاهرة ا
 .الغيرأو خطأ ى الإدارة لا يعفيها من المسئولية اللجوء إلى إثبات الحادث الفجائ

 : ويمكن معالجة هذا الفرع، على النحو التالي

 .القوة القاهرة: الفرع الأول

 . خطأ المضرور: ىالفرع الثان
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٢٢٧

  الأول عالفر

 القوة القاهرة 

يمكن توقعه ويستحيل دفعه،   لاا أجنبياكونه سببى  القوة القاهرة فمفهومنحصر ي
أن " ومن ذلك ما قضت به من ،قضاء محكمة النقض المصريةى ويتضح هذا المفهوم ف

 لاًتكون حربا أو زلزاى  من القانون المدن١٦٥المادة ى القوة القاهرة بالمعنى الوارد ف
ا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع كون أمرا إداريتو حريقًا، كما قد أ

ى بها علاقة تنتف العقدية، وبها التزام المدين من المسئوليةى واستحالة الدفع، وينقض
ى المسئولية التقصيرية، فلا يكون هنا محل للتعويض فى السببية بين الخطأ والضرر ف

 . ١"الحالتين

نشوء ى السبب الوحيد فى  ه La force majeureوإذا كانت القوة القاهرة 
ويسوى أغلب الفقه وأحكام القضاء  .٢الضرر، انتفت علاقة السببية، ولا تنشأ المسئولية

هما يؤدى إلى انقطاع علاقة السببية بين فعل  فكلا،بين القوة القاهرة والسبب الأجنبي
 . الإدارة وبين حدوث الضرر

هدم علاقة السببية بين فعل الإدارة ى ع أهمية القوة القاهرة فيما لها من أثر فوترج
والضرر الناشئ إلى كونها تتمتع بطبيعة خارجية غير منسوبة إلى الإدارة، بالإضافة 

ويقتضى أن تكون استحالة دفعها . لايمكن دفعهاى  غير متوقع، وبالتالاإلى كونها أمر
 .رة أو لغيرهامطلقة، سواء بالنسبة للإدا

فقه القانون الخاص يذهب إلى عدم التمييز بين القوة ى لب فغالأى وإذا كان الرأ
فإن فقه القانون العام يعطى أهمية خاصة للتمييز بين القوة . القاهرة والحادث الفجائي
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C.E. 23 janv. 1981, Ville de Vierzon, Rec., p. 28.  
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٢٢٨

مجال ى غاية الأهمية، وتحديدا فى ، ويرتب عليها نتائج فالقاهرة والحادث الفجائى
 . الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالإدارية عن المسئولية

 : ى على النحو التالالفرعويمكن شرح هذا 

 : تعريف القوة القاهرة وشروطها: لاًأو

ى تعد القوة القاهرة وشروطها وما تتميز به من شروط، من الأمور المستقرة ف
ظاهرة غير "نها أ إلى تعريفهاى  فHauriouفقد ذهب العميد  .الفقه وأحكام القضاء

 .١"لا تمت إلى طبيعة نشاط المشروع أو المرفق بصلةى متوقعة ذات مصدر خارج
 ". Force extérieure "٢ قوة خارجيةا بأنه Walineويراها العلامة 

لا ى سبب خارج"بأنها ى وفى ذات الاتجاه، يذهب الفقه العربي، إذ يعرفها رأ
ويكون لهذا . دعى عليه، ولا هو من طبيعتهيمارسه المى ذات العمل الذى يكمن ف

 وهو سبب غير متوقع ولا يمكن .وقوع الضرر بالمصابى السبب الأثر المباشر ف
حدث أو واقعة مستقلة عن "وفى ذات المعنى يعرفها البعض من الفقه بأنها " ٣درؤه

نتفاء دائرة نشاط الإدارة أو مصدر الفعل الضار، ومن شأنها إذا تحققت أن تؤدى إلى ا
رابطة السببية، بسبب عدم إمكانية توقعها أو دفعها، ومن ثم تؤدى إلى الإعفاء من 

 .٤"المسئولية

، إذ يقرر ىويركز جانب من آراء الفقه على كون القوة القاهرة ذات مصدر خارج
 .٥"حادث نعلم بشكل قاطع أنه خارج عن نشاط الإدارة وأعمالها مصدر الضرر"بأنها 

قوة لا " إلى أنها  Latournerie رة الإنسان على دفعها ذهبومن جهة عدم مقد
 . ٦"تقهر تتجاوز الإرادة الإنسانية

                                                 
1 - C.E. 10 mai 1912, Ambrosini, S., 1912. 3, p. 161. 
2 - C.E. 9 juill 1948, Capot et Denis, R.D.P., 1948, p. 576, note Waline.  
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- Latournerie (R.), De la faute et du risque à propos des dommages causes par travaux 
publics, R.D.P., 1945, p. 5.  
 



 

 

٢٢٩

أن جوهر القوة وأحكام القضاء ستخلص من آراء الفقه يأن  الباحث ستطيع يو
الأثر ى  ذ– ا المدعى عليه–عن فعل الإدارة ى المصدر الخارج"ى القاهرة يتمثل ف

 ". يمكن توقعه ولا دفعه أو مقاومة آثاره لاى لذحدوث الضرر، واى المباشر ف

تهدم ى  لك١القوة القاهرةى  الآن إلى الشروط اللازم توافرها فيمكن الإشارةو
تنفرد بها القوة القاهرة عن غيرها من ى رابطة السببية بين فعل الإدارة والضرر، والت

 : أسباب الإعفاء الأخرى من المسئولية الإدارية وهى

 :خارجة عن إرادة الإدارةالقاهرة  القوة -١

 وهـذا  – المدعى عليهـا  –القوة القاهرة ألا تكون منسوبة إلى الإدارة        ى  يشترط ف 
ى فى  ، كما تناوله المشرع المصر    ١١٤٧المادة  ى  فى  الشرط عبر عنه المشرع الفرنس    

لا ى  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنب         "، إذ ذهب إلى أنه      ١٦٥المادة  
له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كـان                 يد  

 ".غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك

إلى أن هذا الشرط يمكن الاستغناء عنه لأن الخصـائص والشـروط            ى  وذهب رأ 
 يلـزم أن    – الإدارة   –الأخرى للقوة القاهرة يمكن أن تجب هذا الشرط، فالمدعى عليه           

أن يتوقع الحادث، وبدون شـك      ى  التنفيذ واستحالة ف  ى  يكون أمام حالة استحالة مطلقة ف     
سـبب  قد  ى   نفسه هو الذ   –الإدارة–ن هذين الشرطين ينعدمان إذا كان المدعى عليه         إف

يسـأل  ى  الشئ فيكون من الأفعال الت    ى  فى   أو لسبب داخل   ٢وقوع الحادث نتيجة لخطئه   
 .٤القوة القاهرةى آخر إلى ضرورة توافر هذا الشرط فى وذهب رأ .٣سعنها الحار
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3 - Basson, Cas fortuit et force majeure dans les accidents d’automobiles, Revue général 
des assurances terrestres, T.2, 1931, p. 272 et s. 
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٢٣٠

 من تعريف القوة القاهرة، أن أسبابها خارجة عـن إرادة المـدعى             لباحثويتبين ل 
، إذ  ١تمارسه الإدارة، كالسيول والزلازل والأعاصـير     ى   أو النشاط الذ   –الإدارة–عليه  

ن كان من الجـائز أن تكـون ذات         إ و تعتبر هذه الأمثلة أبرز أمثلتها كمصادر طبيعية،      
ى نعقـد الـرأ   اى  أحداث اجتماعية بعيدة عن فعل الطبيعة، ومثال ذلك حالة الحرب الت          

 الإدارة عنهـا ولا تقـوم       ألسلا تُ ى  وبالتال.  تطبيقات القوة القاهرة    من الغالب على أنها  
 .مسئوليتها بشأنها

نه ينشط هنا مباشـرة مبـدأ   ولكن لما كانت الحرب فى العادة تعد كارثة قومية، فأ         
التضامن الاجتماعى بين أفراد المجتمع فى التخفيف عـن بعضـهم أعبـاء الحـرب               

 .وتشاركهم الدولة فى رفع هذه الأعباء كلما قدر لها

يمكن إسنادها إلى الإدارة أو      لاى  ة الت ي أن الأسباب الخارج   ، إلى ونخلص مما تقدم  
 تحت  ىءتمارسه أو إلى وجود ش    ى  ها الذ لا تمت بصلة إلى طبيعة نشاط     ى  نشاطها والت 

القوة القاهرة النافية   ى  يعتد بها كشرط أولى ف    ى  التى   ه ىءحراستها أو إلى نتاج هذا الش     
 .لرابطة السببية بين نشاط الإدارة وتحقق الضرر

 : القوة القاهرة حدث غير متوقع-٢

ادة للظـواهر   إما لتجاوزه الحدود المعت    الحادث غير المتوقع هو الحادث المباغت،     
مرة أخرى أبدا، وذلك لا     ى   لكونه لا يقع إلا نادرا، أو أنه لا يقع ف           أو الطبيعية المختلفة 

فما قد لا يكون متوقع بالأمس،      متطور،  ىء  يعنى عدم التوقع المطلق، نظرا لأن كل ش       
  بل يتعلق الأمـر وفقًـا لمنطـق   م بفضل تطور التكنولوجيا والعلم،قد يمكن توقعه اليو   
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٢٣١

بعدم توقع نسبى يتحدد بحسـب      " يتعلق الأمر    Chapus، أو كما يقول     ١مور المعتادة الأ
 .٢"كل واقعة على حدة

بأن العواصف الموسمية ى  على هذا الشرط، قضى مجلس الدولة الفرنسلاًونزو
أواسط وجنوب فرنسا لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة المعفية من ى تهب فى الت

، قدومهامن حيث زمان " Périodique"عواصف تعتبر دورية  هذه الإذ إنالمسئولية، 
 تحدثها، وإن خلاف ذلك قدى ومن ثم يجوز الاحتياط منها والاحتراس من الأضرار الت

 .٣يعتبر خطأ تتحمل الإدارة نتائجه

 : يمكن دفعه  القوة القاهرة حدث لا-٣

انات من خرج عن إمكتالقوة القاهرة حدث لا يمكن دفعه، بمعنى أن مقاومته 
شخص آخر غيره، أن يتصرف بغير الطريقة ى وسع أى  يكون ف لاتعرض له، كما

 .٤تصرف بها الشخص المتعرض للحادثى الت

القوة القاهرة، حتى يعتد بها كسبب من ى يلزم توافرها فى الشروط التى تلكم ه
يجوز أسباب الإعفاء من المسئولية، وتمثل هذه الشروط منظومة متكاملة مترابطة، لا 

 . أن تعمل منفردة أو مستقلة

 :ىالتمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائ: ثانيا

الكبير ى  يعد الفقيه الفرنسةتفاصيل عديمة الجدوى، وبكل بساطى دون الخوض ف
Hauriou ٥والقوة القاهرةى التمييز بين الحادث الفجائى ل فض هو صاحب الف .

                                                 
�)�Q س
ب�، ص /  د-١ ،J!$"أ�%� ��4 ا� �%B�٢٥٩. 

2 - Chapus (R.), Responsabilité publique et responsabilité privée, L.G.D.J., Paris, 1957, 
p. 446. 

3 - C.E. 4 fév. 1910, Denis Jaubert, Rec., p. 95. 
   - C.E. 7 mai 1924, Masson, Rec., p. 440.  
4- Chapus, op. cit., 1957, p. 418. 
5 - Note sous C.E. 10 mai 1912, Ambrosini, S., 1912. 3. 161, précité. 

 
 

 
 

 
 



 

 

٢٣٢

  بالإضافة إلى أنه يعد غير متوقعLe cas fortuitى وأرجع الحادث الفجائ
Imprévisible ولا يمكن مقاومته Irrésistibleى  فإنه يتميز عن القوة القاهرة ف

 ينجم عن الشئ ذاته، ومثاله انفجار سفينة محملة Intérieur ا داخلياكونه حادثً
عة ولا  عن كونها غير متوقلاًحين أن القوة القاهرة فضى بالذخائر أو انكسار عجلة، ف

ى  الذىء عن الشforce extérieureى ترجع إلى حادث خارجى يمكن مقاومتها فه
تؤدى إلى انهيار مبنى أو جسر على ى أحدث الضرر ومثالها العواصف أو الزلازل الت

 .نهر معين

حادث " –محاولة لتحديده ى  ف–ى وذهب العميد هوريو إلى أن الحادث الفجائ
 مجهول ا خطأ مصلحيهواعتبر "د مصدر الضرريعى  الذىءمباغت ينجم عن الش

 .١المصدر

  "Le cas fortuit est une faute de service qui s’ignore". 

هو بطبيعته مجهول السبب، وإن ى ولقد اعتبر العميد هوريو أن الحادث الفجائ
تستخدمها الإدارة، ى  أو الأدوات التىءداخل النشاط أو الشى  فاكان مصدره كامنً

يوم من الأيام إذا تقدمت الفنون ى  قد نعرف ماهيته بالضبط ف– كما يقول –نا ولكن
حالته الراهنة عاجز عن ى فى والعلمى ة، لأن الفن الصناعميالصناعية والتقنية العل

نستطيع فيه بعد أن تتقدم ى اليوم الذى الكشف عنه، ولكن هذه الحالة مؤقتة وسيأت
، وأن نتجنبه، ومن ثم فهو يعتبر أن المسئولية العلوم، أن نعرف مصدر الفعل الضار

ا المسئولية على أساس بدون خطأ لا تمثل سوى فترة انتظار سوف تحل محلها تدريجي
ينكشف عنه ى من معرفة أسباب كل حادث داخلى الخطأ، حينما يمكننا التقدم العلم

 .٢نشاط الإدارة، فنستطيع أن نقف على ما شاب تصرف الإدارة من إهمال

ميل إلى تعريف ي وهنا ،عرف الحادث الفجائيي أن  الباحثستطيعيوعلى ذلك 
يرجع ى يمكن دفعه، والذ لاى الحادث غير المتوقع الذ"سليمان الطماوى بأنه  /الدكتور

 .٣" تملكهىءأصل نشأته إلى نشاط الإدارة ذاته أو إلى ش

                                                 
1 - Note Hauriou, précité. 
2 - Note Hauriou, précité.  

٣-Qرا�  :  
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٢٣٣

إذ يتضح من تقريره  من القائلين بهذا الاتجاه أيضا، J.Théryكما يعتبر المفوض 
يعد المعيار الوحيد للتمييز بين ى ن الحدث الخارجأ) Dép.du.Var(قضية ى المقدم ف

 .١القوة القاهرة والحادث الفجائي

بمناسبة ى مذكرة له تقدم بها إلى مجلس الدولة الفرنسى ف" يرىرنلاتو"وذهب 
ى الذى لأجنبأن السبب ا"ى  إلى ما يلSociété du Gaz de Beauvais نظره لقضية

حالة كونها مسئولية مفترضة ى يستطيع بموجبه المدعى عليه التخلص من مسئوليته ف
سواء وقعت بتدخل الإنسان أو بتدخل ى القوة القاهرة ذات المظهر الخارجى يكمن ف

المفاجئ، فلا ى أما الحادث الداخل. فعل الغير أو خطأ المصابى الطبيعة مباشرة، أو ف
ة أن يكون دفعا يستطيع بموجبه المدعى عليه التخلص من هذه الحالى يمكن ف
 .٢"مسئوليته

ذو مصدر "أنه ى أن أهم ما يميز الحادث الفجائإلى  مما تقدم،  الباحثخلصيو
، فهو "أو كونه مجهول السبب ولكنه حتما متصل بنشاط الإدارة مصدر الضررى داخل

 .٣"مجهول المصدرى خطأ مرفق"كما ذهب العميد هوريو 

يجب أن يكون "ى ن الحادث الفجائفإ سليمان الطماوى /ا كما ذهب الدكتوروحق
يصيب ى ا، لأن مسئولية الإدارة على أساس المخاطر، ترجع إلى أن الضرر الذداخلي

 معين تملكه الإدارة، ىءالأفراد، ناجم عن نشاط معروف للإدارة أو ناجم بالذات عن ش
ى  أو هذا النشاط وبين الضرر الذىءين هذا الشفيجب أن تكون هناك علاقة معينة ب

يصيب الأفراد، وهذا يستبعد بالضرورة مسئولية الإدارة إذ كان من الثابت أن الضرر 
ى تستعملها كما هو الشأن فى عن نشاطها أو عن الأشياء التى ناشئ عن أمر خارج

 .٤" القاهرةالقوة

                                                 
1 - Note sous C.E. 29 juill 1971, Dép. du. Var C.J. E.G, 1971, j. 235. 


ر إ�!�  =��)�Q س
ب�، ص / �)�Q ا��آ��ر �  ،J!$"أ�%� ��4 ا� �%B�٢٦٤. 
2 - C.E. 25 jan. 1929, Compagne du Gaz de Beauvais, R.D.P., 1929, p. 312. 
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٢٣٤

 :ن القوة القاهرة والحادث الفجائيالآثار القانونية المترتبة على التمييز بي: ثالثا

ى  بين الحادث الفجائانوالفقه يميزى  أن القضاء الإدار، إلىخلصنا مما سبق
ى يرجع إلى سبب داخلى والقوة القاهرة من زاوية مصدر الضرر، فالحادث الفجائ

كانفجار آلة، والقوة القاهرة ترجع إلى مصدر ى مجهول متصل بممارسة النشاط الإدار
 .تقوم به الإدارة كالسيول والبراكين والزلازلى  أو النشاط الذىءعن الشى خارج

 كل من لىالمترتب عى  شرح الأثر القانونيتناول الباحثوعلى ذلك سوف 
 : ىوالقوة القاهرة على النحو التالى الحادث الفجائ

 :  حدود الأثر الإعفائى للحادث الفجائي–١

التمييز بين المسئولية ى ئى للحادث الفجائمجال الأثر الإعفاى يلزم علينا هنا ف
 : القائمة على الخطأ والمسئولية بدون خطأ، ونتعرض لذلك على النحو التالي

 : الخطئيةمجال المسئولية ى  ف-أ

أحكامه، إلى الاعتراف بالدور ى مجموعه، واستقر القضاء فى ذهب الفقه ف
ن مجلس الدولة إ على الخطأ، بل مجال المسئولية القائمةى فى الإعفائى للحادث الفجائ

 لا يميز بين القوة القاهرة – ذلك شأن محكمة النقض الفرنسيةى شأنه ف –ى الفرنس
والحادث الفجائي، بل يجعل منهما اصطلاحين مترادفين فيما يتعلق باستبعاد الحكم 

 .١بالمسئولية

واجب  بين الخطأ الانعلى أن الأمر ليس على إطلاقه، فالفقه والقضاء يميز
 بالنسبة للخطأ د، ويعت)Présumée(والخطأ المفترض ) Faute prouvée(الإثبات 

                                                                                                                        
==== 
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- C.E. 10 mai 1912, Ambrosini, précité; cass. ch. Réunies 13 fév. 1930, S., 1930. I. 57.  



 

 

٢٣٥

بشأنه، وبالنسبة للخطأ المفترض لا يعترف ى الأول بالدور الإعفائى للحادث الفجائ
 .الإعفاء من المسئولية بصددهى دور فى بأى للحادث الفجائ

لمنطقية أن يرتب الحادث لا يمكن من الناحية ا" هذا الأمر بقوله Duezوقد فسر 
مجال المسئولية القائمة على ى أو القوة القاهرة مسئولية مرتكب الضرر فى الفجائ

مجال الخطأ المفترض فلا يمكن أن يؤدى الحادث ى الخطأ واجب الإثبات، أما ف
ذات الدور باعتبار أن مرتكب الفعل يمكنه أن يتخلص من هذه المسئولية ى الفجائ

 .١"و عدم تحقق الخطأبإثبات انعدام أ

مجال المسئولية ى فى  الحادث الفجائلىقه عيتعلى  فWalineولقد ذهب 
 .٢"كسبب للإعفاء من المسئولية قد اختفىى ذكر الحادث الفجائ"المفترضة إلى أن 

هذا الصدد، إذ ظل ى بتطور فى ومن جهة أخرى فقد مر مجلس الدولة الفرنس
مجال الخطأ دون تفرقة بين ما هو ى فى ائ الإعفائى للحادث الفج بالأثريعترف

قضية ى نه تحول عن هذا الاتجاه بموجب حكمه فأمفترض وما هو واجب الإثبات، إلا 
"Dame Vachon "٣الأخذ بهذه التفرقةى وبدأ ف. 

 

 

                                                 
 :  ا��)  � ه�ا-١

Duez, Responsabilité de puissance public en dehors du contrat, D., précité, 1938, p. 60 
et s. 

 :  ا��)  � ه�ا-٢
C.E. 9 juill 1948, Capot et Denis, R.D.P., 1948, p. 576, note Waline. 
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- C.E. 22 déc. 1924, Société d’assurance matuelle, les travailleurs Français, D., 1925. 3. 

9, note Appelleton. 
- C.E. 14 juin 1933, Dame Delvaleé, Rec., p. 628.  
- C.E. 3 juin 1934, Dame Atakah Amed, Gamelonch, Rec., p. 48.  

- J@� �8�(� Dame Vachonا� �,Iب¥ وا�
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- C.E. 23 jan. 1946, Dame Vachon, Rec., p. 465.  
- C.E. 19 janv. 1953, Compagnie d’assurance "le paix", Rec., p. 26.  



 

 

٢٣٦

 بدون خطأ القائمة على أساس الإخلال بمبدأ  الإداريةمجال المسئوليةى  ف-ب
  :المساواة أمام الأعباء العامة

التمييز بين القوة القاهرة على غاية الأهمية ى يرتب الفقه والقضاء نتائج ف
مجال المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ى فى والحادث الفجائ

نطاق المسئولية الإدارية، حيث يرتب الفقه والقضاء على توافر القوة القاهرة ى ف
 .حالة المسئولية بدون خطأى انتفاء المسئولية الإدارية فانقطاع علاقة السببية ومن ثم 

 .حالة وجود الحادث الفجائيى  يقر بوجود هذه المسئولية فبينما

 مجال المسئوليةى عن إحداث الأثر الإعفائى فى ويرجع عجز الحادث الفجائ
إطار هذه ى  عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إلى أنه فالإدارية

ى  الذىءالشى وقع لا يقوم فى المسئولية، لا تستطيع الإدارة إثبات أن سبب الحادث الذ
ن مصدره خارج عن نشاطها ولا علاقة له بما تستعمله أالنشاط ذاته وى تستعمله أو ف

تستخدمه ى  الذىءفإن رابطة السببية تظل قائمة بين نشاطها أو الشى من أشياء، وبالتال
 بالنشاط أو لاًمتصى ل الضرر بالرغم من الحادث الفجائ يظإذوالضرر الحادث، 

 . تستعمله أو تملكه الإدارةى الذىءالش

وفى ضوء ذلك، استقر فقه القانون العام من جانب، واتجهت أحكام القضاء 
مجال المسئولية ى  على الاعتداد بهذه التفرقة ف،من جانب آخرى لمجلس الدولة الفرنس

 .ة أمام الأعباء العامةعن الإخلال بمبدأ المساوا

إن المسئولية "...  هذه التفرقة بقوله  Bonnard، أقر العميد ىفعلى المستوى الفقه
تحققها إلى توافر علاقة سببية بين الضرر والفعل أو النشاط ى دون خطأ تستند ف

... المسبب له، ويتطلب أمر الإعفاء منها ضرورة إثبات أن تلك العلاقة غير موجودة
 ذلك بالنسبة للحادث الفجائي، فهدم هذه العلاقة يتطلب معرفة سبب الحادث يلحويست

حد ذاته أمر غير وارد بصدد هذا الحادث، فهو غير معلوم السبب ى أو الضرر وهذا ف
 .١"أساسا

                                                 
 :  را�Q  � ه�ا-١

- Note précité, sous l’arrêt du Gaz de Beauvais. 



 

 

٢٣٧

مجال ى فى عمال الأثر الإعفائى للحادث الفجائإإلى عدم " لاتورنيرى"كما ذهب 
ى ف"بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة حيث ذهب عن الإخلال الإدارية المسئولية 

ينصب على المصاب هو أن ى موضوع المسئولية التقصيرية، إذا كان الالتزام الذ
يثبت قيام المدعى عليه بارتكاب خطأ، وأن هذا الأخير يستطيع التخلص من مسئوليته 

على العكس من أو القوة القاهرة، فإن الأمر ى بنفى الخطأ بإثبات وقوع حادث فجائ
 أو الوظيفة وبين ىء كان متعلقًا بمجرد إثبات العلاقة السببية بين تدخل الشاذلك إذ
 مما لاشك فيه، عندما يثبت، أن ليس ثمة – ويرتب لاتورنيرى على ذلك -... الضرر
إنشائه أو صيانته، وهذا ما يمكن للمالك أو المستخدم إثباته، فإن ى البناء ولا فى عيب ف

 .١" بكاف للتخلص من المسئولية إذا ما كان الضرر يعزى إلى حادث فجائيذلك ليس

سـليمان   / ذهب الـدكتور   فقدمصر،  ى  وفى ذات الاتجاه ذهب فقه القانون العام ف       
ما يتعلق بالمسئولية على أساس الخطأ، سـواء كانـت مدنيـة أو          ..."الطماوى إلى أن    

فيمـا يتعلـق باسـتبعاد الحكـم        أو القـوة القـاهرة      ى   الحادث الفجائ  ىإدارية، يستو 
أما فيما يتعلق بالمسئولية عن المخاطر، فإن مجلس الدولة يفـرق بـين             ... بالمسئولية

الخطر ولو كان    ن الإدارة تتحمل  إالاصطلاحين ويرتب عليهما نتائج مختلفة من حيث        
 . ٢"بينما تتخلص منه لو أثبتت أن مرجعه إلى قوة قاهرة. مرجعه إلى حادث فجائي

على الأخذ ى على المستوى القضائي، فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسأما 
ى بالتفرقة بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، بل ورتب عليها ذات النتيجة السابقة أ

 .٣ دون خطأ الإداريةمجال المسئوليةى فى استبعاد الأثر الإعفائى للحادث الفجائ

                                                 
 : ه�ا�   ا��) -١

- C.E. 25 janv. 1929, Compagne du Gaz de Beauvais, précité. 
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  C.E. 28 mars 1919, Regnault Desroziers, Rec., p. 329; S., 1919.3. 25, note Hauriou.  
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-C.E. 12 juin 1874, De Plazanet, Rec.,  p. 556. 
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٢٣٨

مجال المسئولية عن الإخلال ى وة القاهرة ف حدود الأثر الإعفائى الشامل للق– ٢
 : بمبدأ المساواة

تعد القوة القاهرة أحد الأسباب المؤدية للإعفاء من المسئولية بوجه عام، فتنفرد 
يمكن  لاى عن نشاط الإدارة وغير المتوقع والذى هذه القوة مما لها من مصدر خارج

الضرر قوة خارجية ى بب فن السإمقاومته، ومثال ذلك العواصف والزلازل، وحيث 
تنتفى ى فإن علاقة السببية لايمكن أن تقوم بين نشاط الإدارة والضرر الواقع، وبالتال

 .العلاقة بين الفعل الضار والضرر

لبية الفقه، واستقرت أحكام غأوعلى هذا الأثر الإعفائى الشامل للقوة القاهرة اتفقت 
 . والمصريى  الدولة الفرنسىالقضاء بمجلس

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة،  الإداريةمجال المسئولية ىفف
  الإدارية إلى أنه باعتبار المسئوليةBonnard، ذهب العميد ىوعلى المستوى الفقه

 معين وبين ىءدون خطأ ترتكز بصفة أساسية على وجود علاقة سببية بين فعل أو ش
نعدم بتحقق حالة القوة القاهرة، وذلك لأن هذه الضرر المترتب عليه، فإن هذه العلاقة ت

 . ١ أو الفعل المسبب للضررىءالأخيرة خارجة عن الش

تتخلص من ى لا تستطيع الإدارة، لكو "هسليمان الطماوى إلى أن /وذهب الدكتور
ى المسئولية على أساس المخاطر إلا أن تلجأ إلى إثبات القوة القاهرة فينهار أحد ركن

 .٢" الخاص بعلاقة السببية بين الضرر الناجم وفعل الإدارةالمسئولية، وهو

وذهب جانب من الفقه إلى أن القوة القاهرة لا تعفى الإدارة من المسئولية دون 
 الذى الشهير Coutiéasخطأ، ويدعم هذا المذهب رأيه بأحكام القضاء ومنها حكم 

                                                                                                                        
==== 

- C.E. 5 fév 1988, Ministre délègué auprès du ministre de l’industrie de la Recherche 
chargé des PTT c./ Epxle Boat, Rec., p.51, R.F.D.A., 1988, p. 862, concl. Sehrameck 
(O.).  

 :  را�Q  � ه�ا-١
Note sous C.E. 25 jan. 1929, Compagne du Gaz de Beauvais, précité.   
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٢٣٩

يذية لأسباب يمكن أن يل بالصيغة التنفذمى  عن تنفيذ حكم قضائ فيهامتنعت الإدارة
 . ١تشكل قوة قاهرة، ومع ذلك قضى بمسئوليتها

على الإعفاء ى والمصرى  استقرت أحكام القضاء الفرنس،وعلى المستوى القضائي
مجال المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ى الشامل للقوة القاهرة ف

 .٢بصورة قاطعة

أن المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام إلى  من ذلك،  الباحثخلصيو
مجالها، ولكن ى فى ثر إعفائأى حداث أإعن ى الأعباء العامة، يعجز الحادث الفجائ

 بالإضافة إلى .تظل القوة القاهرة منتجة لأثرها الإعفائى الشامل بصدد هذه المسئولية
 . شأن المسئولية عن الخطأى أثرها المنتج أيضا ف

 

 

 

                                                 
١-  Qرا�  �ا� : ه

Amselek (V.), La responsabilité sans faute des personnes publiques d’après la 
jurisprudence administrative, art., Mélanges El – Senmann, 1975, p. 251 et s.  
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٢٤٠

 ىثانالفرع ال

 خطأ المضرور

فى  سببا عاما للإعفاء من المسئولية Faute du Victimeيعتبر خطأ المضرور 
 أن فعل أو خطأ المضرور من شأنه Chapusويقرر العلامة .  أنماط المسئوليةجميع

ا أجنبيمظاهر المسئولية، وذلك متى جميعا يرتب إعفاء المدعى عليه من أن يكون سبب 
 .١د للضرر الواقعكان السبب الوحي

ى المدعى فا يع لاعتباره سببا أجنبيتوافر شرطان المضرور، فعلى ويشترط ف
 : ويبرز هذان الشرطان فىعليه إذا ما تمسك به من المسئولية، 

 : أن يكون فعل المضرور خطأ: لاًأو

ا لاعتبار فعل المضرور سببا أجنبيى يشترط جمهور الفقه ومعه القضاء المصر
 صريحى المدعى عليه من المسئولية أن يكون خطأ، وذلك استنادا إلى ما جاء فيعفى 

 .٢المصريى  من القانون المدن١٦٥نص المادة 

 رأى فى، ذهب ى من القانون المدن١٦٥وعلى الرغم من صراحة نص المادة 
من ى  كسبب للإعفاء الجزئاطىءإلى الأخذ بفعل المضرور غير الخى الفقه المصر
ى صفة الخطأ، وإنما بمدى تسبب هذا الفعل فب، إذ العبرة عنده ليست المسئولية

 .٣الحادث، وذلك يتحقق سواء كان الفعل خطأ أم غير خطأ

نصه على خطأ ى ليس له مكان أمام صراحة النص فى والحقيقة أن هذا الرأ
المضرور فقط كسبب للإعفاء من المسئولية، كما أن القول إن مجرد فعل المضرور 

إعفاء قائد ى المسئولية أو يخفف منها، لكان خروج المضرور من داره سببا فيمحو 
السيارة من تعويض ما حدث به من إصابات، وإنه لولا سفر المضرور بالطائرة لما 

ى تأثيره بشكل ما فى حادثها، فإن هذا وما إليه لا يمكن أن يقبله العقل فى أصيب ف

                                                 
1 - Chapus (R.), responsabilité publique et responsabilité privée, op. cit., p. 447 et s.  
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٢٤١

رور وفعله لما وقع الحادث، فهو دائما شرط  لولا وجود المضهلأن. ١مسئولية الفاعل
 .ق الضررتحقى ف

ولقد أكد قضاء مجلس الدولة الفرنسى، ضرورة اشتراط توافر الخطأ فى فعل 
 مارس ٣١المضرور حتى تعفى الإدارة من المسئولية، إذ ذهب قضاؤه الصادر فى 

 التى  الإداريةLyon إلى نقض الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف بـ ١٩٩٩
قضت بأن قيام المتطوعة بعبور الرواق بينما كانت الأرضية مبللة بالماء لا يمثل خطأ 
جسيما ومتميزا يؤدى إلى تخفيف مسئولية المرفق الطبى تجاه تلك المتطوعة التى لحق 

وقدر المجلس على ذلك أن المدعية لم ترتكب أى خطأ من . بها ضرر من جراء ذلك
ية المرفق، أى أن المجلس اشترط توافر الخطأ فى جانب شأنه التخفيف من مسئول

 . ٢المضرور حتى يتم الإعفاء أو التخفيف من المسئولية

ومع ذلك فإن بعض الأحكام قد استعملت تعبير فعل المضرور وهذا يعنى أنها لا 
بالرغم أنه ى  وأن الفعل العاد،تشترط أن يكون ما صدر من المضرور مكونًا لخطأ

 المسئولية، إلا أنه إذا توافرت فيه صفات القوة القاهرة بأن يكون غير غير معفى من
 .٣من المسئوليةممكن التوقع وغير مستطاع الدفع يرتب الإعفاء الكلى 

هذه ى  أن سبب الإعفاء فوالباحث من جانبه يؤيد ما ذهبت إليه بعض الأحكام من
حد ذاته، وهذا ما ذهب ى الحالة هو توافر شروط القوة القاهرة وليس فعل المضرور ف

 .٤البعض من أهل الفقهأيضا إليه 
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2 - C.E. 31 mars 1999, Hospices civil de Lyon, A.J.D.A., 1999, p. 528, note R.K. 
3 - Civ. 14 avr. 1958, J.C.P., 1959. 2. 10935. 
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٢٤٢

 : توافر علاقة السببية بين خطأ المضرور والضرر: ثانيا

 المضرور الأثر الإعفائى لانعقاد المسئولية يلزم أن يكون هو خطأيرتب ى لك
ى سبب الضرر حتى يمكن إعفاء المدعى عليه من المسئولية، فلا يمكن أن نأخذ فى الذ
نجم من المضرور إلا إذا كانت له علاقة سببية مع الضرر، فإذا ى  الذالخطأعتبار الا

 .١الاعتبارى  المضرور أية علاقة سببية بحدوث الضرر فلا يمكن أخذه فخطألم يكن ل

ويمكن تناول دور خطأ المضرور فى إطار كل من المسئولية الإدارية الخطئية 
 : ى، على النحو التالأ المساواة أمام الأعباء العامةوالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبد

 :الخطئية  الإداريةمجال المسئوليةى أثير خطأ المضرور فت مدى -١

 هذه المسئولية من حيث ثقله وجسامته إلى تحديد دور ىف ٢يؤدى خطأ المضرور
حمل تى  ف– الإدارة –لتزام المدعى عليه امدى ى د فوالأثر الإعفائى الشامل أو المحد

 .تبعات المسئولية

ى إحداث الضرر، فى  فىفإذا كان خطأ المضرور هو السبب الوحيد أو الأساس
هذه الحالة يتحمل المضرور وحده تبعة هذا الضرر، ويعتبر خطأ المضرور هنا سببا 

 .٣من أسباب الإعفاء من المسئولية بوجه عام

بجوار خطأ المدعى إحداث وقوع الضرر ى  فقد أسهمأما إذا كان خطأ المضرور 
شارك به خطأ ى عليه، فإنه يؤدى إلى تقلص مسئولية المدعى عليه بالقدر الذ

 .٤إحداث الضررى المضرور ف
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٢٤٣

مجال المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ ى  مدى تأثير خطأ المضرور ف-٢
 :المساواة أمام الأعباء العامة

م مسئولية الإدارة بصفة لى عدإى  قضاء مجلس الدولة الفرنسذهبت بعض أحكام
 للمسئولية  شاملاًايإعفائ احالة وقوع خطأ من المضرور، وبذلك يعتبر سببى كلية ف

 .١دون خطأ إذا ما توافرت شروطها

 وما أخذت به ، فقه القانون العامبعضما ذهب إليه  – ه من جانب– الباحثيؤيد و
بت أن خطأ المضرور هو  من أنه إذا ثبعض أحكام مجلس الدولة الفرنسى الحديثة،
ا من المسئولية، ولكن إذا ثبت أن خطأ السبب الوحيد للضرر، فإن الإدارة تعفى نهائي

 بجزء فى إحداث هذا الضرر، فإن المسئولية هنا تكون مشتركة، حيث أسهمالمضرور 
؛ فالعبرة بمدى مشاركة خطأ ٢تعفى الإدارة من المسئولية فى حدود تلك المساهمة

  .ى إحداث الضررالمضرور ف

 إن توافر القوة القاهرة وخطأ المضرور يعفى المرفق ،ذلكى وخلاصة القول ف
العام من المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة دون الأسباب العامة 

 فإذا وجدت القوة القاهرة انتفت رابطة –ى  خطأ الغير والحادث الفجائ–الأخرى 
 لحق بالمضرور ونشاط المرفق العام، وكذلك إذا ثبت حدوث ىضرر الذالسببية بين ال

،  بمفردهإحداث الضررى  فأسهمى  هو الذالخطأخطأ من جانب المضرور، وكان هذا 
بغض ، وفقًا لما استقرت عليه أحكام القضاء، وافإن الإدارة تعفى من المسئولية كلي
 خطأ المضرور أسهم فى إحداث ؛ بينما إذا ثبت أنالنظر عن جسامة خطأ المضرور

                                                                                                                        
==== 
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٢٤٤

الضرر مع فعل الإدارة المشروع، فإن الإدارة تعفى من المسئولية بقدر نصيب خطأ 
 .المضرور فى إحداث الضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٢٤٥

 المبحث الثاني

  المسئولية الإدارية انعقادط وشر

   المساواة أمام الأعباء العامةعن الإخلال بمبدأ

 قيام المسئولية الإدارية مدىى داري، وهو بصدد حكمه فالإى يتعين على القاض
 المعروضةعن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أن يتيقن من أن المنازعة 

. تبرير التعويض وفى تأسيس مسئولية الإدارةى أمامه تسمح بالاستناد إلى هذا المبدأ ف
رض أو الحالة ف أيا كان ال، دون خطأ الإداريةحيث لا يسوغ إعمال المسئولية

ى إلا إذا تمثل الضرر ف. نشأ عن عمل الإدارةى  وأيا كان الضرر الذ،المطروحة
 . أمام الأعباء العامة بمبدأ المساواةلاًعبء عام شكل إخلا

 الضرر –الخزانة العامة للدولة ى  ممثلة ف–وبذلك لا غرابة أن تتحمل الجماعة 
حقيقته نشاط ى لواقع على عاتق المضرور هو فحاق بالمضرور، فالضرر اى الذ

 وبالرغم من هذا، فإن هذا المصلحة العامةه تحقيق ئمشروع توخت الإدارة من ورا
مما لزم . النشاط العام ترتب عليه ضرر كان يجب أن يقع على عاتق المجتمع بأسره

 .جتمعالمى أخل بمساواة الأفراد فى فع هذا الضرر الذرى معه أن تسهم الجماعة ف

 : وسنتولى عرض هذا المبحث، على النحو التالي

 .عامعن نشاط   ناجملضرراأن يكون : المطلب الأول

 .إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةأن ينجم عن الضرر : ىالمطلب الثان

  

 

 

 

 

 



 

 

٢٤٦

 المطلب الأول 

  ناجملضرراأن يكون 

 عامعن نشاط  

مجال المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة  ى ف– الإدارة –تقوم مسئولية الدولة 
 المصلحة العامةأمام الأعباء العامة، عندما تقوم الإدارة بنشاط أو بعمل من أجل 

 . لبعض الأشخاص استثنائيةضرارأيترتب عليه 

يثير مسئولية ى فالطبيعة الخاصة لنشاط الإدارة المترتب عليه الضرر هو الذ
ل الإدارة هنا يتميز بطبيعة مفع .مساواة أمام الأعباء العامةالإدارة عن الإخلال بمبدأ ال

مميزة له عن سائر صور المسئولية، حيث تنشد الإدارة هنا من جراء عملها أو 
 .نشاطها النفع العام

 الضرر –الخزانة العامة للدولة ى  ممثلة ف–وبذلك فلا غرابة أن تتحمل الجماعة 
مل حقيقته عى لى عاتق المضرور هو فأصاب المضرور، فالضرر الواقع عى الذ

، وبالرغم من هذا ترتب عليه المصلحة العامةه ئمشروع استهدفت الإدارة من ورا
لذا لزم على الجماعة أن تشارك . ضرر كان يجب أن يقع على عاتق الجماعة بأسرها

تحمل تبعة ى أصاب المضرور الذى جبر الضرر الذى الخزانة العامة ف"من خلال 
تحمل الأعباء العامة، وأعادت ى همت فساوهنا تعتبر الجماعة قد . م وحدهعاالعبء ال

 . أولى، هذا من زاوية١"يحقق المساواة بين الأفراد أمام الأعباء العامةى التوازن الذ

 ومن زاوية أخرى، لما كان العمل أو النشاط الصادر من جهة الإدارة قصدت
انت الجماعة مستفيدة من هذا العمل، فإن ، ولما كالمصلحة العامةه ئ من وراالإدارة

 أن ترفع الضرر الخاص وغير – الخزانة العامة للدولةى ممثلة ف –على الجماعة 
. لمصلحتهاأصاب بعض المضرورين من جراء هذا العمل الصادر ى الذى العاد

يعمل لحسابه ولمصلحته عليه أن ى يستفيد من نشاط الغير الذمن وأساس ذلك هو أن 
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٢٤٧

، هذا بالإضافة إلى أن نشاط الإدارة أدى إلى ١مخاطر وأضرار هذا النشاطيتحمل 
 . اختلال المراكز المتماثلة

 أنه مع انتقال الدولة من مرحلة الدولة الحارسة إلى مرحلة الدولة  فىولا شك
 تفاقمت نسبة ،المذهلى والتطور التكنولوجى المتدخلة، ومع ازدياد التقدم العلم

إطار الحدود ى فمنها ما يقبل تحمله ف.  الناشئة عن تدخل الدولةالمخاطر والأضرار
فالأضرار والمخاطر . ٢المجتمعى يتحملها المواطن عادة كمقابل للحياة فى المألوفة الت

التعويض ولا يثار ى  لا ترتب الحق فلاًالعادية والمألوفة الناتجة عن الأشغال العامة مث
 وعليه أن ،هو المستفيد من المرفق العامى  العادبشأنها مسئولية الدولة لأن المواطن

يتحمل الأضرار والمخاطر العادية اليومية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة المقصود من 
 عام  قام به مرفقفهذه الأضرار رغم اتصالها بنشاط .٣المصلحة العامةورائها 

 . لضآلة شأنها الإضافى اعتبارها من قبيل العبء العاممكنلنفع العام لا ياواستهدافها 

 تمييزا له عن العبء – ا إضافيا عامئًايمثل عبى ويمكننا القول أن الضرر الذ
مادامت  المواطنين جميعالعام العادى المتمثل فى الضرائب وغيرها التى يتحملها 

، حتى يعتد به، وتنعقد به ة يلزم فيه توافر شروط ثلاث- فى حقهم أسبابها قد توافرت
 . الدولة بالتعويضمسئولية

 : عامنشاط قام به مرفق: لاًأو

  يعدع يؤدى للجمهورومشرنشاط أو يلزم التنويه هنا إلى أنه، لا يمكن اعتبار كل 
لأن كثيرا من . اا أو مرفقًا عامستهدف هذه الخدمة نشاطًا عامت و أ،خدمة عامة

لكنها مع ذلك لا المشروعات الخاصة بالأفراد تؤدى خدمات كبرى للنفع العام، و
تكتسب صفة المرفق العام، وإنما تعتبر مشروعات خاصة ذات نفع عام كما هو الحال 
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Guyenot (J.), La responsabilité des personnes morals publiques et privées, Paris, 
L.G.D.J., 1959, p. 177. 
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٢٤٨

 والنقابات بالنسبة للمدارس الحرة ومشروعات البر والإحسان والمساعدات الاجتماعية
 .ينشئها الأفرادى  التالعمالية

ق عامة أن تعمل للنفع العام مرافى تعتبر المشروعات التى وعلى ذلك يجب لك
 بمعنى أن ،)الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية(تكون خاضعة للسلطة الحاكمة 

 .١إنشاء وتنظيم وإلغاء النشاط للسلطة العامةى تكون الكلمة النهائية ف

 : أن يهدف النشاط العام إلى تحقيق النفع العام: ثانيا

مة للجمهور وهذه يقصد بالنفع العام إشباع حاجات عامة أو تقديم خدمات عا
الخدمات والحاجات العامة قد تكون خدمات وحاجات مادية كتوفير وسائل المواصلات 
وتوريد الكهرباء والمياه وتقديم المساعدات الاجتماعية والمعونة الشعبية، وقد تكون 
خدمات وحاجات معنوية تحقق الفائدة للجمهور كتوفير مرافق الأمن والقضاء 

 .٢والدفاع

إحداث  تحقيق النفع العام ويام علاقة السببية بين قصد النشاط العامق: ثالثًا
 : بالفرد غير العادىالضرر الخاص

، يلزم الترابط بين استهداف النشاط العام ا إضافيا عامئًايمثل الضرر عبى لك
ن مفهوم العبء ؛ وبمعنى آخر إىتحقيق النفع العام وإحداث الضرر الخاص غير العاد

 يفترض توافر علاقة السببية بين نشاط الإدارة وتحقيق المصلحة العامة افى الإضالعام
 .٣من جهة أخرىى من جهة، وإحداث الضرر الخاص غير العاد

اللجؤ إلى القضاء للمطالبة بحقه فى  للمضرور فإذا توافرت هذه الشروط أمكن
ئولية التعويض عن الضرر الخاص والجسيم الذى لحق به نزولاً على انعقاد المس
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Delvolvé (P.), le principe d’égalité devant les charges publiques, op. cit., p.p. 304 –305.  



 

 

٢٤٩

الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وعلى ذلك يمكن للمتقاضى 
فإذا كان ...يعتمد على القوة العامة لتنفيذ الحكم الذى بيده، "الذى بيده حكم قضائى أن 

على الحكومة واجب تقدير ظروف التنفيذ، وأن ترفض مساهمة القوة المسلحة مادامت 
على النظام والأمن، فيلزم تعويض المضرور الذى بيده حكم قدرت وجود خطر 

 .١"يتحمله عادة صاحب الشأنقضائى نهائى، إذا جاوز الضرر العبء العادى الذى 

 له جسيماو ا ضررا خاصالمصلحة العامةوعلى ذلك من فرض عليه من أجل 
زانة العامة الخى ممثلة ف -ا من الجماعة عنه ماليالعادل طلب التعويض ى الحق ف
ا كان يجب أن يقع على عاتق الجماعة  حيث يمثل هذا الضرر عبئًا عام- للدولة
ى إعادة التوازن المفقود الذى لذا تسهم الجماعة من خلال الخزانة العامة ف. بأسرها

 .يحقق المساواة بين الأفراد أمام الأعباء العامة

، يلزم اا إضافيعام بئًاالضرر أصبح عى فإذا توافرت هذه الشروط السابقة ف
 إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء حدوثللتعويض عنه للمضرور أن يؤدى إلى 

 . العامة
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  ىالمطلب الثان

 أن ينجم عن الضرر إخلال

 دأ المساواة أمام الأعباء العامةبمب

اواة تثور مسئولية السلطة العامة دون خطأ، على أساس الإخلال بمبدأ المسى لك
 إلى – أو أحد قراراتها –أمام الأعباء العامة، يلزم أن يؤدى النشاط المشروع للإدارة 

 . حدوث إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

حاقت بالفرد من جراء النشاط ى ويتحقق هذا الإخلال بالنظر إلى الأضرار الت
 .١الحادثة عن النشاط الإداريالأضرار ى العام، حيث لا يبدو ثمة إخلال بالمبدأ إلا ف

ويحدث هذا الإخلال إذا تكبد بعض المواطنين أضرارا غير عادية لا يتحملونها 
مقتضى قواعد العدالة عدم من سبيل تحقيق مصلحة عامة لسائر المواطنين، وى عادة ف

تحمل هذه ى  بل يجب تساوى جميع الأفراد ف،تحميل هذه الفئة القليلة بأعباء إضافية
 ضرر من جراء قيام الإدارة  من أصابهم لماا جبرباء، ويكون هذا التعويضالأع

 .٢سبيل تحقيق المصلحة العامةى ببعض الأعمال ف

، الذى أرجع أى إخلال فى مبدأ المساواة إلى النظام Odentوهو ما يؤكده الأستاذ 
 العدالة الدستورى الذى يحدد شكل الروابط الاجتماعية، كما يمكن أن يعود إلى قواعد

التى قد تلحق  –التى تستلزم أن يكون الضرر الذى يتعدى فى طبيعته المضار العادية 
 من شأن هذا الضرر أن إذ إن مقابل تعويض، - بالأفراد مقابل الحياة فى الجماعة

يؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، الأمر الذى يستلزم معه إعادة 
ن الطريق لرد هذا الإخلال لن أ Odentى طبيعتها، ويؤكد الأستاذ هذه المساواة إل

 . ٣يكون إلا عن طريق تعويض المضرورين من الميزانية المقررة للشخص العام

                                                 
١ -  Qرا�  �ا� : ه

Delvolvé (P.), op. cit., p. 374.  
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3  - Odent (R.), Contentieux administratif, fasc. 3, Paris, 1965 - 1966, p. 881. 
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 عن يةمسئولية الإدارللى  إقرار مجلس الدولة الفرنسيمثل انطلاقًا مما سلف،و
 مفرده تحمل بىور الذ المضرمصلحةالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ل

 والإنصاف التى تستوجب تعويض ، مراعاة قواعد العدالةالمصلحة العامةعبء تحقيق 
 .  الجماعةمصلحةكل من تضرر بمضار ذات طابع خاص وجسيم من أجل 

الرامية نحو تحقيق التوازن ى ويرتبط الأمر أساسا بسياسة مجلس الدولة الفرنس
نيات وإمتيازات تمكنها من القيام بمهام وظيفتها وبين بين ما تحظى به الإدارة من إمكا
 .١مواجهة هذه الإمكانيات والإمتيازاتى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ف

ما ذهب إليه مفوض الحكومة ى ولعل ما يؤكد ذلك، اعتناق مجلس الدولة الفرنس
"Barbet "ى قضيتى ف"Consorts Lecomte "و" Franquette et Daramy "ى ف

 .١٩٤٩٢ يونيو عام ٢٤يه الصادرين بتاريخ حكم

ا، فيما قبل صدور هذين الحكمين، على ضرورة وكان قضاء مجلس الدولة مستقر
 عن استلزام لاًفض. جانب عمال مرفق الشرطةى قيام المضرور بإثبات الخطأ ف

غير أن مفوض .  مسئولية مرفق الشرطةنعقادلا" Faute Lourde"جسامة الخطأ 
تقريره المقدم لمجلس الدولة بشأن هاتين القضيتين إلى ى أشار ف" Barbet"الحكومة 

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام أساسالقائمة على  -تطبيق نظرية المخاطر الاجتماعية 
يستخدم أسلحة ى  نظرا لتزايد المصابين من نشاط مرفق الشرطة الذ- الأعباء العامة
 عادية ويتزايد عددها باستمرار، وقد استند  الاستعمال وذات قوة غير فىتتطلب دقة

تمثله الأسلحة، وبالإضافة إلى ذلك ى المفوض من ناحية أولى، إلى الخطر الخاص الذ
العادة تحملها نتيجة عمل قوات ى يجب فى وجود ضرر يجاوز حدود الأضرار الت

 . الشرطة، من ناحية أخرى

                                                 
١-  Qرا� �ا� :  ه
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C.E. 24 juin 1949, Consorts Lecomte et Daramy, Rec., p. 307; S., 1949. 3. 61, 
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" Barbet"مفوض الحكومة اعتنق ما ذهب إليه ى وإن كان مجلس الدولة الفرنس
الأحوال الأخرى ى الوقت ذاته سجل حرصه على المبادئ المستقرة حينئذ فى إلا أنه ف

 .  من حيث تطلب الخطأ الجسيم لانعقاد مسئولية الإدارة،المتصلة بمرفق الشرطة

أعمال الإدارة التى ى  فقط فا ليس متطلب الجسيمومن الجدير بالذكر، أن الضرر
 الناجمة عن  بالمسئولية، بل ارتباطه أوثق وأكثر بصفة عامةة الخطرتبرز فيها صف

 .١الإدارة المشروعة التى لا تبرز فيها صفة الخطرأعمال 

المسئولية الإدارية دون عمال إفترة لاحقة بى فى ولم يكتف مجلس الدولة الفرنس
ائع استعمل يستلزم استخدامها دقة خاصة، بل مد مجالها إلى وقى  على الأسلحة التخطأ

 .٢فيها رجال الشرطة مسدسا بسيطًا

ينشئ الإخلال بمبدأ المساواة ى الواقع هو الذى  ف والجسيموهذا الضرر الخاص
على نحو يثير التعويض، حيث إن الفرد هنا تحمل تبعة العبء العام وحده مما أخل 

التعويض ى حق فإلى ترتيب الى  أمام الأعباء العامة وأدى بالتالفرادبالمساواة بين الأ
 .عن هذا الإخلال

مخزن توافرت فيه شروط الأمن ى كذلك، قيام الإدارة بتخزين المتفجرات ف
المخزن على نحو مفاجئ أدى إلى الإصابة ى ومع ذلك حدث انفجار ف. المختلفة

بالرغم من هذا – بها، ولا يمكن أن يلحق االشديدة للمنازل المجاورة وألحق أضرار – 
 .٣ذلك للإدراة ىخطأ معين فب

وبالرغم من عدم توافر الخطأ، فإن هذا لا يعنى عدم حدوث أضرار تستحق 
ويقوم التعويض هنا . التعويض عنها لما تتميز به هذه الأضرار من طبيعة استثنائية

 بقاعدة المساواة بين الأفراد أمام الأعباء العامة، لاًعلى أساس أن الضرر أحدث إخلا

                                                 
١ -Qرا� >� 
 :  ه�ا ()�ً�

- C.E. 30 nov. 1923, Couitéas, précité, Rec., p. 789. 
- C.E. Ass. 14 janv. 1938, Société anonyme des produits Laitiers "La Fleurette", 

Rec., p. 25; S., 1938.3. 25, concl. Roujou, note Laroque (p.). 
- C.E. Ass. 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie Radio – Electrique, op. 
cit., Rec., p. 257. 
2 - C.E. 27 avril 1953, Nicol, J.C.P., I. 1113.  
3 - C.E. 28 mars 1919, Regnault – Desroziers, S., 1919. 3. 25, note Hauriou, 
R.D.P., 1919, p. 239, concl. Comeille, note Jèze.  
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احتمال مضار الجوار الناتجة عن ى المثال السابق فى لت فتمثى تلك الأعباء الت
 بل قد يحقق ،وهو نشاط مشروع.  هو تخزين المتفجراتخطرممارسة الإدارة لنشاط 

ا عامى إلا أن ذلك كله لا ينفى الحق ف.  الإدارةوجهة نظرا إذا نظرنا للأمور من نفع
 .١عامةالتعويض عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ال

أن اعتبارات العدالة تحتم أن تقوم الدولة بتعويض إلى  من ذلك،  الباحثخلصيو
من جراء مباشرة الإدارة لنشاطها ى الأفراد المتضررين بضرر يفوق الحد الطبيع

المشروع من أجل إعادة التوازن أمام توزيع الأعباء العامة، ولو لم يصدر خطأ من 
اة أمام التكاليف العامة يقوم على وجوب مساهمة  مبدأ المساوإذ إنجهة الإدارة، 
الخزانة العامة ى  ممثلين ف–الأعباء العامة المترتبة على أعمال الإدارة ى المواطنين ف

 مصلحتهتعرض ت إذ لا يجوز أن يتحمل فرد بذاته عبء تحقيق النفع العام، و–للدولة 
ر، لما يمثله ذلك دون أن يعوض عن هذا الضرى  لضرر يفوق الحد الطبيعةالخاص

 . المساواة أمام التكاليف العامةى من إخلال بحقه ف
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 المبحث الثالث

   الإدارية المسئوليةلانعقادالتعويض كأثر 

  المساواة أمام الأعباء العامة عن الإخلال بمبدأ

، دتتجلى أهمية دعوى التعويض عندما يكون الالتجاء إلى دعوى الإلغاء غير مج            
، أو لأن تصـرف الإدارة      ١فع دعوى الإلغاء لفوات الميعـاد     رحالة عدم جواز     ىكما ف 

ا وتم تنفيذه بالفعل مثل تنفيذ قرار إزالة بطريق الخطأ أو منـع طالـب              مادي لاًيمثل عم 
من أداء الامتحان، أو لأن تصرف الإدارة مشروع ولكن ترتب عليه ضرر للغير أدى              

 .مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةلقيام مسئولية الدولة عن الإخلال ب

 ـ           حمايـة  ى  ولذلك تعد دعوى التعويض من أكثر الدعاوى الإدارية نفعا وتطبيقًا ف
الأفراد من تصرفات الإدارة الضارة، ولهذا أطلق على دعوى التعويض أنها دعـوى             

 ـ       ى  القضاء الكامل لأن للقاض     ىفيها سلطات واسعة وكاملة بالمقارنة بدعوى الإلغاء الت
 .لا تشتمل إلا على القرارات الإدارية

لحـق  ى ويمثل التعويض جزاء انعقاد المسئولية، والهدف منه جبر الضـرر الـذ           
 .ياا أو معنو سواء كان ضررا ماديً،بالمضرور

 : ىهذا المبحث، على الوجه التالى وعلى هذا سوف نتناول ف

 .طبيعة التعويض: المطلب الأول

 . لتعويضتقدير ا: ىالمطلب الثان
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 المطلب الأول 

 طبيعة التعويض 

وإن كان المشـرع    . القاعدة العامة للتعويض، أن يكون التعويض نقدا      ى  الأصل ف 
كـأن  . تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور     ى  أجاز الحكم بالتعويض العين   ى  المدن

بالعمـل  بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو يحكم بأداء أمر معين متصـل            ى  يأمر القاض 
كالأمر بهدم حائط أو أن يحكم مـع التعـويض          . ١غير المشروع على سبيل التعويض    

قضايا السب  ى   تعويض أدبي، كما ف    –أو بدونه بنشر الحكم على حساب المدين        ى  المال
 . لاًوالقذف مث

، حيث تأبى فكرة الفصـل      لاًإطار المسئولية الإدارية يختلف قلي    ى  ن الأمر ف  أعلى  
كـل مـن فرنسـا      ى  وهذا المبدأ مستقر ف   . ٢خذ بمبدأ التعويض العيني   بين السلطات الأ  
أو الإداري، لا يستطيع أن يصدر ضـد الإدارة إلا أحكامـا            ى  العادى  ومصر، فالقاض 

، وأن كان دخل على هذا المبدأ بعض الاستثناءات         ٣تهاابالتعويضات المالية عن مسئولي   
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فى فرنسا بشأن الإجراءات الإدارية      ١٩٩٥ فبراير   ٨التشريعية فى فرنسا، منها قانون      
والذى أجاز للقاضى الإدارى أن يصدر أوامره للإدارة من أجل ضمان تنفيذ الأحكـام              

علـى أن   . ١ بشأن توقيع الغرامة التهديدية    ١٩٨٠ يوليو   ١٦الإدارية وصدر قبله قانون     
قـوم بـه    إذا كان ممكنًا، وهى ت    ى  اللجوء إلى التعويض العين   ى  للإدارة سلطة تقديرية ف   

تخير الإدارة  ى  التى  ، وهذا ما نلاحظه بشأن بعض أحكام مجلس الدولة الفرنس         ٢مختارة
بين دفع مبلغ التعويض نقدا المحكوم به أو إعادة الحال إلى ما كان عليه والإدارة حرة                

، وهو ما يطلق عليه الالتزام التخييرى، وقد يتمثل الوضع          ٣من الطريقين ى  اختيار أ ى  ف
  .٤رور التعويض العينى وتوافق الإدارة على هذا الطلبفى طلب المض

ى مبدأ الفصل بين السلطات الـذ     ى  السابق المتمثل ف  ى  وبالإضافة إلى الشق القانون   
المتمثل فى الإجبار علـى أداء      ى  الأمر بالتعويض العين  ى  يحول بين القضاء والإدارة ف    

ون العام، إذ نجدها تتعلق     طبيعة روابط القان  ى  آخر يتمثل ف  ى   يوجد شق عمل   أمر معين، 
ووحيد، ولذلك فإن تطبيق صـورة التعـويض    ى   كهدف أساس  المصلحة العامة مباشرة ب 

ا بالدرجـة   أمـرا ضـار   يعدعلاقات القانون العامى فى  نقدالأو التعويض غير    ى  العين
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اتخاذ ما تـراه    ى  إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة ف       . ١الأولى بالمصلحة العامة  
الرقابة القضائية لتلك   ى  رارات بمقتضى وظيفتها الإدارية، ويتمثل دور المحكمة ف       من ق 

 .القرارات إذا وقعت مخالفة للقانون

ى النظام الفرنسي، حالة الاعتداء المادي، حيث يتمتع القاض       ى  ويستثنى من ذلك، ف   
و مواجهة الإدارة، فيستطيع أن يصدر لها أوامر بعمل أمر معـين أ           ى  بسلطات كاملة ف  

مـن جسـامة    ى  إعادة أمر معين إلى ما كان عليه، وذلك لما يتصف به الاعتداء الماد            
، بالإضـافة   ٢كبيرة وعدوان على الشرعية والقانون ومساس بحقوق الأفراد وحرياتهم        

الصادر عن الجهات الإداريـة يفقـد العمـل كافـة مقوماتـه      ى إلى أن الاعتداء الماد 
 .المشروعة

 قت من قبل الغالب مـن     يسى   الت –ى  والعملى   القانون  الشق –وبالرغم من الحجج    
فإنه  .٣ الفقه والقضاء المؤيد لعدم استطاعة مجلس الدولة إصدار أوامر للإدارة          رجالات

 أن هذه الحجج والآراء تقبل المرونة، لأن القول بـأن إلـزام الإدارة            للباحثفيما يبدو   
حيح، لأنه لا يفترق كثيرا عن      غير ص ى  مواجهة القاض ى  بالقيام بعمل يمس استقلالها ف    

ى  للقاضي، فعلى القاض   االحكم على الإدارة بدفع تعويض نقدي، ولما كان الأمر متروكً         
أو ى   يجب أن يحسم اختياره للتعويض النقـد       مهماالاعتبار اعتبارا عمليا    ى  أن يضع ف  

 شأن  العيني، هو اعتبار الحرص على استمرار سير المرافق العامة، بحيث إن كان من            
 أو المسـاس بالمصـلحة      المساس بسير ودوام المرافق العامة    ى  الحكم بالتعويض العين  

بحيث يختار مـا   ى  ، فإنه يتعين عليه أن يحجم عنه فالمسألة سلطة تقديرية للقاض          العامة
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٢٥٨

ر من الفعل الضار متى أمكـن       وضرللمخير تعويض   ى  التعويض العين ف. ١هو مناسب 
،  ولم يكن فيه مساس بالمصلحة العامة      بل حدوث الضرر  إعادة الأمر إلى ما كان عليه ق      
 وجب أن يحكم    ،الإمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه      ى  فإذا لم يتحقق ذلك أو لم يعد ف       

، وإن كـان هـذا لا   أصاب المضرورى   وذلك خير جبر للضرر الذ     ،بالتعويض النقدي 
لنقدى بجانب التعويض    بل إذا تطلب الأمر التعويض ا      ، الاكتفاء بالتعويض العينى   ىيعن

 .٢العينى لزم إقراره لرفع كل ظلم قد يقع على الأفراد

صورة نقدية أو عينية لجبر الضـرر       ى  وهناك نوع ثالث من التعويض قد لا يتم ف        
 وهو عبارة عن إجراء تقوم به الإدارة لترضية مـن           ،وهو ما يعرف بالتعويض الأدبي    
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ى ، قد يتمثل هذا النوع من التعويض الأدب       إحساسه بالعدالة أخل ب ا و  نفسي  الضرر أصابه
 .نشر الحكم الصادر بالتعويض بالصحف على نفقة الدولةى ف

ويعد التعويض فى المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمـام الأعبـاء             
العامة، عبارة عن جبر الضرر الذى ألحقته الإدارة بالمحكوم له نتيجـة إجـراءات أو               

امت بها، فهو نوع من مساهمة الجماعة فى جبر ضرر المضـرور            أعمال مشروعة ق  
ا يقابل النفـع     وتواجه هذه المساهمة عبئًا عام     المصلحة العامة الذى تحمل بمفرده تبعة     

 الخطئيةالعام الذى ساد بالنسبة للجماعة بأسرها، وهذا بخلاف التعويض فى المسئولية            
 فـى جبـر     - المخطئة –ساهمة الإدارة   التى يكون التعويض فيها نوعا من العقاب وم       

  .  ١ أو قرارها غير المشروعئالضرر الذى لحق بالمضرور نتيجة سلوكها الخاط
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٢٦٠

  ىالمطلب الثان

 تقدير التعويض

أن تعويض المضرور يجب أن يغطـى       ى  هى  التعويض القضائ ى  القاعدة العامة ف  
تعـويض فإنـه يحـرص علـى        مبلغ ال ى  كل ما أصابه من ضرر، فإذا ما قدر القاض        

 وما لحق المضرور مـن      ،يشمل الضرر المباشر  ى  ضرورة منحه التعويض الكامل الذ    
 ـ        ١سبكخسارة، وما فاته من      ى ، وكذلك يتعين تعويض المضرور عن الضـرر الأدب

 .٢أصابهى الذ

 ـ   متعويض يعتبر من    للى  وتقدير القاض  يسـتقل بهـا قاضـى      ى  سائل الواقـع الت
لك يكون قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتـة      الموضوع، إلا أن مناط ذ    
، وهذا مـا    ٣يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه       ى  بالأوراق ومبرراته الت  

تقدير مبلغ التعويض هو مـن سـلطة        "أكدته المحكمة الإدارية العليا، حيث قضت بأن        
وواقع الحـال، وحسـبما     تبينه من ظروف الدعوى     تمحكمة الموضوع وحدها وفقًا لما      

ذلك ما دام قد اكتمـل      ى  ينكشف لها من خلال المستندات المقدمة لها ولا رقابة عليها ف          
 .٤"لحكمها بالتعويض عناصره القانونية

لمحكمة الموضوع تقدير قيمة التعويض ويجب أن تزن        "حكم آخر لها    ى  وذهبت ف 
لضرر وهى بصدد تقدير قيمـة      بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام ا          

 إذا ما صدر حكم المحكمة محيطًا بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطـأ              –التعويض  
 ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسـب فقـد أصـابت               لاًالمدعى عليه شام  

 ـ              ى صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض بغير معقب عليهـا ف
 ـ   –ا من أصول مادية تنتجه      قديرها سائغًا ومستمد  ذلك طالما كان ت     ة يتعين على المحكم

                                                 
١-       J)ا�,$< ر ،
�)�Q0    ، ا�%�س�٣/١/١٩٨٨4 ق، �8��   ٣٠ ��"�   ٢١٩١ ا�%B@%� ادار�� ا�8$! ،�09��Bدار��0 ا�� ا

 . ٢٠٣، ص ٢٠٢، ص ٣٩س
ب�، �ـ
 J00)00!� رMداري، ا��00
ء اM�00 ا��%@B�خ%��00 4=00) � ، �&%��004 ا�00�%
دئ  ٣/٥/١٩٥٩00 ق، �8��00 ١١ ��00"� ٨٤٥ 

 
�
 . ٦٧٢، ص ١، �)�Q س
ب�، �ـ١٩٦١ – 4١٩٤٦
٢- �%@B%ا�      J)ر >$# ،
 ا�%�س�4�0 ادار��0 ا��09��B،    ،١٩/٣/١٩٩١ ق، �8��0  ٣٤ ��"� ٥٢٧ و٤٩٦ ادار�� ا�8$!

 . ٢١٣، ص٢١٢، ص ٣٩�)�Q س
ب�، �ـ
٣-��� ���  � J)"� ٢٧٤٣ر�٦١ � ��ر٨/٤/١٩٩٧ ق، �8�="� (!- ، . 
٤-      J)ا�,$< ر ،
 ٤٣٦٢ا�,$0< ر(J0   �  و�@%'
  0 ؛٢٢/١١/١٩٩٢ ق، �8�� ٣٤ ��"� ١٧٦٧ ا�%B@%� ادار�� ا�8$!

�)�Q س
ب�، �ـ، ا�%�س��4 ادار٢٨/٤/١٩٩١ ق، �8�� �٣٥�"�  ،�9��B٢٠٤، ص٧٢٥، ص ��٣٣ ا� . 



 

 

٢٦١

 ـ ى حكمها العناصر المكونة للضرر قانونًا والتى  أن تبين ف   حسـاب قيمـة   ى تـدخل ف
من المقرر قانونًا أنه    "واستطردت المحكمة قولها إنه     ". التعويض وإلا كان حكمها معيبا    
 .١"يتعين تعويض كامل الضرر

ملاحظ أن مبلغ التعويض الذى يحكم به القاضى غالبا مـا يكـون             وإن كان من ال   
 بعض الشىء، بل يكاد يكون كافيا لجبر الضرر فى بعض الحالات أو أقـل ممـا        لاًقلي

 خلافًا للقاضى   ،يلزم أن يكون فى معظم الحالات، ويرجع ذلك إلى أن القاضى الإدارى           
 أكثر مراعـاة وحرصـا      –  نسبيا ة الذى غالبا ما يحكم بمبالغ تعويضات كبير       -العادى

على ميزانية الدولة من القاضى العادى، وهذا هو السبب فى أن أحكامه تأتى شـحيحة               
بشأن مبالغ التعويض عن الأضرار التى تسببها الأنشطة التى تقوم بها الدولة وأجهزتها             

 .   ٢وهيئاتها العامة

 التعـويض مسـتبعدا     خاص بتقدير ى  إلا أن المشرع قد يتدخل بوضع نظام قانون       
 فرنسا العديد مـن     ففى،   وذلك بفرض حد أقصى للتعويض     المسئوليةى  القواعد العامة ف  
حالات معينة، مثل حالات التعويض عـن       ى  ا التعويض ف  تحدد جزافي ى  التشريعات الت 

 ٣أضرار الحرب، والتعويض عن أضرار مظالم حكومة فيشى، ومنها أيضـا قـانون            
 حدد  إذبالتعويض عن الأضرار الناتجة عن جريمة جنائية،         الخاص   ١٩٧٧يناير سنة   

 الحد الأقصى للتعويض بحيث لا يتجـاوز        ١٩٨٦ مارس سنة    ٥ى  المرسوم الصادر ف  
 .٣ألف فرنك فرنسي" ٤٠٠"
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Mًأ� Qرا� : 


ء ا�%���L!� ادار��، �)�Q س
ب�، ص � دروس  ، رأ ¥  �دة/ د    M)٢٣٤ . 

ص وه�ا  Iدة ا���!!� ا�
�< �´ ا�% 
Mًد أ�
;���٢٢١/١��
� إذا �J0 �@0< ا�����0$ ���0رًا  0     "ب���'0
  � ن ا�%�� �< ا��


ض �  ا�$�� أو ب"´     ��
�0< آ�0>،    ى ه� ا��� ا��
��ن،   �0�
  
�
 ��B ا��ائ< �< خ�
رة و����ر�، و�=%D ا��$��� 
  >@� J� ا ��!&� #�!$!� إذا� ".اس�,
�4 ا��ائ< أن ���(
� ب��ل �'� �$��ل� ب=)ط أن �@�ن ه


 أآ��� ا�%B@%� ا    �وه�     

 ا��
در ب&8�� �  دار�� ا�8$!'%@�٢٣/٣/١٩٧٤ 
��  0 "، ب���'
� اD�N أن ا���ا�4 ا�$
 �00!���&�'00
 ا�"��00ص ا��00اردة  00 ،ا�%���L00!�، إدار��00 آ
�00¥ أو �  ��00�
Iا���ا�004 ا�،��00) ا�00Nن ى  وه�00 ا��
ردد� ا��00

���� أن ���ر ا��
ض�  �"� ب
�"´ ٢٢١84ا�%
دة �  � ا�%�� >@� J� رًا  ا��$��� إذا �ا�$�� أو ب"´   �ن��
 ....ا��
==== 

 



 

 

٢٦٢

 لاًبتطبيق هذا النظام الخاص نزو    ى  زم القاض تيل، يثار التساؤل هل     وفى هذه الحالة  
 ـ      بأن الخاص يق  ى  على المبدأ العام القاض    طلـب  ى  يد العام، وليس للمضرور الحـق ف

يقـرره المشـرع لا يتناسـب       ى  استبعاد النظام الخاص حتى ولو كان التعويض الـذ        
 ؟أصابهى والضرر الذ

لا شك لدينا فى أن وضع حد أقصى للتعويض يخالف صريح نص الدستور فـى               
قابـل  ي  المؤكدة ضرورة عدالة التعويض، إذا كان هذا الحد الأقصـى لا        ٥٧ ـمادته ال 

 حقيقة الضرر وعناصره، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليـا فـى العديـد مـن     
  . ١أحكامها

ومن الجدير بالذكر، أن تحديد حد أقصى للتعويض ينافى مـا أكدتـه المحكمـة               
الإدارية العليا من أن طلب التعويض عن ضرر تم جبره يعد إثراء بلا سبب للمضرور               

يعد بمفهوم المخالفة عند تحديد حد أقصى لقيمة التعويض         على حساب الإدارة، وهو ما      
دون أن يصل لحد جبر ضرر المضرور، إثراء للإدارة بلا سبب على حساب الأفراد،              

عـن الضـرر    ى  أكدت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا وجه للمطالبة بتعويض نقد         فقد  
حتـى لا يثـرى     التعويض لابد أن يكون بقدر الضـرر        "تم جبره، وأساس ذلك     ى  الذ

 . ٢"المضرور على حساب المسئول دون سبب
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٢٦٣

 ا وقضاءمـا  ى  أ– ضرورة تعويض كامل الضرر ولما كان من المستقر عليه فقه
تقدير التعويض إلى ظروف المضرور وما لحقـه  ى  نه ينظر ف  إ ف –لحق صاحب الشأن    

 فالمسئول يلتـزم بـالتعويض    "من ضرر، فلا ينظر إلى ظروف مرتكب الفعل الضار          
نه لا يتفق مع هـذه      إومن ثم ف  . حدث من ضرر ودون نظر إلى درجة يساره       أبقدر ما   

أحيانا من مراعاة صالح الخزانة العامـة       ى  القواعد القانونية ما يعمد إليه القضاء الإدار      
 ومهمشًا حق صاحب المصلحة الخاصة والفرديـة الـذى          لاً مهم ١"عند تقدير التعويض  

 . شروع للمنفعة العامةتضرر من جراء عمل الإدارة الم

 : ٢ن يحكمان تقدير التعويض المستحق للمضرور وهماأي إلى أهم مبد الآننشيرو

 : عدالة التعويض: المبدأ الأول

 لمـن   لاًتكفل الدولة تعويضا عاد   " من الدستور المصرى على أنه       ٥٧تنص المادة   
 ".ونوقع عليه اعتداء فى الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور والقان

، سـواء نـص     لاًوبموجب هذا النص يلزم أن يكون التعويض عن الضرر عـاد          
القانون على ذلك أم لا، فهذا التزام دستورى يلزم احترامه، ويترتب عليه أن أى نـص                
لا يراعى هذه العدالة فى التعويض يجب اعتباره غير دستورى ويتمتع بشـبهة عـدم               

  . دستورية
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٢٦٤

أنه لا ينظر حين تقدير التعويض إلـى الخطـأ أو           لى  عيكاد يستقر الفقه والقضاء     
جسامته، ولكن ينظر إلى الضرر الواقع على المضرور ومقدار هذا الضرر، وهذا مـا           

 .١يراعى فيها جسامة الخطأى يميز بين التعويض والجريمة الجنائية الت

هناك مبادئ يجـرى تطبيقهـا      "وفى ذلك ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنه         
 متى تم التسليم بقيـام الخطـأ   أنهومن بينها ى أو الإدارى جال القضاء المدنمى سواء ف 

يستوجب مسئولية الإدارة فإن تقدير التعويض يتم حسب جسامة الضرر لا حسب            ى  الذ
 .٢"تحملها المضرورى جسامة الخطأ، وبحيث يغطى التعويض جميع الأضرار الت

ومن حيث إن التعويض إنمـا      "ن  وفى هذا المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا بأ       
وهو كذلك يقدر بقدره، ومـن  . شرع لجبر الضرر، وهو لذلك يدور معه وجودا وعدما      

 علـى   رأن يقدره القضاء بقدره دون بخس لحقـوق المـواطنين ودون جـو            ى  ثم ينبغ 
 .٣"لك لجميع المصريين ومخصصة للإنفاق العام لمصلحتهممى هى الخزانة العامة الت

الضرر أن يكون علـى قـدر       ى  أن المسئولية بدون خطأ يشترط ف     كما يلاحظ بش  
 جميعـا يتحمله النـاس  ى معين من الجسامة حتى لا يعوض المضرور عن الضرر الذ  

 من الضـرر،    اوبذلك فإن المضرور يتحمل جزء    . باعتباره من الأعباء العامة العادية    
 اعتبار أن الجـزء     ض فقط عما زاد عن ذلك، على      ويعوى  وهو ما يعادل الضرر العاد    

مثل هذه الحالات،   ى  يتعين على الأفراد تحملها ف    ى  الأول يعتبر من الأضرار العادية الت     
 .٤عن الأضرار الجسيمة بشكل طبيعيى ولا يعوضون إلا عما تجاوزها من أضرار، أ

الفقه والقضاء من كون الفعـل الضـار        ى  الغالب ف ى  وبالرغم مما ذهب إليه الرأ    
حاق بالمضرور، سواء كان هذا الفعـل       ى  تقدير قيمة الضرر الذ   ى  به ف للإدارة لا يعتد    
حيث يرى الفقه أن هـذا الفعـل        . الخطأ أو الفعل المشروع للإدارة    ى   ف الضار متمثلاً 
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٢٦٥

الضار ما هو إلا دلالة على قيام مسئولية الدولـة، إذا تـوافرت الأركـان الأخـرى                 
. ١حـاق بالمضـرور   ى  لضرر الذ قيمة تقدير التعويض عن ا    ى  دخل ف يللمسئولية، ولا   

ودلالة الفقه على ذلك، أنه إذا تحقق الخطأ ولم ينتج عنه ضرر فلا تعويض حتى ولـو                 
 . ٢"كان الخطأ جسيما

 فـى   الفقه والقضاء محل نظر   ى  الغالب ف ى  ، أن هذا الرأ   فيما يبدو للباحث  نه  إإلا  
 الفعـل   إذ إن ،  اء العامة لإخلال بمبدا المساواة أمام الأعب    اسياق المسئولية الإدارية عن     

وأن يدخل  . هشابتى  الضار يجب أن يراعى فيه بصفة خاصة الجسامة أو الخطورة الت          
 . الفعل الضار ضمن عناصر تقدير التعويض

 كلما ازدادت الخطورة أو الجسامة الملازمة للفعـل         – للباحثيبدو  فيما   –ويلزم  
ى  بمراعاة مدى الضرر الـذ     مع عدم الإخلال  ،  ٣الضار أن يرتفع معها قيمة التعويض     

وإن كان هذا لا يعنى إمكانية التعويض فقط عن جسامة أو خطـورة             . رحاق بالمضرو 
الفعل الضار بغض النظر عن حدوث الضرر، فما الضرر والفعل الضار إلا منظومـة   

 . تقدير قيمة التعويضى كاملة متكاملة غير قابلة للانفصام ف

الفعل الضار ومداه دلالة    ى  خطورة أو الجسامة ف   ومرجع ما ذهبنا إليه، أن توافر ال      
وعدم المراعاة اللازمة للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وبالإضافة         أعلى الرعونة   

 ضـرر   الجسامة أو الخطورة الملازمة للفعل يترتب على أنرصوتإلى ذلك أنه من الم  
 تغليبا لاعتبارات   طر فعلها الضار الخ   بأحد الأفراد، وبالرغم من هذا تشرع الإدارة فى         

 .المصلحة العامة بغض النظر عن الضرر الذى قد يمس المصلحة الخاصة الفردية

نميل إلى التمييز بين مسئولية الدولة عن فعلها المشروع الخطر ومسئولية           ى  وبالتال
حالة تقدير قيمـة    ى   بالغير ف  احق ضرر ألى  خطر الذ الالدولة عن فعلها المشروع غير      

 .رورالتعويض للمض
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٢٦٦

تقدير ى  فعل الإدارة المشروع يلزم أن يدخل الخطر ف       ى  فكلما توافرت الخطورة ف   
 ، كعنصر مـن عناصـره      بشكل خاص كتعويض عن الضرر الأدبى      – قيمة التعويض 

 .وبوصفه عبء إضافى تحمله المضرور من أجل المصلحة العامة
 تـوافر  أن  إلىا، ملاحظات مارسون لون وآخرين، حيث مالو هذا أيضا ما يؤكد   و

 وإن كان يتم بطريقة غير مباشـرة  –تقدير قيمة التعويض  ى  الخطر من عدمه يدخل ف    
 ـ    ى   وذلك عن طريق تغيير متطلبات شروط الجسامة ف        – ى الضرر أو التخفيف منه ف

 ـ    عدم عادية الضرر  " ذهبوا إلى أن     إذالمسئولية الموصوفة بالخطر،     ى متطلب هنـا ف
ر بصفة عامة بالمسئولية للإخلال بالمساواة أمـام        نظرية المخاطر، بينما ارتباطه أكث    

 ".الأعباء العامة
وأخيرا، فيمكن التسـاؤل عمـا إذا       "نه  أموضع آخر أكثر وضوحا، يقررون      ى  وف

 بجسامته بصدد الأسلحة    اكان ثمة محل للإبقاء على شرط عدم عادية الضرر موصوفً         
تحقق هذا الخطر يبـرر تعـويض       ، فإن   افبمجرد ما تمثل هذه خطرا استثنائي     . النارية

لأشـياء  شرط تكميلي، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من ا   ى  الضرر الناشئ عنه دون أ    
 .١"والأنشطة والمواقف الخطرة

وعلى ذلك فإن مدى الخطورة تؤثر على التعويض، فكلما ازدادت الخطورة تم تخفيف             
يعتبر الخطـر بشـكل      ىشرط جسامة الضرر حتى يسهل قيام مسئولية الدولة، وبالتال        

قبول قيـام مسـئولية     ى  ويتمثل التعويض هنا ف   . قيمة التعويض ى   ف غير مباشر داخلاً  
 ـ              ى الدولة عن حالات كان يصعب فيها قيام هذه المسئولية لعدم توافر شرط الجسامة ف

  .الضرر
 إلى طرح السؤال الآتي، مع عدم التردد        – مارسون لون وآخرون     –يخلصون  ى  وبالتال

 ـ          "نهابة ع الإجى  ف ـ افهل يمكن إقرار أن استعمال الأسلحة النارية لا يعطى حق  ى أى   ف
 ". ؟ فبساطة الجرح تبرر قلة قيمة التعويض لا انعدامهتعويض لمصاب بإصابة بسيطة
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٢٦٧

، يرى أن الخطر هنا ما هو إلا عبء عـام غيـر عـادى تحملـه      والباحث من جانبه  
معه ادخالـه فـى قيمـة التعـويض         المضرور من أجل المصلحة العامة، مما يستلزم        

المصـاب بضـرر     باعتباره عنصر من عناصر الضرر الأدبى الذى لحق بالمضرور        
 .١غير عادى أدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 : تاريخ تقدير التعويض: ىالمبدأ الثان

ور الحكم  تحديد مقدار التعويض بيوم صد    ى  ستقر الفقه والقضاء على أن العبرة ف      ا
، وعلة ذلك أن كثيرا من الأحكام القضائية يتـأخر صـدورها،            ٢لا بيوم وقوع الضرر   

تطرأ ى  بعض الأحيان إلى سنوات عدة، بالإضافة إلى التغيرات الت        ى  قد يصل ف  ى  والذ
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٢٦٨

 ـ       الحسـبان  ى على القوة الشرائية للنقود والأسعار هبوطًا وارتفاعا، ويتعـين الأخـذ ف
. لحق المضرور سواء بـالتخفيف أو التشـديد       ى  ى الضرر الذ  تطرأ عل ى  التطورات الت 

 . ومن ثم لا يكون من العدالة أن يتحمل المتقاضون نتائج تأخير سير العدالة

، ١ويأخذ مجلس الدولة المصري، بقاعدة تقدير التعـويض يـوم صـدور الحكـم             
 ويخضع تقدير التعويض لاطلاقات قاضى الموضوع وذلك حسب ظروف كـل حالـة            

 .٢ةعلى حد

 ـ          جـرى علـى    ى  على أنه من الجدير بالملاحظة، أن قضاء مجلس الدولة الفرنس
فبالنسبة . تصيب الأموال ى  تصيب الأشخاص والأضرار الت   ى  التمييز بين الأضرار الت   

تقدير مبلغ التعويض بيوم صدور الحكم،      ى  تصيب الأشخاص، فالعبرة ف   ى  للأضرار الت 
وهكـذا فعلـى السـلطة    .  طلب التعـويض تقديمى  فئهالمصاب تأخر بخطكان إلا إذا  

ى  ف ياأن يراع ى  القرار الإدار ى  فى  عند نظره الطعن القضائ   ى  ، ثم القاض  لاًالإدارية أو 
تطرأ على قيمة الأجور والمرتبـات والمعاشـات        ى  تقييم التعويض جميع التعديلات الت    

 .٣لحكمنوع كانت بين تاريخ الحادث وتاريخ القرار أو اى والتعويضات والدخول من أ

ير مبلغ التعويض بيوم    دالأصل فيها تق  فتصيب الأموال،   ى  أما بالنسبة للأضرار الت   
وهـذا  . ن إصلاح الضرر فورا   يمك و ،ما دام لا يوجد صعوبات خاصة     . وقوع الضرر 

 .أو إتلافها٤هو الحال غالبا بالنسبة لهلاك المنقولات

للمضـرور فيـه،    لا دخـل    ى  إذا كان إصلاح الضرر قد تعذر لسبب أجنب       لذلك  و
ويتبنـى مجلـس   . لتقدير قيمة التعـويض ى بوقت انتهاء هذا السبب الأجنب   ى  فالعبرة ه 
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٢٦٩

إطـاره الصـعوبات   ى  مفهوما واسعا لفكرة السبب الأجنبي، إذ يشمل ف       ى  الدولة الفرنس 
 .٢، بل والصعوبات المالية١القانونية أو الفنية

 ـ ى  من القضاء الإدار   ىولا يمكن إعادة تقييم التعويض الممنوح بحكم نهائ        ى إلا ف
 .٣حالة زيادة جسامة الضرر نفسه بعد صدور الحكم المذكور

وأخيرا، فإن للإدارة حق الرجوع على الموظف التابع لها بجزء مـن التعـويض              
فللإدارة فقـط    الرجوع ليس مطلقًا،  ى  ، ولكن حقها ف   ٤إحداث الضرر ى  بقدر مساهمته ف  

 ـ     حدى  حق الرجوع على الموظف المخطئ ف      ارتكبهـا  ى  ود الأخطـاء الشخصـية الت
فـع الـدعوى علـى    رالموظف بمناسبة وظيفته، وذلك حتى ولو لم يكن المضرور قد        

تحمل الإدارة هذه المسئولية بمالهـا مـن حـق الرقابـة            ى  الموظف، ويرجع السبب ف   
والإشراف على الموظفين المعينين من قبلها، على أنه يلاحظ بالنسبة للأخطاء المرفقية            

 .  دون الرجوع على الموظف العام تتحملهالإدارة اأن

يملك تحديد مقدار ما يتحمله كل من الموظـف         ى  وحده هو الذ  ى  الإدارى  والقاض
 –حالة الخطـأ المشـترك      ى  والإدارة من مبلغ التعويض المدفوع للمضرور، وذلك ف       

اشخصي٥يحدد طريقة تسوية ذلكى  وهو الذ– ا ومصلحي. 

يد ما يتحمله كل من الموظف والإدارة درجـة جسـامة           عند تحد ى  ويراعى القاض 
 أخطاء كل من الموظف والإدارة، وعلى ذلك فإذا كان الضرر قد وقع نتيجة للخطأ

 
                                                 

1 - C.E. 27 nov. 1946, Consorts Goubert, Rec., p. 282; C.E. sect. 23 déc. 1942, 
Compagnie française des automobiles de place, Rec., p. 361. 
2 - C.E. Ass. 21 mars 1947, op. cit., Rec., p. 122; C.E. 22 jan. 1960, Office H.L.M. 
d’Ivry – sur- seine. R.D.P., 1960, p. 729. 
3 - C.E. 27 mai 1955, Dame Veuve Martin, Rec., p. 306; C.E 1er mars 1939, Dame 
Baver, Rec., p. 131.      
4 - C.E. 28 juill. 1951, Laruelle, et même date Délville, S., 1951. 3. 25, note Mathiot; 
R.D.P., 1951. 108, note Waline.  
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٢٧٠

 .١دفعتهى المطالبة برد كل التعويض الذى للموظف وحده فللإدارة الحق فى  الشخص

 عـن تابعيهـا     مسـئولة "وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بقولها إن الإدارة          
وقع مـنهم  ى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وليست مسئولة معهم عن خطأ شخص 

حكم الكفيل المتضـامن  ى إحداث الضرر، فإن الوزارة بهذا الوصف تعتبر ف     ى   ف أسهمو
بـه،  ى  فإذا دفعت التعويض المقض   . كفالة ليس مصدرها العقد، وإنما مصدرها القانون      

ير تابعيها، وكان هذا أساسا للتعويض وتنفيذًا للحكم النهائي،         باعتبارها مسئولة عن تقص   
حقوقه ويحق لهـا  ى فإن لها بهذا الوصف أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض ف           

 ١٧٥الرجوع بجميع ما أدته على المسئول عن عمله التقصيرى من تابعيها وفقًا للمادة              
لتابعين مصدره القانون لأن القـانون      ويكون رجوعها على هؤلاء ا    . من القانون المدني  

يكون فيهـا  ى الحدود التى خولها حق الرجوع فى المادة المشار إليها هو الذى  فى  المدن
أن ى  المباشر عن تعويض هذا الضرر، ولا ريب ف       ى  ه الشخص ئ بخط لاًهذا التابع مسئو  

 . ٢"عىهذا الرجوع ومصدره هو القانون وأسلوبه هو التنفيذ المباشر على مرتب المد

تبـين أن  "ه الجسيم فـإذا    أماله الخاص خط  ى  ومن هذا يتبين أن الموظف يتحمل ف      
 كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية أو كـان         هنأ أو   ة العام مصلحةالموظف لم يعمل لل   

خطؤه جسيما دون اشتراط أن يصل ذلك إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون               
 ـ       هذه الحال ى  العقوبات فإن الخطأ ف    مالـه  ى  ة يعتبر خطًا شخصيا يسأل عنه الموظف ف

 .٣"الخاص

                                                 
1 - C.E. 22 mars 1957, Jeannier, D., 1957. 748. note Well.  

٢-    J)"�   ١٧٧٢ ا�,$< ر�٦ �   ��در ب&8
�)�Q0  ، ) س0"�ات 4=0 � ، �&%��4 ا�%�
دئ ا��
���!�،  0 ٦/٦/١٩٦٥ ق، �
 .٣٢٣، ص ٣٢٢، ص١٩٦٥ – ١٩٥٥،  ،١س
ب�، �ـ

 : و � ذات ا�%$"�
      J00)�008 ر� ،�00!��)�Q00 س00
ب�،   ١/٢/١٩٨٩�   ٨٦/٦/٣٤٣00 ��00ى ا�&%$!�00 ا�$%� ،�009��Bدار��00 ا�، ا�%�س�4�00 ا
 . ٩٢، ص ٩١، ص �٣٩ـ
٣-     J)ر >$# ،
�)�Q0  ، ا�%�س٢٦/١٢/١٩٨٧ ق، �8�� ٢٩ ��"� ٦٣٨ ا�%B@%� ادار�� ا�8$! ،�9��Bدار�� ا���4 ا

 .٧٨، ص ٣٩س
ب�، �ـ



 

 

٢٧١

أعمال الوظيفـة بحيـث لا      ى  يندمج ف "ا   مصلحي أبينما إذا كان خطأ الموظف خط     
 يتحمل المرفق العام    ١"يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام         

 . حاقت بالمضرورى هنا عبء التعويض عن الأضرار الت

، إلا أن الأمـر جـد       الخطئيـة المسئولية  ى  ان مثل هذا الرجوع يتصور ف     وإن ك 
 إذ   عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة،        الإدارية نطاق المسئولية ى  مختلف ف 

عليه ى  ينبنمما  .  ماله الخاص  فى الموظف   عنه يسأللا يتصور فيها وجود خطأ جسيم       
 ولكنها تتحمـل عـبء      .المسئوليةهذه  ى  ف ف  الإدارة الرجوع على الموظ    إمكانيةعدم  

 . به للمضرور من جراء نشاطها المشروعى المقض لاًتعويض الضرر كام

 دون خطأ لا يتحمل      الإدارية  المسئولية إطارى  نه ف أإلى   من ذلك،     الباحث خلصيو
 أمـام    بمبـدأ المسـاواة    فالإخلالالموظف العام عبء التعويض الواقع على الإدارة،        

ولكـن  . السـطور السـابقة   ى  برز ف ى   لا يثير فكرة الخطأ بالمفهوم الذ      عامةالأعباء ال 
ذاته، أو نشـاطها    ى  ن قرار الإدارة ف   لأ. الإخلال بالمساواة يحدث بصورة غير مباشرة     

 هـذا   نتـائج  أنعلى خطأ، بل يكون مشروعا بصفة عامة، ومرجع ذلـك           ى  ينطولا  
 مصـلحة   إهـدار ى  فرد بذاته أو ف   إحداث ضرر ل  ى  النشاط أو آثار ذلك العمل تمثلت ف      

 مسـتهدفًا لذاتـه،     الإهـدار  يكون هذا الضرر أو ذلك       أنخاصة بصفة استثنائية، دون     
 هذا لا ينفى حدوث أضرار تسـتحق        أنغير  .  إلى مستوى الخطأ   أيضا يرقى   أنودون  

ويقوم التعـويض هنـا   .  من طبيعة استثنائية  الأضرارالتعويض عنها لما تتميز به هذه       
 بمبدأ المساواة بين الأفراد أمام الأعبـاء العامـة          لاًإخلا أحدث الضرر   أن اسأسعلى  
 من وجهـة    للأمور بل قد يحقق نفعا عاما إذا نظرنا         ، نشاط مشروع   ناشىء عن    وهو

  ثمة إخـلالاً   أن أساسالتعويض على   ى   ذلك كله لا ينفى الحق ف      أنإلا  . ٢نظر الإدارة 
المصـلحة العامـة    ذا كان للإدارة حق المفاضلة بين       ، فإ بمبدأ المساواة كما سلف البيان    

 هـذا لا يعنـى      فإنوتفضيل تحقيق المصلحة العامة على غيرها،        والمصلحة الخاصة، 
إهمال المصلحة الخاصة بل يلزم تعويضها عن الضرر الخاص والاستثنائى الذى لحق            

 وهـو مـا     ،المصلحة العامة  تحقيق    إلى بها من جراء نشاط الإدارة المشروع الهادف      
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٢٧٢

ومن ناحيـة   . حساسا بالأمن والاستقرار والطمأنينة، هذا من ناحية      إيجعل الأفراد أكثر    
أخرى يجعل الإدارة أكثر حرصا على تحقيق المصـلحة العامـة ومراعـاة الحقـوق               
والحريات الفردية، إذ يجعل إقرار مثل هذا التعويض الإدارة تراجـع قراراتهـا قبـل               

 ويجعلهـا لا تتخـذ      ة العام مصلحةتحقق من مدى ملاءمتها لل     وت ،تنفيذها والشروع فيها  
 .قرارات متعجلة أو عشوائية قد تضر بكل من المصلحتين العامة والخاصة
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٢٧٥

ãbrÛa@lbjÛaó@

@pbÔîjĐmÜÛÞý‚⁄a@åÇ@òíŠa†⁄a@òîÛì÷�à@

õbjÇþa@âbßc@ñaëb�¾a@c‡j·@@òßbÈÛa@@

يتمتع به مجلس الدولة الفرنسي، ابتدع المجلس ى الذى استنادا إلى الدور الإنشائ
 وذلك تقديرا منه –تطبيقات عديدة تنعقد فيها المسئولية الإدارية دون توافر الخطأ 

هذا الإطار، نظرا للتطورات ى  وقصورها عن القيام بدورها فالخطئيةلعجز المسئولية 
واخر القرن التاسع عشر، حيث آى عرفها العالم فى عية الضخمة التالعلمية والصنا

قد يترتب على استخدامها ضرر بالغير دون خطأ ى تطورت الصناعات والآلات الت
 اكتفاء من المجلس بتوافر الضرر وعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة –من الإدارة 
 .المشروع

 يلزم توافرها لإقرار الضررى  معينة فشروطًاى وقد اشترط مجلس الدولة الفرنس
باعتبار ، خصوصية الضرر وجسامتهى  وتتمثل فالخطئية غير  الإداريةالمسئولية

تقوم دون ١المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة مسئولية تكميلية
مثل ى سع فتوافر الخطأ من جانب الإدارة، مما كان يستلزم معه الحفاظ على عدم التو

 ومن جهة أخرى ،هذه المسئولية حفاظًا على الخزانة العامة للدولة من جهة أولى
 .ى ممارستها لسلطاتها التقديريةاحترام إرادة المشرع والإدارة ف

عند الفصل ى يتعين على القاضفولما كانت هذه المسئولية مسئولية موضوعية، 
 توافر  مدىتبينيعلى حدة، والمنازعة المعروضة عليه أن يتفحص كل حالة ى ف

 وبين  الضرر ومدى توافر علاقة السببية بين من عدمها،الضررى الشروط الخاصة ف
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٢٧٦

يتسنى له أن يقضى بالتعويض ويقيم التوازن بين ى نشاط الإدارة المشروع، لك
صلاحيات الإدارة وإمتيازاتها للمحافظة على مصالح الدولة، وبين تعويض المضرور 

 . وحرياتهم احترام حقوق الأفراد علىلاًونزو، ١ارات العدالةتقديرا لاعتب

على درب المسئولية الموضوعية ى وكانت أولى خطوات مجلس الدولة الفرنس
ن إصابات أشى المسئولية الموضوعية فى  قبل أن يقر المشرع الفرنس– ١٨٩٥عام 

 قضيةى ف" Romieu" على تقرير مفوض الحكومة لاً نزو– ١٨٩٨العمل عام 
"Cames "الدولة لابد أن " أحد العمال التابعين للإدارة، حيث قرر أن ةالمتعلقة بإصاب

 .٢"تكلفهم بهاى بسبب الأعمال الت لها عمالها يتعرضى تضمن المخاطر الت

بمسئولية الإدارة دون خطأ على أساس مبدأ ى ولقد قضى مجلس الدولة الفرنس
 والملاحظ على هذه التطبيقات ،ن التطبيقاتالعديد مى المساواة أمام الأعباء العامة ف

قضى فيها المجلس بانعقاد مسئولية الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة ى الت
ى كان منها تطبيقات تجلت فيها فكرة الخطر بوضوح شديد فأنه أمام الأعباء العامة، 

عتقاد بأن لى الاإ  من رجالات القانون العامنشاط الإدارة، مما صرف بعض الفقه
غابت ى ، بينما التطبيقات الأخرى الت٣المسئولية تنعقد فيها على أساس نظرية المخاطر

فيها فكرة الخطر عن نطاق نشاط الإدارة وسلوكها دفع البعض من أهل الفقه إلى 
 بين نظرية المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أمام الذى يجمعاعتناق الأساس المزدوج 

 .كتأسيس مباشر للمسئولية دون خطأالأعباء العامة 
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٢٧٧

ن الوضع لا يخرج عن كونه تطبيقات برزت فيها فكرة فإوبالرغم مما سبق، 
المخاطر وتطبيقات أخرى لم تبرز فيها فكرة المخاطر، ويرجع أساس هذه المسئولية 

 .إلى أساس واحد هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

دارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة قد وإذا كانت المسئولية الإ
،  الفقههذاى شهدت تطبيقاتها الأولى على يد قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وشايعه ف

تبناها ى إلا أنه رويدا رويدا تدخل المشرع وقنن تشريعيا الكثير من التطبيقات الت
إلى إصدار تشريعات يتبنى فيها مجلس الدولة، ولم يلبث عند هذا الحد، بل تعداه 

 .المجلس من قبل إليهاطرق  يتحالات لم

مصر ى فرنسا، فإن الوضع فى ن كان ما سلف يمثل الوضع فإوالجدير بالذكر، 
مصر ذات أصل ى يختلف، فالمسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ف

رن العشرين بإصدار بعض بدايات القى فى تشريعي، فقد تدخل المشرع المصر
أخذ فيها بفكرة المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ى القوانين الت

 .إرساء تطبيقات فعلية لهذه الفكرةى وينسب له الفضل ف

 :  على الوجه الآتيةفصول ثلاثى  هذا الباب ف عرضضوء ما تقدم، سنتناولى وف

ة للمسئولية الإدارية تطبيقات قضائي: الفصل الأول

عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

 فيها فكرة  برزتالأعباء العامة

 .المخاطر

تطبيقات قضائية للمسئولية الإدارية : ىالفصل الثان

عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

الأعباء العامة غابت فيها فكرة 

 .المخاطر



 

 

٢٧٨

ة تطبيقات تشريعية للمسئولية الإداري: الفصل الثالث

عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

 .الأعباء العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٢٧٩

 الفصل الأول 

 تطبيقات قضائية للمسئولية الإدارية عن 

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

  فيها فكرة المخاطر برزت

ى بعض الحالات التى لا تعدو فكرة المخاطر أن تكون وصفًا لنشاط الإدارة، ف
الوحيد للمسئولية ى  ويظل الأساس القانون،تقوم فيها المسئولية الإدارية دون خطأ

ى  وهذا المبدأ هو الذ،الإدارية دون خطأ هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
حد ى ففكرة المخاطر لا تعد ف. يعوض عنه من أجل إعادة التوازن بين الفرد والجماعة

ة دون خطأ، بقدر ما تمثله من وصف يلحق الواقعة المنشئة ذاتها مناط المسئولي
 .للضرر

وسيتناول الباحث فى هذا الفصل أهم التطبيقات التى برزت فيها فكرة المخاطر، 
  :حو التالىنعلى ال

 . والأشغال العامةالمخاطر المهنيةالأضرار الناشئة عن : المبحث الأول

 .اء والأنشطة الخطرةالأضرار الناشئة عن الأشي: المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٢٨٠

 المبحث الأول 

 المخاطر المهنيةالأضرار الناشئة عن 

 والأشغال العامة 

أقر ى  أول التطبيقات الت منيعد التعويض عن المخاطر المهنية وحوادث العمل
 على قواعد العدالة لاًقيام مسئولية الإدارة دون خطأ نزوى فيها مجلس الدولة الفرنس

 .  وحقوق الأفرادنة التطورواحتراما لس

وذلك نظرا لأن الاعتماد على فكرة المسئولية الشخصية لانعقاد المسئولية الإدارية 
صاحب علاقات العمل وأساليبه ى أصبحت عاجزة أمام التطور الهائل والخطر الذ

 على المجلس الخروج من إطار هذه المسئولية الشخصية إلى  معهوأنشطته، مما تحتم
 وقد ،قد تصيبهمى سئولية الموضوعية حماية للعمال من الأضرار الجسيمة التإطار الم

ولم يلبث . تؤدى إلى المساس بحياتهم أو تعريضهم لمخاطر تؤذى سلامتهم الجسدية
القضاء بعد هذا، أن مد مظلته إلى المتضررين من مخاطر ومضار الأشغال العامة 

مبادئ القانون ى تحظى به من احترام فوذلك حماية منه لقدسية الملكية الفردية وما 
 .قد يتعرضون لهاى العام وحماية للأفراد من المضار الت

هذا الإطار عن مدى حرصه ى فى وبذلك تعبر تطبيقات مجلس الدولة الفرنس
 موظفين أو ،البالغ على حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة، أيا كانت صفتهم القانونية

وهو ما يدفع بالأفراد إلى الثقة فى الإدارة والسعى إلى ، ١ينيعاونين أو أفرادا عادم
 .التعامل معها

 : إطار ما تقدم، سنتناول عرض هذا المبحث على النحو التاليى وف

 .الأضرار الناشئة عن المخاطر المهنية: المطلب الأول

 .الأضرار الناشئة عن مخاطر الأشغال العامة: ىالمطلب الثان
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٢٨١

 المطلب الأول

 ضرار الناشئة عن المخاطر المهنية الأ

ى أقر فيها القضاء الإدارى يعتبر التعويض عن المخاطر المهنية أبرز الحالات الت
الإدارة والمتعاونين معها ى مجال موظفى  دون خطأ ف الإداريةفكرة المسئوليةى الفرنس

مخاطر من حال ممارستهم لأعمالهم الوظيفية أو المكلفين بها، وذلك نظرا لتزايد ال
جانب، وعجز فكرة الخطأ كمعيار لمسئولية الدولة يضر بالعمال إضرارا بالغًا نتيجة 
ما يلحقهم من أضرار غير عادية ناتجة عن نشاط الإدارة المشروع قد تؤدى إلى 
ه افقدانهم حياتهم أو تعريضهم لمخاطر العجز والإعاقة من جانب آخر، وهو أمر تأب

إلى إقرار مسئولية الإدارة عن ى جه قضاء مجلس الدولة الفرنسالعدالة، ونتيجة لهذا ات
 .هذه الأضرار، متى ثبت أن الفعل الضار الخطر متصل بنشاطها

وسنتناول هنا فكرة المخاطر المهنية بالنسبة لعمال الإدارة وموظفيها الدائمين، ثم 
 .للفكرة ذاتها بخصوص المتعاونين مع الإدارةى نعقب ذلك بالتصد

 : لكل طائفة منها على النحو التاليى فيما يلونعرض 

 :الإدارة الدائمينى تلحق بطائفة العمال وموظفى إصابات العمل الت: لاًأو

تقوم عليها المسئولية المدنية لا يمكن أن ى لقد كشف الواقع عن أن المبادئ الت
قد ى مواجهة الأخطار المهنية التى الإدارة وعمالها، حماية فعالة فى تكفل لموظف

جانب ى يتعرضون لها، إذ تفرض هذه المبادئ على المضرور أن يثبت قيام الخطأ ف
ى يباشر فى  وبصفة خاصة بالنظر إلى الظروف الت،الإدارة، ومثل هذا الإثبات يعد

 .١ظلها النشاط المهني، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة

ى  ف١٨٩٥و عام  يونيمن ٢١الصادر بتاريخ ى ويعتبر حكم مجلس الدولة الفرنس
 .٢شأن مسألة الدولة عن المخاطر المهنيةى  تطبيق فل أوCamesدعوى 
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٢٨٢

هذه الدعوى إلى تعويض ى تقريره فى ف" Romieu"وقد انتهى مفوض الحكومة 
الحقيقة نوع من مخاطر المهنة ى العامل لأن الحادث يرجع إلى أسباب مجهولة وأنه ف

دالة تقتضى أن تكون الدولة مسئولة قبل مضاد، فإن العى  لا يوجد نص تشريعمادامو
 .تسيير المرفق العامى لحقت به نتيجة مشاركته فى العامل المصاب عن المخاطر الت

وقد تبنى المجلس بالفعل وجهة نظر مفوض الحكومة، وقضى للعامل بتعويض 
 .  شهريا لمدى الحياةلاًقدره ستمائة فرنك دخ

اء مجلس الدولة الفرنسي، وأصدر ولم يلبث المشرع أن سلم بوجهة نظر قض
 مستوحيا أحكامه من مبادئ ١ بشأن تأمين إصابات العمل١٨٩٨بريل إ  من٩ى  فاقانونً
 .Camesحكم 

إرساء مبادئ وأحكام هذه الصورة من ى فى ولقد استمر مجلس الدولة الفرنس
أصدر ف. صور المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وترسيخها

 حيث كان Perrucheقضية ى تؤكد اتجاهه، ومن ذلك حكمه فى العديد من الأحكام الت
أثناء توليه منصبه حدث فى كوريا الجنوبية، وى يشغل منصب قنصل فرنسا ف" بيروش"

اعتداء من كوريا الشمالية على سول عاصمة كوريا الجنوبية، واحتلت الأولى بعض 
للنهب " بيروش"نشأ عنه تعرض أموال وعقارات السير مما . الأقاليم التابعة للثانية

 .والاستيلاء عليها، كما قبض عليه واعتقل بواسطة قوات كوريا الشمالية

 إنها تجد مصدرها – بالنسبة للأضرار المادية –لا محالة "وقضى المجلس بأنه 
ى  للسير بيروش بالبقاء ف– من وزارة الخارجية الفرنسية –صدر ى الأمر الذى ف

وظيفته، وممارسة مهامه بعد أن تركت سلطات كوريا الجنوبية مدينة سول، ونتج عن 
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C.E. 21 juin 1895, Cames, précité, concl. Romieu.  
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٢٨٣

 على مخاطر ىوضع ينطولهذا القرار تعرض السير بيروش القنصل العام لفرنسا 
 . تهدد شخصه وأموالهRisques exceptionnelsاستثنائية 

ى اعن فتعرض له الطى  مثل هذا، يكون الضرر الذان وضعأ يهومما لا مراء ف
المطالبة بالتعويض على ى  طبيعة خاصة تسمح له بالحق فاسبيل المصلحة العامة ذ

 .١"أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 الأهمية، وأزال  فىيةغاولعل ما يلاحظ على هذا الحكم، أنه أقر وأوضح أمورا 
 .العامةاللبس بين نظرية المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 

ى  هذا الحكم، أنه أوضح أن المخاطر الاستثنائية التىحيث أول ما يلفت الانتباه ف
 .أصابهى  إلا سبب منتج لحدوث الضرر الذىتعرض لها السير بيروش، ما ه

إلا صورة، أو شكل من ى  ما يلفت الانتباه، أن نظرية المخاطر ما هىوثان
للتعويض ى ئولية، وتجد أساسها القانونتلحق بالمسى الأشكال أو صفة من الصفات الت

 .مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةى ف

هذا الحكم قد جمع بين فكرة المخاطر ى وثالث ما يلفت الانتباه، أن مجلس الدولة ف
 وقواعد ا ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من جهة أخرى، ووضع حدود،من جهة

ى  الاستثنائية دور السبب المنتج أو الصفة ف لعبت فكرة المخاطرإذا، مكل منهل
 .لهاى المسئولية، بينما لعب المبدأ موضوع البحث دور الأساس القانون

أصاب السيد بيروش ى  هذا الحكم أن الضرر البالغ الذىوآخر ما يلفت الانتباه، ف
 ضرر لا يجوز أن يتحمله وحده بحجة أدائه للوظيفة العامة أو رعاية مصالح الرعايا

سول، عاصمة كوريا الجنوبية، ذلك أن هذا الضرر أدى إلى إخلال بمبدأ ى الفرنسيين ف
مثل تلك الظروف ى أداء وظيفته فى المساواة أمام الأعباء العامة، نتيجة استمراره ف

 عامالعبء مغبة ال وتحمل بذلك المصلحة العامةفرضت عليه من أجل ى والمخاطر الت

                                                 
1 - "Que, dans ces conditions, le préjudice qu’il a ainsi supporté dans l’intérêt général est 
de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité des 
citoyens devant les charges publiques". 
C.E. 19 oct. 1962, sieur Perruche, Rec., 1962, p. 555. 



 

 

٢٨٤

العلاقات ى يض عنه حتى يتحقق التوازن والمساواة ف، مما تحتم معه التعوبمفرده
 .١القانونية أمام الأعباء العامة

تنحصر ى  الت٢سولز/ قضية السيدةى هذا المجال، حكمه فى ومن أحكامه أيضا ف
إحدى مدارس فرنسا قد أصيبت ى تعمل مدرسة فى الت" سولز"أن السيدة ى  فقائعهاو

تعمل بها، ى اجتاح هذا المرض المدرسة الت عندما ،بالحصبة الألمانية وهى حامل
 الأشهرأثناء ى فأصيب مولودها بعاهات سمعية وبصرية خطيرة نتيجة إصابة والدته ف

سولز دعوى أمام مجلس الدولة على وزارة التربية / فعت السيدةرو. الأولى لحملها
بمسئولية  المجلس أن يحكم  مفوض الحكومة"بوتران"والتعليم الفرنسية، وناشد السيد 

 تقرر أيضا امتداد هذه – نظرية المخاطر –الإدارة على أساس أن هذه النظرية 
تلحق الإدارة فيها بنشاطها ى  إلى جميع الحالات الت– المسئولية بدون خطأ –المسئولية 

ا خاصى وأيد المجلس هذا الرأ. ا بأحد العاملين بهاكسلطة عامة أو مرفق عام خطر
 .هاويتعرض لها موظفى ية الإدارة عن المخاطر المهنية التوأكد الحكم بمسئول

 قد تضاءلت قيمته وتقلصت رويدا رويدا، وذلك Cames أن حكم  منوبالرغم
التعويض عن حوادث العمل ى بسبب تدخل المشرع بقوانين متعددة تمنح العامل الحق ف

على أنه بالرغم من  أنه مهد الطريق للمشرع، ن المجلس يحمد لهفإ ،والمخاطر المهنية
بالنسبة للعاملين الدائمين للإدارة، ى  بسبب التدخل التشريعCamesتقلص دور حكم 

أداء دوره ى لكن مجلس الدولة لم يقف عند حد النصوص التشريعية، بل استمر ف
قصد بها نفمد هذه الأحكام إلى طوائف أخرى لم تشملها الحماية التشريعية، وى الطبيع

  (Les Collaborateurs de l’administration) .دارةالإى طائفة معاون

وهكذا تستمر أهمية هذا الحكم سواء من الناحية التاريخية أو الواقعية رغم مضى 
 .أكثر من قرن من الزمان على صدوره
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C.E. 6 nov. 1968, Dame Saluze, R.D.P., 1969, p. 505, concl. Bertrand.  



 

 

٢٨٥

 :الإدارةى طائفة معاون: ثانيا

بالمسئولية عند حد العمال والموظفين الذين ى لم يقف مجلس الدولة الفرنس
 أثناء تأديتهم وظائفهم وأعمالهم، بل مد هذه الحماية إلى طوائف أخرى من  فىيصابون

ظروف معينة كالكوارث العامة وأعمال الإنقاذ ى الأفراد الذين يتعاونون مع الإدارة ف
تقديم خدماتها للمواطنين من جانب، وحفاظًا ى ضمانًا لاستمرارية المرافق العامة ف

 .١انب آخرمن جى على كيانها الماد

 لا يمكن اعتبارهم من قبيل موظفيها أو عمالها – الأصل ى ف–فمعاونو الإدارة 
ى حقيقة الأمر مركزا وسطًا بين الأشخاص العاديين وموظفى الدائمين، بل يحتلون ف

 .٢الإدارة

ا وحتى يكتسب الشخص صفة المعاون العرضى يستلزم أن يكون الشخص أجنبي
هم بأية لى ذلك لا يكتسب هذه الصفة من يسهذه المعاونة، وععن المرفق المستفيد من 

صورة كانت فى تسيير المرفق متى كانت تربطه بالمرفق رابطة ما، كما لو كان من 
 .مستخدميه أو من العاملين فيه

ا عن المرفق حتى يتم الاعتراف له بصفة هذا ولا يكفى كون الشخص أجنبي
سهمت بشكل جدى فى مساعدة أتكون معاونته قد المعاون العرضى، بل يلزم كذلك أن 

المرفق على القيام بنشاطه وتحقيق أغراضه؛ بحيث إذا كانت هذه المساهمة بسيطة أو 
قليلة الأهمية فإنها لا تبرر منحه هذه الصفة، وبالتالى تستبعد مسئولية السلطة العامة 

 .  ٣عن الأضرار المترتبة عليها
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2 - Lavarof (G.), Les collaborateurs bénévoles de l’administration, A.J.D.A., 1959, p. 
122. 
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  Qرا��ون ا�$)ض
�< ا��;
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٢٨٦

 )Collaboration forcée(ا  التعاون إجباريهذا الأمر أن يكونى  فىويستو
يستمد مصدره غالبا من تكليف عام أو تشريع وتبرز فيه مظهر السلطة العامة، ى والذ

، أو أن يكون ١حيث يلتزم الأفراد بالتعاون مع الإدارة بناء على تكليف يصدر إليهم
٢االتعاون اختياري) Volontaire (طوعون بناء على سواء كان المتعاونون أو المت
 Collaborateursن ي تلقائيينعاونتأو م  Collaborateurs Sollicitésطلب الإدارة 

Spontanés. 

 . Collaborateurs réquis طائفة المجبرين على المعاونة -١

تصيب هذه الطائفة عن المخاطر ى من أوائل أحكام المجلس بشأن الأضرار الت
دعوى ى لإدارة، حكمه الصادر فامعاونتها أثناء فى تتعرض لها ى والمضار الت
"Chavat"،أصيب بجراح من جراء إجبار ى  ويتعلق الحكم بحالة أحد المواطنين الذ

دون خطأ من جانبه أو من جانب الإدارة، ٣ إطفاء حريقىالإدارة له على الاشتراك ف
 .بالتعويض دون الاستناد إلى نص معينى  الفرنس الدولةفقضى له مجلس

 هو الشخص الذى تستدعيه السلطات الإدارية للقيام – المكلف –ن المجبر فالمعاو
ففى وقت الأزمات، يتصور أن تلجأ .  وإلا وجب عليه العقاب– عمل –بتكليف 

السلطة العسكرية إلى تكليف بعض الأشخاص للقيام بعمل محدد، مثل القيام بنشاط 
مكافحة بعض الحرائق بص وفى وقت السلم، يمكن للعمدة إلزام بعض الأشخا. مهنى

 ويعد الأطباء من أكثر الأشخاص تعرضا ،٤وصد بعض الأزمات والكوارث العامة
 .  ٥ الإدارةمصلحةللتكليف بالقيام بعمل ل

                                                                                                                        
====                                                               

�� 4< أ%4
ل ا�%$
و� 4!� أ�%� ا�½;�8ل، ����L!�   / د
دارة، دار ا�;@0) ا�$)ب0�، دون   !< ا�$)ض!!< �&'� ا ا��8,� ا�$
�٥٧
ر�¨ �=)، ص

 ب$�ه� . و

�)�Q س
ب�، ص /  د-١ ،J$"%��4 ا� J!$"أ�%� ��4 ا� �%B� .٥٠٦#8$¥  )اج، �)�Q س
ب�، ص / ؛ د٢٩٨
 وه�ا ا�"�ع �< ا��$
ون ��')  !� إرادة ا�;)د �8!� وواض�B، دون إ�zام أو إ��
ر وا(Q0 84!�0، إذ ���0)ف بÌ0رادة             -٢

 . )ةذا�!� �
3 - C.E. 5 mars 1943, Chavat, S., 1943.3.40, Rec., p. 62. 

 :ه�ا ا���Iص� ورا�Q ب�ات ا�%$"� أ�@
م ا�%&8+  
C.E. 2 fév.1944, Commune de Saint-nom- la Bretéche, Rec., p. 40; C.E. 16 nov. 
1960, Commune de Gouloux, Rec., p. 628; C.E. 10 déc.1969, Sieure Simon, quateron 
et Vissia, Rec.531; C.E. 5 mai 1950, Daquin, Rec., p. 253; C.E. 21 nov.1947, Sac 
Boulanger et Cie, S., 1948. 3. 21, concl. Odent.   

4- C.E., Ass. 30 nov. 1945, Faure, Rec., p. 245. 
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Bا� �دارة                            ====                      :�!� ا



 

 

٢٨٧

 :اعاونين اختياري طائفة الم-٢

مرحلة متطورة خطا مجلس الدولة خطوة جديدة، إذ أخذ يطبق نظرية ى وف
١مواجهة الكوارث والأزمات العامةى ا فالمخاطر بشأن المتطوعين اختياري. 

                                                                                                                        
====                            
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Demichel (A.,), Droit medical, Berger- Levrault, 1989, p. 80. 
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- Prévost (J.F.), La notion de collaborateur, Occasionnelle et bénévole du service public, 
R.D.P., 1980. p.1084. 

Qا ا���س� : را�Q  � ه
C.E. 24 oct. 1958, Commune de Clermont-l’herault C. Begnis, Rec., p. 502. 
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م ا��ا�� 84� ذ��@�Nا >� : و

- C.E. 27 oct. 1987, Commune de Vieux Moupin, Rec., p. 867; C.E. 21 déc. 1938, 
Bertoinch, Rec., p. 969. 



 

 

٢٨٨

 :وهذه الطائفة تنقسم إلى فئتين

 Collaborateurs Sollicités: عاونين بناء على طلب الإدارة فئة الم-أ
أعمل مجلس الدولة تلك النظرية بمناسبة الطعن المقدم من شخصين تطوعا بناء 

العيد المحلى ى ب النارية فطلاق الألعالإعلى طلب عمدة مقاطعة سان بريست لابلان 
أثناء عملية الإطلاق انفجرت معدة من الآلات المستخدمة لهذا الغرض، فى للمقاطعة، و

التعويض عن الضرر ى وأيد مجلس الدولة أحقيتهما ف. مما ألحق بهما بعض الإصابات
دم  بالرغم من عة العاممصلحةأصابهما من قيامهما بتنفيذ العمل الموكول إليهما للى الذ

، وكذلك حكمه بتعويض أحد الأفراد عن ١نسبة خطأ من جانب السلطات المحلية
منع ى أصابته من جراء معاونته، بناء على طلب رجال البوليس، فى الأضرار الت

 .٢شخص من الانتحار
أصابته من ى وأيضا حكمه الصادر بتعويض صاحب سيارة عن الأضرار الت

 .٣رك إلى عملهم بناء على طلبهمجراء قيامه بتوصيل بعض رجال الجما
ن تدق أجراس أا ك فقد يكون ضمنيريحالا يشترط أن يكون طلب الإدارة صو
 .٤اعية الجميع إلى تقديم المعاونةدالحريق 

ن تطوع الأفراد أ ،نيويكشف استقراء الأحكام الصادرة بشأن المعاونين الاختياري
، ولهذا قضى ٥حصول على موافقتهايلزم أن يكون مقرونًا بدعوة من الإدارة أو ال

أثناء نقله فى ا لحقته من اعتداء أحد المختلين عقليى بالتعويض لسائق عن الأضرار الت
 .٦بناء على تكليف من العمدة له بذلكى للمستشف
  Collaborateurs Spontanés:  المتطوعين– اعاونين تلقائي فئة الم-ب

ت طواعية وبمحض اختيارهم ماد للإدارة تقد تكون المساهمة المقدمة من الأفر
ى  طواعية مع الإدارة فنالآونة الأخيرة أعمال الأفراد الذين يتعاونوى فقد زادت ف

 .تسيير المرافق العامة، وهؤلاء الأفراد يقدمون خدمة عامة تلبية للروح الوطنية

                                                 
1 - C.E. 22 nov. 1946, Commune de saint priest - la -  plaine, Rec., P. 279.  
2 - C.E.15 fév.1946, Ville de Senlis, Rec., p. 50, S., 1946. 3. 46. 
3 - C.E. 24 Juin 1966, Ministre des Finances c./Sieur Le Maire, Rec., p. 416.  
4 - C.E. 30 nov.1945, Faure, S., 1945.3.37, note Benoît, Rec., p. 254. 
5 - C.E. 24 oct.1958, Commune de Clermont-l’herault, A.J.D.A., 1958, p. 460, précité.  
6 - C.E. 24 juin 1961, Chavalier, Rec., p. 431; D., 1962, p. 450,  note Prévault.  



 

 

٢٨٩

 تقرير التعويض لهذه الطائفة، إذ يستلزم أن تكون هناكى ويتشدد المجلس ف
ا ضرورة ملحة أو عاجلة تبرر تدخل المتعاون تلقائيUrgente nécessité أما إذا لم 

 من جراء ضررتكن هناك ضرورة ملحة أو حالة مستعجلة تبرر تدخل من أصيب ب
فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي. ا، فإن المجلس يرفض الحكم بالتعويضتدخله تلقائي 

أصابته من جراء ى حة عن الأضرار الت بتعويض أحد المارة لوجود ضرورة مل
 ومن صور المعاونة ،١الشارع فطعنه اللص بسكينى تطوعه بمطاردة لص يجرى ف

العرضية التى تفرضها حالة الضرورة أيضا، ما قضى به مجلس الدولة الفرنسى فى 
 عن الضرر الذى لحقه من جراء تطوعه  Perrier بتعويض السيد١٩٥٧ أكتوبر ١١

 إذ أثناء عملية الفحص حدث انفجار هائل داخل Duhamelزوجين لفحص جثتى ال
 Perrierمنزل الزوجين ترتب عليه إصابة عدد كبير من الأفراد من بينهم الدكتور 

صابته بالغة، وقضى المجلس بأحقيته فى التعويض عما لحقه من ضرر إالذى كانت 
حكمها ى  فDijonوقد طبقت المحكمة الإدارية بـ، ٢أملاه عليه ظرف الضرورة

 ،للمرفق العام على المتبرع بالدمى  نظرية المعاون التلقائ٢٠/٦/١٩٦٤ى الصادر ف
ا تجاه المتبرع باعتباره معاونًا تطوعيى وأقرت المسئولية دون خطأ للمرفق الطب

 .٤حفرةى سقطت فى ، وعن إصابة شخص من جراء تطوعه لإنقاذ جارته الت٣للمرفق
أثناء عمله متطوعا لحساب فى ورثة عمدة توفى وقضى المجلس بالتعويض ل

أثناء قيادته جراره الخاص وبمبادرة منه بغرض تمهيد قطعة فى قريته، ولقى مصرعه 
الأرض التى تملكها المدينة لتحويلها إلى ميدان للرياضة يستفيد منه شباب القرية، 

 وبالتالى فإنه  أفرادها،مصلحةوبذلك فإن العمدة كان يعمل لحساب القرية ومن أجل 
كان يسهم فى تسيير مرفق عام، ومن حقه أن يكتسب صفة المعاون العرضى لجهة 
الإدارة، خصوصا أن العمدة المتوفى كان دائم التطوع فى أعمال القرية بناء على 

 .   ٥اتفاق مع المجلس المحلى، وبالتالى كان يسهم فى تسيير شئون المرفق العام القروى
رفض فيها مجلس الدولة التعويض لعدم توافر حالة الضرورة ى ومن الأحكام الت

أو الاستعجال، رفض تعويض مريض أصيب بجراح نتيجة تدخله لمساعدة ستة من 
                                                 

1 - C.E. 17 avril 1953, Pinguet, Rec., p. 177; S., 1954.3.69, note Robert. 
2- C.E. 11 oct. 1957, Commune de Grigny, R.D.P., 1958, p. 308, concl. Khan.            
3 - T.A. de Dijon, 20 juin 1964, A.J.D.A., 1965, p. 174, obs. Vaucouloux (L.). 


ئ'J �%";$�0  ا�D0�$ ا��0M�� J!80� ب�0ن ا�%��0)4!< ب
��0م ا�0��< ض�B0ا ب�0�         " 084� ه0�ا ا�J0@B أن         Vaucoulouxو��8$  
       � �084 �004

 ب��00> �0)وف #
رئ�00، �&0> أن ��800�Bا �0< ا�&%�
B0ن ض�B�00�� >�����00$ 04
دل 004<  ا�&%!Q0، وا�0

J'ب �B� ى� ".ا�M)ر ا�
4-  C.E. 4 oct. 1970, Gaillard, R.D.P., 1970, p. 1431. 
5 - C.E. 27 nov. 1970, Appert Collin, D., 1971, p. 27 et s., concl. Franc Moderne. 



 

 

٢٩٠

ن عدد الممرضات كان كافيا ولم إوضع مريض داخل سيارة، حيث ى الممرضات ف
 .١يطلب منه المعاونة

نة الاختيارية مجانية فقد تكون ومن الجدير بالذكر، أنه لا يشترط أن تكون المعاو
، كما لا يشترط للاستفادة من المسئولية عن المخاطر أن تكون هناك علاقة ٢بأجر

 الدولة  إنقاذه أو نجدته، ولهذا قضى مجلس فىسهمأن ر ومخاصة بين المضرو
، كما قضى أيضا ٣إنقاذ ابنته وأخته من حريقى هم فسأبالتعويض لرجل ى الفرنس

، كما قضى المجلس بالتعويض ٤أثناء رحلة تربويةفى لميذ جرحت بالتعويض لأم ت
 .٥أصابته نتيجة تدخله لإنقاذ ابن عم زوجتهى لشخص عن الأضرار الت

 : فى المعاونةةعلى أنه يلزم التنويه إلى ضرورة توافر شروط ثلاث

 وهو تنفيذ أعمال مرفق عامى يتعلق الأمر بالمساهمة ف أن :لاًأو
سواء كان يقوم به  المصلحة العامةدف النشاط الذى يسته

 . للتنظيملاشخص عام أو تحت رقابته، ولو لم يكن مح
 النفع العام ا النشاط ذ قضاء مجلس الدولة الفرنسىاعتبرفقد 
 دون تدخل شخص عام ودون –تنظمه أشخاص خاصة ى الذ

 مرفقًا عاما، حيث –اختصاصاته ى أن يدرجه القانون ف
استعان به مدير مدرسة لاصطحاب قضى بالتعويض لشخص 

؛ وتعتبر كذلك معاونة تدخل فى إطار هذا ٦رحلة مدرسية
                                                 

1 - C.E. 14 déc. 1981, Guinard, R.D.P., 1982, p. 44. 
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راة وا�=$�ر بzه� ا�"�) أآ9) �< ا�)-��  � خ���0 ا�%)         !��Nه� ا 
 �0 ا�0$
م   <  !'
��
 .و#8> ا��B8�% ا�$

C.E. Sect., 10 fév. 1984, Launey, Rec., p. 65; A.J.D.A., 1984, p. 405; J.C.P., 1984.11, 
no. 20227, note Franc Moderne. 

4!00
د           Nء ا

ص ا�%=00
رآ!< �,�004ً
  00� إ�!00I00��00 ��ش�"�
و0084� ذ�K �00 ��خ00� ا�%&008+ ب�00;� ا�00$%
ون ا�$)ض00� ب
��0، إK إذا ��%�'0
             وا�%"
س�
ت ا� 

ت وا�%�ن ا�%8�I;� وا��0� K �$�0)ف �'0
 ا�%&08+ ب�0;� ا�%)ا �0 ا�$� 
B%8� �!���

     
�� ا�%8B!� وأش) ¥ 84!'
 ب";�'
0
رآ� ا�043>  0� ا�0�%
راة 0"$� K�              Kًو�z0و . ا��8,
ت ا�$=� 084� ذ�Ì0  �0ن �&0)د 
         
�ً
4 
�ً (�4
م Nن 4!� ا��)�� �!+  � (�
ه%��  � ��!!) ��0
ل ب
�$!�0 ه0� ا��0�         ;��Kا J!0�"� �0!8%4 >0@ذا��0 و� �

  � �!84 �;M�     �� J� <43م، وا�

ل ب
�$!� ب��ر س$!� إ�0� س$0
د�� وا�=0$�ر بzه�0        �½� ا�%) � ا�$;��Kا J!�"� �  J'
 . ا�"�)

2 - C.E. Sect., 26 fév. 1971, Aragon, A.J.D.A., 1971. 
3- C.E. 22 Juin 1984, Mme Nicolai, Rec., p. 729.  
4 - C.E. 13 jan. 1993, Mme Galtie, Rec., p. 11; A.J.D.A., 1993, p. 129. 
5 -  C.E. 1er  juill 1977, Commune de Coggia, R.D.P., 1978, p. 1141; Rec., p. 901. 
6 - C.E. 13 jan.1993, Mme Galtie, précité. 



 

 

٢٩١

 إذ إنالشرط، حالة تقديم المساعدة لإنقاذ شخص فى خطر، 
؛ وبالمثل ١هذه المعاونة تدخل فى إطار خدمة مرفق البوليس

تقديم الرعاية لنزلاء دور رعاية للمسنين والمرضى، فيصاب 
 . ٢حضاره المأكل لهمإأثناء فى المعاون 

ى ، فلا يكفلاًأن تكون مساهمة القائم بالمعاونة قد حدثت فع :ثانيا
 على تقديم المعاونة، ويعد بالتالى متعاونًا ةينالمجرد توافر 

 .٣من يتعاون مع رجال البوليس للقبض على مجرم
إلا أن المجلس قد أظهر مرونة بصدد هذا، فأقر مبدأ 

لحقت ى ت عن الأضرار التبعض الحالاى التعويض ف
نشاط ى بالمدعى قبل البداية الفعلية لأعمال المساهمة ف

 .٤المرفق أو عقب إتمامها
 .الحاجة لذلك وهو ما يعنى وجود ،أن يكون التدخل مبررا: وأخيرا

كما إذا كان التدخل بناء على طلب الإدارة أو لتوافر حالة 
لشرط إذا قام ولذلك لا يتحقق هذا ا. الاستعجال والضرورة

 امالك سفينة بإجلاء المواطنين الفرنسيين من أحد الأقاليم إذ
كان أمنهم مهددا، وذلك لأن السلطات الفرنسية كانت تملك 

                                                 
1 - C.E.25 sep. 1970, Cne de Batz-sur-Mer, Rec., p. 540. 
2 - C.E. 31 mars 1999, Hospices Civils de Lyon, A.J.D.A., 1999, p. 528. 
3- C.E. Sect., 17 avril 1953, Pinguet, Rec., p. 177.  


و�� 4<       -٤$%�
ا�"!�0  ض)ار ��B¥ ب'D�) J ب�ا�� ا�%�0
ه%� ا�;8$!�0، ��0� ��0ا )ت     أ (M� ا�%&8+ ب�$��� ا��
ئ%!< ب
4
�� �84 J'� �$#
                 .دارة�ة اا��

 >���  � ه�ا ا���دأو
@�: 

C.E. 10 déc. 1969, Simon et autres, D.S., 1970, p. 474; C.E. 20 juin 1976, Caisse des 
écoles de la Ville de Limour, droit adminstratif, 1976, Rec., P. 241. 

 >�
 ب
��$��� �4> أو'!  �M) �ا�� ��

و���%
م ا�%إ�@$: 

                   >0� ´8I�0ا� �دارة  0�0��ا �%�0
�4ة ا�� >��
ص ا�0I0شN0¥ ب���0 ا�B� �0ض0)ار ا��Nدارة 4< اا�J@B ب%���L!� ا
          ���(0�0
 أ�0
ب� �0< ض0)ر �
ب� �4> ا��'
ء أ%4
ل ا��B©، �!© أآ� ا�%&08+ أن �ب$� ا��ئ
ب؛ �!© ��B¥ ب� ا

 .ب�%4
ل ا��B© 4< ا��ئ
ب

C.E. 16 nov. 1960, Commune de Gouloux, Rec., p. 628, D., 1961, p. 353. 



 

 

٢٩٢

الوسائل والأساليب القادرة على التدخل فى الوقت 
 . ١المناسب

أ  رغم انتفاء الخط–هذا المقام ى ن فلسفة تقرير مسئولية الإدارة فأتقديرنا ى وف
 .٢ يمكن إرجاعها إلى مبررات قانونية وأخرى عملية– جانبها فى

مان سير المساواة أمام الأعباء العامة وضى مبدأى وتكمن المبررات القانونية ف
 ومن ثم يجب ،طراد، فالإدارة تستفيد من نشاط هؤلاء المعاونينالمرفق العام بانتظام وا

هذا من ناحية ،  فالغرم بالغنم،ون لهايتعرضى عليها أن تتحمل المخاطر والأضرار الت
 ومن ناحية أخرى فإن وجود هذه الفئة يكفل للإدارة وسيلة بديلة لضمان سير .أولى

 .حالات الكوارث أو تخلف عمالها الدائمينى  وبخاصة ف،مرافقها
 بين الأفرادى إنشاء علاقات ذات طابع تعاونى أما المبررات العملية فتكمن ف

 .تدعم الثقة بينهم وبين الإدارةها أن ، من شأنوالإدارة
مجال ى فى يعكس أهمية كبيرة لدور قضاء مجلس الدولة الفرنسى وهو الأمر الذ

حماية العمال الذين لا يتمتعون بمظلة تأمينية تحميهم من إصابات العمل، فهم ليسوا 
ا من تشريع التعويض عن حوادث العمل، وهم ليسويستفيدون من ف بمعنى الكلمة لاًعما

قبيل الموظفين فيطبق عليهم تشريع التعويض عن الوظيفة العامة، ولا تشريع 
 .٣التعويض الخاص بأعضاء المجالس المحلية

 زال لهذا القضاء أهمية بالنسبة للطوائف فما، Camesوهذا ما يؤكد أهمية حكم 
طائفة لا تظلها تشريعات إصابات العمل، وهو ما ينطبق بصفة أساسية على ى الت

  .معاونى الإدارة

 
                                                 

1- C.E. 16 juin 1989, Pantaloni, A.J.D.A., 1989, p. 610. 

م @�Nا >� ا��� ر �  !'0
 ا�%&08+ ��0ا ) �0;� ا�0$%
ون ا�$)ض0� �$�0م ��0ا ) ه0�ا ا�=0)ط؛ ا�J0@B ا�0�ى أ��0ر�                   و

١٨�&8+ ا��و�� ا�;)��� ب�
ر�¨        (�
0"� ١٩٦٧   �!0M) �0  Buffet 0ى ���0م ب�0        ، ا���ى ر �0  !�0 #08> ا��$���0 ا�0
0
�)ة ب
�0�Nى ب½0)ض             =� �  Dخ�� 
�
ص ب��4ى أ�� اآ��> �;� ا�%$
ون ا�$)ض� �%) � ا����!+ 4"�IشNأ�� ا

�00< ا�00�4Nاء،  ��00!> �00< �00)اء ذ��00   

��00 أ��00 أ#)ا '00%� .   �;00> �00��@� K ´I00=ا ا��و(00M) �00� ا�%&008+ أن ه00
 >@� J� ��%ه
��
 ��)ره
ا�%$
ون ا�$)ض� Nن � 
'�. 

C.E. 18 jan. 1967, Buffet C./ Ministre de l'intereur, Rec., p. 924.  

 ذه> إ�!� ا��آ��ر���I ا�&�ح* -٢� 
�)�Q س
ب�، ص / ه" ،J$"%��4 ا� J!$"أ�%� ��4 ا� �%B� ٣٠٥ .     
٣-    ��
�4
ء ا�$Nم ا
�����L!� ادارة 4< اخ3ل ب%��أ ا�%�
واة أ ��$"� �����0ى ا�%%)ض0
ت ب$�0وى    إ�!�¥ أ إذا  و�

��ر��0 �0< ض%0<                      
0
ب� ب'0�
رس�0 8%4'0
، و�J0 �@0< ه0�� ا�$�0وى، و(0¥ ا%�
 د $'
 إ�� �4م %� ،
ذات ��8 ب8%$'
�)اض ا�%'"!�Nئ%�  ا
). 

 C.A.A.de Nancy, 1er  juin 1994, Mlle Rolande Sellier, A.J.D.A., 1994, p. 849.  



 

 

٢٩٣

 ى الثانالمطلب 

  الناشئة عن مخاطر الأضرار

  العامةالأشغال

تتعلق بعقار لحساب شخص عام ى الت المادية الأعمال العامة، بالأشغاليقصد 
 مهمة مرفق إطارى فيجريها شخص عام ى الت الأعمال أو ،بهدف تحقيق النفع العام

 .١عام
                                                 

١ -  Qرا�  ��ا ا�%$"�  :ه

ء ا   / دMوى، ا��
�)�Q0 س0
ب�،         س8!%
ن ا�,% ،��
�0�4 ا�;�0
ح   / ؛ د٢٣٠ ص – ٢٢٧، ص ١٩٨٦دارى، ا�@�0
ب ا�09

��00، دار ا�"'�00M ا�$)ب!�00،     

ص ا�$I00شNا �!��L00�� ،D00!8؛ د٧٣، ص ١٩٩٨أب�00 ا� /   ،J!800�00�4 ا�%���00د س �00,;��
0
ل اNش0½
ل ا�$            &� �0  �8�0I%د ا�
0��)Kت ا
��0،  ا��@!!� ا��
���� �$��د ش0)آ
 ٥، ص ١٩٩٥دار ا�"'�0M ا�$)ب!�0،   


 ب$�ه
؛ د  ���0، رس0
�� دآ��0را�، آ8!�0               / و
و�!�  
روق �%$�، �%
�� ا�%�
ول �0< ا��0
#<  0� إ0#
ر �0�4د اNش0½
ل ا�$
�$� 4!< ش%+، 

 ب$�ه
٤٧، ص ٢٠٠٠ا���Bق، �� . و


ء ا�;)��سأو��� Mا�� J' �–9%��&8+ ا��و�� و�B@%� ا��"
زع �   3ً –   �B� ��
 .��� و�,��) �;'�م اNش½
ل ا�$

ء ا�%&8+ �'0�ا ا�%;'�0م �Q0 �@%�0 ا��0
در  0       ��M) ء
 ”Commune de Monségur“د�04ى  �  آ
�¥ ب�ا�� إرس

ه00�ا ا�J00@B ش00)#!< أس
س00!!<  �  �!00© �,008> ا�%&008+  00 ،٥٧٣ ص ، ا�%&%�١٩٢١،�004 ���!�00 ١٠ا��00
در ب�00
ر�¨ 
��
  :���ا ) اNش½
ل ا�$

  ��4
م دون -!)�، ه�ا �< �'�إذ �&> أن ��J ه ´Iب ش
�B� ل
%4Nا  . 
�ه
 ��B!� ه�ف ذ!;"� >�4
م ىوأن ���'�ف  Q;� )Un but d’utilité (أخ)ى �'� >�إK أن ه0�ا ا�%;'�0م (�0    ، ه�ا 

00
ء �B@%�00 ا��"00
زع ب00��%> �@%'00
 ا��00
در ب�00
ر�¨      M) D00M;رس �00,�٢٨ر ب
00�، Effimiefد�004ى �   ١٩٥٥00 
�� ه        �� ا�  ،٦١٧ ص ،ا�%&�4�%

ء إ�� ا��4
ر اNش½
ل ا�$Mا ا���04
م  0  � ا��� �'� ه ´Iش 
�ه;"� �   �0%'�إ0#
ر 
4
م  � (�)D’un mission de service public ((و�� ا��,�0ر  0  زو��  �0< إ(0)ار        �0%
 (0M� ب�0 !  ،J0@Bا ا��ه0

�� 84� ب$�     
%4
ل ا��� (
م ب'
 أ )اد 4
د� @)ة اNش½
ل ا�$N0!  �ا��0'�ف ��� ¥�
�0 04
م، �D0%$    ن، و�@"'
 آ (� (!
�00  00   . 00�ً�#
 ���ا�004 ا��00
��ن ا�00$
م �
00
ء  � و��آ�00ت �D009 ه00�� ا�"�00)ة ا�%)��00 �%;'�00م اNش00½
ل ا�$M) م
ا��00��$ �00< أ�@00

�
 �@%�    !��)�Q ا�;DMى ا�%&8+، وا�'"� ا��0
در ب�0
ر�¨   Min. agricultureد�04ى  �  إ�� �B@%� ا��"
زع، و
04
م   ٢٠ D0�(١٩٥٦ أب – D., 1956, p. 429ر�¨     ؛
 ،Martinد�04ى  �   0 ١٩٧٧ أآ��0ب)  ٢٨و�@%�0 ا��0
در ب�0

 .٤٠٧ ص ،ا�%&�4�%
�< ذ��   ´8I�و �م        إ�
04 ��� D� ء
Mل          ١٩٥٥ أن ا��
��0 084� أ0%4
�0< �!0© ا�%��0أ، �,�!�0 اNش0½
ل ا�$ �$��0�� 

      0  �0%@� 
0'"�0
ب اN 0)اد، و�B� ��  �B;00، ا�%&%��04 ،١٩٢٨ ��0 %�)  ١٦، ا��0
در ب�0
ر�¨   Mizgierد�04ى  � �";0
4
م،١١٩٢ D½=� 
��� آ
�¥ ه�� اNش½
ل ��ً$ Kذ�� إ (�� Jو� .  

  0  Q0را� �ا �، Compagnie général des éaux C./ Dame Vve Berluqueد�04ى  �  �@%�0 ا��0
در  0   :ه0
4
م ٢١ ب�
ر�¨  ،٩٤ ص ،ا�%&�4�% (�
 أز�8¥ ه�� ا�"�0)ة،  !�0) ا�%&08+ ا�!�0م     ١٩٥٥و�@< ب�8Bل 4
م . ١٩٢٧ �"

�0 04
م �J�0  0                    �;� اNش0½
ل ا    (�0
 ب%'�0% '#
0
ب أ 0)اد 04
د�!< ب%&0)د ار���B� ل �&0)ى
0%4N �0�
إ0#
ر  @0)ة   � �$
 .ا��
��ن ا�$
م

    �00�
004
م �½00)ض ذ   "وب00��� �$��00) أش00½
ل 4 ´I00=� ة���00 ى اNش00½
ل ا�%";00
4 �00$;"�00
ء ب�00��8 ����00!&�ر   –" M) 
Monségurل ا��
4
م  � ، واNش½ ´Iش 
4
م � �";�ه � (� �%'�
–إ#
ر M)  �!!% ء اEffimief. 

     ���
�< ه�ا، 4)ف ا�%;'�م ا��0 J-(ا� �84 �0ً�ا س0"�      ��� 
��0 ��س$ً0
�B@%�0 ا��"0
زع     ��١٩٦٣ش0½
ل ا�$ �0 �@¥0%�  ،
0
ص ا�%$"���0 ا��0     "وأن "  ش�ن ا��و��0    �< إ�=
ء ا�,)ق ا��#"!� ه� ب,�!$��    "ب�ن  Iن ا���

ص ا��0I0أش ��0 �ُ )   
$'�0 ب'0


ب ا��و��، و��B� 
%ً�� D%$� 
��إ�!'

 ب��� أً�
 آ
ن رب ا�$%D �;� اNش½
ل ا�$'." 
Qر�¨ : را�
�B@%� ا��"
زع ا��
در ب� J@١٩٦٣ ���!� �٨  ، �="� . ٧٨٧ ا�%&�B;� ،�4�% –ة ب!)و Ôد�4ى 

��0 084� ��08 اNش0½
ل ا��0� ���0م ب'0
 ه!�0L خ
��0          إوإن آ
ن ا�%&8+  � ا��
ب� ر �      
 وإن ،س�
غ �;� اNش0½
ل ا�$
 . ا�";Q ا�$
مآ
ن أ() �'
 ب�;�
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٢٩٤

ى ف لصالح الغير  دون خطأالمسئوليةى الفرنس مجلس الدولة ولقد قرر صراحةً
 حماية الغير من إلىات من القرن العشرين، وتهدف مثل هذه المسئولية يالخمسين
 عدم استفادته إلى" للغير" معاملة خاصة إفرادوترجع علة  . العامةالأشغالمخاطر 

 .١الأشغالالمباشرة من تلك 

دى قيام مسئولية الدولة تحديده لمى ف قضاء مجلس الدولة وكان من الملاحظ أن
ما بين ميز ، بالأفرادتحيق ى الت العامة الأشغال الناجمة عن الأضرار عن أبدون خط
 أو المنتفعين، أو من حيث كونهم من العاملين ، العامةبالأشغال المتصلين الأشخاص

 ". الغير" العامة، وهم الأشغالعن  الصلة ىمنبت الأشخاصمن 

 عن العقار العام، أو العامة الأشغالعن ى أجنب يقصد بالغير كل شخصبذلك و
 . ميزة مباشرةأو فائدة أية العامة الأشغالفهو لا يستمد من العقار، ولا من 

تطبق عليه ى الذالغير هو أن  علىمستقر  الفرنسيمجلس الدولة إذ كان قضاء و
وهو ما  ؛ المنتفعينأو العامة، دون العاملين الأشغال عن أقواعد المسئولية بدون خط

 عمارات السيد أصابتى الت الأضراربتعويض أكده فى قضائه الذى قضى فيه 

                                                                                                                        
==== 

C.E. 10 nov. 1933, Toussaint, Rec., p. 1037. 
 ���"��
0�4
ر ب,�!�0�$، �D09 ب"0
ء ا�@�0
رى وا�%��=0;!
ت أو         و�< ا�&��) ب ��0 084�
، أ�� ����ى أن �"�> اNش½
ل ا�$

           ����� خ,�ط ا�'
�� وا�@')ب
ء، و�� اNس30ك �0B¥ اNرض أو ا�0%
ء، وآ0
)Ìآ ´!�I��
0
ت ا��0�   �4
رات ب)
;�Kا 
4
م �"�� �  �L ة ا���z'آ!> أ�(� ���%4
ل ا��� ��J 84� ا��)ب� اNرض!�، وآNا 
'8B� .�@�ن 

C.E. 4 juin 1937, Cie de câbles télégraphiques, Rec., p. 557; C.E. 10 fév. 1978, Sté 
Muller, R.D.P., 1979, p. 543, note Waline. 
C.E. 27 juillet 1906, commune d'armentiers, Rec., p. 700. 
C.E. 5 aôut 1904, Fabrique de Mirande, Rec., p. 761. 

     ��&8+ ا��و�� ا�;)���  �  Qو��� ��س   دارة �Q0 أ��0 ا�0�%
و�!< 084� إخ0)اج �09©       ;'�م ا�$�
ر، �!0© ا0��4) ا�;0
ق ا
��00، آ00%
 ا00��4) أ00%4
ل ا��00!
�� و� 
��00، وأ00%4
لا���00%� �00< ا�00�%
ب) �00< �00�4د اNش00½
ل ا�$
 ا��"00
ء "�!�00 ا�,00)ق ا�$

�وا�'�م،!;"�� ��%4
ل اN ه�� وأخ!ً)ا ��D ا�%�اد ا�3ز. 
C.E. 30 nov. 1928, Dupuy, p. 1231. 
C.E. 20 avril 1928, Rauche, Rec., p. 522; C.E. 9 fev. 1934.3.101, note Waline; Rec., p. 
201. 
C.E. 12 mai 1965, Azeau, Rec., p. 272. 
C.E. 28 mai 1935, Quignard, Rec., p. 627.     

١-  Qرا�  �ا� : ه

ه) أب� ا�$!"!<، ا��س!�     / د� �%B�0
ت �&08+ ا��و��0، �0 ـ    � �
؛ ٥٥٨، ص ٢٠٠٠، دون دار �=0)،  ١ش0)ح اخ��
 .٤٥٤، ص ٤٥٣�B%� ��4 ا��ا�� ا�&%!8�، �)�Q س
ب�، ص / د

  ��
 : ه�ا� و�< أ�@
C.E. 20 avr. 1956, Epoux Bertin et ministre de l’agriculture c.\ consorts Grimouard, 
Rec., p. p.167-168.  



 

 

٢٩٥

Gibon والسيدة Gontand ،والناتجة من تسرب مياه الصرف تحت باطن العمارات 
 تسرب من الآخر جزءا من هذه المياه كان ناتجا من المياه الجوفية، والجزء أنرغم 

 أن واعتبر المجلس . بجوار العماراتيامرسيل مدينة أنشأتهى الذمجمع الصرف 
يعتبر مصدر تسرب ى الذ هذه العمارات من الغير بالنسبة لمجمع الصرف أصحاب
، وانتهى مرسيليا من جانب مدينة أخطى أ، ودون قيام  المترتب عليه الضررالمياه

 وحدها المسئولة عن مرسيليا الحكم باعتبار مدينة إلىظل هذه الظروف ى فالمجلس 
   .١ العامةالأشغالمخاطر ى فوجدت مصدرها ى الت ضرارالأ

وفى حكم آخر، قضى المجلس بحق المضرور فى التعويض بموجب حكمه 
 Regie، وتخلص واقعات الدعوى فى أن السيد ١٩٥٧ نوفمبر ٨الصادر بجلسة 

Renault اضطر إلى إغلاق محله بصفة مؤقتة وذلك بسبب الأشغال العامة التى  
الطريق الذى يشغله محله، إذ قضى المجلس بمنح المدعى تعويضا تمثل كانت تتم فى 

                                                 
1 - C.E.13  juill 1963, A.J.D.A., 1964, p. 67, obs., Laporte (P.). 

  
Mًأ� ��
 :  ه�ا ا�%&
ل�و�< أ�@
C.E. 7 nov. 1952, Grau, Rec., p. 503; C.E. Ass 28 mai 1971, Départ. Du Var c.\ 
Entreprise, A.J.D.A., 1972, p. 359; C.E. 15 août 1911, Charobol, Rec., p. 956; C.E. 25 
april 1958, Borboza, D., 1960, p. 62; C.E. 10 mai 1985, Société Lyon Parc-auto, R.D.P., 
1986, p. 1917; C.E. 22 oct. 1971, Ville de Fréjus; C.E. 14 nov. 1973, Leynaert, R.D.P., 
1973, p. 395. 

    Q;�"%8� ���"�

 ب��< أ�@0
م ا�%���L0!� ب�0ون خ,�0 04< اNض0)ار          Usagèreأ �!;��� 3  ،��

ت اNش½
ل ا�$��< خ� 
��0، وإ�0%
 ���0م ����L0!� ا��و�J'8�0) �0  0                 �  ا��
0
#) اNش0½
ل ا�$I��0< �0)اء  ��!�� �      �0,I()�"�0 ا� ��0 084�
Bا� ��ه0

����L!� خ,� 8� ذ��  '، وLa faute présumé4 ا�%;�)ضL�!. 

م ا��ا�� 84� ذ��@�Nا >� : و

C.E. 10 mai 1985, Persol, R.D.P., 1985, p. 906; C.E. 26 juin 1974, Port autonome de 
Marseille, Rec., p. 369; C.E. 26 avril 1968, Ville de Cannes, A.J.D.A., 1968, p. 652,  
note Moreau. 

00
 أآ��00 ا ���00 أو 004< إدارة و��ا��00      "  ب���NOdent�00س�00
ذ وه�00 ذات 
004< �";!00� اNش00½
ل ا�$ J00&� �00) ض00)ر D00إن آ
           ،
0' (# >0���  '� �«دى إ�0� ا�0�$
د ����L0!� ادارة دون خ,�0 

ءات ا�$=� 084� �Odent   �0)(;وا�4%�0 اNس�0
ذ    ا

�� وهD ه� ��%�Q ب�;� ا�%           

ءات ا�$=��Q ه�� اNش½
ل وا D�

ده
 �;� ا�%�$;��< ه�� اNش½
ل وا�%"=Ô0ت أم   Q;�"
 ".أ�� �< ا�½!)

Odent (R.), contienteux administratif, 3 fasc., Paris,1953-1954, p. 497.     
 00  >!8�
00$8� ��00�"�
��00  � وب
00
ل اNش00½
ل ا�$&� )Participants(    �00�
، ���00م ����L00!� ادارة J'"004 و 00�ً
 ���8ا�004 ا�$

 �!��L�%8��!L,Iض)ا�Nار ا�� 4< ا ��
��

�> ا��و�� أو ادارة� ��!�'J، وب� >� .�&> J'!84 إ�5
ت و(�ع خ,� 

ء �&8+ ا��و�� ا�;)��M) م
  :ه�ا ا���د�  � و�< أ�@

C.E. 8 avr. 1987, Dame Dupré, J.C.P., 1987, IV., p. 217; C.E. 26 juin 1974, Association 
des industriels de France, Rec., p. 368; C.E. 19 mai 1961, Chambre de commerce de 
Nantes, Rec., p. 351; C.E. 4 oct. 1963, Seita c.\ Luciana, A.J.D.A., 1968, p. 50.   



 

 

٢٩٦

فى نفقات إنشاء محل مؤقت، وبالإضافة إلى ذلك إيجار المحل الرئيسى خلال مدة 
 .١الغلق

وقضى المجلس، بالحق فى التعويض أيضا عن الأضرار التى تلحق بالغير من 
؛ ٢ينجم عنه من حوادث للغيرلغام وما أجراء تسيير قناة وحفرها بواسطة تفجير 

وقضى المجلس أيضا بتعويض عاملة تليفون أصابتها صدمة كهربائية نجمت عن 
تفجير لغم يستخدم فى الأشغال العامة، ترتب عليه تسرب التيار الكهربائى إلى مائدة 

 .٣الاستماع التى تجلس أمامها لتؤدى عملها

، ١٩٢٦ فبراير ٢٠ بجلسة وأكد قضاء مجلس الدولة الفرنسى فى حكم له صادر
 يستلزم تعويضه، حيث إن الغير المصلحة العامةأن الغير المضرور من أجل 

المضرور من أعمال الأشغال العامة أو الإنشاءات العامة لا يجوز التضحية به من 
، وذلك ٤ دون إقرار حقه فى التعويض عن الأضرار التى لحقتهالمصلحة العامةأجل 

شغال والإنشاءات العامة الذى لا يجوز تعويضه عن الأضرار بخلاف المنتفع من الأ
 . للشغليةالتى لحقته، اللهم إلا إذا أثبت توافر عيب فى البناء أو عيب فى الصيانة العاد

 ١٣فى حكمها الصادر بجلسة " ليون "ـولقد قضت محكمة القضاء الإدارى ب
حقته بسبب الأشغال ، بأحقية المدعى فى التعويض عن المضار التى ل١٩٩٠مارس 

 قد تعرض مشتله M. Droulersالعامة، فى دعوى تخلص واقعاتها فى أن السيد 
 نشأ عن ،للدمار والتلف بسبب غزو عدد هائل من الطيور للمنطقة التى يقع بها مشتله

 .   ٥محطات معالجة القمامة المقامة بمنطقة الجوار

 أضرارير، من ضحايا  على تعويض الغادارى مستقر كان القضاء الإوإذا
 إلى ءه المجلس قد مد قضانإ، فالإدارة من جانب أخطى أ العامة دون قيام الأشغال

                                                 
1  - C.E. 8 nov. 1957, Sté Algeriennes des automobiles Renault, Rec., p. 597. 
2 - C.E. 27 mai. 1941, Ville de Nates, Rec., p. 960. 
3 - C.E. 7 nov. 1953, Grau, Rec., p. 503. 
4  -  C.A.A. de Lyon, 13 mars 1990, Syndicat intercommunal de collecte et traitement des 

ordures ménagères Nord-Allier. 

ر إ�!�  �=�: 

Monin (M.), op.cit., p. 534. 
5 -C.A.A. de Lyon, 13 mars 1990, précité. 



 

 

٢٩٧

، ١للشغلى العاد العامة لقيام عيب الصيانة الأشغال أضرارالمنتفعين من ضحايا 
واعتبر قضاء مجلس الدولة الفرنسى عيب الصيانة العادى من الأعمال التى تعقد 

 أو المسئولية الخطئيةون خطأ، ولم يعتبرها من قبيل المسئولية مسئولية الإدارة د
 .القائمة على قرينة الخطأ

حالة ى ف المنتفعين إلىبهذا، بل مد مظلته ى الفرنسى الإدار القضاء يكتفولم 
 العامة ذات الطابع الخطر، وذلك احتراما الأشغال غير العادية الناشئة عن الأضرار

 .٢لاعتبارات العدالة

 مادية، اأضرار  المضرورمستى الت الأضرار تكون أنهذا، ى  فىستووي
 أو، ٣ كلىأوى جزئتصيب العقار بتلف ى الت الأشغال أو الملكية العقارية الخاصة،ك

ن تؤدى أ الحرمان من الانتفاع به، كأو، ٤ القيمة الاقتصادية للعقارإنقاص إلىتؤدى 
 جزء من حديقة إغراق أو، ٥ للبناءمهيأةرض أى  استحالة البناء فإلى العامة الأشغال

 محطة لإنشاء أدتى الت العامة الأشغالحالة ى  معنوية، كما فأضرار أو، ٦الأفرادحد أ
 .٧ رائحة كريهة للمنطقةاتنبعث منهى حبجوار ى صحصرف 

                                                 
1 - C.E. 17 Oct. 1952, Arras, Rec., p. 453; C.E. 18 déc. 1953, goin, D., 1954, p. 719; 
C.E. 24 april 1963, Abelsame, R.D.P., 1963, p. 1040. 

�
&�Kذات ا �و : 
  C.A.A. de Lyon, 18 mai 1989, Département de L’Isére, L.P.A, 1990, No. 45. p. 9; 

T.A. Amiens, 23 juin 1981, R.H.F. 1982, p. 161. 
  

ر إ�!'%=�� : 

�)�Q س
ب�، ص ى �%�/ د ،���)
 . ١٦١، ص 84١٦٠� 4%)، ا�%���L!� 4< أ%4
ل ا��8,� ا��";!��� -!) ا��$

��� �%!D إ�� أن ����L!� ادارة  0� ه0�ا ا��ضQ0      ا��
�©و  � >� �"$��0 084� أس0
س ()�"�0     -4!0> ا��0!
�� ا�0$
دى   – 

�,Iا�. 

 ذه> إ�!� اNس�
ذو()�> �< ه�ا ا�%$� ،�"/  De Soto    س

�� K �"$��0 084� أس0Bا� ���< أن ����L!� ادارة  � ه 

 (#
I%دون خ,�  ( ��)�� ا� �!��L�%) ا�               �0)ور أن �0�9¥ أن 5%�0 خ,�0  0M%ا� �م 084z08!  ،�0,Iس ا�
بD ���م 84� أس
(� >� ��B8� ى� .اء ا�%���L!� ادار��ا��!
�� ا�$
د�� ��� ���,!Q أن �,
�> ب
��$��� 4< ا�M)ر ا�

C.E. 19 oct. 1964, Commune d'ivry- sur- seine, R.D.P., 1965, concl. De Soto, p. 300.  
Qرا� ،�,I4< ()�"� ا� D!�
�< ا��; ��z%8و�: 


ر��00، دار ا�"'�00M     / د  ��00
ل ا�%���L00!� ادار��00، دراس�00 &� �00  �00,I، ()�"�00 ا��00!����00 ب%B� J00ش
�00�4 ا�00)ءوف ه
 .�٢٠٠٥، ا�$)ب!

2 - Chapus (R.), Droit administratif général, T.1, 6e  éd., 1992, p. 972 et s.    
3- C.E. 19 janv. 1927, Deteral, Rec., p. 78.  
4 - C.E. 8 fév. 1985, Ministre des transports, R.D.P., 1986, p. 917. 
5 - C.E. 19 janv. 1939, Delaval, Rec., p. 78. 
6 - C.E. 12 janv. 1900, Société parisienne, Rec., p. 15. 
7 - C.E. 28 nov. 1931, Olauzec, Rec., p. 1483. 



 

 

٢٩٨

 عن الإدارةيقضى بالتعويض عن مسئولية ى لك، الفرنسيويشترط مجلس الدولة 
 .استثنائيةو المضرور دائمة أصابتى الت الأضرار تكون أن العامة، الأشغالمخاطر 

 :  دوام الضرر-١

ى والت) Occidentale(متسمة بالصفة العارضة ال غير الأضرارتلك "يقصد به 
 ممارستها أوت العامة آ لوجود المنشأو العامة الأشغالتحدث نتيجة حتمية لتنفيذ 

 . ١"لنشاطها

ا  فترة طويلة نسبيالأقلها على ؤيستمر بقا ىالت الأضرارى ه الدائمة فالأضرار
سبيل ى  فالأفراد يتحمل مداها أنيجب ى الت العادية العامة الأضرار أمدتخرج بها عن 

لا يقصد بها ) La permenance(ن صفة الدوام إفى وبالتال. المصلحة العامةتحقيق 
ة، فقد قضى مجلس استمرارية الضرر لفترة تتجاوز الفترات العاديى ، بل يكفالتأبيد
 لمدة إغلاقه إلى العامة بجواره الأشغال أدتبالتعويض لصاحب متجر ى الفرنسالدولة 
 .٢شهرأستة 

ن مدى توافر صفة الاستمرارية من عدمها تخضع للسلطة التقديرية إ ف،وعلى ذلك
لقاضى الموضوع، ويقدر كل حالة على حدة وفقًا للظروف والملابسات، ولا يتقيد 

 .الضررى  قياس وتحديد صفة الدوام والاستمرارية فىعيار محدد فبمى القاض

على الضرر صفة الاستثنائية، وتخرج به من ى تضفى التى هوصفة الاستمرارية 
 .٣سبيل المنفعة العامةى  فالأفراد يتحمله أن يجب ىالذ ىالعاد  العام العبءإطار

مقصورا على  الاستمرارية يجعل هذا النوع من الضرر أووعنصر الدوام 
 العقار ذاته، وليس مجرد أصابت قد الأضرار تكون أن، ويلزم ٤العقارات بصفة عامة
هذه الحالة تطبق نظرية غصب ى  فإذ استيلاء على العقار، أواعتداء على الحيازة 

                                                 
1 - Chapus (R.), op. cit., T.2, 6e éd., 1992, p. 921. 
2 - C.E. 9 avr. 1919, Moréau, Rec., p. 363.  


Mًم أ�
@�Nا ��                                                                                                 :و�< ه
C.E. 16 oct. 1992, SA Garage de Garches, S-D., 1994, p. 61. 
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٢٩٩

يعوض ى الذالضرر ى ، ويشترط فThéorie de l’emprises الاستيلاء أوالعقار 
 .Anormalى واستثنائ Spécialصا  يكون ضررا خاأن أيضاعنه 

 استمرارية الضرر، تمثل دلالة على استثنائية أنومن الجدير بالملاحظة، 
 لم تتجاوز المألوف اندرجت فى  استمرارية الضرر أو دوامهوبذلك إذا كانت، ١الضرر

وما . الخطأ عند توافر إلالا يقضى عنها بالتعويض ى التنطاق مخاطر الجوار العادية، 
من رفض التعويض لملاك المنازل ى الفرنس ذلك ما قضى به مجلس الدولة ديؤك

 الجافة الأوراق من جراء سقوط أصابتهمى الت الأضرارالمجاورة للطرق العامة عن 
ى ن ذلك يدخل ف منازلهم، لأأسطحالطريق، على ى جانب المزروعة على للأشجار

 .٢"نطاق مخاطر الجوار العادية"

 :٣ استثنائية الضرر-٢

  على دلالةإلاى ه استمرارية الضرر ما أو صفة دوام أن – مما سلف –نا ليتبين 
 . العكسلإثباتن كانت قابلة إاستثنائية الضرر، و

يتجاوز ى أ العامة، الأشغالوعلى ذلك يشترط استثنائية الضرر عن مخاطر 
. نفع العامجل تحقيق الأ يتحملها الفرد عادة من أنيجب ى الت المألوفةالضرر الحدود 
 مخاطر إطارتخرج عن ى الت الأضرارعن  إلا المسئولية الإدارةبحيث لا تتحمل 
 . أو التى تتعدى المألوف مقابل الحياة فى المجتمعالجوار العادية

 غير العادية الناجمة عن الأضرارتحديد معايير ى ف ٤الفرنسيسهم الفقه أوقد 
 : ينأمرحد أ إلى العامة، بالرجوع الأشغالمخاطر 

حد ذاتها، سواء من حيث ضخامة ى  العامة فالأشغال أهمية إلىبالرجوع : الأول
 .٥ طول المدةأوالحجم 

                                                 

 ذه> إ�!�        -١%�0
، وذ��0 بB�0>    ا�M)ر ا�%��%) K �%@< أن �@�ن ض0 " �< أن   Duez ا��
�© ه"
، ���)ب �ً
)رًا 4

 ".#�!$� اNش!
ء
Duez (P.), La responsabilité de la puissance publique, 2e  éd., 1938, S., p. 68 et s. 
2 - C.E. 24 juill. 1931, Commune de Vic- Fezensac, D., 1931.3.51. 
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4 - Duez (P.), Les actes gouvernement, op.cit., 1935, p. 70. 
5 - C.E. 29 janv. 1904, Dame Ville d’Orléans, Rec., P. 97; C.E. 13 mars 1908, Blay, 

Rec., p. 276.  



 

 

٣٠٠

 .١الأشغالقد تنجم عن مثل هذه ى الت المألوفة غير الآثار إلى بالرجوع :الثاني

 عن الإدارة مسئولية إنشاءى دور فى أ الخطر لم يلعب أن مما سبق،ن ييتب
 أنشأتى التنه كان بمثابة الواقعة المشروعة أبالغير، سوى قت لحى الت الأضرار

ولذلك قضى المجلس بعدم  .تعويض المضرورى  الحق فاالضرر، وترتب عليه
للغير من جراء مخاطر ى استثنائحالة عدم نشوء ضرر ى التعويض فى  فالأحقية
 .٢ العامةالأشغال

الات السابقة هو توافر الحى  المسئولية فأساس أن إلى الفقه أغلبن كان ذهب إو
 الخطر أننه من الملاحظ إ إلا، ٣الإدارةتقوم بها ى الت العامة الأشغالجانب ى الخطر ف

ن الخطر لم يكن هو إ العامة، ومن ثم فالأشغال حالات لبغأى لم يكن متوافرا ف
 للمسئولية هو ىءالمنشى  للمسئولية، وإنما كان الأساس القانونىءالأساس المنش

 .٤ بمبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامةالإخلال

 عن الإخلال بمبدأ  الإدارية أن المسئولية الباحث إلىخلصيضوء ما سبق، ى وف
 : حد وضعينأى مجال الأشغال العامة، تثور فى المساواة أمام الأعباء العامة ف

 خطرة يترتب عليها ضرر عمالاًأممارسة الإدارة : الوضع الأول
يصيب المضرور من جراء المخاطر ى تثنائخاص واس

 .العادية للأشغال العامة

ن خطر، حين لا و، ودطأتقوم فيه المسئولية دون خ: ىالوضع الثان
 العامة على وصف الخطر، وبالرغم الأشغالى تنطو

 الإدارة يصاحب مسلك أن الضرر، دون أمن هذا ينش
 .خطر

                                                 
1 - C.E. 16 avr. 1937, Ch. De fer provence, S., 1948. 3. 51.   
2 - C.E. 11 mai 1962, Consorts Dubout de Malafosse, Rec., p. 321. 

٣-  Qرا�  �ا�                                                                                         :ه
�)�Q س
ب�، ص     / د   ،��

ء اداري، ا�@�
ب ا�9Mوى، ا��

 ب$�ه
؛ د٢٣١س8!%
ن ا�,%��B%� أ�%� ��4 ا�"J!0$  /  و

�)�Q س
ب�، ص    ،J$"%؛ د��4٢٨٦ ا�

 ب$�ه��)�Q س
ب�، ص � ر 
4/  و ،��

 ب$�ه
؛ د%94٤٦٢
ن خ��B!�0   / و
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4 - C.E. 9 avr. 1919, Moreau, précité.  
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ية فى هذا المقام هو الإخلال بمبدأ ويتبين من الوضعين، إن مناط المسئولية الإدار
المساواة أمام الأعباء العامة الناجم عن الضرر الخاص والجسيم الذى لحق بالمضرور 
من نشاط الإدارة المشروع الهادف إلى تحقيق المنفعة العامة، وبغض النظر عن 

أم لااالوصف الذى لحق عمل الإدارة من كونه خطر  .  
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 ىالثان المبحث

  الأشياء الناشئة عنالأضرار

 الخطرةوالأنشطة 

جل أمن و من جهة الداخل، بل أومين سلامة الدولة سواء من جهة الخارج أ تإن
 الأذى خطرة قد تلحق وأشياء أدوات استخدام إلىتسيير شئونها، قد يدفع الدولة 

اطها وتعدد  واتساع نشالأفرادشئون ى خاصة مع ازدياد تدخل الدولة فبالأفراد، 
 .، هذا من جهةأوجهه

 حديثة ومتطورة وأساليبن استخدام الدولة وسائل أ، كان من شأخرىومن جهة 
من جراء  جسيمة بأضرار الأفراد بعض أصيب نأ ، والعلاجوالتأهيل الإصلاحى ف

 .استعمال هذه الأساليب

ن  مسئولية الدولة علإقرار، الفرنسي يتدخل مجلس الدولة أنمما تحتم معه 
تقديرا منه لحقوق .  من جانبهاالخطأ بغض النظر عن قيام وأنشطتهاتصرفاتها 
 . وعدم المساس بمراكزهم المتماثلةالأفرادوحريات 

 التوازن المنشود بين المصلحة لإعادة تعويض المضرورين إلىمما دفع المجلس 
تحمل ى  فادالأفر لقواعد العدالة والمساواة بين وإرساء ،العامة والمصلحة الخاصة

 . العامةالأعباء

 :، على النحو التالى مطلبينعلى ضوء ما تقدم، يمكننا عرض هذا المبحث ىوف

 . الخطرةالأشياء الناشئة عن الأضرار: الأولالمطلب 

 . الخطرةالأنشطة الناشئة عن الأضرار: الثانىالمطلب 
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  الأولالمطلب 

  الخطرة الأشياء الناشئة عن الأضرار 

 من حيث مدى مكنة الخطر فيها، حيث تختلف درجة الخطر فيها الأشياءتتباين 
بل .  الخطرةللأشياء وضع قائمة حصرية لاًنه من المتعذر عمأ تى، حلآخر ىءمن ش
 الخطرة الأشياء أساسهلم يقم بوضع معيار محدد يحدد على ى الفرنس مجلس الدولة إن
ن كان لابد من اعتماد إو. مة عنها الناجالأضرارل الدولة بتعويض أ تسأنيمكن ى الت

 اعتماد معيار واسع يعتبر الشئ الأفضل من أن – نرى فإننا –هذا الصدد ى معيار ف
ستخدم يى التالظروف والملابسات ى  الخطورة كامنة فأن أو لطبيعته الذاتية إماخطرا 

 .فيها الشئ

، لآخرع  فكرة الخطورة ذات طابع نسبى تختلف من وضأنومن الجدير بالذكر 
 .١لاًمستقبى تنتهفالخطورة القائمة اليوم قد 

الهائل يضع تحت تصرفنا من حين ى التكنولوج التطور أن إلى بالإضافةهذا 
ذات الوقت محاطة بمخاطر غير عادية، وحسبنا ى ، وفأهميتها ابتكارات لها لآخر

الكهرباء  مجرد تسرب يقع من محطة لتوليد آثارى للدلالة على صحة ذلك، التفكير ف
 .بالطاقة النووية

 الخطرة ذات طابع متحرك، قابلة للتعديل، الأشياء قائمة نإيمكن القول ى وبالتال
 .٢كل حين وفقًا لتطور المجتمعى  الحذف فأو بالإضافة
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C.E. 6 juill 1973, Delleau, Rec., P. 482. 
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 أشياء الآتية الأشياءنه اعتبر أنجد ى الفرنس مجلس الدولة أحكام إلىوبالرجوع 
  الناجمة عن استعمالهاالأضرار عن أولة دون خط تقرير مسئولية الدإلىخطرة تؤدى 

 . حيازتهاأو

 Les armes de feu : الناريةالأسلحةاستخدام : لاًأو

نه أ إلا الجسيم، الخطأ تقوم مسئولية الدولة عن مرفق الشرطة بتوافر أن الأصل
نحو تقرير قيام مسئولية الدولة عن المخاطر ى الفرنسيلاحظ اتجاه مجلس الدولة 

 الخطأ كان يشترط أن بعد ، ناريةأسلحةبة للمصابين نتيجة لاستخدام البوليس بالنس
 ووسائل خطرة تتضمن بذاتها مخاطر استثنائية أدواتالجسيم نتيجة لاستعمال البوليس 

 .١والأموال للأشخاص

حكمين ى  ف٢ المسئولية عن المخاطربمبدأى الفرنسحيث قضى مجلس الدولة 
 .Consorts Lecomte et Franquette et Daramyى قضيتى صادرين له ف

 كان رجال شرطة ١٩٤٥ فبراير عام ١٠ى نه فأى ف ٣الأولونوجز وقائع الحكم 
 تدعوها إشارات فأعطوها، إليهمخطروا باتجاهها أ سيارة، بإيقافباريس مكلفين 

حد رجال الشرطة أ إطلاق إلى أدىللإيقاف، ورغم ذلك قامت بعبور الحواجز مما 
 إحدى السيارة، فارتطمت أسفل  فى اتجاه على الطريق– المترليوز –ى لالآسلاحه 

 . باب دارهأمامكان جالسا ى الذ السيد ليكونت وأصابتالرصاصات بالرصيف 
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3 - C.E. 24 juin 1949, Consorts Lecomte, précité. 
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 نشب ١٩٤٣ يونيو ٢٧نه بتاريخ أى ، ف١بينما تتمثل واقعات الدعوى الثانية 
.  السائق بطعنة سكين، وجرحتاكسي وسائق أفرادبين ثلاثة " بوردو"شارع ى عراك ف
 عدة  أطلقإنذارات وبعد عدة ، هربهأثناءفى اجمين هحد المأ خفير كان يطارد وأطلق

لحظة خروجها من شارع ى  السيدة دارامى فإحداها فأصابتى الجانطلقات على 
 .  قاتلةإصابةى جانب

هاتين ى  مجلس الدولة فإلىتقريره المقدم ى  فBarbetولاحظ مفوض الدولة 
ى  فإلا مرفق البوليس أعمال عن تسأل الدولة لا أنن كانت القاعدة إنه وأ"يين الدعو

 مسئولية الدولة أن إلا قيامهم بواجبهم، أثناء جسيم أحالة ارتكاب رجال البوليس لخط
 لأسلحةحالة استعمال رجال البوليس ى  فأيجب التسليم بها حتى ولو لم يوجد خط

وذلك " الأموال أو للأشخاصستثنائية بالنسبة  خطرة تتضمن بذاتها مخاطر اوأدوات
 أنيجب ى الت العادية الأضرار الناجمة من هذا الاستعمال تتجاوز الأضرار مادامت
 .يحصلون عليها من وجود مرفق البوليسى التمقابل المزايا ى  فالأفراديتحملها 

مة  مفوض الحكوإليهما ذهب ى الفرنسهاتين القضيتين تبنى مجلس الدولة ى وف
Barbetأن إلىنه يصر على الصفة الاستثنائية لقضائه، ويذهب أ إلاتقريره، ى  ف 

 . الجسيمالخطأ على قاعدة المبدأمسئولية مرافق الضبط تقوم من حيث 

 أسلحة كان الحكمان السابقان قد صدرا بخصوص استعمال رجال البوليس وإذا
 النارية الصغيرة لأسلحةل بالنسبة أيضا المبدأن المجلس قد طبق نفس إ، فآلية

هذا المضمار تنصرف ى  مسئولية الدولة عن المخاطر فأن، ومن ثم يفهم ٢كالمسدسات
ولذلك رفض المجلس تقرير مسئولية الدولة على .  النارية بصفة عامةالأسلحة إلى

 أو، ٣ من جراء القنابل المسيلة للدموعالأفرادتصيب ى الت المخاطر عن المضار أساس
، وذلك ٤فض المظاهراتى يستخدمها رجال الضبط فى الت Matraquesالمطارق 

 .للأمورى العادلعدم نشوء خطورة استثنائية عنها وفقًا للمجرى 

                                                 
1 - C.E. 24 juin 1949, Franquette et Daramy, R.D.P., 1949,  p. 583, note Waline. 
2 - C.E. 1er  juin 1951, Epoux Jung, Rec., p. 312. 
3 - C.E. 16 mars 1956, Epoux Domenech, Rec., p. 124, concl. Mosset; A.J.D.A., 1956. 

11. 226.  
4 - C.E. 8 juill. 1960, Petit, Rec., P. 463; A.J.D.A., 1960, p. 157.  
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حالة استخدام ى  فأنه لتقرير مسئولية الدولة دون خطأومن الجدير بالذكر، 
يس  يكون المضرور لأن يجب ،الفرنسي وفقًا لقضاء مجلس الدولة ، الناريةالأسلحة

 أصاب إذا أما، الناري السلاح بشأنهاستخدم ى الذى البوليس الإجراءهو المستهدف من 
 عن إلا فلا تقوم مسئولية الدولة الإجراءمن كان هو المستهدف من ى النارالسلاح 
 الأصل، وذلك بخلاف ١ البسيطبالخطأهذا الوضع ى مجلس الدولة فى  ويكتفالخطأ
 الجسيم لقيام مسئولية الدولة الخطألة حيث يتطلب يجرى عليه قضاء مجلس الدوى الذ
 . مرفق البوليسأعمال الناجمة عن الأضرارعن 

 :ىالآت إلى Lecomteضوء تحليلنا لقضاء ى  نلفت النظر فأنونود 

 أساسهذا القضاء قامت على ى  مسئولية الدولة فإن -١
 العامة وليس على فكرة الأعباء أمام المساواة بمبدأ الإخلال
 حالة تزامنت مع إلان فكرة الخطر ما كانت إ، والخطر

حاق بالمضرور من ى الذى والاستثنائالضرر الخاص 
 . الناريةالأسلحةاستخدام 

 الحكم من إقرار مسئولية إليهوما يؤكد وجهة نظرنا، ما ذهب 
ل السلطة أفتس" فقرر الخطأالسلطة العامة بالرغم من عدم توافر 

حالة استعمال رجال ى  فالخطأغياب مثل هذا ى العامة حتى ف
 للأشخاص تتضمن مخاطر استثنائية آلات أو أسلحةالشرطة 
ى مثل هذه الظروف فى  وحيث يجاوز الضرر الناشئ فوالأموال
 عادة مقابل الأفراد يتحملها أنيجب ى الت العامة الأعباءجسامته 

 ".المزايا الناشئة عن وجود هذا المرفق العام

                                                 
1 - C.E. 27 juill. 1951, Dame Aubergé et Sieur Dumont, Rec., p. 447; D., 1952, p. 108, 

note Morange; C.E. 5 oct. 1960, Ministre de l’intérieur C./ époux Rigollet, Rec., p. 
515. 


Mًأ� Qرا�:  
Rivero (J.), Droit administratif, 8 éd., D., 1977, p. 279 et s.; Vedel (G.), Droit 
administratif, op.cit., 1967, p. 376; Debbasch (C.), Institutions administratives, 2eéd., 
Paris, L.G.D.J., 1972, p. 267.  
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Waline (M.), Traité de droit administratif, 9e éd. 1963, p. 880. 
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فكرة ى  المسئولية لا يكمن فأساس أنويتبين لنا من هذا 
الموازنة ى هذه الحالة يكمن فى ، ولكن مناط المسئولية ف١المخاطر
ى الت والأعباءيتحملها الفرد من جهة، ى الت الجسيمة الأضراربين 

 فإذا،  مقابل الحياة فى جماعة، من جهة أخرى عادةالأفراديتحملها 
تفوق ما يتحمله الفرد  أعباء المضرور تحمل أنتبين من الموازنة، 

 المساواة بمبدأ الإخلالالعادة، فهنا تتحقق مسئولية الدولة عن ى ف
 . العامةالأعباء أمام

السلاح ى  الخطرة والمتمثلة هنا فللأشياء الإدارة استعمال إن -٢
، بالأفراد الإضرارنه يحمل معه مخاطر أنه بالرغم من إفى النار
، المصلحة العامةق  تحقيإلى تسعى من ورائه الإدارةن إف

 الناجمة عن الأضرار تتحمل أن الإدارةن على إفى وبالتال
 Risque الغرم بالغنم أناستخدامه، تطبيقًا لما هو معروف من 

– Profite ا عبئًا الأفراد يتحمل أن حيث لا يتصوريثقل إضافي 
جل تحقيق النفع العام، والتعويض القائم للمضرور أكاهلهم من 

  غير العادى التوازن بين الضررإعادةى ة يتمثل فهذه الحالى ف
ى عاد على الجماعة فى الذلحق بالمضرور وحده والنفع ى الذ

 الإخلال أساس على أخرىمجموعها، مما يقيم المسئولية مرة 
 .٢ العامةالأعباء أمام المساواة بمبدأ

 العادي القضاء أحكام على أثره Lecomte قضاء أحدث -٣
بفكرة المسئولية ى العادخذ القضاء أى  ف، وتمثل ذلكالفرنسى
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٣٠٨

 أ المسئولية دون خطبإقامة، حيث قضت محكمة النقض دون خطأ
 الناجمة عن القيام بعملية ضبط قام بها مرفق الأضرارعن 

تتضمن بذاتها ى الت النارية الأسلحةالبوليس بسبب استعماله 
 .١خطورة غير عادية

 :Les explosifsالمتفجرات : ثانيا

 مجال المسـئولية  ى  ه ف ءقضاى  الفرنس بها مجلس الدولة     أبدى  الت الأحكام وائلأمن  
 ـ ١٩١٩ مارس   ٢٨ة، حكمه الصادر بتاريخ     خطر ال الأشياء عن   الإدارية   ٢قضـية ى   ف

Regnault – Désroziers. 

 وضعت السلطات الأولى الحرب العالمية أثناءفى نه أى وتخلص وقائع الدعوى ف
حصن يقع بمقربة من مدينة ى لقذائف والقنابل الحارقة فالعسكرية كمية ضخمة من ا

، الأشخاص بعض وإصابةن انفجر مخزن الذخيرة فنجم عنه مقتل أوحدث . سكنية
رفع دعوى إلى مما حدا بضحايا هذا الحادث . علاوة على حدوث خسائر مادية فادحة

 . بتعويضهم عن ما لحق بهم من ضررإياهاضد الدولة مطالبين 

 على مجلس الدولة القضاء للضحايا Corneilleوض الحكومة واقترح مف
تنظيم المرفق، ولكن ى ارتكبتها السلطة العسكرية فى الت الأخطاءبالتعويض عن 
ى قر المجلس بحق الطاعنين فوأ.  بوجهة نظر مفوض الحكومةيأخذمجلس الدولة لم 

القنابل بالقرب من  كمية كبيرة من سمخاطر غير العادية الناشئة عن تكديللالتعويض، 
 مما ألحق بهم ظروف تنظيم ضيقةى  فالأدوات والصيانة الدائمة لهذه ،منطقة سكنية

اأضرارا جسام. 

 المؤيدة لهذا الاتجاه من الأحكامحكمه هذا بالعديد من ى الفرنس مجلس الدولة وأكد
انفجار عربة ى تتلخص وقائعه فى الت، ١٩٤٥ مارس ١٦ذلك حكمه الصادر بتاريخ 

 تلف المنازل إلى أدى مما ، بمواد متفجرةالمحملةمن عربات السكك الحديدية 

                                                 
1 - Cour de cassation, 10 juin 1986, Consorts Pourcel, R.F.D.A., 1987, p. 92, note 

Buisson.  
2 - C.E. 28 mars 1919, Regnault – Désroziers, Rec., P. 329; R.D.P., 1919, p. 239,  concl. 

Corneille, note Jèze.  



 

 

٣٠٩

 وقوع إلى عن المخاطر، دون حاجة الإدارةقر مجلس الدولة مسئولية أالمجاورة، و
 .١الإدارة من جانب أخط

، بل قد الإدارةتستعملها ى الت الخطرة على المفرقعات الأشياءولا تقتصر مخاطر 
، منها حكمه الصادر أخرىحالات ى  فالإدارةقيامها بالنسبة لنشاط سلم مجلس الدولة ب

 مسئولية لاً متناو١٩٢٦ ديسمبر ٢٤صدر فيها الحكم بتاريخ ى الت Waltherقضية ى ف
 . دارىمجال قيامها بوظيفة الضبط الإى  فالإدارة

 منزل بإحراق أمر عمدة بلدية مرسيليا، قد أنوتخلص وقائع هذه القضية إلى 
 قيامهم بتنفيذ أثناءى  بحرق المنزل، وفالإطفاءفقام رجال ). معدٍ مصاب بوباء (موبوء

 بأضرار فأصابته يجاور المنزل الموبوء، آخر منزل إلىالعملية، امتدت النيران 
ى  فالخطأ دعواه لتوافر ركن أقام أن إلافما كان من مالك المنزل المضرور . جسيمة

 .كنف بلدية مرسيليا يوجب التعويض

 أنثبت أ التحقيق أنالتسليم بشرعية العملية، كما ى  المجلس لم يتردد فأن إلا
 بالإضافة ما، أ على العملية لم يرتكبوا خطبالإشراف إليهمرجال المطافئ الذين عهد 

 بتدمير المبنى للمحافظة على أمره إصدار محافظ مرسيليا كان مجبرا على أن إلى
يطلبه، حيث ى الذالتعويض ى  حق السيد والتر فومن ثم قرر المجلس. الصحة العامة

، مما يوجب على بلدية الأفراديتحملها ى الت العادية الأضرار تفوق اأضرارتحمل 
 .٢ تجبر ضررهأنمرسيليا 

 :مة الخطرةات العآالمنش: ثالثًا

 تصيب المنتفعين بها    أضرارات العامة على خطورة قد تلحق       آ بعض المنش  ىتنطو
ت العامة فقد قضـى مجلـس       آتتمتع بها هذه المنش   ى  التنظرا للخطورة   و،  وكذلك الغير 

 ٣ الناجمـة  والأضـرار  عن المخاطر    أبتقرير مسئولية الدولة دون خط    ى  الفرنسالدولة  

                                                 
1 - C.E. 16 mars 1945, Société nationale des Chemins de fer Fran, Rec., p. 54. 


��و &�Kذات ا : 
C.E. 21 oct. 1966, Min. des armées C./ S.N.C.F., Rec., P.  557.  
2 - C.E. 24 déc. 1926, Walther, S., 1927. 3. 44. 
3 - C.E. 25 janv. 1929, Soc. Du gaz de Beauvais, D., 1929.3.35, concl. Letournerie.  



 

 

٣١٠

ت نقـل   آ قضاء مجلس الدولة مسئولية الدولة عن المخاطر الناشئة عن منش          فأقامعنها،  
 .٣، والمياه٢، والغاز١وتوزيع الكهرباء

ى التقضاء المجلس عند هذه الحدود، بل تجاوزها ليطبقها على الطرق ولم يقف 
هذا المجال ى  الحديثة فأحكامهومن  .٤يشكل السير فيها خطورة خاصة لمستخدميها

 .٥ت المراكز النوويةآعن منش  الناجمةالأضرار مسئولية الدولة عن إقرار

دولة عن المخاطر ثارت فيها مسئولية الى الت الحالات أنإلى ونخلص من ذلك، 
 أو قيد استعمالها، اقتصر فيها دور الخطر على الحالة أوحيازتها ى فى الت الأشياءعن 

، إذ تمثل للمسئوليةى القانون الأساس يكون له دور أنالواقعة المنشئة للضرر، دون 
الأساس القانونى المنشىء للمسئولية فى توافر الضرر الخاص والجسيم الذى لحق 

 جراء تصرف الإدارة، مما لزم تعويض المضرور لإعادة التوازن بالمضرور من
ختل من التغور على حقوق المضرور من المبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذى 

 فى الخزانة العامة ، مما لزم معه تحميل المجتمع متمثلاًالمصلحة العامةأجل تحقيق 
، إذ لا يتصور أن ارر من أجله وتعويض كل من تضمصلحة الهللدولة أعباء تحقيق هذ

يصاب المضرور فى حقوقه وحرياته من أجل تحقيق المصلحة العامة دون أن يقابل 
 .   ذلك إقرار حقه فى التعويض

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - C.E. 25 jan 1929, Soc. Du gaz de Beauvais, D., 1929. 3. 35, concl. Latournerie (R.). 
2 - C.E. 1er  mai 1942, Soc., du Gaz et de L’éctricité de Marseille, Rec., P. 142. 
3 - C.E. 18 déc. 1953, Gain, Rec., p. 570.  
4 - C.E. 6 juill 1973, Dalleau, Rec., P. 482; A.J.D.A., 1973, p. 588.  
5 - C.E. 2 oct. 1987, Spire, Rec., P. 302. 



 

 

٣١١

 ىالمطلب الثان

  الخطرة لأنشطة ا الناشئة عنالأضرار

 على خطورة خاصة غير عادية، الإدارةتقوم بها ى الت الأنشطةبعض ى تنطو
 .الأنشطةتصيب المواطنين من وراء مثل هذه ى الت الأضرارسئوليتها عن فتقوم م

 الأنشطة الناشئة عن الأضرارن أ، بشالفرنسي قضاء مجلس الدولة يتجلىو
مجال ى  حديثة فلأساليب الإدارة عن مخاطر ممارسة الإدارةلة أمسى الخطرة، ف

 العديد من إلىتؤدى  قد الأساليبفهذه  .التحرري العلاج ذات الطابع أو التأهيل
 . الاستثنائية لغير المستفيدين منها مباشرةوالأضرارالمخاطر 

 أهم نتناول أن الصدد، نستطيع هذاى فى الفرنس مجلس الدولة أحكاموباستقراء 
 على – تخفيف الرقابة أسلوب –ى التحررتطبيقاته وفقًا لطبيعة الفئة الخاضعة للطابع 

 : التاليالوجه 

 ):L’enfance délinquante( الجانحين صرقالفئة : لاًأو

، والمعدل بالقانون الصادر ١٩٤٥ فبراير عام ٢ الصادر بتاريخ الأمربناء على 
 هذه الفئة، مما يكفل تحقيق التفاعل لتأهيل مراكز إنشاء تم ١٩٥١ مايو عام ٢٤ى ف

 .المنشود بينهم وبين طبقات المجتمع

 ؤسساتالمجتمع تتبع بعض المى نبين ف المذالأحداث اندماج لإعادة محاولة ىفف
 إعادة تخفيف الرقابة، فيما يطلق عليه نظام مؤسسات أسلوبتهذيبهم وتقويمهم ى ف

 الأسلوب يتيح هذا إذ، )ouvert Le systéme de rééducation(  المفتوحةالتأهيل
ع  خارج المجتمالتأقلمئ له يالتنقل خارج المركز، مما يهى نسبة من الحرية للحدث ف

 .وظروفه

نه بموجب إ قد يترتب عليه بعض المخاطر للغير، حيث الأسلوب هذا أنولا شك 
 إشراف الجانحين القيام بنزهات دورية جماعية تحت للأحداثهذا القانون يجوز 

 . معين لهذا الغرض، لمتابعة سلوك المجموعة مراقبورقابة



 

 

٣١٢

فات بالغة الخطر  تقوم بتصرأن الأحداثوبذلك كانت الفرصة سانحة لبعض هذه 
 .١تكون فيها خارج دائرة الرقابةى الت الأوقاتى بالغير، وبخاصة ف

، ١٩٥٦ فبراير عام ٣ى الصادر فى الفرنسحكم مجلس الدولة ى وقد تحقق ذلك ف
 إحدى أثناءى نه فأفى وتتلخص وقائع هذا الحكم،  .Thouzellierقضية السيد ى ف

 يتبع –للتعليم ) Aniane( التابعة لمعهد النزهات الدورية هرب حدثان من المجموعة
 ذىوالحد المنازل، أ وقاما بالسطو على – الجانحين الأحداث تأهيلى النظم الحديثة ف
لحق به ضررا أ، مما ١٩٥٢ فبراير عام ٤ و٣ليلة ى  فThouzellierيقطنه السيد 

 .جسيما

 بها تقويم  المنوطالإصلاحية برفع الدعوى على Thouzellierمما حدا بالسيد 
 السلطات أبلغتى الت الإدارةسلوك ى  فالخطأورغم عدم ثبوت ركن ، الأحداث
 غير ر على فكرة مخاطر الجواتأسيسا مجلس الدولة قضى بالتعويض نفإبالهرب، 

، قد استبدل بعض إليه الجانحين، المشار الأحداثقانون  "أن إلىالعادية، وذهب 
 إلىعلى خطر، خاصة بالنسبة ى تنطواهج جديدة  بمنالأحداثالمناهج الخاصة بتقويم 

لم يعد يستفيد من الضمانات ى الذ أو ،الإصلاحيةيقطن مجاورا للمؤسسات ى الذالغير 
 .القوانين القديمة السابقةى المقررة له ف

يلحقها نزلاء هذه ى الت الأضرار مسئولية المرفق العام عن أنويترتب على ذلك 
 أخطى أ – الخطأ  لتوافر دليل على ثبوتإقامتهاى  فالمؤسسات بالغير، لا تخضع

 .٢"يعمل فيها المرفقى الت ولكن تنبع هذه المسئولية من الظروف – الإدارة

                                                 
1 - Rober (R.), La responsabilité de l’Etat du fait des mineurs en rééducation, J.C.P., 
1971, I, no. 2389.  
2 - C.E. 3 fév. 1956, Ministre de la justice C./ Sieur / Thouzellier, Rec., P. 49; R.D.P., 
1956. 854, note Waline; A.J.D.A., 1956. 2. 96.  

�8� 
 :�!© (M� ا�%&8+ ب%
"… que les dites méthodes créent une risque spécial pour les tiers résident dans le 
voisinage, les quels ne bénéficient plus des garanties qui résultaient pour eux des règles 
de discipline ancienment en vigure, qu’il suit de la que la responsabilité du service 
public en raison des dommages causés aux tiers dont s’agit par les pensionnaires des ces 
établissements ne saurait être subordonnée a la preuve d’une faute commise par 
l’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le 
service". 



 

 

٣١٣

 أخرى بالنسبة لحالات الأسباب بذات متأثراذات الاتجاه، طبق مجلس الدولة ى وف
 من إليهاصة عهد  بمعاهد خاوإنما فيها يتعلق بمعاهد عامة تابعة للدولة، الأمرلم يكن 

 .  المذنبينالأطفالقبل الدولة بالقيام بمهمة تقويم 

) مؤسسات دولانو (Etablissements Delannoyدعوى ى فقضى المجلس ف
مع المراقبة، وتعميم ى التحرر نظام الطابع أساسن مناهج التقويم المعتمدة على أب

ا خاصا للغير تطبيق هذه المناهج خلق خطرUne risque spécial ومن ثم فمسئولية ،
 المودعين بهذه المؤسسات، لا الأحداثتلحق بالغير من ى الت الأضرارالدولة عن 

 ظروف – تنبع من الظروف ذاتها لأنها، الخطأ لإثباتقيامها ى  تخضع فأنيمكن 
 أن إلىوذهب المجلس . ا خاصأوا يعمل فيها المرفق سواء كان عامى الت –الخطر 

 يتمتعون بحرية أنهم إلى ترجع إنماعة من الصبية نزلاء تلك المؤسسات السرقات الواق
ن إومع ذلك ف. وتأهيلهم تقويمهم لإعادةالحركة، وهو عنصر لازم ى شبه كاملة ف

 بالمؤسسة، وخلال إقامتهم فترة أثناء  فى الجانحينالأحداثالسرقة المرتكبة من بعض 
 .١ تعقد مسئولية الدولةإنماالتحفظ عليهم، 

 أحكامكان يقصر الاستفادة من ى الفرنس مجلس الدولة أن، رومن الجدير بالذك
تتبع ى الت الأحداثالمسئولية الخطرية على السكان المجاورين لمراكز ومؤسسات 

ذلك لم يكن مقنعا ى  اتجاه المجلس فأن، غير والإصلاح التأهيلى  ف المتحررالطابع
قتصر فقط على ت لا الأساليبن تطبيق هذه  الخطورة الناجمة مأن ذلك ،بصورة كفيلة
ائق معدودة، وذلك عن دقى  يبتعد عن المؤسسة فأن يمكن للحدث إذسكان الجوار 
 تبعد أماكنى  للغير فأضرارا عن طريق الاتوستوب ويسبب أوسيارة طريق سرقته 
 .٢عن المؤسسة

                                                 
1 - C.E. 19 déc. 1969, Etablissements Delannoy, Rec., p. 596; R.D.P., 1970, p. 789.  

J@Bا ا��  :و(� �
ء ب'
"La responsabilité du service public en raison des dommages causés aux tiers par les 
enfants confiés aux établissements ou les dites méthodes sont utilisée ne saurait être 
subordonnée à la preuve d’une faute, mais découle de conditions mêmes dans lesquelles 
le service fonctionne, sans qu’il y ait lieu distinguer suivant que les établissements dont 
s’agit sont des institutions publiques ou des institutions privées habilitées a recevoir des 
mineurs délinquants, lorsque les mêmes méthodes de rééducation sont pratiquées". 
2 - De Laubadère (A.), Traité de droit administratif, T.1, 11 éd., 1990, p. 811. 
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٣١٤

 هذه  الغير القاطن بعيدا عنأحقية إلى ١٩٦٦ولذلك ذهب المجلس منذ عام 
 .Trouillet١قضية ى التعويض بحكمه الصادر فى المؤسسات ف

 :  السابقةالأحكام ما يستنتج من هذه أهمولعل 

، بل التقليدي المشرع لم يتقيد بفكرة مخاطر الجوار، بالمفهوم إن -١
بتوافر رابطة السببية بين النشاط الخطر المشروع وتحقق ى اكتف

 دون خطأ مسئولية الدولة بدألم بإقرارهمداه، ى الضرر، بل وتوسع ف
 بمهمة تقويم إليهاعهدت الدولة ى الت من المعاهد الخاصة أنشي الذى

 .الأحداثجنوح 

 تقويم لإعادة جديدة أساليب بدء تنفيذ أنى الإدارى القاض إدراك -٢
 غير العادية الأضرارى ا يكمن فسبب خطرا خاصي، قد الأحداث وتأهيل

 لتأهيل الجديدة الأساليباستخدام هذه قد تصيب الغير من جراء ى الت
تصيب الغير ى الت الأضرارقر مسئولية الدولة عن أولذلك . الأحداث

 . الإدارةجانب ى  فالخطأ ركن إثباتدون تطلب 

نه فإعمل هذه المؤسسات، ى وعلى الرغم من توافر ظرف الخطر ف -٣
حاقت  ىالت الأضرار عن الإدارةلقيام مسئولية ى القانون الأساسلم يكن 

 اللاحقة بالغير من الصبية الأضرار"ن أبالغير، حيث قضى المجلس ب
 عنصر لإثبات تكون خاضعة أنتلك المؤسسات لا يمكن ى النزلاء ف
 .٢"يعمل ويسير فيها المرفقى الت، ولكنها تنتج من الظروف ذاتها، الخطأ

                                                                                                                        
==== 

- C.E. 23 juillet 2003, Jean Calon et autres, A.J.D.A., 2003, p. 2329, concl. I. de Silva; 
C.A.A. Douai, 8 juillet 2003, Départment de la Seine – Maritime, A.J.D.A., 2003, p. 
1880, concl. J. Michel; R.F.D.A., 2004, p. 164, note N. Albert; C.A.A. de Nantes, 30 
juillet 2003, Mme Castro, A.J.D.A., 2005, p. 280; C.E. Sect. 11 fév. 2005, Gie Axa 
courtage, A.J.D.A., 2005, p. 663; C.A.A. Nancy, 6 jan. 2005, Mme M., A.J.D.A., 
2005, p. 891.      

1 - C.E. 9 mars 1966, Trouillet, Rec., p. 201. 

��و &�Kذات ا  : 

C.E. 27 avr. 1987, Ministre de la Justice lanque populaire et la région économique, 
Rec., p. 158. 
2 - C.E. 19 déc. 1969, Etablissement Delannoy, précité.  



 

 

٣١٥

 لظروف  نعتإلا بحدوث الضرر، لم يكن أحاطى الذن الخطر إوعلى ذلك، ف
للمسئولية ومبررها ى  القانونالأساس أما الغير، أصابى الذالواقعة المنشئة للضرر 

 . الغيرأصابى الذفهو الضرر 

الدعوى ى  فThouzellier السيد أصابى الذ الضرر إن ،والدليل على ذلك
مما نجم  يقطنه، ذىال – الفيلا – على منزله الأحداثالسابقة، كان نتيجة سطو بعض 

 الوسائل أفضل تباعاب قيام تلك المؤسسات تمثل فىتحمله المضرور،  عبء عام عنه
ى التيستفيد من الضمانات  "أن، دون ١ الجانحينالأطفال لتقويم والإصلاحيةهيلية أالت

القانون ى كان يستفيد منها قاطنو المنازل المجاورة لتلك المؤسسات والمقررة ف
 .٢"القديم

ا من ى ائج النشاط الخطر فنت"ن إ عليه، نستطيع القول بوبناءالمرفق تسبب نوع
 الفرد من جراء أصاب ضرر خاص إلى الخطر ىفضأ ما إذا خصوصا ،العبء العام

 .٣" ذات النفع العاموالأساليب تلك المناهج تباعا

هذا المقام هو الضرر ى  المسئولية فأساس يكون أنى الطبيع، يغدو من وبالتالي
وعليه . النفع العامى ذالغير من جراء النشاط الخطر  أصابى الذى الاستثنائالخاص 
 أمام المساواة بمبدأ الإخلال ؤهمنشالتعويض ى  فوالأحقية المسئولية أساسيكون 
 لا يعدوى والذ، الإدارة بنشاط أحاطى الذعلى الرغم من ظرف الخطر  العامة، الأعباء

 .ضرر بالواقعة المنشئة للأحاطتى الت للظروف ا يكون وصفًأن إلا

 امتداد فكرة مسئولية الدولة عن مخاطر الجوار غير العادية ،وأخيرا -٤
ى ف كانت محصورة أن مرة بعد لأول الإنسانية الأنشطة مجال إلى

 بحكم بدأتى والت ذات الطابع الخطر، الأشياء الناشئة عن الأضرار
Thouzellier ،بالمؤسسات المفتوحة، وهو المصدر التأهيل فأسلوب 

                                                 
١-  Qرا�  �ا� : ه
5
ب¥ -�)�
ل،ى و��/ د،��
�4
ء ا�$Nم ا
��)�Q س
ب�، ص  ���أ ا�%�
واة أ ٨٤. 

2 - C.E. 3 fév. 1956, Thouzellier, précité.  
٣-  Qرا�  �ا� :ه
��،ب¥ -�)�
ل،5
ى و��/ د
�4
ء ا�$Nم ا
��)�Q س
ب�، ص  ���أ ا�%�
واة أ ٨٤. 



 

 

٣١٦

، الأحداث وتقويم فئة من لتأهيلالواقع وسيلة ى  يعد ف،لضررلى الرئيس
 .١ ذاته الواقعة المنشئة للضرر للغير فىويمثل

  ):Les malades Mentaux( فئة المرضى العقليين : ثانيا

، رفض مجلس الدولة Thouzellier، وبذات تاريخ صدور حكم الأمربادئ ى ف
 –أ دون خط–تصيب الغير ى الت للأضرارة تطبيق ذات القضاء السابق بالنسبى الفرنس

 Les العقلية الأمراضتتبعها مستشفيات ى الت الخطرة والأساليبمن جراء المناهج 

hôpitaux psychiatriquesمجلس الدولة  قضى فقد .علاج المرضى العقليينى  ف
 L’arrêt départment deى حكمه الصادر فى ، ف١٩٥٦ فبراير ٣بتاريخ ى الفرنس

la Somme برفض تطبيق ذات قضاء Thouzellier ،والتزم تطبيق القاعدة العامة ،
 جسيم من أ العقلية، فاشترط ثبوت خطالأمراضى حد نزلاء مستشفأعن حالة هرب 
 .٢الإدارة حتى تنعقد مسئولية الإدارةجانب عمال 

 أحكام وأصبحتمه السابق، بل ك عدل عن حأنوبالرغم من هذا، لم يلبث القضاء 
تصيب الغير من جراء انتهاج ى الت للأضرارغزيرة، بالنسبة ى الفرنسدارى لإء االقضا

 لهم كالإذنعلاج مرضاها، ى  المناهج الحديثة الخطرة فإليهاالمستشفيات المشار 
 إعادة بغرض sorties d’essaiعلى سبيل التجربة ى  من المستشفأحيانًابالخروج 
 .٣المجتمعى لحياة فلا  تدريجيتأهيلهم

 ااستثنائي ا على خطر خاص، يسبب ضررىينطو قد الأسلوب هذا أنوخاصة 
حاق به من جراء استخدام ى الذللغير، مما يتحتم معه تعويض الغير عن هذا الضرر 

 .الوسائل العلاجية الحديثة

، حيث ١٩٦٤ مارس عام ١٨، حكمه الصادر بتاريخ الأحكاموتعتبر باكورة هذه 
 فئة المجاورين للمراكز المطبقة لتلك لمصلحةة المخاطر طبق مجلس الدولة مسئولي

                                                 
1 - Note Bénoit sous l’arrêt Thouzellier; précité, R.D.P., 1956, P. 51 et s. 
2 - C.E. 3 fév. 1956, J.C.P., 9608, note Lévy.  
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٣١٧

 Pau بـ الإداريةقر الحكم الصادر من المحكمة أ حيث ؛العلاجى الوسائل الحديثة ف
ترة خروجه على  فأثناء فىى عقل ارتكبها مريض سطوعن جريمة ى مسئولية المستشف

 .١ب المرفق من جانالخطأ من العلاج، رغم عدم ثبوت ركن سبيل التجربة جزء

 من فكرة الجوار، ١٣/٧/١٩٦٧تحرر مجلس الدولة، بحكمه الصادر بتاريخ قد و
 متى ثبتت علاقة السببية بين –ى  المستشف– تطبيق مسئولية المركز إمكانيةمقررا 

 .٢النشاط الخطر المشروع وتحقق الضرر للغير

 المسئولية  مجلس الدولة استخدم صراحة اصطلاحأنى  هذا الحكم، فأهميةوتكمن 
تعرض له الغير، هذا من جهة، وتتمثل ى الذى الاستثنائ عن الخطر الخاص أدون خط

 حيث لم ، المستشفي– بعيدا عن المركز نحماية الغير الذين يقطنوى قيمة هذا الحكم ف
وقد  .أخرىيشترط المفهوم الضيق لفكرة مخاطر الجوار غير العادية، هذا من جهة 

 .٣ الحديثةأحكامهى ، على هذا المعنى فالفرنسيلة استقر قضاء مجلس الدو

 عن الإدارة هذه الحلول القضائية المتعلقة بمسئولية أن، ويهومن الجدير بالتن
 .تصيب المريض نفسهى الت للأضرارحق بالغير، لا تطبق بالنسبة لتى الت الأضرار

                                                 
1 - T.A. de Pau, 18 mars 1964, Sempé c./ Préfet des Basses pyreneés, D., 1965, p. 316, 

note F. Moderne.  
 : ه�ا ا�8I� J@B¥ ا�%B@%� 4< اش�)اط ��ا ) ا�I,�، ورأت ض)ورة ا��� !� ب!< ا��4
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2 - C.E. 13 juillet 1967, Département de la Moselle, Rec., p. 341, D., 1967, p. 675,  note 
Moderne (F.). 
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T.A. Pau, 21 oct. 1986, Mme Claridge, Rec., p. 323. 
3 - C.E. 13 mai 1987, Mme Andréa Piollet et M. Maurice Anson, A.J.D.A., 1987, p. 

489. 



 

 

٣١٨

ة ، عندما يكون هو نفسه ضحية استخدام الوسائل العلاجيالعقليفالمريض 
 لمصلحته، لا يستطيع الحصول على التعويض من لاًأصاستخدمت ى التالمتحررة 
 يعتبر من المنتفعين لأنهقد يتعرض له، ى الذ يتبعه عن الخطر ذىالى المستشف

 الصادر Rennes، حكم محكمة أكدهوهذا ما  .١بخدمات المرفق وليس من الغير
 .١٩٧٧٢ ديسمبر عام ٧بجلسة 

ى ما يمنع أن يطالب المريض المنتفع الذى أصابه ضرر وإن كان الباحث لا ير
 مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بشأنه،  فىلالخ أدى إلى  المشروعمن عمل الإدارة

خرين من ار التى لحقته دون الآأن يطالب هذه الجهة بحقه فى التعويض عن الأضر
 المرضى والحفاظ  جهة الإدارة ملزمة برعايةإذ إنطها الخطر الضار؛ اجراء نش

عليهم من كل ضرر قد يصيبهم، خاصة أن تأهيلهم وعلاجهم يصب فى مصلحة 
المجتمع واحتجازهم يدفع إلى تحقيق هذه المصلحة من أجل الحفاظ على سلامة 

 . ٣المجتمع وأمنه

 ،قر تجربة الخروج للمرضى العقليينأى المصر المشرع أن، نافلة القولومن 
بشأن حجز المصابين  ١٩٤٤ لسنة ١٤١لقانون رقم  من ا١٦حيث نصت المادة 

 مؤقتًا عن الشخص بالإفراج يأمر أنيجوز لمجلس المراقبة "نه أعلى بأمراض عقلية 
 ".يحددهاى التالمحجوز للمدة وبالشروط 

 للمريض ختبار المؤقت يعتبر من قبيل الاالإفراج أنويستخلص من هذا النص، 
 يتيح للمريض فالإفراجرار حالته وتحقق شفائه، ، وذلك للوقوف على مدى استقالعقلي

                                                 
١–Qرا� : 
��، ى �%�/ د  
 . ١٨٠، ص �)�Q س
ب�84� 4%)، ا�%���L!� دون خ,� �8%)ا � ا�,�!� ا�$

2 - T.A. de Rennes, 7 déc. 1977, Dame Robic, Rec., p. 650. 
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C.E. Ass. 9 avril 1993, Bianchi, Rec., p.p. 127- 136; R.D.P., 1993, p.p. 1099-1112. 

 : و � ذات ا�%$"�
C.A.A. de Lyon, 21 déc. 1990, Consorts Gomez, Rec., P. 499.   



 

 

٣١٩

 إذا شفائه، إتمامى ثر كبير فأقد يكون له ى الذى الخارجالتصرف والتفاعل مع العالم 
، مع بقاء إليه الثقة إرجاعخذ بيديه عن طريق أتعامل معه المجتمع بصورة حسنة و
 .١ةبصفة دوريى  المستشفوإشرافالمريض خلال هذه الفترة تحت مراقبة 

ن تجربة الخروج، أ، بشالمصريالتشريع ى وبالرغم من وجود مثل هذا النص ف
 أن المسئولية بدون خطأبشى الفرنسمماثل للقضاء ى قضائرصد تطبيق يتم  لم نهأ إلا
 الأضرار القانون قد قرر مسئولية الجهة عن أنمصر، مع ى فى العقلمجال الطب ى ف
 .٢ هذا الخروج بالمريض من جراءأوتلحق بالغير ى الت

من تقرير مسئولية الجهة ى ما يمنع القضاء الادارى المصر الباحث جدي ولا
ى بالغير من جراء تصرفات المريض العقلقد تلحق ى عن الأضرار الت الإدارية

 .ذون له بالخروجأالم

 : الخروجبإذنفئة نزلاء السجون المصرح لهم : ثالثًا

 يسمح به القانون لفئة معينة من ذىالكان نتيجة لتطبيق نظام تصاريح الخروج 
– السجن إلى أخرى لهم بممارسة حياتهم الطبيعية ثم العودة مرة للإذنالمحبوسين 

  فى أثناء ما وقع منهم ضرر للغيرإذا  أنه–الشرطي الإفراجويطلق على هذا النظام 
نشاطها  على توافر الضرر الناجم عن لاً، أن يعقد مسئولية الإدارة، نزومدة التصريح
 . الخطر الضار

 "Garde des Sceaux ministre de la justice "قضيةى عد حكم المجلس فيو
 .٣هذا المجالى نقطة التحول ف
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3 - C.E. 2 déc. 1981, Garde des sceaux, ministère de la justice c./ Theys, Rec.,  p. 456. 
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٣٢٠

 السجن  مرفق المجلس يرفض القضاء بالتعويض عن مسئوليةأنومن الملاحظ 
 Permission de(يسببها المستفيد من نظام تصاريح الخروج ى الت الأضرارعن 

sortier (المضرور أصابى الذ انتفت رابطة السببية بين هذا النظام وبين الضرر إذا 
 .١ المستفيد من هذا النظامأعمالمن جراء 

 لا الإدارةعمل جهة ى  توافر الخطر فأنوهذا الاتجاه من قبل مجلس الدولة يؤكد 
 لالإخلا إلى ما ترتب عليه ضرر خاص وجسيم، يؤدى إذا إلايقيم المسئولية، اللهم 

 أو من كونه وصفًا أكثرن الخطر لا يمثل إ العامة، وعليه فالأعباء أمام المساواة بمبدأ
 تحقق بشروطه، قامت مسئولية الدولة عن إذاى الذحالة للواقعة المنشئة للضرر 

 .٢ العامةأمام الأعباء المساواة بمبدأ الإخلال

هذا الصدد لا يتحقق مـا  ن مناط المسئولية الإدارية فى    إلى أ ويخلص الباحث من ذلك،     
لم يحدث ضرر خاص وجسيم يؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة،              
غاية الأمر، أن المجلس نادرا ما يستعمل الأساس القانونى صراحة، وهو كثيـرا مـا               
 يكتفى فى ِِِِِِأحكامه بتقرير أن الضرر يشتمل على الشروط الخاصة اللازمـة لانعقـاد             

  .ية الإدارة عن تصرفاتها، بصرف النظر عن توافر الخطأ فى جانبهامسئول

                                                                                                                        
==== 

"qu'en instituant le régime des permissions de sorti, le législateur a entendu mettre en 
oeuvre des méthodes nouvelles dans l'exécution des peines privatives de liberté, en vue 
notamment, de favoriser le maintien des liens familiaux ou la préparation à la 
réinsertion sociale; que les dites méthodes créent, lorsquelles sont utilisées, un risque 
spécial pour les tiers qui ne bénéficient plus des garanties qui résultaient pour eux de 
l'application plus rigoureuse des paines privatives de liberté; qu'il suit de là que la 
responsabilité du service public en raison des dommages causés aux tiers ne saurait être 
subordonnée à la preuve d'une faute commise par l'administration,… ".  


ء، و�< أ�Mا ا���
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 :                     ه�ا ا�%$"�� @
C.E. 29 avr. 1987, Garde des sceaux ministère de la justice c./ Banque populaire de la 
région économique de Strasbourg, A.J.D.A., 1987,  p. 454.  
1 - C.A.A., Lyon Daumas, J.C.P., 1989, p. 354.  


� �$@+ و - ٢&�Kا ا�
  ه�
�> ا�%&8+ � >�
ئ!� ��J ب��، Mس�� ا��

-J و��ازن   س!"� >�0
ل ا�%���L0!� ب���0    � &�

ط ادارة ا�I,) ب��� خ
ص=� >4 �!��L�%م، وا�
4. 

0%
�4،  0                 و��Kا���0ازن ا 
��0 و�$"0� ب'0
4 �B80�� �0!�B� �0ر�� �'�ف إ�(Bا�� <!�
�< أن ��8 اNس J-(ا� �84Ì ن

ء ا�%&J� +8 ���(� 4< س     M)          �(! �0�0 ب��
Iا� �B80�%�0 وا��
$!� ا��ائ�B� J ب�8غ ��,�0 ا���0ازن ب0!< ا��B80�% ا�$


��00 ا�%"
س��00 �� 00)اد  00 %Bا� �ذ��00  00    �ر��00، و(�00 �&008(Bا�� 
'�!�
00
زات ادارة وأس00!����ا�'�00 ا � �!��L00�%إ(00)ار ا�

#) اKس�9"
ئ!� ا��I%دار�� 4< ا�
 ه�� اNس
�!> ر-J ا��;
ء ا�I,�  � ا'����� 
'��
�. 

  Qرا� �ا� :ه
�)�Q س
ب�، ص / د ،J$"%��4 ا� J!$"أ�%� ��4 ا� �%B�٣١٨ . 



 

 

٣٢١

  ىالفصل الثان

 تطبيقات قضائية للمسئولية الإدارية

  عن الإخلال بمبدأالمساواة أمام الأعباء 

 غابت فيها فكرة المخاطرالعامة 

أ  دون خط الإداريةإطار المسئوليةى يبرز دور مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ف
تغيب فيها فكرة الخطر عن نشاط الإدارة، ويبدو ى التطبيقات التى بوضوح شديد ف
ى تحيق بالأفراد فى الوحيد لانعقاد مسئولية الإدارة عن الأضرار التى الأساس القانون

 .مثل هذه الأحوال

ى والقضائى إرساء قواعد هذا المبدأ وطرحه إلى الواقع العملى ويرجع الفضل ف
وأن  ،الإبداعى استطاع أن يستفيد من حريته فى  الدولة الفرنسي، الذإلى قضاء مجلس

ن متحرر وأن يلال قواعد المسئولية الإدارية عن قواعد المسئولية المدنية قستيؤكد ا
 حقوقته ترسيخ قواعد العدالة وحمايى قواعد القانون المدني، ليثبت للعالم جدارته ف

 .الأفراد من امتيازات الإدارة وسلطاتها

خطرة الوهذا ما أكده بإقراره قيام مسئولية الدولة عن أنشطتها المشروعة غير  
تحمل الأعباء والتكاليف ى  جسيمة وأخلت بمساواتهم فاحقت بالأفراد أضرارألى الت

حماية مصالحهم ى وبذلك حقق المجلس التوازن المنشود بين حق الأفراد ف .العامة
أن يغلب مصالحه على ى مجتمع ف الضرر وحق الها بمنأى عنيالمشروعة والإبقاء عل

 .ة الخاصة الفرديةلحصمال
 :لىاهذا الفصل على النحو التى  عرض هذه التطبيقات فوسيتناول الباحث 

 المساواة أمام الأعباء  عن الإخلال بمبدأالمسئولية الإدارية: المبحث الأول
 . عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإداريةالعامة

 المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء :ث الثانيالمبح
 .العامة عن القرارات الإدارية فى إطار الظروف الاستثنائية

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء المسئولية الإدارية: المبحث الثالث
  .الأضرار الناشئة عن أعمال السيادة عن العامة



 

 

٣٢٢

 المبحث الأول 

   عن الإخلال بمبدأالمسئولية الإدارية

 رعن الأضرامام الأعباء العامة  أالمساواة

 الناشئة عن القرارات الإدارية 

بتوافر الخطأ، فعدم  ١الأصل أن تنعقد المسئولية الإدارية عن القرارات الإدارية
 ى المقتضيات الأخرمادامتيثير مسئولية الإدارة ى هو الذى مشروعية القرار الإدار

 .ه توافرت موجبات قدالتعويض، ما دامتى  الحق فىء لقيام المسئولية، وينشقد توافرت

الفرنسي، خرج عن هذه القاعدة التقليدية، وأقر قيام ى بيد أن القضاء الإدار
الإدارية  شروط قيام المسئولية مادامتقضائه، ى مسئولية الإدارة دون توافر الخطأ ف

 . قد توافرتدون خطأ

 :لىا سنتناول عرض هذا المبحث على النحو الت،ما تقدمضوء ى وف

مجال القرارات الإدارية ى تطبيقات المسئولية الإدارية ف: المطلب الأول
 .الفردية المشروعة

مجال القرارات اللائحية ى تطبيقات المسئولية الإدارية ف: المطلب الثاني
 .المشروعة
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٣٢٣

 المطلب الأول

 ى فتطبيقات المسئولية الإدارية

 المشروعة مجال القرارات الإدارية الفردية

بمسئولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية ى يقضى مجلس الدولة الفرنس
، إلا أنه يتطلب أن اولو كان عملها مشروعى الفردية المشروعة حتى ولو لم تخطئ، أ

هلا تعويض عنى ، فالضرر العام أو العادى وغير عادايكون الضرر خاص. 

، فهو لا يأخذ بمبدأ مسئولية الإدارة دون خطأ ىما بالنسبة لمجلس الدولة المصرأ
أحكامه الحديثة، ومن ثم عدم التعويض عن القرارات ى  فابصفة عامة، خصوص

 .الإدارية الفردية المشروعة

 :لىاوسنتناول عرض هذا المطلب، على النحو الت

فرنسا عن القرارات الإدارية الفردية ى تطبيقات مسئولية الإدارة ف: الفرع الأول
 .المشروعة

 .مصرى عدم مسئولية الإدارة عن قراراتها الفردية المشروعة ف: ىالفرع الثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٣٢٤

 الفرع الأول 

  فرنساىتطبيقات مسئولية الإدارة ف

 لقرارات الإدارية الفردية المشروعةا عن 

بها قراراتها الإدارية تسبى  عن الأضرار التألسالأصل أن الإدارة لا تُ
خرج عن هذا الأصل وأقر مسئولية الإدارة عن ى المشروعة، إلا أن القضاء الفرنس

خاصة غير عادية لحقت بالمضرور، اقراراتها المشروعة، مادامت رتبت أضرار 
إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بين الأفرادااستناد . 

، ا أو ضمنياصريحى ض، سواء كان القرار الإدارالتعويى وللمضرور الحق ف
المصلحة العامةقتضيها ت بالرفض أو باتخاذ تدابير اوسواء كان القرار صادر. 

هذا الصدد، على ى فى هذا الفرع أهم تطبيقات مجلس الدولة الفرنسى ونتناول ف
 :لىاالنحو الت

 :التطبيقات المتعلقة برفض الإدارة: لاًأو

ى طبيقات القرارات المتعلقة برفض الإدارة عن القيام بالتدابير التوتشمل هذه الت
ها عادة اتخاذها، دون أن يترتب على ذلك خطأ من جانبها، إلا أن رفض يكان عل
من شأنها إضفاء ى ، التالمصلحة العامةهذه الحالة يبرره اعتبارات ى الإدارة ف

 .المشروعية على قرارها

قرار يرتب بعض الأضرار الخاصة الإن هذا وبالرغم من هذه المشروعية، ف
 من  الفرديلزم أن يتحملها عادةى فوق الأعباء العادية التتوالاستثنائية بصاحب الشأن 

 .المجتمع، مما يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةى  فالحياةأجل 

 : رفض فصل العمال الزائدين-١

نون الفرنسي، أن يقوم بفصل عماله الزائدين إلا  للقاالا يجوز لرب العمل، وفقً
 تبينت الأسباب ىها متييجب على بناء على الترخيص بذلك من جهة الإدارة، والت

 وبالرغم من توافر الشروط اللازمة لمنح .١تبرر ذلك، أن تمنح الترخيصى الجدية الت
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٣٢٥

ح هذا الترخيص رفض منى تبين للإدارة أن المصلحة العامة تقتضي  قدنهفإالترخيص، 
 . على استقرار الحياة الاقتصادية المحلية والاجتماعيةاحفاظً

  الإدارى الفرنسىن القضاءفإهذه الظروف، ى ورغم مشروعية قرار الرفض ف
حاقت بها من هذا ى التعويض عن الأضرار الاستثنائية التى أقر بحق هذه الشركات ف

ها يلة زائدة عنها وهو ما يؤثر عل للعمااجراء تحملها أجورمن القرار المشروع، 
 . ١بالسلب

من الأحكام ل العمالة الزائدة، صوكان رفض الإدارة التصريح لبعض الشركات بف
 .تقررت بشأنها المسئولية عن قرارات الإدارة المشروعةى  الت،الأولى

 : رفض الإدارة تعديل بعض الإنشاءات-٢

ب إعادة الترخيص له بتعديل بعض قد يلجأ أحد الأفراد إلى الإدارة المعنية بطل
يزمع القيام بها، فيواجه طلبه بالرفض من قبل الإدارة لاعتبارات ى الإنشاءات الت

 .٢ كأن توجد بمنطقة الإنشاءات عمليات تنقيب عن الآثار،تتعلق بالمنفعة العامة

 لاعتبارات اهذه الحالة، احترامى ن رفض الإدارة جاء فأومما لاشك فيه، 
هذه الأحوال ى  لاستناده فا ومشروعا، مما يكون معه القرار سليمالعامةالمصلحة 

 .٣كانت محل الترخيص الأصليى لاعتبارات الحفاظ على المواقع الأثرية الت

 خاصة واستثنائية، فقد أقر احق بصاحب الشأن أضرارألوبما أن هذا الرفض قد 
دأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف  للإخلال بمباالتعويض، منعى مجلس الدولة بأحقيته ف

 .ة العامللمصلحة تفوق الأضرار العادية رعاية اتحمل أضرارى العامة، فالمدع
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3 - C.E. 20 janv. 1989, Ministre de la culture de la communication c./ Sci Villa Jacob, 
Rec., p. 23. 



 

 

٣٢٦

 : رفض الإدارة هدم أحد العقارات-٣

حالة ى كما طبق مجلس الدولة الفرنسي، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ف
ة بالمخالفة لقواعد أ السكنية المنشرفض الإدارة اتخاذ إجراءات هدم أحد العقارات

 مجلس الدولة بالتعويض لأحد المجاورين لهذه العقارات عن ى قضإذ ؛التنظيم
حاقت به من جراء هذا الرفض، بالرغم من مشروعية ى الأضرار غير العادية الت

 بسبب طبيعته الخاصة والاستثنائية، ،الضرر لا يمكن اعتباره" ـبالرفض، ف القرار
 .١"التعويضى  فا، ونتيجة لذلك فإنه يفتح حقً عادةع على صاحب الشأن يقاعبئً

 :مجال الأنشطة الخارجيةى  الرفض ف-٤

 الشركات الإذن بالتصدير إلى الخارج، وذلك لما ىقد ترفض الإدارة إعطاء إحد
 .٢لا تسمح ظروفها آنذاك بالتصديرى  الت،تتطلبه مقتضيات السوق الداخلية

 ا وأضرارجعلها تتحمل أعباءى ار جسيمة بالشركة، الأمر الذ عليه أضرىمما انبن
فيفتح  ،، مما أخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالمصلحة العامةاستثنائية من أجل 

بالرغم من مشروعية قرار الإدارة خلال هذه لها الباب فى الأحقية فى التعويض 
 .لدواعِ المصلحة العامة ا، استناديةمر بها السوق المحلتى الظروف الت

 : عدول الإدارة عن إتمام إجراءات نزع الملكية-٥

 تتفق معن المنفعة العامة أإجراءات نزع الملكية، ى قد يتبين للإدارة بعد البدء ف
العدول عن هذا الإجراء، مما يترتب عليه أضرار خاصة واستثنائية ببعض الأفراد، 

أقام مسئولية ى ن مجلس الدولة الفرنسفإ .بالرغم من مشروعية قرار عدول الإدارة
حاقت به من جراء ى التعويض عن الأضرار التى الإدارة وقضى بأحقية المضرور ف

 يسمح المصلحة العامةفتقرير نزع الملكية من أجل . هذا العدول رغم مشروعيته
ولذلك قضى مجلس الدولة بتعويض صاحب .  ولكنه لا يلزمها بذلك،للإدارة بالعمل

لحق أما م ،إجراءات نزع ملكيته ثم عدلت عن ذلكى  كانت الإدارة قد شرعت فعقار

                                                 
1 - C.E. 20 mars 1974, Ministre de l’Aménagement du territoire de l'Equipement du 

logement et du tourisme c./ Sieur Navarra, Rec., p. 200. 
2 - C.E. 23 mars 1984, Ministre du commerce extérieur c./Société Alivar, Rec., p. 127; 

A.J.D.A., 1984, p. 396. 



 

 

٣٢٧

يقع عليه الا يمكن اعتبارها بسبب خصوصيتها وجسامتها، عبئًى والذ "ابه أضرار 
 .١"عادة

 : العدول عن إنشاء طريق عام-٦

 وفنية تعترضها، اليةقد تتخلى مدينة عن إنشاء طريق عام بسبب صعوبات م 
– المنشآت الصناعية إلى القيام باستثمارات ضخمة ىحدإم تنفيذه، مما دفع كانت تعتز
 أصبحت بناء على هذا العدول عديمة الجدوى، –إنشاء موقف انتظار ضخم ى تتمثل ف
شك فيه أن عدول الإدارة عن قراراها قد ترتب عليه أضرار جسيمة بالمنشأة،  فمما لا

ف ضخمة لإنشاء مشروعها، ولا يمكن اليوخسائر مادية فادحة لما تحملته من تك
 .٢ها عادةي يقع علااعتبارها بسبب جسامتها عبئً

المصلحة العامة لدواعىالتطبيقات المتعلقة باتخاذ تدابير: اثاني : 

تتخذها الإدارة للقيام بعمل أو باتخاذ تدابير ى وتشمل هذه التطبيقات القرارات الت 
 .المصلحة العامةى تفرضها دواع

 :لك التطبيقات، ما يليوأهم ت 

 : قرار هدم مجموعة من الأبراج السكنية-١

ى  على مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة، قضى مجلس الدولة الفرنسلاًنزو 
جراء قرار هدم من بالتعويض لصاحب صيدلية، عما أصابه من أضرار غير عادية 

ة، بالقرب من الصيدلية  على رعاية المصلحة العاملاًمجموعة أبراج سكنية نزو
 .٣ا وإغلاق الصيدلية نهائيالخاصة به، مما نتج عنه بوار نشاطه الخاص

 : قرارات الاستيلاء على بعض العقارات-٢

قضى فيها مجلس الدولة بمسئولية ى ، من أبرز التطبيقات التWerquinيعد حكم 
لحق بعض الأفراد من الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، عما 

                                                 
1 - C.E. 23 déc. 1970, E.D.F., A.J.D.A., 1971, P. 96, concl. Kahn.  
2 - C.E. 17 mars 1989, Sté Sodevam, A.J.D.A., 1989, p. 472, concl. B. Strin.  
3 - C.E. 31 mars 1995, M. Lavaud, A.J.D.A., 1995, p. 422. 



 

 

٣٢٨

مشروعة بالاستيلاء على بعض إدارية أضرار جسيمة، بسبب صدور قرارات 
 .١عقاراتهم لإيواء أفراد آخرين، أخليت منازلهم الآيلة للسقوط

 بأحقية المتضررين بالتعويض عن الأضرار  الفرنسىفأقر مجلس الدولة
ة، مما تحتم معه على الإدارة حقت بهم، حماية للاعتبارات الاجتماعيلى الاستثنائية الت

 .إصدار مثل هذه القرارات الخاصة بالاستيلاء على عقاراتهم

 : قرارات الإغلاق وإيقاف النشاط-٣

مواجهة بعض الأفراد، وذلك ى قد تصدر الإدارة قرارها بإيقاف نشاط الميناء ف
اد، لهؤلاء  الأفرى حماية المصلحة العامة، مما يترتب عليه ضرر خاص واستثنائل

 .ظل هذه الظروفى بالرغم من مشروعية قرار الإدارة ف

  بالنسبةSète بغلق ميناء ١٩٧٥ مارس ى قراره فقاليمفقد أصدر محافظ أحد الأ
النبيذ، وذلك حماية للمصلحة العامة، مما ترتب عليه ضرر جسيم ى  مستوردلبعض

 وهو ما .٢ءر دخولهم الميناحظ لما ترتب عليه من توقف نشاطهم، ووخاص بهؤلاء،
 .استلزم معه تعويضهم عن الأضرار الجسيمة التى لزمتهم من جراء هذا القرار

 مسئولية ن القضاء الإدارى الفرنسى يقضى بانعقادأ من مجمل ما سبق،نخلص 
 ا سليمافرنسا سواء كانت هذه القرارات تطبيقًى الإدارة عن قراراتها المشروعة ف

أو إجراءات تهدف إلى حماية الأمن العام للقانون المفروض من جانب المشرع 
؛ مادام قد ترتب عليها ضرر خاص وجسيم بالغير الذى تحمل بمفرده والمصلحة العامة

 .عبء المصلحة العامة

 

 

 

 

 
                                                 

1 - C.E. 15 fév. 1961, Werquin, Rec., p. 118. 
2 - C.E. 7 déc. 1979, Société "les fils des Henri Ramel", Rec., p. 456; D.,1980, p. 303. 



 

 

٣٢٩

 ىالفرع الثان

 عدم مسئولية الإدارة عن قراراتها 

 مصرى ف الفردية المشروعة

فى ى لقرار الإداريشترط عدم مشروعية اى المصرى ما زال القضاء الإدار
 .، حتى يقضى بمسئولية الإدارة عن تلك القرارات الإداريةالظروف العادية

العديد من أحكامها، ولا تزال تتمسك به ى وهذا ما أكدته محكمتنا الإدارية العليا ف
قرارات الإدارية غير المشروعة، ال فتقر المسئولية عنة يمسئولية الإدارالمجال ى ف

 .المسئولية الإدارية عن القرارات الإدارية المشروعةولا تقر محكمتنا 

لة اءيتسنى مسى القرار الإداري، حتى  بذلك توافر الخطأ ف المحكمةواشترطت
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون " حيث قضت بأن ؛الدولة عنه
عدم المشروعية  وأن تقوم علاقة السببية بين، وأن يترتب عليه ضرراالقرار معيب 

ى فإذا كان القرار الإدار" وتستطرد المحكمة قولها ،"أصاب الفردى وبين الضرر الذ
ى  مهما بلغت جسامة الضرر الذ، للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجتها مطابقًاسليم

ى يلحق الفرد، إذ لا تقوم مسئولية الحكومة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر الت
 ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة لىم المسئولية عبمقتضاها تقو

الدلالة على أنها عالجت ى وبين الضرر، ذلك أن نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة ف
 بأحد العيوب ابأن يكون معيبى القرار الإدارى المسئولية على أساس قيام الخطأ ف

مال السلطة يجب إقامة الدليل عليه  نتيجة ذلك أن عيب إساءة استع.هايالمنصوص عل
 . ١"لأنه لا يفترض

وب من جانبها ءوهذا الحكم السالف لمحكمتنا الإدارية العليا، خلاصة لإصرار د
 عن انعقادقضى بالتعويض، تى القرارات الإدارية حتى على اشتراط توافر الخطأ ف

ارات الإدارية مناط مسئولية الإدارة عن القر"المسئولية الإدارية، إذ قضت بأن 
 وأن ،غير مشروعى  بأن يكون القرار الإدار؛الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها
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٣٣٠

ثبت ى  مت–أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويلحق صاحب الشأن ضرر 
 .١"الخطأ فإن تقدير التعويض يتم حسب جسامة الضرر وليس جسامة الخطأ

عن الإخلال بمبدأ المساواة الإدارية سئولية ويرجع إصرار المحكمة على إنكار الم
علاقة الإدارة بالأفراد، ويبدو ى ها لنظام المسئولية المدنية فتبنيأمام الأعباء العامة إلى 

يشوبه عيب أو أكثر من ى القرار غير مشروع أ" من تطلبها بأن يكون اهذا جلي
احب الشأن ضرر أن يلحق صب –قانون مجلس الدولة ى ها فيالعيوب المنصوص عل
 تخلف ركن أو - أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر–مباشر من هذا الخطأ 

 .٢"جانب الإدارةى انتفاء المسئولية المدنية ف"ثر ذلك أ" ةأكثر من هذه الأركان الثلاث

نصوص "ن إ بقولها ،القرار الإداريى  بعدم المشروعية فهاتمسكوأكدت المحكمة 
حددت ى ة قاطعة الدلالة على قيام المسئولية على أساس الخطأ الذقانون مجلس الدول

 لا يجوز مساءلة جهة الإدارة عن -النصوص صوره على النحو المشار إليه 
تقع من ى مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة والمشروعة التى تصرفاتها ف

ة يارة المسئولإلى تحمل الإدى  يؤد؛القول بغير ذلك"أن وتضيف المحكمة " الأفراد
ها براءة من نسب ئيثبت بعد إجراى كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة الت

 وهو ما يغل يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات أو ،هم ارتكاب تلك الأفعاليإل
 .٣"التصرفات

بل ولم تكتف المحكمة بذلك، إذ ذهبت إلى إنكار دور مبدأ المساواة أمام الأعباء 
ه لا مندوحة من أن إذ إن" بقولها نشاط الإدارة المشروعمجال المسئولية عن ى  فالعامة

حيث " المطابق للقانونى يتحمل الأفراد الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة المشروع أ

                                                 
؛ �@J00 ١١٧٥ ص،١، �00ـ٤٠ا�%&%��004، ا��00"�   ،١٢/٢/١٩٩٥ق، �8��00 �٤٠�00"�  ٥٧٦و ٤٦٧ 
 ر(00%
ن ا�,$"00-١

خ
��00 /  ق، ا�%��=0
ر ا��00آ��ر ٣١ ��00"� ١٧٠٥، ا�,$0< ر(J00  ١٨/٣/١٩٨٩ا�%B@%�0 ادار��00 ا�8$!0
، ا��00
در ب&8��00   
 .��4١١٩٥ ا�;�
ح �B%� وÓخ)، �)�Q س
ب�، ص 

٢-   J)"� ٦٧٣٠ا�,$< ر�٤٤ � ��"�  ،١/٤/٢٠٠١ ق، �8�١٢٣٧ ص ،٢، �ـ٤٦ا�%&%��4، ا�. 
٣-   J)"� ١٣٥٤ا�,$< ر�ق،٣٨ �  ��در ب&8
 .١٥٥٧ ص،٢، �ـ٤٠ا�%&%��4، ا��"�  ،١٥/٤/١٩٩٥ ا��

0
ط ����L0!� �'�0 ادارة 04< ()ارا�'0
         "...ن �و(� (M¥ ا�%B@%�  � ه�ا ا�J@B، ب "�
ء ه�� ا�%B@%� �0)ى ب�0ن M)

�0>               ادار�� أن ���ا  � ��0  0,I�0 ا��Bو�� ،

�) ��D09%  0� رآ0< ا�I,�0 وا�0M)ر و34(�0 ا����0!� ب!"'0%"�535 4 ( 

(0
��ن �&08+ ا��و��0، ب�0ن          �0  
�'� ادارة ب�ن �@�ن ا��)ار -!) �=)وع �=�بً
 ب$!> �< ا�$!�ب ا�%"��ص 84!'
��0I´ أو �=�0بً           (00< -!0�0�8
��ن أو ��و��08 أو �;�0!)� أو � 
0;ً�
I�
 ب$!0> إس0
ءة اس%$�0
ل ا��800,� أو    �@�0ن (�0 ��0ر 

 

د�� أو أدب!�، وأن ���م 34(� ا����!� ب!< �4م �=)و4!� ا��)ار          . اB�K)اف ب'�وأن ��)�> 84� ه�ا ا��)ار أض)ار 
                
0%'�0�8
��ن  30 ���0ل ادارة �0�&!�� >04 � 

ب0�ً,� 
وب!< ا�M)ر ا��ى أ�
ب ا�;0)د،  Ì0ذا آ0
ن ا��0)ار ادارى س80!ً%

 ��
��ب8½¥ ��!;"� >� ".  ا�M)ر ا��ى ��B8 ا�;)د 



 

 

٣٣١

لا يغير من ذلك انتهاء تصرف النيابة العامة إلى سلامة موقف المطعون ضده "
أى إجراء يتم اتخاذه فى مثل هذه الحالة " وأن ١"هيوبراءته من الاتهامات المنسوبة إل

من جانب الجهة الإدارية هو إجراء صحيح يتفق مع التطبيق السليم لحكم القانون رغم 
 .٢"الضرر الذى قد يلحق بالمشكو فى حقه

جانب ى  لتحقق مسئولية الدولة عن قراراتها الإدارية، قيام الخطأ فنويشترط إذ
ى ها في بعيب من العيوب المنصوص علامشوب" غير مشروع الإدارة بأن يكون القرار
تطبيقه أو تأويله أو تفسيره أو ى مخالفة القانون أو الخطأ فى قانون مجلس الدولة وه

نحراف  بعيب إساءة استعمال السلطة أو الااصدور القرار من غير مختص أو مشوب
م علاقة السببية بين عدم وأن يترتب على القرار أضرار مادية وأدبية وأن تقو .٣"بها

 .الشأنى أصاب ذوى مشروعية القرار والضرر الذ

لا تقوم على أساس الإخلال بمبدأ المساواة  الإدارية ن المسئوليةأ وأكدت المحكمة
قولها إلى أنه فى حيث ذهبت  إلا بنص تشريعى،  – كأصل عام - ٤أمام الأعباء العامة

عة المخاطر كأصل عام، بل يلزم لذلك نص لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس تب"
أما  "هذا الخصوصى فى  للقانون المدنيضاحيةوقد قالت المذكرة الإ. خاصى تشريع
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٣٣٢

تشريعات خاصة ى المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سو
 .١"تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم

 –تقديرنا ى  ف–نها لا تعدو فإساقتها محكمتنا الموقرة، ى الرغم من الحجج التوب
 عن الإخلال بمبدأ المساواة الإداريةمسئولية ال حجج واهية وغير كافية لرفض ىسو

 .٢هاي ومردود عل،هذا الصددى  العامة فاليفأمام الأعباء والتك

ومذكرته ى ى القانون المدنللرد على الحجة الأولى، والمستندة إلى فمن جهة، يكف
 إلى اد هذا النوع من المسئولية استنادااستبعحجة أن المشرع المدنى أراد بالإيضاحية، 
 .ه أمر لا يمكن تقبلالقانونى ها فيعدم النص عل

 يبتدع قواعد ايتمتع بطبيعة خاصة ويتميز بكونه قضاء إنشائيًى فالقضاء الإدار
، ومن ثم من قال أن قاضى القانون منازعات الإداريةمستقلة ومتميزة يطبقها على ال

غير ملزم بتطبيق ى  فالقضاء الإدارالعام عليه أن يتناغم مع نصوص القانون المدنى؟
إلا إذا وجد نص يقضى بذلك، بل له أن يقتبس منها بما يتلاءم ى قواعد القانون المدن

علقة بحسن سير المرافق  للقواعد المتاوروابط القانون العام وله أن يطوعها وفقً
عن القضاء ى ومن هنا يتميز القضاء الإدار.  بما لا يخل بحقوق الأفراد،الإدارية
لا مندوحة من أن ى  قضاء تطبيقي، بل هو قضاء إبداع مجردأنه ليسى فى المدن

تعرض عليه من منازعات ى ينشئ ويخلق الحلول المناسبة والملائمة للحالات الت
تميز ى ونظرياته التى استقلاله الذاتى كان لفقه القضاء الإدار"ا  ومن أجل هذ،إدارية

 .٣"ىبها عن فقه القانون المدن

ى فى نتقيد بقواعد القانون المدن"، إذا كنا بعض فقه القانون العاموكما ذهب 
ى لتطبيق القانون المدنى  أما كان يكف؟المنازعات الإدارية، فلماذا أنشانا مجلس الدولة

 .٤"مر إلى المحاكم العادية؟أن يوكل الأ
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٣٣٣

على الحجة الأولى، ما أكدته للرد  –نظرنا ى  ف–ى يكفبالإضافة لما سبق، و
روابط القانون الخاص "أكثر من حكم لها، من أن ى وأعلنته المحكمة الإدارية العليا ف

قد وضعت ى طبيعتها عن روابط القانون العام، وأن قواعد القانون المدنى تختلف ف
 على روابط القانون العام، إلا إذا وجد اوابط القانون الخاص، ولا تطبق وجوبلتحكم ر

بتطبيق القواعد ى نص خاص يقضى بذلك، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدار
ابتداع الحلول المناسبة ى  وكما هي، وإنما تكون له حريته واستقلاله فاالمدنية، حتم

قيامها على المرافق ى ال القانون العام بين الإدارة، فمجى تنشأ فى للروابط القانونية الت
العامة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها، وله أن يطرحها 

 ".إن كانت غير متلائمة معها، وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم

ى انون الإدارومن هنا يفترق الق"واستطردت قائلة بل ولم تكتف المحكمة بهذا، 
 غير جامد، ويتميز القضاء ايكون متطورى أنه غير مقنن حتى فى عن القانون المدن

أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، مهمته تطبيق نصوص ى فى عن القضاء المدنى الإدار
الأغلب قضاء إنشائي، لا مندوحة له من خلق الحل المناسب، على، بل هو امقننة مقدم 

 .١"قائم بذاته، ينبثق من روابط القانون العامى لنظام قانون القواعد ىهذا أرسبو

دعاء بعدم وجود نصوص قانونية تقر قيام مسئولية الإدارة عن ومن ثم لا محل للا
 .القرارات الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 الإلغاء  نصوص قانون مجلس الدولة بين قواعدفىومن جهةٍ ثانية، فإن الربط 
ها يعلى يبنى والتعويض ليس معناه أن تستند دعوى التعويض على ذات العيوب الت

 .٢الإلغاء فهو تقييد دون نص

فالحقيقة أنه لا يوجد ارتباط كامل بين الإلغاء والتعويض، ومما يؤيد ذلك أن 
قوانين مجلس الدولة المتعاقبة حرص باستمرار على تخصيص مادة أو ى المشرع ف
ى تعالج الإلغاء، ودون أن يشترط أن يكون السند فى لتعويض مستقلة عن تلك التفقرة ل

شأن تحديد ى ل فحيدون أن يى  من العيوب المقررة للإلغاء، أاطلبات التعويض عيب
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٣٣٤

. ها بالنسبة لطلبات الإلغاءي المسئولية وأساسها إلى العيوب المنصوص علىمد
على قضاء التعويض لأنه يعلم أن قواعد  قيد ىالواقع عدم ذكر أى قصد ف"فالمشرع 

ن هذه القواعد أقضاء الإلغاء، وى قضاء التعويض عنها فى القانون العام تختلف ف
 .١"الحالة الثانيةى الحالة الأولى عنها فى  فىأوسع مد

لكل من قضاء التعويض وقضاء الإلغاء، هو ما أكدته ى واختلاف النظام القانون
لا ى ، حيث قررت أن الطعن بالتعويض على القرار الإدارالمحكمة الإدارية العليا

 أحقية ىتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه، بل لبحث مدى النيل من القرار الذ"يهدف من 
ين أساسه الخاص به اء من القض..."، وإن لكل ٢"يطالب بهى التعويض الذى فى المدع
 .٣"يقوم عليهى الذ

ا أمكن أن توجه إلى قرارات غير ن طلبات التعويض إذأن لنا بذلك، يويتب
 . فإنه من المتصور أن توجه إلى قرارات مشروعة،مشروعة

بشأن ما ذهبت إليه المحكمة من عدم غل يد الإدارة عن اتخاذ القرارات اوأخير ،
أو التصرفات، ومن أنه لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد الأضرار الناتجة عن نشاط 

ه بأن الأخذ بفكرة المسئولية القائمة على أساس الإخلال الإدارة المشروع، مردود علي
مسئولية الإدارة، ى بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لا يجعل منها الأصل العام ف

 .بعض الحالات الصارخة مع قواعد العدالة والمجحفة بحق الأفرادى وإنما يعتد بها ف

 -٤ القانون العام من فقها كبيرابؤيد به جاني و–  الباحث بهىناديى  الذأىوهذا الر
 تصيبهم من جراء توسع النشاط ى قديتفق مع اعتبارات حماية الأفراد من الأضرار الت
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٣٣٥

وخاصة مع قصور . للدولة، وما ينتج عنه من أضرار جسيمة وخاصة لهمى الإدار
تتميز ى  الت فى بعض الفروض المسئولية الإداريةترتيبفكرة الخطأ وعجزها عن 

 معه على الخطأ أن يحكم ى مما يستعص،علاقة الفرد بالدولةى ثمرة التطور ف "بأنها
 .١" وابتداءلاًالمسئولية لم ينشأ لحكمها أصى روابط ف

المشروع ولكن ندعو فقط إلى ى  مما سبق، لا نطالب بإلغاء القرار الإداراوانطلاقً
 المصلحة العامة الإدارة إلى تحقيقى بين سعما تحقيق نقطة التوازن والمواءمة 

 وحرياتهم من التغور عليها حماية حقوق الأفرادى  فة المتمثلة الخاصةحلصموحماية ال
 فالدولة حامية حقوق الأفراد وحرياتهم يلزم أن تعمل .بحجة تحقيق المصلحة العامة

على حفظها وتأكيدها ورعايتها، وليس على التغور والخوض فيها وسلبها من أصحابها 
قهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بهم من سلب وخوض فى دون إقرار ح

، إذ يلزم أن تعمل الدولة المصلحة العامةحقوقهم الخاصة المقررة، ولو من أجل تحقيق 
 فى إطار حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، بشكل يساعد المصلحة العامةعلى تحقيق 
فراد وحرياتهم، وذلك عن  مع عدم الإضرار والمساس بحقوق الأا وتحقيقهاعلى نمائه

، المصلحة العامةطريق تعويضهم عن كل ضرر خاص وجسيم يلحقهم من استهداف 
إذ لا يتصور أن ينعم المجتمع بسلب واغتصاب ممتلاكاتهم وحقوقهم، دون أن يقرر 

 الحق فى التعويض عن الضرر الذى – فى الخزانة العامة للدولة  المجتمع ممثلاً–لهم 
 .   ة العامةلحمصت الإدارة المشروعة الهادفة لللحقهم؛ من تصرفا
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٣٣٦

 ىالمطلب الثان  

  تطبيقات المسئولية الإدارية

 القرارات اللائحية المشروعة مجال ىف

أقر مجلس الدولة الفرنسي، ذات الحلول المتعلقة بالقرارات الإدارية الفردية، على 
 الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة فعقد مسئولية. اللوائح أو القرارات الإدارية التنظيمية

تصيب الأفراد من جراء ى أمام الأعباء العامة على الأضرار الخاصة والجسيمة الت
إصدار الإدارة لبعض اللوائح أو امتناعها عن تنفيذها، بالرغم أن مسلك الإدارة لا 

جبر ضرر المضرور ى فى  ومع ذلك لم يتردد مجلس الدولة الفرنس؛خطأى يشوبه أ
 .المصلحة العامةى حتمته دواعى ن موقف الإدارة الذم

وإن كانت القرارات اللائحية تشترك مع القرارات الإدارية الفردية من حيث 
 استيفاءها جميع عناصر المشروعية ، والحال كذلك،كونها قرارات إدارية مما يستلزم

رية من شكل واختصاص وسبب ومحل وهدف، إلا أنها تتميز عن القرارات الإدا
 .تترتب عليهاى عمومية الآثار والنتائج التى الفردية ف

تدخل الإدارة ى يجابية المتمثلة فللصورة الإ لاً أوهذا المطلب سنتعرض،ى وف
تحيق ى  قيام مسئولية الإدارة عن الأضرار التىبإصدار القرارات اللائحية، ومد

حالة امتناعها عن تنفيذ  ى قيام مسئولية الإدارة فىة ومدسلبيبالأفراد، ثم للصورة ال
 .المصلحة العامةاللوائح من أجل اعتبارات 

 : يجابيةالصورة الإ: لاًأو

، Commune de Gavarnie١قضيةى  فمجلس الدولة الفرنسى الصادريعد حكم 
 عن الأضرار الاستثنائية  الإدارية المسئوليةمن أبرز الأحكام الصادرة فى سياق

 .ارة بإصدار قرارات لائحية مشروعيةوالخاصة الناشئة عن تدخل الإد

 ا لائحيا قد أصدر قرار"جارفاني"أن رئيس بلدية ى وتخلص وقائع هذا الحكم، ف
طريق مخصص ى منطقة سياحية، فقد حظر مرور المشاة فى بإعادة تنظيم السير ف

                                                 
1 - C.E. 22  fév. 1963, Commune de Gavarnie, R.D.P., p. 1019, note Waline; Rec., p. 
113. 



 

 

٣٣٧

 إلى حرمان ىمما أد.  المرور فيه على المركبات دون المشاةر، وقصلاًللمارة أص
 مرور، من un marchand de souvenirsع الهدايا والتحف التذكارية يبين متجر كا

 القرار اللائحي، مما ألحق  على مقتضيات هذالاًنزوعدد كبير من السائحين من أمامه 
ابه ضررا جسيما واستثنائي. 

هذا الطريق، بخلاف ى ذلك أن من يستخدمون السيارات والمركبات للمرور ف
المتاجر ى  أمام متجره، مما أثر على حركة البيع والشراء فاون أبدالمشاة لا يتوقف

 .اقتصادية بالغةا أصحابها أضراربهذا الطريق وألحق ى الواقعة ف

 إياه بالقضاء ا إلى رفع دعواه أمام مجلس الدولة مطالبBenneمما حدا بالسيد 
مشروع، على نحو الى حاقت به من جراء القرار التنظيمى بالتعويض عن الأضرار الت

وبالتإلى فقد الطريق سمته التجارية مما . الطريق التجاريى  قلة المرور فى إلىأد
 استثنائية تتجاوز الأعباء اوأقرانه، مما جعلهم يتحملون أضرارى أضر بتجارة المدع

 .المصلحة العامةيتحملها الأفراد عادة، من أجل ى الت

يجب أن ينظر إلى السيد "ى القضاء بأنه إلى دفع مجلس الدولة الفرنسى الأمر الذ
Benne لم يكن ليقع عليه ا، عبئًالمصلحة العامة على أنه قد فرض عليه من أجل 

 إلى مبدأ ا تعويضه عن ذلك الضرر، استناد"ينجافارا"عادة، مما يستوجب على بلدية 
 .١"المساواة أمام الأعباء العامة

لى أرواح المارة عن طريق منع الحفاظ عى ، فالمصلحة العامةويتبدى وجه 
، مما حدا برئيس ى والمشاة من جهة أخر،التصادم بين السيارات والمركبات من جهة

البلدية إلى تخصيص الطريق للمركبات وحظره على المشاة، مما ترتب عليه نشوء 
 به من وجود متجره لحقى  وتمثل الضرر الذBenneللسيد ى ضرر خاص واستثنائ

حظر رئيس البلدية على المارة أن تطرقه، وعليه فإن وجود مثل هذه ى الطريق الذى ف
أصابه، بناء ى  عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذBenneاللائحة لا يمنع السيد 

                                                 
    1 - "… que l’arrêté municipal du 30 juillet 1958 dût être regardé comme ayant 
imposé au Sieur Benne, dans l’intérêt général, une charge ne lui incombant pas 
normalement, ledit Sieur Benne devrait être indemnisé de ce préjudice par la 
Commune de Gavarnie sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant 
les charges publiques".  
C.E. 22 fév. 1963, précité, Rec., p. 113. 



 

 

٣٣٨

 أمام الأعباء والتكاليف فرادالإخلال بمبدأ المساواة بين الأى على عدم أحقية الإدارة ف
 .١العامة

نه أشار صراحة إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء أى  أهمية هذا الحكم فىوتتجل
العامة كأساس مباشر لمسئولية الإدارة دون خطأ عن ممارستها لسلطتها اللائحية 

يشير فيها حكم من أحكام المجلس إلى هذا الأساس ى ندر المرات التتالمشروعة، إذ 
 .بدأ المشار إليهالمى يتمثل فى  القائمة دون خطأ، والذ الإداريةللمسئوليةى القانون

علامة من ى الفقه الفرنسى رأى ، فCommune de Gavarnieويعد حكم  
الفرنسي، كما يعكس تقدم ى القانون الإدارى علامات تطور المسئولية بدون خطأ ف

 .٢الإداريةللمسئولية ى فرنسا وذاتية النظام القانونى نظام المسئولية الإدارية ف

 دور مبدأ المساواة –فلكه ى قه من أحكام تدور ف وما لح–فقد أبرز هذا الحكم  
فالمضرور .  دون خطأ كأساس لها الإداريةإطار المسئوليةى أمام الأعباء العامة ف

المصلحة العامة، يفوق ى  من أجل دواعCharge anormalى  غير عاداتحمل عبئً
وبذلك . ماعةالجى يجب أن يتحملها الفرد عادة كمقابل للحياة فى الأعباء العادية الت

المصلحة العامة والمصلحة  بين ىإعادة التوازن مرة أخرى  من الضرورىأضح
ى  عن طريق القضاء له بالتعويض عن الأضرار الخاصة والاستثنائية التالخاصة

 .سببتها له القرارات اللائحية المشروعة

، هذا الصددى  الأول من نوعه فBenneومن الجدير بالملاحظة، أنه لم يكن حكم 
ف يإرساء مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكإلى  فاوإن كان أشهرهم وأكثرهم وضوح

ى  فقد سبق للقضاء الإدار،التعويض على أساسهى العامة، وأحقية المضرور ف
 به أضرار جسيمة وخاصة تحاقى ه بأحقية المضرور الذءأن أصدر قضاى الفرنس

 .٣ر اللوائح الإدارية المشروعةإصداى بالتعويض عن ممارسة الإدارة أحقيتها ف
                                                 

1 - Delvolvé (P.), op. cit., p. 242. 
2 - Bénoit (J.), la responsabilité du fait des règlements l’également pris, Malenges offerts 
à R. Savatier, D., 1965, p. 375. 
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٣٣٩

دعوى تتعلق ى وامتد قضاء مجلس الدولة فيما بعد إلى حظر مرور الشاحنات، فف
 عند توقفهم poids lourdsالشاحنات ى بصاحب مطعم، أغلب زبائنه من سائق

مشروع يمنع مرور هذه الشاحنات عبر ى د صدر قرار لائحفق ،الطريقى للاستراحة ف
 مطعمه، مما حرم صاحبه من أغلب زبائنه، مما حدا به الى أطرافهيقع عى القرية الت

التعويض عن الأضرار ى إلى رفع دعواه أمام القضاء، فقضى له المجلس بأحقيته ف
 .١المشروعى حاقت به من جراء صدور هذا القرار اللائحى غير العادية والخاصة الت

الصورة السلبية: اثاني: 

ئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام مسى أقر مجلس الدولة الفرنس
حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ اللوائح، على أن الامتناع هنا لا يمثل ى الأعباء العامة، ف

 إلى افقد يحدث أن يكون امتناع الإدارة عن تنفيذ اللوائح راجع. خطأ من جانب الإدارة
ى مجلس أحقية المضرور فومع ذلك فقد قرر ال. المصلحة العامةالحفاظ على 

التعويض من جراء امتناع الإدارة عن تنفيذ اللوائح، ما دام قد ترتب عليه أضرار 
 . جسيمة لشخص أو أشخاص معينين

 إلى امشروعية عمل الإدارة، ارتكازى وتشترك هذه الصورة مع سابقتها، ف
والخاص ى ئ، بالإضافة إلى توافر الضرر الاستثناالمصلحة العامة ىمبررات ودواع

 .الصورتينى ف

استطاع أن يسبب ...عدم تطبيق لائحة"إلى أن ى فقد ذهب مجلس الدولة الفرنس
اضررا مؤكدن ذاك الضرر لا يمكن اعتباره بسبب طبيعته الخاصة أ و،ا وخاص

 .٢" يقع عادة على صاحب الشأنا عبئً،وجسامته

                                                                                                                        
==== 

"que l’arrêté litigieux ne soit pas illégal et que les mesures prises pour son application 
ne soient pas constitutives d’une faute, une telle décision … peut néanmoins engager la 
responsabilité de cette collectivité sur la base du principe de l’égalité de tous ses 
membres devant les charges publiques dans les cas ou un habitant peut justifier que la 
mesure édictée lui cause un préjudice spécial et suffisamment grave".  
1 - C.E. 13 mai 1987, Aldebert, Rec., p. 924; R.F.D.A., 1988, p. 950. 
2 - C.E. 7 mai 1971, Ministre de l’économie et des Finances et ville de Bordeaux c./ 
Sieur Sastre, Rec., P. 334, concl. Gentot; R.D.P., 1972, p. 443, note Waline. 



 

 

٣٤٠

بدأ المساواة أمام الأعباء الفرنسي، استند إلى مى ن القضاء الإدارأومن الملاحظ، 
نشأت عن ممارسة الإدارة ى تأسيس قضائه بالتعويض عن الأضرار التى العامة ف
حالة امتناعها عن تنفيذ اللوائح، ى تنفيذ القرارات الإدارية التنظيمية أو فى حقها ف

سواء أقر ذلك بصورة صريحة أو ضمنية، حيث كل ما اشترطه، ما دام القرار 
أن يكامشروع اون الضرر خاصتقوم مسئولية الإدارة ى  بما فيه الكفاية حتا وجسيم

 .عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بين الأفراد

ن القضاء الإدارى الفرنسى يستبعد من حكمه بالتعويض أوالجدير بالذكر 
ليس القرارات التنظيمية التى يكون مناطها حماية المصلحة العامة بشكل كلى، و

لاقتصاد القومى مصلحة عامة أقليمية أو طائفية، وخير ما يمثلها القرارات المتعلقة با
 والإجراءات التى ،١ مثل القرارات التنظيمية المتعلقة بتنظيم الأسعارأو بالنظام العام،
 ان لتنبيه الجمهور إلى الحذر من المنتجات التى يمثل استهلاكها خطريتخذها المسئولو
، الإجراءات المتعلقة بتنظيم استهلاك الكهرباء بسبب اوأخير. ٢ العامةعلى الصحة
 .٣أزمة البترول

ولم يكتف المجلس بذلك، بل مد مظلة حظر التعويض إلى الآراء التى تصدر من 
الآراء التى تصدرها لجان حماية المستهلك بمنع : الجهات المسئولة، فذهب إلى أن
 التى لها أثر سلبى كبير على الصحة العامة، لا وتقييد انتاج بعض السلع وتداولها

 لم يشر  القانونمادامتؤدى مثل هذه الآراء إلى تقرير المسئولية الإدارية دون خطأ، 
 .٤صراحة إلى الحق فى التعويض عن الأضرار التى تنجم عنها

ولعل مرجع ذلك، هو أن عمل الإدارة فى مثل هذه الحالات لا يستهدف سوى 
 ا مباشرالب تطبيقًغمن الوطن والمواطنين بشكل بارز، ويأتى فى الأالحفاظ على أ

للقوانين، وبذلك تعد هذه القرارات بمثابة تنفيذ للقوانين، وتمثل هذه الأخيرة حجر 
الزاوية لها بشكل مباشر، وهو ما يطرح معه التساؤل عن مدى مسئولية الدولة عن 

                                                 
1 - C.E. Sect., 13 déc. 1985, Sté international sales and import corporation, A.J.D.A., 

1986, p. 174, concl. M. Laroque. 
2 - C.E. 30 juill. 1997, Boudin, Rec., p. 312. 
3- C.E. 24 oct. 1984, Sté Claude puplicité, Rec., p. 338.   
4 - C.E. 31 mars 2003, S. A. Laboratoires pharmaceutique Bergaderme, A.j.D.A., 2003, 

p. 937. 



 

 

٣٤١

مية الضرر الناجم فى الغالب عن مثل  بالإضافة إلى عمو١أعمال سلطاتها التشريعية؟
         .هذه الحالات
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٣٤٢

  ىالمبحث الثان

 عن الإخلال المسئولية الإدارية 

 بمبدأ المساواة أمام ألأعباء العامة عن 

 القرارات الإدارية فى إطار الظروف الاستثنائية

والدسـتورى بمكانـة    تحظى نظرية الظروف الاستثنائية فى الفكر القانونى العام         
خاصة، ويرجع هذا الاهتمام إلى أهميتها فى حياة الدولة واستمرارها، وكـذلك لمـدى              
افتئاتها على حقوق الأفراد وحرياتهم نتيجة للتوسع الخطير الذى تبيحه تلـك النظريـة              

 .للجهات الإدارية فى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إبان فترة الأزمات

لرقابة القضـاء، ويعقـد القضـاء      أعمال الظروف الاستثنائية     تخضع    الأصل أن 
مسئولية الإدارة فى ظل هذه الظروف بناء على توافر الخطأ، وإن كان القضاء اشترط              
فى الخطأ فى إطار هذه الظروف توافر خطأ جسيم بالإضـافة إلـى تـوافر الضـرر         

 .١وعلاقة السببية بينهما

خلق قواعد القانون العام وحماية حقوق       وكدأب قضاء مجلس الدولة الفرنسى فى       
، الخطئيـة ، أنشأ المجلس بجوار المسئولية      المصلحة العامة الأفراد وحرياتهم فى إطار     

المسئولية بدون خطأ لمواجهة أساليب الإدارة المتعددة، والتى تـؤدى إلـى الإضـرار        
و تمثـل   بالغير دون أن توصف الأعمال أو التصرفات التى تتخذها بعدم المشروعية أ           

خطأ من أى نوع، ويكتفى فى تقرير المسئولية بتحقق الضرر وقيام رابطة السببية بين              
الضرر ونشاط الإدارة المشروع، وقد طبق المجلس هذه النظرية على أعمال الضـبط             
الإدارى المتخذ فى ظل هذه الظروف الطارئة والخطرة على سـلامة الدولـة وأمـن               

 .المجتمع

 لإقرار مسئولية   ٢ المصرى يتطلب توافر الخطأ الجسيم     ارى الإد  وإذا كان القضاء  
 أقر الحق فى التعويض عن الأضرار التـى         هنفإالإدارة فى ظل الظروف الاستثنائية،      
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٣٤٣

تلحق بالمضرورين من جراء اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية فى هـذا الصـدد             
لإخلال بمبدأ المساواة أمـام  بشكل اسئثنائى على أساس المسئولية الإدارية الناجمة عن ا 

الأعباء العامة لاعتبارات خاصة بملابسات وظروف كل دعوى على حدة، ولم تتعـد             
 .هذه المحاولات لقضاء مجلس الدولة المصرى دائرة التطبيق المحدود والاستثنائى

أنه إذا كان من المتعذر تطبيـق المسـئولية         ب بالرغم من مناداة جانب من الفقه،       
ب الظروف الاستثنائية، فإن هذا لا يمنع من انعقاد المسئولية الإدارية على             بسب الخطئية

 .أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

إذا كانت القاعدة المستخلصة من أحكام القضاء تقضى        " إذ ذهب هذا الرأى إلى أنه     
نون العادى، فقـد    بمشروعية القرار الإدارى فى الظروف الاستثنائية رغم مخالفته للقا        

 لا  الأنه متى كان القرار مشروع    . أدت هذه القاعدة إلى تغيير أساس المسئولية الإدارية       
 .يمكن إلغاؤه، فإنه لن تستقيم دعوى المسئولية على أساس الخطأ

 غير أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، قد أدى بالقاضى الإدارى إلى تقريـر              
عمالها المشروعة لأنه لو جاز الإضرار بفرد معين أو بـأفراد           المسئولية الإدارية عن أ   

 أن يتحمل هؤلاء الأفراد وحدهم      لاًمعينين فى سبيل المصلحة العامة، فإنه لن يكون عاد        
بل يتعين توزيع هذا العبء على      . صالح العام الدون سائر أفراد الجماعة عبء صيانة       

بلغ التعويض الزائد عن القدر الـذى       أفراد الجماعة عن طريق تحميل الخزانة العامة م       
 .يجب أن يتحمله المدعى بالمساواة مع جماعة الأفراد الآخرين

 ولذلك فقد تعدل الأساس الذى تبنى عليه المسـئولية الإداريـة فـى الظـروف               
حيث يكون مبلغ التعويض من قبيل التصالح العادل بين حتمية تغطية           ..... الاستثنائية،

 .١" التصرف فى الظرف الاستثنائىالضرر ومقتضى مشروعية

 والواقع أن إقرار التعويض عن الإجراءات الاستثنائية، لم يكن موضع دراسـات            
وإن كان الفقه فى أغلبه ينادى بتطبيـق أحكـام   . مستقلة وتفصيلية فى فقه القانون العام 
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٣٤٤

 للطبيعة الخاصة التـى تنطـوى       ا وذلك نظر  -  فى هذا الصدد   -١المسئولية دون خطأ  
يها الأضرار الناجمة عن تقرير نظام من أنظمة الأزمات كحالة الطوارىء أو المادة             عل
 .من الدستور، أو غيرها من لوائح الضرورة ٧٤

كان المنطق السليم يعطى للإدارة " إلى أنه إذا - بحق– وكما ذهب رأى فى الفقه 
تحرر الإدارة  وهذا يعنى ،سلطات استثنائية واسعة لمواجهة ظروف استثنائية تمر بها

لذلك فإن إعفاء ...من قواعد المشروعية العادية لتخضع لقواعد المشروعية الاستثنائية،
تلك السلطات من منظور هذا الخطأ والتشدد فى هذا المنظور يبرر ظلم الأفراد فى 
مواجهة طغيان سلطة الإدارة مع أن القضاء الإدارى حامى المظلوم وليس خادم 

 .  ٢"السلطة

 قضاء مجلس الدولة قد أقر الحق فى التعويض عن الإخلال بمبدأ وإن كان
المساواة أمام الأعباء العامة عن بعض التطبيقات التى تثير مسئولية الإدارة عن 

نها تمثل فإالتدابير والإجراءات الاستثنائية التى تتخذها فى إطار الظروف الاستثنائية، 
 .ذا النوع من المسئوليةالاستثناء من الأصل العام الرافض لإقرار ه

 :  عرض هذا المبحث على النحو التالى الباحثتناولي ما تقدم، سهدى وفى 

 .المسئولية الإدارية عن عدم تنفيذ الحكم القضائى: المطلب الأول 

 .المسئولية الإدارية عن قرارات الاعتقال:  المطلب الثانى
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 المطلب الأول 

 المسئولية الإدارية عن

 لحكم القضائى عدم تنفيذ ا

 خضوعها للقضاء، اأيضى شك فيه، أن مبدأ خضوع الدولة للقانون يعن مما لا
 القانون إلا بوجود رقابة ةلدول ولا قيام . على أحكامهلاًوإمكان مقاضاتها أمامه، ونزو

 .١ على أعمال السلطة التنفيذية،قضائية، حقيقية وفعالة

ولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه الدى والواقع أنه لا قيمة لمبدأ الشرعية ف
فالحماية القضائية لا تنعقد إلا بتمام تنفيذ . احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها

الأحكام، فلا قيمة للقانون بغير تنفيذ، ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، فماذا 
يضاعف شروط قبول الدعاوى أو ى اختصاصه أو يتوسع فى أن يمد القضاء فى يجد

 ا حصينًلاًيجد الأفراد لديه موئى لكى من حالات قبولها، أو أن يحسن من العمل القضائ
 ٢؟يصدرها مصيرها الموت بعد ذلكى تمحص لديه أوجه دفاعهم، إذا كانت الأحكام الت

تنفيذ الأحكام ى ولذلك فالأصل إن امتناع الإدارة عن تقديم المساعدة والمعاونة ف
، بل ويمثل جريمة جنائية الخطئيةيثير مسئوليتها ى لخطأ الذ ا ركنالقضائية يشكل

 .٣للمخالفة الصارخة للشرعية والقانون

بعض الأحيان، قد تمتنع الإدارة ى نه ففإ. وإن كان ما تقدم، يمثل القاعدة العامة
قد تحيط ى  التالمصلحة العامةعن تنفيذ الأحكام القضائية رعاية منها لاعتبارات 

إلى ى ل والفتن وتؤدق إن تم التنفيذ أن تثير القلا،من شأنهاى ذ، والتبعملية التنفي
مما لا يمثل معه . يض الأمن والنظام العام للخطرروتعى الإضرار بالسلام الاجتماع

ضوء هذه الظروف إلى توافر الخطأ من جانبها، ومن ثم عدم إثارة ى امتناع الإدارة ف
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٣٤٦

 منه لاًونزوى الفرنسى  من القضاء الإداراقديرإلا أنه ت. الخطئيةالمسئولية الإدارية 
 الأضرار عن  أمام الأعباء العامةعلى قواعد العدالة وإعادة التوازن لمبدأ المساواة

مذيل بالصيغة التنفيذية واعتبارات ى بيده حكم قضائى حاقت بالمضرور الذى الت
المطالبة ى ور ف قرر القضاء مسئولية الإدارة دون خطأ، وحق المضرالمصلحة العامة

مراعاة ى  به من جراء عدم تنفيذ الحكم القضائلحقتى بالتعويض عن الأضرار الت
 .المصلحة العامةلاعتبارات 

 :لىا على النحو التطلب عرض هذا الميمكن ما تقدم، سياقى وف

القضاء ى فى المسئولية الإدارية عن عدم تنفيذ الحكم القضائ:  الأولفرعال
 .ىالفرنسى الإدار

من المسئولية الإدارية عن عدم ى المصرى موقف القضاء الإدار: ى الثانفرعلا
 .ىتنفيذ حكم قضائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٣٤٧

  الأول الفرع

  المسئولية الإدارية عن عدم تنفيذ 

 ى  الفرنسى القضاء الإدارى فىالحكم القضائ

ضائية  عن احترام وتنفيذ الأحكام الق فى الظروف العاديةالأصل أن امتناع الإدارة
ة عي على الشرا يشكل اعتداء جسيماتنفيذهى والمعاونة باستخدام القوة الجبرية ف

توافر الضرر الناشئ عن ى ، مت١ مما يمثل ركن الخطأ الموجب للمسئولية،والقانون
المذيل بالصيغة ى بيده الحكم القضائى جانب المضرور الذى هذا الامتناع أو الرفض ف

 .التنفيذية

إلى ى قد تؤدى ا، قد يحيط التنفيذ بعض الاعتبارات والظروف التوبالرغم من هذ
مما تقدر .  على النظام العاما مما يمثل خطر،اضطرابات تهدد الأمن والسلام العام

 .الإدارة معه أنه يحسن تفاديها بعدم تنفيذ الحكم

 المضرور بالتعويض عن عدم  مطالبة إمكانيةىومن ثم يثور التساؤل حول مد
جانب عمل الإدارة بامتناعها ى الحكم القضائي، بالرغم من عدم توافر الخطأ فتنفيذ 

 .عن التنفيذ

 هذا التساؤل، ويرجع له الفضل عنللإجابة ى  مجلس الدولة الفرنسلقد هب قضاء
 منه اضوء هذه الاعتبارات والظروف، تقديرى إرساء مبدأ مسئولية الإدارة فى ف

حكمه الشهير ى عامة والمصلحة الخاصة، وكان هذا فلإعادة التوازن بين المصلحة ال
 .١٩٢٣٢ نوفمبر عام ٣٠الصادر فيها الحكم بتاريخ ) Couitéas(قضية ى ف

ه حكم مصلحتقد صدر ل" Couitéas"أن السيد ى وتخلص وقائع هذا الحكم، ف
، كان قد اشتراها بتونس، إبان سيطرة الاحتلال اأرضيقضى له بملكيته ى قضائ
ها، ولما أراد تنفيذ هذا الحكم لمصلحته بثبوت الملكية وبتمكينه منه يلعى الفرنس

 .هايأحقيتها على ، فوجئ بأن قبائل من العرب تسكنها وتعتقد فتسلمهاو

                                                 
1 - C.E. 27 fév. 1948, De Fraguier, Rec., p. 98; C.E. 11 déc. 1942, Champ savoir, 
Rec., p. 344; C.E. 16 oct. 1987, Mme Tribier, Rec., p. 316. 
2 - C.E. 30 nov. 1923, Couitéas, precité, P. 789; S., 1923, p. 3.57, note Hauriou, concl. 
Rivet; R.D.P., 1924, p. 75 et p. 208, concl. Rivet, note Jèze.  



 

 

٣٤٨

إياها بتمكينه منها اإزاء ذلك، توجه السيد كويتياس إلى الإدارة الفرنسية مطالب 
رت الإدارة دراسة الوضع قها، وبعد بحث وديوطرد القبائل العربية القاطنة عل

إلى فتن وقلاقل وزعزعة للأمن ى هذه الحالة قد يؤدى الفرنسية أن اللجوء إلى القوة ف
ى ، مما ترتب عليه امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائاخطيرة لا تؤمن عواقبه

 .هتصلحمالصادر ل

تعويضه عن امما حدا بالسيد كويتياس باللجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي، طالب 
مه الأرض المملوكة سلتحاقت به، من جراء عدم ى عادية والخاصة التالالأضرار غير 

 .هتلحصملى قد قيمتها رغم صدور حكم نهائ وف،له

مجلس "هذه الدعوى إلى أن ى تقريره المقدم فى ف" Rivet"وذهب مفوض الدولة 
ايستلهم باعثًى لقرار الذ عن تقرير أن مثل هذا ااالدولة لم يكن يتردد قبل خمسين عام 

إلا أن هذا القرار المطعون فيه هو فقط مجرد رفض . يعتبر من أعمال السيادةاسياسي 
 نفمجلس الدولة كان إذ. تنفيذ حكم أصدرته محكمة فرنسية لصالح مواطن فرنسي

ولكن هل تقوم مسئولية الدولة؟ فتنفيذ الحكم الصادر للسيد كويتياس يتطلب . امختص
 ٨٠٠٠ يشغلها – ألف هكتار ٣٨ مساحتها – فهذه الأرض ،حملة حربية حقيقيةتنظيم 

هذه الظروف والأحوال تبرره ضرورات ى ورفض الحكومة ذلك ف. من المواطنين
 فيجب أن يتم ان الحكم إذا أصبح نهائيأ ىولكن لا شك من ناحية أخر. سياسية آمرة

بالحقوق الفردية للسيد كويتياس،  ا جسيماوهكذا يتضمن رفض الحكومة مساس. تنفيذه
ر بصفة شبه دائمة حق التعويض وبما أن المشرع يقر. المصلحة العامةولكن من أجل 

دون أن يمكن اعتبار رفض .... المصلحة العامةيضحي، من أجل ى لى للفرد الذاالم
 .١"هذه الأحوال تجاوز للسلطةى مساهمة القوة العامة ف

 من أضرار خاصة لحقهعما ى يض المدعالمفوض إلى ضرورة تعوى وانته
المذيل بالصيغة التنفيذية بمعاونة القوة ى واستثنائية، عن عدم تنفيذ الحكم القضائ

بما ذهب إليه ى وقضى مجلس الدولة الفرنس. المصلحة العامةالجبرية، من أجل 
 .ىهذا الصدد، وقضى بتعويض المدعى مفوض الحكومة ف

                                                 

رس�ن ��ن وÓخ)ون، �)�%� د- ١� .٢٢٤، ص ١٩٩١، �)�Q س
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٣٤٩

إطار المسئولية ى ، فمهمةيمثل خطوة " Couitéas"ن قضاء أومما لاشك فيه، 
قواعد المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ى الإدارية بشكل عام، وف

يمكن عرضها ى مة، والتهم بعض المبادئ الىن هذا القضاء أرسإالعامة بشكل خاص، حيث 
 :لىاعلى الوجه الت

عن أعمال كان المجلس يعتبرها التعويض ى قضى المجلس بحق المضرور ف -١
لا يجوز التعويض عنها، لتعلقها بمصالح الدولة ى فيما سبق من قبيل أعمال السيادة الت

 .العليا

بوسعه أن يعتمد ى نهائى بيده حكم قضائى أكد هذا القضاء، أن الفرد الذ -٢
ى الذى المتقاض"حيثيات الحكم أن ى فقد جاء ف. على القوة العامة لتنفيذ حكمه

لى القوة العامة لتنفيذ إلصالحه من حقه أن يركن ى ل على حكم قضائحص
 ".....حكمه

تصيب المواطن نتيجة لرفض الإدارة ى إن هذا القضاء أكد أن الأضرار الت -٣
احب  يقع على عاتق صا عادياالتنفيذ خلال فترة معينة، لا يمكن احتسابها عبئً

تحمله ي يفوق ما ال الشخص عبئًيحمى  غير عادئًاالشأن بمفرده، ولكنه يمثل عب
ى غيره من المواطنين، وعلى هذا الأساس لم يتردد قضاء مجلس الدولة الفرنس

من أجل الحفاظ على إعادة ى بتعويض المضرور بضرر خاص واستثنائ
 على مبدأ المساواة بين لاًالتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، نزو

إذا كان من ..."حيث ذهبت حيثيات الحكم إلى أن .  أمام الأعباء العامةفرادالأ
أن ترفض اللجوء إلى القوة و ،واجب الحكومة أن تقدر ظروف هذا التنفيذ

 فإن الضرر الناشئ ، إنها تقدر وجود خطر على النظام والأمنما دامالمسلحة 
 يتحمله ا عادياعن هذا الرفض إذا ما تجاوز مدة معينة، لا يمكن اعتباره عبئً

 ".ادة صاحب الشأنع

، بل إن السلطة التنفيذية ملزمة ببيان اأن يكون تحكميى إن الامتناع لا ينبغ -٤
 ولحصر حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ. القاضي تخضع فيه لرقابةى أسبابه الت



 

 

٣٥٠

، قضى ١أو تأجيل تنفيذه عن المدة المعقولة للمحافظة على النظام العامى الحكم القضائ
 المحافظة على ىبمعنى أضيق الحدود، أى بتفسير النظام العام فى لفرنسمجلس الدولة ا
فكرة اجتماعية أو ى ، ولا علاقة له بأL’ordre dans la rueالشارع ى النظام العام ف

إنسانية عن النظام العام، ومن ثم ترتكب الإدارة خطأ إذا ما امتنعت عن تنفيذ حكم 
 .٢و قيام قلاقل ومظاهرات صاخبةدون وجود تهديد حال بوقوع أعمال شغب أ

، ىولذلك على القضاء أن يوازن بين الضرر الناجم عن عدم تنفيذ الحكم القضائ
 ومن ثم ،والضرر الناجم عن تنفيذه، بما يمثله من خطورة على الأمن والنظام العام

ن الأضرار الناشئة عن تنفيذ الحكم تفوق أيقر بمشروعية عمل الإدارة إذا قدر 
ضوء هذه ى  الناجمة عن عدم تنفيذه، وبالرغم من مشروعية عمل الإدارة فالأضرار
المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة ى نه لا يغفل حق المضرور ففإالظروف، 
 .٣ الإدارةتصرف به من جراء لحقتى والخاصة الت

ر إلا بعد قرابة خمسة عش" كويتياس"أقره حكم ى الذى ولم يستقر هذا المبدأ القضائ
ة يقضى  ف١٩٣٨ يونيو عام ٣ى الصادر فى  بصدور حكم مجلس الدولة الفرنس،اعام

"Société la cartonnerie et imprimerie saint – charles"٤. 
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أن عمال شركة سان شارل أضربوا واحتلوا ى وتخلص واقعات هذه الدعوى، ف
مصباتدير فطلبت الشركة من م،١٩٣٨ يوليو عام ٣ من منشآت الشركة، ابتداء  

الرون ووزير الداخلية، إخلاء المؤسسة ولكن كان دون جدوى، مما حدا بها إلى 
 يوليو من ذات العام، بطرد المضربين من ٢٨ى فى اللجوء إلى إصدار حكم بأمر وقت

منشآتها مذيل بالصيغة التنفيذية، وبالرغم من هذا رفض مدير مصبات الرون وضع 
لتنفيذ الحكم، إذ قدر أنه من الأفضل انصراف القوة العامة تحت تصرف المحضر 

رابات، إذا كان الشعب والمنظمات النقابية ط لتجنب حدوث الإضاالمضربين اختياري
أواخر شهر سبتمبر من ذات العام، ى هذا الإضراب، وتم إخلاء المنشأة فى تؤيدهم ف

مطالبة وقد قامت الشركة برفع دعواها .  أغسطس١٨ى آخر فى بعد صدور أمر وقت
ى  بها من جراء عدم تنفيذ الحكم القضائلحقتى بالتعويض عن الأضرار الجسيمة الت

إزاء هذا ى وقضى مجلس الدولة الفرنس. الخاص بإخلاء الشركة من العمال المضربين
منعت الإدارة من التدخل لتنفيذ الحكم تجعل تصرفها ى ن الظروف الاستثنائية التأ

أصابت الشركة ى ن الأضرار التأ لا يمكن اعتبار ىأخرغير أنه من ناحية . امشروع
ى لا تقع تحت طائلة الأعباء العادية التى من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائ

ى ينبنى سبيل الحفاظ على الأمن العام، الأمر الذى ة فعنيجب أن تتحملها الشركة الطا
ى عادية التالخاصة وغير عليه وجوب تحمل جهة الإدارة بالتعويض عن الأضرار ال

 أمام الأفراد على إعادة التوازن لمبدأ المساواة بين لاًأصابت الشركة، وذلك نزو
 . الأعباء العامة

للمسئولية ى ولقد كشف صراحة قضاء مجلس الدولة الفرنسي، عن الأساس القانون
 عندما قام مجموعة من Les consorts Chauche١عندما عرضت عليه دعوى 

                                                                                                                        
==== 

- C.E. 2 fév. 1944, Simon, Rec., p. 39.  
- C.E. 7 janv. 1949, Rosenthal, Rec., p. 639. 
- C.E. 17 fév.1988, La Porte, Rec., p. 70. 
- C.E. 6 mai 1991, Société Automobiles Citroen, Rec., p. 172. 
- C.E. 8 juillet 1992, S.A. Automobiles Peugeot, R.D.P., 1993, p. 258.  

1 - C.E. 22 fév. 1961, Consorts Chauche, précité. 
�
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- C.E. 27 fév. 1985, Dme Gouttegata, R.D.P., 1985, p. 1378. 
- C.E. Ass., 22 janv. 1943, Braut, Rec., P. 19. 
- C.E.Sect., 3 nov. 1967, Dame Fiat, Rec., P. 409.  
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 إزاء إنهالشركاء بالحصول على حكم يقضى بإخلاء المستأجرين لمساكنهم، إلا الملاك 
الإدارة أزمة المساكن امتنع المستأجرون عن الإخلاء، مما حدا بالملاك إلى اللجوء إلى 

وعائلته الكبيرة العدد، إلا أن " وماسونأ"هم ضد السيد تحلصملتنفيذ الحكم الصادر ل
إلى إخلال خطير بالنظام ى هذا الصدد قد يؤدى  القوة فن الالتجاء إلىأالإدارة رأت 

ظل هذه الظروف إلى رفض دعم الملاك بالقوة الجبرية ى العام، وهو ما دفع الإدارة ف
 .ها تنفيذهي عندما طلب إل١٩٥٧شهر أكتوبر عام ى العامة لتنفيذ الحكم بالطرد ف

رة لامتناعها عن وإزاء هذا الوضع لجأ الملاك إلى رفع دعوى تعويض ضد الإدا
 .هذا الشأنى خطأ فى  بالرغم من عدم ارتكاب الإدارة أ،تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية

 عن عبء ئًاتعرض له الملاك ناشى ر الضرر الذيمكن اعتبا وقرر القضاء أنه لا
يترتب عليه إلزام الجهة الإدارية ى  يجب على الملاك تحمله، الأمر الذىعاد

 .المصلحة العامة من أجل تحقيق حاقت بالملاكى لتبالتعويض عن الأضرار ا

الالتزام المفروض على ى يتمثل ف"ن أساس المسئولية أوقد قرر الحكم صراحة 
يقصد من ى  مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة، والذىالدولة بمقتض

 على احرص... ورائه تعويض المضرور عما أصابه من ضرر بواسطة غيره،
 ".المصلحة العامةعتبارات ا

ى ن هذا الحكم قد أزال الستار عن أساس المسئولية فإلى أ Delvolvéويذهب 
 .١مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةى هذه الحالات والمتمثل ف

الفرنسي، يوازن بين الضرر ى  إن القضاء الإدار إلى من ذلك، الباحثخلصيو
لناجم عن تنفيذه بما يشكله من خطورة على  والضرر ا،الناجم عن عدم تنفيذ الحكم

ن الضرر الناشئ أ ومن ثم يقر بصحة تصرف الإدارة إذا قدر ،النظام والأمن العام
 ومع هذا ورغم مشروعية ،عن تنفيذ الحكم يفوق الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذه

نه لا يغفل جانب المضرور، ويقضى فإظل هذه الظروف ى تصرف الإدارة ف
 لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بالرغم من عدم وجود نص ا، استناد٢بالتعويض

                                                 
1 - Delvolvé (P.), op. cit., p. 246. 
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 حاجة إلى مثل هذا النص لإقرار لم يكن فىيقر تطبيقه، ولكن القضاء ى تشريع
المسئولية على أساس هذا المبدأ، وذلك لما يتمتع به هذا المبدأ من قيمة دستورية 

 على اعتبارات إرساء قواعد العدالة لاً، ونزو١بموجب إقرار النصوص الدستورية له
  .والإنصاف
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 ى  الثانالفرع

  ى المصر الإدارىموقف القضاء

 من المسئولية الإدارية عن عدم تنفيذ حكم قضائي

من رفضه الأخذ ى بالرغم من القضاء شبه المستقر لمجلس الدولة المصر
 ،مع ذلك نهفإ.  أمام الأعباء العامة عن الإخلال بمبدأ المساواة الإداريةبالمسئولية

مجال ى القليل منها بهذه المسئولية، ويبدو هذا فى فى أخذت أحكام القضاء الإدار
بقرار ى المسئولية الناشئة عن الأضرار الناجمة عن تعطيل أو تأخير تنفيذ حكم قضائ

 المشروع – ة العامةلحصم رعاية لل–لى مثل هذا الامتناع  ترتب عىمتى إدار
 .أضرار استثنائية لبعض الأفراد

وإن كان الأصل ألا تقوم المسئولية الإدارية عن تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية إلا 
 ةصلحم قضت ل– بالرغم من هذا –، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ١بتوافر الخطأ

 على احفاظًى جراء امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائمن المضرور بالتعويض، 
أن ى لئن كان الأصل أنه لا يجوز للقرار الإدار"من والنظام العام، حيث قضت بأنه الأ

نه إذا كان يترتب على تنفيذه أ للقانون، إلا ايعطل تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفً
يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق لح العاماالص إخلال خطير بافور 

الخاص، ولكن بمراعاة أن تقدر ى  على الصالح الفردلعام الحاالصعام، فيرجح عندئذ 
المدرسة "ن إ، حيث ٢"ن كان لذلك وجهإالضرورة بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن 

 ن تشريدها فورءلى الألف طالبة، ويترتب على الإخلااالمحكوم بإخلائها تنتظم حو
"  العامة بأية حالما لا يتفق مع المصلحةبم بالنسبة لهن، يل سير مرفق التعليوتعط
 – والحالة هذه–فيكون القرار . هذه النتائج الخطيرةى أريد بالقرار المذكور تفاد"وبذلك 

 .٣"لح العاماالصقد صدر لضرورة ملجئة اقتضاها 
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 : الحكم هذاوأهم ما يلاحظ على

التعويض، إذا ترتب ضرر عن امتناع ى  الحق ف،قررت المحكمة -١
حدد شروط هذا ت الشأن، دون أن الإدارة عن تنفيذ الحكم لصاحب

يعوض صاحب الشأن إن "حيث كل ما قررته أن .  صراحةالضرر
 ".كان لذلك وجه

وإن كانت  ،هذا الحكمى إن المحكمة لم تبين أساس التعويض ف -٢
القرار قد صدر لضرورة ملجئة اقتضاها الصالح "ذهبت إلى أن 

عوض ي"، ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها وأن "العام
 ". صاحب الشأن إن كان لذلك وجه

ما يستتبع ذلك، تجاهل المحكمة قيام مسئولية الإدارة عن الإخلال م
بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، والتجائها إلى نظرية الضرورة 

ى مسلك الإدارة المتخذ فى  ركن الخطأ فتنفىمن شأنها أن ى الت"
 .١"الظروف الاستثنائيةى حالة الضرورة أو ف

ن قضاء المحكمة إقول ال إلا  الباحثعوبالرغم من هذا، لا يس 
رض إلا فهذا الى التعويض لصاحب الشأن، لا يقوم فى بالحق ف

 .٢على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

٣- قضت محكمة القضاء ، لقضاء سابقايعتبر مثل هذا القضاء تطوير 
ة من التزامها بتنفيذ حكم ظله، بعدم جواز تحلل الإدارى فى الإدار
 . المصلحة العامةبذريعة تحقيق ى قضائ
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قضائها هذا على تأكيد احترام تنفيذ أحكامها القضائية ى حرصت المحكمة فقد و
 على ىينطوى إصرار الوزير على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدار"ن إبقولها 

وأصل من الأصول ى دأ أساسمخالفة قانونية لمبى  المقضى به، وهىءمخالفة لقوة الش
القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط 

اومن ثم وجب اعتبار خطأ الوزير خطً.... ابتً ثااالاجتماعية استقرارا شخصي 
ذلك انتفاء الدوافع ى يستوجب مسئوليته عن التعويض المطالب به، ولا يؤثر ف

من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة، ذلك أن تحقيق ى  قوله بأنه يبغالشخصية لديه، أو
 . ١"هذه المصلحة لا يصح أن يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة

ا موقفها من قيام مسئولية ي، أكدت المحكمة الإدارية العلاحكم حديث نسبيى وف
وجود ى فلا شك " تنفيذ حكم قضائي، حيث قضت بأنه  عنالإدارة عن امتناعها

العام تبرر أن يرجأ تحقيق المصالح الفردية بصفة ى ضرورات من الصالح القوم
تتوازن المواجهة بين ى  ولو كان يساندها أحكام قضائية حت،مؤقتة ولو كانت مشروعة

 خاصة لو ،أضرار ومزايا تحقيق المصلحة الخاصة المشروعة والمصلحة العامة
منطقة معينة ى العام سواء فى لام الاجتماعاتصلت بالأمن العام واستقراره وبالس

إقليمها جميعه، فأول مصلحة قومية عامة لأية دولة أو أمة هو حفظ ى بالدولة أو ف
الخارج وحفظ النفس، مقدم على ى الداخل وفى لهذه الدولة والأمة فى الأمن العام القوم
بدون ى مدومن ثم فإنه رغم أن الامتناع الع" وتضيف المحكمة "ىكل مصلحة أخر

 على الدستور والقانون امبرر عن تنفيذ الأحكام القضائية وإن كان يتضمن عدوانً
 ظفينوعلى الشرعية وسيادة القانون، ويعد جريمة جنائية بالنسبة لمرتكبيها من المو

يترتب على ى العموميين المختصين فإن ثبوت عدم المبادرة إلى تنفيذ الأحكام الت
صة لأصحاب حق ملكية عقار أو منقول أو ما يماثلها من تنفيذها تحقيق مصالح خا

والاستقرار العام على ى الأمن العام بما يهدد السلام الاجتماعى الخلل والاضطراب ف
 من ا وأيضا ما يتبع ذلك بالضرورة حتم، الدولةى منطقة معينة أو على مستوىمستو

فيات بين الطرفين صدام بين الجماهير ورجال الأمن وما يقتضيه من إصابات وو
وتدمير للممتلكات لا يعتبر خطأ من جهة الإدارة يبرر التزامها بالتعويض عما يحيق 
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ى الذى الخطأ المادى بأصحاب الحقوق الفردية من أضرار خاصة، كما هو الشأن ف
وإنما هو تصرف ...  لقواعد المسئوليةايقوم عليه التزام المخطئ بالتعويض وفقً

علقة بحسن سير وانتظام المرافق العامة أو استقرار الأمن العام تفرضه الضرورة المت
 المجتمع ةصلحمتفرضها، لى لفترة مؤقتة تطول أو تقصر بحسب الأوضاع الواقعية الت

 واستقراره واستمرار الخدمات العامة اللازمة لحياة المواطنين بانتظام هولحماية أمن
ومن ثم ..."وتستطرد المحكمة قولها " واطراد بدون تضحيات بالأرواح أو الممتلكات

من ) ٧( للمادة ايقوم عليه طبقًى الذى  على التضامن الاجتماعفإنه يلتزم المجتمع بناء
تفرضه ى الذى الدستور بتعويض من يصيبه الضرر من هذا الإجراء الضرور

الظروف لصالح جميع المواطنين ويتعين على الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا 
ا لوقايتهم من  وأدبيا الضرر الخاص ماديءويض لمن تحمل من المواطنين عبتعال

 .١"ضرر عام يتعين توقيه للصالح العام والخير العام للشعب

  :ملاحظات على الحكم

الضرر ى هذا القضاء، الشروط اللازم توافرها فى أوضحت المحكمة ف -١
لمن "... بقولها  ، بالرغم من عدم توافر الخطأ،لقيام مسئولية الإدارة

 لوقايتهم من ا وأدبياالضرر الخاص ماديى تحمل من المواطنين عبئ
  فىتجلىقد و". ضرر عام يتعين توقيه للصالح العام والخير العام للشعب

الضرر، ى  إلى شرط الخصوصية فةشارالإقضاء محكمتنا العليا، 
ر الواقع الضرر، فالضرى بالإضافة إلى العبء العام اللازم توافره ف
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 كان يجب أن يتحمله ،حقيقته عبء عامى على كاهل المضرور هو ف
جبر الضرر الواقع ى المجتمع بأسره، لذا لزم على الجماعة أن تشارك ف

، هذا من جهة تحمل تبعة هذا العبء العام وحدهى على المضرور الذ
ومن جهة ثانية، تبين من قضاء المحكمة علاقة السببية بين نشاط . أولى
ى والضرر الذى امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائى لإدارة المتمثل فا

 ]الإدارة[وما ترتب على امتناعها ..."، وذلك بقولها ينالمضرورأصاب 
من أضرار مادية وأدبية ى للأسباب المتعلقة بالأمن العام والسلم الاجتماع

 ىوالأدبى ن التعويض يشمل الضرر الماد وأكدت المحكمة أ،"لحقت بهم
 .على السواء

حكمها إلى جسامة الضرر ى ر فتش أن المحكمة لم  من، بالرغماأخيرو
عات الدعوى حاق بالمضرورين صراحة ولكنه يستنتج من واقى الذ

، ا فدان٣٨ًتبلغ مساحتها ى مهم كامل أطيانهم التسلتعدم ى والمتمثل ف
بسبب  وذلك ،مدة طويلةى تنفيذ الحكم القضائى بالإضافة إلى التأخير ف

اتجاه جهة الإدارة إلى إرجاء التنفيذ للحفاظ على الأمن والنظام العام، 
 لتنفيذ الحكم وتحمل ىوما ترتب على هذا التأخير من محاولات شت

 وهذا بخلاف ،سبيل محاولات تنفيذهى ن أعباء ونفقات وجهود فيالطاعن
 .لم يستطع الطاعنون تسلمهاى تغلها الأرض والتى الغلة الت

يتعين عليه الوفاء ى  القضاء، حددت المحكمة بوضوح أن الذهذاى ف -٢
 يقع على عاتق ،بالتعويض لمن تحمل من المواطنين عبء الضرر

 .الخزانة العامة للدولةى  فالمجتمع متمثلاً

ر على الضرر وقصمن التعويض هنا أهذا الحكم، ى أكدت المحكمة ف -٣
يذ الحكم أصاب المضرور من جراء امتناع الإدارة عن تنفى الذ

من ى تنفيذ الحكم بالنسبة للقدر الباقى القضائي، دون مصادرة حقهم ف
لم يتم تسلمه بالقوة الجبرية، وعلى الطاعنين متابعة ذلك  "ىالأرض الذ



 

 

٣٥٩

الظروف المناسبة لإجرائه دون تضحيات جسيمة تهدد الأمن  لحين تحقق
 .١"ىالعام والسلام الاجتماع

هذا الحكم؟ قد يبدو من الوهلة ى ئولية ف تساؤل، ما هو أساس المسىويبق -٤
دفع ى ن أساس المسئولية هو ما ذهبت إليه المحكمة من أن الذأالأولى، 

 ظروف الضرورة و هىالإدارة إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائ
المتعلقة بحسن سير وانتظام المرافق العامة أو استقرار الأمن العام لفترة 

 الأوضاع الواقعية، ومن ثم فإن المجتمع مؤقتة تطول أو تقصر بحسب
يفرضه الدستور على المجتمع ى الذى يلتزم بناء على التضامن الاجتماع

ى الذى ء الضرورأن يقضى بتعويض من يصيبه الضرر من هذا الإجرا
 .٢ المواطنينةحلصمتفرضه الظروف ل

ى دفعها إلى أن تقضى هو الذى وبذلك، قضت المحكمة أن التضامن الاجتماع
 لتوافر ظروف – المضرور، بالرغم من مشروعية عمل الإدارة ةلحصمبالتعويض ل
 أن تكون ٣مما يثير معه التساؤل، هل تصلح فكرة التضامن الاجتماعي .الضرورة

 ؟هذا الصددى أساس مسئولية الإدارة ف

 أن يكون سوىهذا الصدد، ى ه المحكمة في ما ذهبت إل–نظرنا ى  ف–لا يعدو 
ا لماذا يعوض وتفس امبررا لماذا يلنزم المجتمع بدفع التعويض؟ دون أن يكون تفسيرير

 ما قضت به المحكمة من أن لا يقبلبالتالى  و؟ظل هذه الظروفالمضرور فى 
 ما :ا قائمتساؤله يظل الي وعل،هذه الظروفى  للمسئولية فالتضامن الاجتماعى أساس

مسئولية ل  أن تقضى به كأساسكان على المحكمةى الذالصحيح لمسئولية أساس ا
 ؟ى عن امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائةالإدار

قام ى هذا الحكم، الذى إن كانت المحكمة لم تشر صراحة إلى أساس المسئولية ف
 ن المحكمة تلمست أساسإ :نه يمكننا القولفإ. التعويضى ه حق المضرور فيعل
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وازن المواجهة بين أضرار ومزايا تتى حت "...: بقولها–هذا الصدد ى  ف–المسئولية 
 تطبيق لمبدأ سوىس هذا يلأ. ١"تحقيق المصلحة الخاصة المشروعة والمصلحة العامة

 فهو الأساس الأمثل لقيام المسئولية عن حالات الضرورة ؟المساواة أمام الأعباء العامة
 .والحفاظ على مقتضيات النظام العام
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  المطلب الثانى

 ئولية الإدارية عن قرارات الاعتقال المس

الغالب دون ى يعرف قرار الاعتقال بأنه إجراء تمارسه السلطة التنفيذية، وف
 مسندة إلى الشخص المعتقل، فأمر ريمةتحقيق سابق ودون اشتراط لزوم ارتكاب ج
ليست واقعة مادية ى الشخص، وهى الاعتقال يستند إلى توافر حالة الخطورة ف

الشخص تنبئ عنها وقائع من ماضيه أو حاضره أو تحريات ى صفة فى هملموسة، بل 
ن فإ اوعلى الرغم من ضعف الضمانات المقررة للمعتقل إداري. عن ميوله واتجاهاته

ها ييقوم على  الأسباب التماأحكامهى  فانيراعيى والمصرى  الدولة الفرنسىمجلس
  حالة واقعية يلزم التحقق منى فخطورة الشخص على الأمن والنظام ه.قرار الاعتقال

  بخطورته علىا ووقائع معينة ثابتة تفيد حقأفعالاًقيامها، بأن يثبت ارتكاب الشخص 
صورة عبارات مرسلة ى الأمن والنظام، وعدم كفاية تحريات أجهزة الأمن إذا جاءت ف

١ للوقائعالا تتضمن تحديد. 

الأصل اللجوء ى  لا يجوز فى لما ذهبت إليه أحكام مجلس الدولة المصراووفقً
 فيها اللجوء إلى ىيستعصى  التى اللهم إلا عند الضرورة القصو،إلى قرارات الاعتقال
ن أذلك من مساس بالحرية الشخصية، مع ملاحظة ى  لما ف؛الإجراءات العادية

 الضرورة اللازمة فقط للمحافظة على الأمن فلا يتعدى ىالضرورة تقدر بقدرها، فه
 .٢ه من الأغراضذلك إلى غير

ى  الاعتقال الإدارات رقابته على قرارىويؤكد قضاء مجلس الدولة المصر
سلطة مقيدة للسلطة التنفيذية، ى ظل الظروف الاستثنائية، فهى  فىها حتيوالدافع إل
 .٣" بما نص عليه القانون ذاتهامقيدى النظام الاستثنائ"ويظل هذا 

اء قرار الاعتقال، وذلك بالطعن فيه يملك إلغى أن القضاء الإدارفى ولا شك 
حالة ترتيب ضرر عليه يمكن أن ى بالإلغاء لتجاوز السلطة أو عدم المشروعية، وف
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٣٦٢

التعويض عن تلك ى يثير هذا العمل مسئولية الدولة، مما يجيز للأفراد الحق ف
 .١الأضرار

تقال  إمكانية قيام مسئولية الإدارة عن قرارات الاعىر التساؤل عن مدوولكن يث
 ظل الظروف الاستثنائية؟ى  منها فالمشروعة الصادرة

 :ينالي التالفرعينى  فطلب عرض هذا الميمكن تناولو

 .فرنساى الوضع ف:  الأولفرعال

 .مصرى الوضع ف: ى الثانفرعال
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٣٦٣

  الأولالفرع

 فرنساى الوضع ف

رة إلى رفض التعويض عن قرارات الإداى ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنس
كثير من أحكامه ومنها حكمه ى ظل سلطة الطوارئ المشروعة فى المشروعة ف
ظل ى ويشترط القضاء لانعقاد مسئولية الإدارة ف. Wanniek١دعوى ى الصادر ف

ى  أما الخطأ العاد، بالجسامة والخصوصيةاتسممالظروف الاستثنائية أن يكون الخطأ 
ى لتها فءل العادية فهو غير كافٍ لمساالأحواى تسأل عنه الإدارة فى أو البسيط الذ

 .٢الحالات الاستثنائية

هذه الحالات، ى وبالرغم من هذا، لاحظ المجلس أن تمسكه بعدم مسئولية الإدارة ف
إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولا يسوغ أن يتحملها بعض ى يؤد

ى المجتمع مساهمة منه فى فرد فالأفراد دون البعض الآخر، بل يلزم أن يتحملها كل 
وساد الإخلال بمبدأ المساواة أمام ى تحمل الأعباء العامة، وإلا اختل التوازن الطبيع

 .الأعباء العامة

تلحقهم من ى تعويض الأفراد عن الأضرار التى وبذلك أقر مجلس الدولة الفرنس
حالات ى  العامة فتصدر لحماية المصلحةى جراء التدابير والإجراءات الاستثنائية الت

إلى فكرة المحافظة على التوازن بين االضرورة والظروف الاستثنائية، وذلك استناد 
 .الأفراد أمام الأعباء العامة ومساواتهم تجاهها

                                                 
1- C.E. 5 nov. 1920, Wanniek, Rec., p. 923. 
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 مارس عام ٢٧ بجلسة Dame de la Muretteدعوى ى ويمثل الحكم الصادر ف
١٩٥٢١ترتب ى عتقال المشروعة الت لانعقاد مسئولية الإدارة عن قرارات الاا، تجسيد

أن السلطات ى ، فىوتتلخص وقائع هذه الدعو .ها ضرر للمضرور من الاعتقاليعل
وقامت باعتقالها دون " لاموريت" المحافظات قد قبضت على السيدة ىحدإى الإدارية ف
 فبراير عام ى وحت١٩٤٤ واستمر هذا الاعتقال من سبتمبر عام ،مسببى إذن قضائ
خلال فترة اعتقالها لمعاملة غير إنسانية وقاسية، مما ى لمدعية ف وتعرضت ا،١٩٤٥

حاقت ى فع دعواها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الترحدا بها إلى 
ورفضت المحكمة دعواها بزعم . بها من جراء قرار الاعتقال أمام المحكمة المدنية

وجهة ضد الدولة، ومع إصرار  مىذلك إلى أن الدعوى عدم الاختصاص مستندة ف
التعويض، قامت بتوجيه دعواها إلى مجلس ى على المطالبة بحقها ف" لاموريت"السيدة 

قامت ى قام ببحثها على أساس اختصاصه بنظرها، إلا أن السلطة التى الدولة الذ
 الفرنسية لكى تقرر فعت الأمر إلى محكمة التنازعربإجراء القبض على المدعية 

سألة الاختصاص بشأن أى قضاء هو المختص بنظر الدعوى، وقضت الفصل فى م
ن الاعتداء على الحرية الفردية يعد بلا جدال أبشأن تلك المسألة ى  فمحكمة التنازع

لصدور الإجراء المعيب خلال الحرب، فإنه لاامن أعمال الغصب، غير أنه نظر  
لى ينعقد الاختصاص ا وبالتيمكن القول بأن أمر الاعتقال يعد من قبيل أعمال الغصب،

بنظر تلك ى بنظر دعوى التعويض لمجلس الدولة، وعدم اختصاص القضاء العاد
 .ىالدعو

ى كانت لها الأولوية فى  التىالاختصاص هى وبالرغم من أن مشكلة التنازع ف
الحصول على ى ف" لاموريت"هذا الحكم، إلا أنه لم ينتج عنها الإخلال بحق السيدة 

ى والتعذيب الذى لحق بها من جراء أعمال القبض التعسفى رر الذتعويض عن الض
 إلى نظرية تحمل التبعة، لأن المجلس اأثناء فترة الاعتقال وذلك استنادفى ها يوقع عل

لى يكون قد صدر االظروف الاستثنائية، وبالتى ن قرار الاعتقال قد صدر فأعتبر اقد 
ظل ى ة عن الخطأ، وتنعقد المسئولية فومن ثم فلن تستقيم دعوى المسئولي. امشروع

 .هذه الظروف الاستثنائية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

                                                 
1 - T.C. 27 mars. 1952, Dame de La Murette, Rec., p. 626. 
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يتخذ طابع " لاموريت" بالسيدة لحقى ن الضرر الذأ ،ويلاحظ على هذا الحكم
ظل الظروف ى العبء العام، إذ تحملت تبعة الحفاظ على الأمن العام وكيان الدولة ف

يشق على الإدارة خلالها القيام ببحث دقيق عن العناصر المهددة ى لاستثنائية، والتا
 إلى ا استنادأصابهاى التعويض عن الضرر الذى للأمن، مما يصبح معه ثبوت حقها ف

 بينها وبين سائر أفراد الجماعة الذين لم  أمام الأعباء العامةالإخلال بمبدأ المساواة
 .المصلحة العامةبيل تحقيق سى يتحملوا ذات العبء ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٣٦٦

 ى الثانالفرع

  مصر ىالوضع ف

هو الاستناد إلى فكرة الخطأ ى قضاء مجلس الدولة المصرى  الفكر السائد فكان
ظل الظروف ى ، كشرط لقيام المسئولية الإدارية عن قرارات الاعتقال ف١الجسيم

رر للغير، وأن تقوم علاقة السببية الاستثنائية، وأن يترتب على هذا الخطأ الجسيم ض
حالة ما إذا كان تصرف الإدارة ى وبذلك لا تقوم المسئولية ف. بين الخطأ والضرر

، أو لم يقدر صاحب الشأن ابإصدار قرارات الاعتقال مشروعة أو كان الخطأ بسيطً
وافر  وإن كان القضاء فى أحكامه الحديثة لم يشترط ت.٢إثبات الخطأ الجسيم قبل الإدارة

الخطأ الجسيم، لإقرار مسئولية الإدارة بالتعويض عن قرارات الاعتقال غير 
 والحق فى الاشتراك ٣المشروعة، خاصة أن قرار الاعتقال يمس بالحرية الشخصية
قرار الاعتقال الذى "ن أوالإسهام فى الحياة العامة، إذ قررت المحكمة الإدارية العليا 

 من حقين ا بحريتين وانتقاصا إنما تطاول مساسكان قد صدر فى شأن المطعون ضده
باعتبارهما من الحريات والحقوق الدستورية العامة وإن ادستوريين يتساميان قدر ،
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٣٦٧

اتمايزا واستقل كل منهما إحكاما وتنظيم .ابيان ذلك أن قرار الاعتقال يرتب واقعا مادي 
ة القرار أصبح القرار يتحصل فى تقييد حرية المواطن، فإذا ثبت عدم مشروعي

من الدستور الذى يفيد بأن الحرية ٥٠ و٤١ مع أصل المبدأ المقرر بالمادتين امتصادم 
الشخصية حق طبيعى فلا يجوز تقييد حرية المواطن أو منعه من التنقل أو إلزامه 
. بالإقامة فى مكان معين إلا بالشروط والأوضاع والضوابط المقررة بهاتين المادتين

 ا قانونيا قرار الاعتقال، سواء باعتباره واقعة مادية أو بحسبانه يحدد مركزكما أن
على حق دستورى ا وافتئاتًاللشخص المعنى، قد يرتب بالإضافة إلى ما سبق، مساس 

 يتمثل فى حق الاشتراك والإسهام فى الحياة العامة سواء بممارسة حقوق ،آخر
ستفتاء أو الاشتراك فى تأسيس أو الانضمام الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الا

إلى الأحزاب السياسية، وغير ذلك من الحقوق الدستورية المترتبة على هذا الجنس من 
الحقوق التى تتحصل فى حرية الرأى والتعبير والإسهام فى الحياة العامة على نحو ما 

لدستوريين اللذين وكل من الحقين ا.  من الدستور٥،٤٧،٦٢ أحكام المواد اتنظمه أساس
اتطاول عليهما القرار غير المشروع بالاعتقال يقتضى تعويضلاختلاف حقيقة ا منفرد 

وبالرغم من اهتمام القضاء . ١"طبيعة الأضرار المترتبة على التعدى على كل منهما
لم يصل بعد إلى الحد ى  قضاء مجلس الدولة المصرنفإ ،بالحقوق الشخصية للأفراد

ى أقر مسئولية الإدارة دون خطأ فى  مجلس الدولة الفرنسي، الذ قضاء وصل إليهىالذ
ه ضرر للغير، على أن تقوم علاقة ي ولكن ترتب علاحالة ما إذا كان تصرفها مشروع

من ى حالة عدم تمكن المدعى ، وكذلك ف المشروعالسببية بين الضرر وتصرف الإدارة
 مع مبادئ وقواعد اشياتمى ء الفرنسويعد هذا الاتجاه من القضا. إثبات خطأ الإدارة

 القدر لىيزيد عى العدالة الاجتماعية، حيث تتحمل خزانة الدولة مبلغ التعويض الذ
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٣٦٨

،  مقابل الحياة فى الجماعةأصابه الضرر وحدهى يجب أن يتحمله الفرد الذى الذ
لنظام الحفاظ على اى ويكون هذا المبلغ بمثابة إعادة التوازن بين المصلحة الجماعية ف

حاق ى العام والأمن من جهة، والمصلحة الفردية وضرورة تعويضها عن الضرر الذ
ى تنتج عن قرارات الاعتقال المشروعة فى ن الأضرار التإحيث . ىبها من جهة أخر

 االمجتمع جزءى ظل هذه الظروف الاستثنائية يكون من العدل أن يتحمل كل فرد ف
 .امتحمل العبء العى منها مساهمة منه ف

والجدير بالذكر، أنه يترتب على الظروف الاستثنائية اتساع مضمون الشرعية 
 وعدم الالتزام بقواعد الإجراءات الجنائية بصدد ضمانات ،بالنسبة للإجراء الضبطي

 حيث يكون للسلطة العامة اتخاذ ؛١المتهم لمواجهة خطورته على النظام العام
 ما ،مدلوله اللفظيى ذلك القانون فى لفت ف ولو خا،يتطلبها الموقفى الإجراءات الت

تدعوها إلى ى  بشرط توافر الحالة الواقعية أو القانونية الت،المصلحة العامةى دامت تبغ
ذلك ى  وأن يكون تدخلها هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الحالة، وتخضع ف،التدخل

 .٢يتأكد من توافر الضوابط السابقةى لرقابة القضاء الذ

شأن اتساع مضمون الشرعية، وعدم ى ا فيا أكدته المحكمة الإدارية العلوهذا م
الالتزام بقواعد وأحكام الإجراءات الجنائية بصدد ضمانات المتهم، لمواجهة خطورته 

الجدية لا الدليل الحاسم كسبب   الشبهة قيامعلى النظام العام، بحيث يمكن الاعتماد على
ها قرار الاعتقال يقام على الثابت أن التحريات التإذا كان " بقولها ،لقرار الاعتقال

تجارة المخدرات ى  فا كبيرانشاطًى المطعون فيه قد تواترت وأجمعت على أن للمدع
ذلك أن ى ، كما ينفا وصورياأن يكون سبب القرار وهميى وهذا التواتر والإجماع ينف

ريخ محددة وملامح  وقائع ذات تواىالتحريات ليست مجرد سرد لأوصاف، وإنما ه
 صادرة ىثم إن هذه التحريات لم تأت من مصادر غير مسئولة، وإنما ه.... واضحة

 محفوظة ىخصصه مرفق الأمن العام لمكافحة المخدرات وهى من القسم المسئول الذ
ن القرار المطعون فيه إذا استخلص سببه من هذه إ ومن ثم ف،ملفات هذا القسمى ف

. هنتجت من أصول ثابتة ا سائغًالى سبب استخلص استخلاصالتحريات يكون قد قام ع
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٣٦٩

أو شخصية ذه التحريات أو تحمله بتجريح شخصلهى ر من ذلك إنكار المدعيغَّولا ي 
من صغار الضباط وصف الضباط فإن العبرة بجدية التحريات، وهذه الجدية بارزة 

نائية حتى  جن المجال ليس مجال محاكمةلأالسمات على ما سلف إيضاحه، هذا 
 الحكم المطعون فيه، وإنما المجال تستخدم طرق الإثبات على النحو الذى ذهب إليه

 إلى ارقابته القانونية على قرار اعتقال صدر استنادى مجال يبسط فيه القضاء الإدار
م مع طبيعة حالة ييستقى ، ومن ثم توزن مشروعيته بالميزان الذ١إعلان حالة الطوارئ
ها من السرعة والحسم فيما تتخذه من يضيه من السلطة القائمة علالطوارئ وما تقت

 حالة لا ى فه، تهدد الأمن العام والنظام وكيان المجتمعىتدابير لمواجهة الأخطار الت
تحتمل التمهل أو التردد ولا تتاح فيها الفرصة الكافية لاستجماع العناصر الكاملة 

هذه الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية ى ر فقينية القاطعة، فمشروعية القرايلاللإدارة 
 .٢"وليس قيام الدليل الحاسم

مسئولية مرفق الضبط عن الإخلال بمبدأ المساواة ل اانعقادهذا الحكم، ى  فأليس
عبء عام تحمله ى  ف قد تمثلحاق بالمضرورى أمام الأعباء العامة، ما دام الضرر الذ
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٣٧٠

 جميعتقييد وسلب حرية ى الإدارة فحاجة ى  تجسد ف؟المصلحة العامةمن أجل 
هم أن يكونوا على درجة ما من الخطورة بالنسبة ئالأشخاص الذين يخشى من ورا

 .للأمن أو النظام العام

ظل ى فمما لا شك فيه، أنه بالرغم من مشروعية قرار الاعتقال الصادر ف
خلال بمبدأ الظروف الاستثنائية، فإن هذا لا يمنع من قيام مسئولية الإدارة عن الإ

المساواة أمام الأعباء العامة، ويجوز أن يطلب الأفراد التعويض على أساس ما أصابهم 
 مادامتمن جراء هذه الإجراءات المقيدة والسالبة للحرية، ى من ضرر خاص واستثنائ
 . قد ثبتتمشروعية قرار الاعتقال

ظ على فرد بحريته، ويتحمل هذا الضرر من أجل الحفاى إذ لا يسوغ أن يضح
 دون أن يعوض عن ذلك الضرر، لأنه لو جاز الإضرار بفرد معين المصلحة العامة
 أن يتحمل هؤلاء الأفراد لاًسبيل المصلحة العامة، فإنه لا يكون عدى أو أفراد معينين ف

بل يتعين توزيع هذا . المصلحة العامة عبء صيانة ، دون سائر أفراد الجماعة،وحدهم
عة، عن طريق تحميل الخزانة العامة مبلغ التعويض الزائد العبء على أفراد الجما

 .١يجب أن يتحمله هؤلاء بالمساواة مع جماعة الأفراد الآخرينى  القدر الذلىع

ن المحكمة قد اكتفت بتأسيس قرار الاعتقال على مجرد الشبهات إوما يؤكد ذلك، 
وذهبت . ٢ محددةالقوية وعلى تحريات البوليس، دون أن يثبت ارتكاب الشخص لأفعال

 تستخدم ىالمجال ليس مجال محاكمة جنائية حت"تبرير هذا القضاء إلى أن ى المحكمة ف
ى فمشروعية القرار ف... ذهب إليه الحكم المطعون فيهى طرق الإثبات على النحو الذ

 .٣" وليس الدليل الحاسم،هذه الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية
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ونحن لا نقر المحكمة " بقوله – بحق – الفقه  فىرأى ما ذهب إليه ويؤيد الباحث
حالة ى ذلك أن خطورة الشخص على الأمن والنظام ه. الإدارية العليا على قضائها هذا

 ووقائع معينة ثابتة،  ارتكاب الشخص أفعالاًواقعية يلزم للتحقق من قيامها، أن يثبت
بالتحقق ى الدولة الفرنس الأمن والنظام، وهذا ما يقوم مجلس  خطورته علىاتفيد حق

أحكامهاى على مراعاته فى  محكمة القضاء الإدارامنه، وهو ما حرصت أيض. 

 أن تؤسس قرارها على  من للإدارةه تجيزبماأما مسلك المحكمة الإدارية العليا، 
 ما ىإذ لا يخف.  قوية، فهو مسلك غير سليم ولا يمكن إقرارهتكنمجرد الشبهات، مهما 

 فيه نمجال هم أحوج ما يكونوى يدات لحريات المواطنين وحقوقهم، فذلك من تهدى ف
 أن الفرد قد يستطيع ىولا يخف. إلى حماية القضاء لهم من عسف السلطات الإدارية

بعض ى ، فاتنسبها إليه الإدارة، ولكن قد يتعذر عليه تمامى الواقعة المحددة التى نف
 .١"الحالات درء الشبهات عنه

لمجال الخصب لأعمال المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ أن افى ولا شك 
ى مجال الاعتقال الإداري، والقرارات الصادرة فى المساواة أمام الأعباء العامة يكون ف

صورة العبء العام ى ويظهر الضرر ف . خطأ الإدارةى حيث ينتف٢الظروف الاستثنائية
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٣٧٢

حفظ ى  المتمثل فالمصلحة العامةل سبيى ألحقته الإدارة بالفرد وحملته إياه فى الذ
هذا الإطار يتمثل الدور الأمثل لمبدأ ى وف. تهديد يلحق بهى الأمن والنظام العام من أ

 .دون خطأالإدارية وحيد للمسئولية ى  كأساس قانون العامةالمساواة أمام الأعباء
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٣٧٣

  المبحث الثالث

  عن الإخلال بمبدأ المسئولية الإدارية

 عن لمساواة أمام الأعباء العامة ا

  الأضرار الناشئة عن أعمال السيادة

ى خلقها وابتدعها القضاء الإدارى تعد نظرية أعمال السيادة من النظريات الت
، ولذا توصف هذه النظرية بأنها قضائية، إذ أنشاها قضاء مجلس الدولة ١الفرنسي
ف عدم الاصطدام بالحكومة النصف الأول من القرن التاسع عشر بهدى فى الفرنس
ه لريبتها متبرى كانت تتجه نحو إلغاء نظام القضاء الإدارى ذلك الحين، والتى القائمة ف

 .علاقته بالحكومةى  انتهاج سياسة قضائية مرنة وحكيمة فىفيه، مما حدا بالمجلس إل
بة  يتجنب عن طريقه الاصطدام بالنسانظرية أعمال السيادة ملاذًى إذ وجد المجلس ف

، ولهذا درج ٢يقدر حرص الحكومة على الانفراد بالتقدير والتصرف فيهاى للمسائل الت
 . أن هذه الطائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج من رقابتهىالقضاء عل

، ٣جبين المشروعيةى  أن هذه النظرية تمثل نقطة سوداء فىومن هنا ذهب الفقه إل
 – بحق – تمثل ىفه. كارها من جانب العديد منهم حد إنى إلا معاديافاتخذ منها موقفً
 .٤صرح المشروعيةى ثغرة حقيقية ف
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٣٧٤

 لاً، وتجاه١ على مبدأ المشروعيةا هذا النحو، تمثل خروجىفأعمال السيادة عل
لأحكامه، إذ تعد استثناءعلى المبدأ، ولهذا تبدو خطورة هذه الأعمال، إذ تعد ا حقيقي 

اسلاحمة يهدد حقوق وحريات الأفراد، ولا يجد الأفراد وسيلة يد الحكوى  فا بتار
فرنسا يذهب ى وإن كان الاتجاه المعاصر ف. ٢للدفاع عن ذواتهم من خطر هذا السلاح

 .إلغائهاى  بعضها دون الحق فى إمكانية التعويض عن الأضرار المترتبة علىإل

 : ى، على النحو الآتمطلبينى  فلمبحثوسوف نتناول عرض هذا ا

 .مجال التعويض عن أعمال السيادةى فى تطور القضاء الفرنس:  الأولطلبالم

 .مصرى عدم المطالبة بالتعويض عن أعمال السيادة ف: ى الثانالمطلب
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  الأولالمطلب

  ى فىتطور القضاء الفرنس

 مجال التعويض عن أعمال السيادة 

فقد . ١ أعمال السيادةلنظريةى  الحقيقدرالمصى الفرنسى يمثل القضاء الإدار
نتيجة لاعتبارات تاريخية معينة، ى النظام الفرنسى ظهرت نظرية أعمال السيادة ف

الفرنسي، وكذلك ترجع إلى ى والقضاء الإدارى أسباب نشأة القانون الإدارى تكمن ف
من أجل بسط رقابته على أعمال ى الفرنسى اتبعها القضاء الإدارى السياسة المرنة الت

ى ذات الوقت اتبع سياسة حكيمة مؤداها ترك أعمال السياسة العليا فى  وفالإدارة،
أو " أعمال الحكومة"تنعت بصفة ى تصدر عن السلطة التنفيذية والتى الدولة والت

وذلك من أجل الحفاظ على استمراريته وهو ما . خارج نطاق رقابته" أعمال السيادة"
 .٢طور التكوين والنموى زال ف

 ىتعتبر صد"، إن نظرية أعمال السيادة  رأى فى الفقه-حق  ب– وكما يقرر
بين السياسة والقانون، تتجسم فيها نتيجة ذلك الصراع من غلبة ى للصراع الأبد

وانتصار للسياسة وتسليم وخنوع من القانون، ومن ثم لا يتصور أن تكون مبرراتها 
  .٣" أو اعتبارات عمليةيةسوى أسباب سياس

نه إذ كان الإلغاء قد استحال بالنسبة أ إلى ٤هاء الفرنسيين بعض الفقىولقد ناد
لأعمال السيادة فلا مانع من ذلك، ولكن بشرط إباحة دعوى التعويض عنها، وأيد 
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٣٧٦

هذا الاتجاه بالنسبة لبعض أعمال السيادة، إذ عوض عن بعض أعمال ى القضاء الفرنس
ى  توافر فاتكاليف العامة، إذالسيادة على أساس مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء وال

 .الضرر الشروط اللازمة بهذا الخصوص

 : ى، على الوجه التالفرعين ى فمطلبضوء ما تقدم، سنتناول عرض هذا الى وف

مسئولية الدولة عن أعمال ى رفض قضاء مجلس الدولة الفرنس:  الأولالفرع
 .السيادة

ى قرير الحق فنحو تى اتجاه قضاء مجلس الدولة الفرنس: ى الثانالفرع
 . السيادةأعمالالتعويض عن بعض 
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٣٧٧

  الأول الفرع

 ى رفض قضاء مجلس الدولة الفرنس

 مسئولية الدولة عن أعمال السيادة 

ى الفرنسى ابتدعها القضاء الإدارى تعتبر نظرية أعمال السيادة من النظريات الت
صطدام بنظام الحكم القائم كجزء من سياسته من أجل البقاء على قيد الحياة وعدم الا

 .١برمته لريبته فيهى كان يتجه نحو إلغاء نظام القضاء الإدارى  والذ،ذلك الحينى ف

وكان أول حكم طبق استبعاد فكرة أعمال السيادة من رقابة القضاء هو حكم 
، ولكن نظرية أعمال Laffitte٢ قضيةى  ف١٨٢٢أول مايو ى المجلس الصادر ف
 .٣عددت تطبيقاتها فيما بعد وت،السيادة استقرت

 تبعيته للسلطة التنفيذية وال وز،ه بثقة الحكومةلم من استرداد المجلس وبالرغ
 للمجلس سلطة الفصل ى أعطى والذ١٨٧٢ مايو عام ٢٤ى بموجب القانون الصادر ف

 ،٤المنازعات المتعلقة بالأعمال الإدارية دون معقب على أحكامه من أحدى فى النهائ
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٣٧٨

 البعض من اتزال تطبيقات النظرية موجودة حتى وقتنا الحاضر مما دع لا غير أنه
مقابل ى قدمه مجلس الدولة الفرنسى ن هذه النظرية كانت الثمن الذبأالفقه إلى القول 

 .١ سلطة القضاء البات– البقاء صك –منحه 

وإن كانت أعمال السيادة لا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر، إلا أن قضاء 
رة، وذلك بحصر يقد عمل على الحد منها ومن آثارها الخطى دولة الفرنسمجلس ال
 اوبذلك يتسع نطاق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تحقيقً. ٢أضيق نطاقى مجالها ف

لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، وأضحت قائمة أعمال السيادة لا تتضمن سوى 
 :٣مجموعتين من التدابير

 . المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمانالأعمال: لاًأو   

   ترتبط بصفة مباشرة بعلاقة فرنسا بالدول الأجنبية أو ى الأعمال الت: اثاني
 . أو بالحربالمنظمات الدولية
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٣٧٩

 laالقضاء البات أو المفوضى وكان من شأن استرداد المجلس سلطته الكاملة ف

justice delegueé ن أفقه القانون العام، ى رة ف وترسيخ دعائم مبدأ مشروعية الإدا
 السيادة، وأخذ الفقهاء يهاجمونها، ويحاولون الحد أعمالحدث رد فعل مضاد لنظرية 

نه إذا بإ – ا كما تبين سلفً– بعض الفقهاء الفرنسيين ىوناد. ١منها على قدر الإمكان
إباحة كان الإلغاء قد استحال بالنسبة لأعمال السيادة، فلا مانع من ذلك، ولكن بشرط 

يهم السلطة التنفيذية هو بقاء الأعمال الحكومية بغير إلغاء، ى  فالذ،دعوى التعويض
ى واستندوا ف. فلا ضرر عليها إذا عوضت الأفراد الذين نالهم ضرر من ذلكى وبالتال

تقرير ذلك إلى أن مساواة الجميع أمام الأعباء والتكاليف العامة تحتم أن ينال 
هذه الأحوال على ى  المسئولية فى، وبذلك تبن٢ا تعويض الأعمال هذهالمضرور من

 كان الضرر يتسم بالخصوصية ى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة متأساس
 .والاستثنائية

 فإن عدم إقرار التعويض – بحق –  القانون العامفقهأهل كما ذهب البعض من و
نظام الدولة القانونية، هو وضع شاذ يسودها  دولةى  ف الضارةعن آثار أعمال السيادة

ى تتركها أعمال السيادة فى واستثنائي، بينما تقرير مبدأ التعويض عنها يمحو الثغرة الت
 .٣حرية التصرفى مبدأ المسئولية بدون إعاقة لسلطة الحكومة ف
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٣٨٠

  ى الثانالفرع

  نحو تقريرىاتجاه قضاء مجلس الدولة الفرنس

  ض أعمال السيادة  التعويض عن بعى الحق ف

ن تقرير وصف عمل السيادة لعمل صادر من قبل السلطة أتبين فيما سبق، 
ذلك ى التنفيذية من شأنه تحصين هذا العمل ضد رقابة القضاء بجميع صورها سواء ف

 أعمال تخرج من ولاية القضاء، وإن كان ى فه،رقابة الإلغاء أو رقابة التعويض
ى من دائرة أعمال السيادة باستبعاد أعمال كانت تمثل ف التضييق االقضاء يحاول جاهد

 .١ عليها أعمال سيادة وبسط رقابتهىالماض

حتى عام ى أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسى وإن كانت القاعدة المستقرة ف
، غير أنه مع حلول هذا التاريخ ٢ عدم مسئولية الدولة عن أعمال السيادةى ه١٩٦٦

على قضائه السابق المستقر بشأن عدم المسئولية ى رنسخرج قضاء مجلس الدولة الف
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٣٨١

 ٣٠عن الأضرار الناجمة عن بعض أعمال السيادة، وذلك بحكمه الصادر بجلسة 
 – Compagnie Générale d’énergie Radio"قضيةى  ف١٩٦٦مارس 

électrique".١ 

هذه القضية إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار ى إذ أقر المجلس ف    
لناشئة عن المعاهدات الدولية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ا

 :٢ى التالى، وتتمثل هذه الضوابط فتوافرت قد  ضوابط معينةمادامت

ى دمجت فأ أو اأن تكون المعاهدة أو الاتفاقية تم التصديق عليها قانونً: لاًأو
 .للدولةى الداخلى النظام القانون

يقرها ى الذى أو التشريع الداخلى ألا تتضمن المعاهدة أو الإجراء الدول: اثاني
 استبعاد مسئولية الدولة عما يترتب على هذه اما يفيد صراحةً أو ضمنً

 .٣الأعمال من أضرار

ن المعاهدة أو الاتفاق أو الإجراءات الدولية عأن يكون الضرر الناجم : اثالثً
اخاصا وجسيم. 

                                                 
1- C.E. 30 mars 1966, Compagnie Générale d’énergie Radio – électrique, Rec., p. 275; 
D., 1966, p. 582, note Lachaume.  
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لإمكان إقرار ى يتطلبها القضاء الفرنسى ط ذات الضوابط التوتمثل هذه الضواب
 . عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالإداريةالمسئولية 

هذه القضية لم يحكم بالتعويض بسبب عدم خصوصية ى ورغم أن المجلس ف
عباء  عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأ الإدارية مبدأ المسئوليةىنه أرسفإالضرر 
يمكن أن تقوم مسئولية الدولة على أساس "هذا الحكم إلى أنه ى فقد أشار ف. العامة
ات ي لكفالة تعويض الأضرار الناشئة عن اتفاق،المواطنين أمام الأعباء العامةى تساو

على الوجه المقرر ى الداخلى النظام القانونى اندرجت فو ىعقدتها فرنسا مع دول أخر
تعويض، ى  استبعاد أاأقرها قصدى عاهدة نفسها ولا القانون الذبشرط أن لا تكون الم

 طبيعة اوبشرط أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه على جسامة كافية وذ
 .١"خاصة

وفى نفس الصدد، رفض مجلس الدولة الفرنسى التعويض عن المعاهدات الدولية 
الفرنسية بما يقابلها الخاصة بالتعاون النقدى الذى تضمنت تحديد قيمة صرف العملة 

من العملة الخاصة بدول أفريقيا الوسطى، لعدم توافر الخصوصية فى الضرر، بالرغم 
مما ترتب على المعاهدة من تخفيض قيمة عملة دول أفريقيا الوسطى لمصلحة العملة 
الفرنسية، مما نجم عنه إحداث أضرار جسيمة بأصحاب المعاشات فى فرنسا الذين 

 .  ٢على أساس عملة الدول الأفريقيةيقبضون رواتبهم 

الوضع السابق لعدم توافر ى قد رفض التعويض فى الإدارى وإذا كان القاض
ى  تتلخص وقائعه ف١٩٧٦حكم لاحق عام ى  ف– لأول مرة – به ى فقد قض،شروطه

 : الوضع الآتي

متيازات نظمة اليونسكو بشأن الحصانات والانتيجة لاتفاق وقع بين فرنسا وم
 من اللجوء للقضاء للمطالبة ا وجد أحد الملاك نفسه محروم،رة للمنظمة ومقارهاالمقر

وبعد رفض .  اليونسكوىبفسخ عقد إيجار شقة مؤجرة لمندوب هندوراس الدائم لد
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2 - T.A. de Paris, 9 déc. 1999, M. Veysset et autres, A.J.D.A., 2000, p. 745, note D. 

Artus; T.A. de Melun, 5 oct. 1999, M. Fronteau et autres, M. Millet et autres, 
association Lagaco c./ Ministre de l' economie, A.J.D.A., 2000, p. 746; C.E. 29 déc 
2004, M. Almayrac et autres, A.J.D.A., 2005, p. 427. 
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وزارة الخارجية جبر الضرر الناجم عن هذه المعاهدة، رفع صاحب الشأن النزاع إلى 
لى أساس الإخلال بمبدأ المساواة بين أجاب طلبه بالتعويض عى مجلس الدولة الذ

بعد أن تحقق مجلس الدولة من أنه لا اتفاقية المقر ولا  المواطنين أمام الأعباء العامة،
التعويض، وإن عقد ى حق فى  استبعاد أادراأفوض التصديق عليها ى القانون الذ

تأجر اللاحقة تاريخ سابق لم يكن يمكن للمؤجرين فيه توقع إفادة المسى الإيجار أبرم ف
 .١من الحصانة الدبلوماسية

 فإن اات الدولية المصدق عليها قانونًيخارج إطار المعاهدات والاتفاقى أما ف
، ٢ التعويض عن أعمال السيادة حتى ولو كانت متصلة بالعلاقات الدوليةالمجلس لا يقر

دة قر التعويض عن أعمال سياأوإن كان بعض الفقه ذهب إلى أن مجلس الدولة قد 
إلا أنه بالرجوع إلى هذه الأحكام نجد أنها غير قاطعة . ٣بعض أحكامهى  فىأخر

لقاعدة مسئولية ى اعتناق قضاء مجلس الدولة الفرنسى هذا الشأن، ولا تعنى الدلالة ف
 .٤الدولة عن أعمال السيادة

                                                 
1 - C.E. 29 oct. 1976, Ministre des affaires étrangers c.\ Consorts Burget, Rec., p. 452; 

R.D.P., 1977, p. 213, concl. Massot (J.).  
٢-   %� >� J-(�

�4ة (��ل �8#
ت ا��$��� 4< أ0%4
ل ا��0!
دة، بDelvolvé           K ©0!B "� وب) J!%$�     �0"4 (0�N�0 ا��

          ¤0�K �0�Ì  ،ه�0ات
$%�
%4
ل ا�%�$�0�8 بNأا          ،
0�ً
���0اد (�0B� �0ل دو��0، أ�!Kا ا�ن �0"· ا��0B  <08,�� ���0$´     أن ه0
D%$و4!�  ا�(=�. 

Delvolvé (P.), op. cit., p. 356.  
��!� ادار��0  0�    ا�%�L0 إذ إن (� �
��� ا���اب  !0%
 ذه0> إ�!Delvolvé    ،�0ن ا�3$��  أ ��	� �&�و ��&�ح*  وإن آ
ن     

            ©0B0< �04م ض0)ورة ب� 
0'!84 <0�(�� 
��، ب0%
�4
ء ا�$Nم ا
�ه�ا ا��!
ق س�"$�� 84� أس
س اخ3ل ب%��أ ا�%�
واة أ
          ��
��0ى ��0 ©Bب��ر ب ،���4 >� D%$و4!� ا�(=� ا�0M)ر ا�0�ى �)�0M%8� <0)ور �0< ��0)ف        وخ���0!�  ��ى 

 .ادارة ا�"
�D%4 >4 J ا��!
دة
00
ء ب0
��$��� 004< أ0%4
ل ا��00!
دة خ0
رج �,00
ق ا�%$
ه�00ات     � ا��00� ��و��00 ا�;)��0 و�0< أ�@00
م �&08+ ا    M0¥ ا��M ر

 :                                                                                                                         ا��و�!�
- C.E. 11 jan. 1963, Rebeuf, Rec., p. 18; C.E. 14 jan. 1963, Bellot, Rec., p. 369; C.E. 29 

nov. 1968, Tallagranm, Rec., p. 607.  
04١٩٢٣
م   " Couitéas"ه�ا ا���د إ�� �@J     �   و�=
ر     -٣  J0@و� ،"Arnaud "  م
04١٩٢٦  J0@و� ،"Corsin "

00004١٩٣٠
م   J0000@و� ،"Fraissinnet " م
0000
� �@J0000  � ، و 0000 00004١٩٣٤&�Kذات ا"Comby " م
00004١٩٣٧  J0000@و� 
"Giraud " م
4١٩٤١ J@و� ،"Epoux de Richemont "  �م ٢٣

رس 4� ١٩٤٥. 


م  �@�Nا �� : را�Q ه
0
 ب$�0ه
؛ د  ��4٥٠ ا�;�
ح س
�) دا�)، �)�Q س
ب�، ص      / د  �0
 ¤ ه)��0ي، �)�Q0 س0
ب�، ص       /  وB�0 �0�4 ا�%B�٦٢ 


 ب$�ه
؛ د�
ء ا��$���، �)�Q س
ب�، ص ى ر�z/ وM) ،(4

 ب$�ه
٢٦٧ا�=� . و
٤-  Qرا� �ذ��  D!�
;� : 

 ب$�ه
��4٥٠ ا�;�
ح س
�) دا�)، ا�%)�Q ا��
ب�، ص / د  � . و



 

 

٣٨٤

 فإن التعمق فيه يؤكد أنه لا علاقة له بأعمال Couitéasففيما يتعلق بحكم 
تقرير هذا المبدأ وإنما ى  فا قاطعا حتى أن المستندين إليه أنفسهم لا يرونه حكمالسيادة،

 . بعمل، إن لم يكن من أعمال السيادة فهو قريب منهاايعتبرونه متعلقً

نظرية ى  غير نظرية أعمال السيادة وهىالواقع أن الحكم يتعلق بنظرية أخرى وف
 .  عن نظرية أعمال السيادةالي كاتختلف اختلافًى ، وه١الظروف الاستثنائية

 بل قرر ،ا، فالمجلس لم يبحث فيه الدعوى موضوعيArnaud""وأما بالنسبة لحكم 
الخارج لا يمكن أن يكون من ى ات الحكومة الفرنسية لممثليها فمصراحة أن تعلي

 .طبيعتها توليد مسئولية الدولة قبل الغير

التعويض صراحة، ى جلس الحق فبرغم من تقرير الم" Corsin"وبالنسبة لحكم 
فالمجلس لا يعتبر من . عمل من أعمال السيادةبفإن الدعوى كانت لا تتعلق فيه 

إلا ما يترتب عليه، بصفة حتمية، ى دائرة النشاط الدبلوماسى الأعمال الحكومية ف
مواجهة دولة ى فى يجابإالحكم على دولة أجنبية أو ما يلزم الدولة الفرنسية بدور 

تقتصر فقط على العلاقة ى  خاصة الت،وفيما عدا ذلك من أعمال الدبلوماسيين. أجنبية
 فإنها ،الخارج والرعايا الفرنسيينى المقيمين فى الفرنسى بين رجال السلك الدبلوماس
وعليه فإن الحكم على الدولة الفرنسية بالتعويض نتيجة . تخضع لقضاء مجلس الدولة

 أثناء  فىلم إلى فرنسااستوكهى المفوضية الفرنسية فأثناء شحنه بمعرفة فى فقد الطرد 
ى  عن خطأ المرفق الفرنسابوليصة الشحن، يعتبر تعويضى الطريق، وعدم إدراجه ف

ن صاحب أخاصة  أثناء مباشرته لعملية الشحن، ولا علاقة له بأعمال السيادة،فى 
 . علاقة غير دوليةاأنهى الطرد من رعايا فرنسا، أ

، فإن التعويض كان أساسه ١٩٣٤عام ى  فFraissinnetلحكم شركة وأما بالنسبة 
ى نصوص العقد المبرم بين الشركة والحكومة، ولكن التعويض عن الأضرار الت

قد رفض المجلس نظره، مما جة سحب الحكومة لمشروع القانون، أصابت الشركة نتي
 .يؤكد أن هذا الحكم لا يصلح للتدليل
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أقر فقد ، ١٩٤١ عام Giraud، و١٩٣٧عام  Combyى وأما بالنسبة لحكم
التعويض، ولكن ليس على أساس توافر عمل من أعمال ى المجلس فيهما الحق ف

منفصل عن العمل  عن عمل االحكمين كان تعويضى السيادة، ولكن التعويض ف
 .١الحكومي

 المتعلق بالشركة العامة للطاقة الراديو ١٩٦٦ مارس ٣٠ولعل أهم ما يبرزه حكم 
فتح بحكمه الطريق أمام التعويض عن أضرار أعمال ى الإدارى بية، إن القاضكهر

 وإن –السيادة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، هذا من جهة 
 .رة على المعاهدات الدولية المصدق عليهاوقصمكانت خطوة مبتسرة 

إلى الفصل ى ة الفرنس، اتجاه قضاء مجلس الدولىويؤكد هذا الحكم من جهة أخر
 ىبين التعويض عن الأضرار الناجمة عن بعض أعمال السيادة وبين تقدير مد

 .مشروعيتها

الوضع ى ن أعمال السيادة لا تزال فأ  إلى من جماع ما تقدم، الباحثخلصيو
الأعم تتمتع بالحصانة، إذ لا تسأل الدولة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنها كقاعدة 

 على ها ينادون بضرورة التعويض عن القانون العامكان الكثير من أهل فقهوإن . عامة
أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وإن كان القضاء يتجه نحو الحد من 

 يسعى القضاء بخطوات ثقيلة نحو ىنطاق أعمال السيادة هذا من جهة، ومن جهة أخر
 . هاناشئة عنالأضرار ال التعويض عنى إقرار الحق ف
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 ��M%< ا�J@B 84� دو�� أ�"�!�� ���$��
       .ب
       J00@B� (!00�;ا ه�00 �;000+ ا��� ا�%���L000!� ا����00!)�� أو ش��000  �ه000�� ا���00رة ه00  � ، وإ�000%
 ا�%�Giraud  00  �!��L00وه00

   ,Iن  –�  ا����!)��، وا��$��� 4< ا�

   3ًس��� 4%   و�� آ!ً��@� –        D0%$04< ا� 
0�ً
%� D0�;"� ه� �$���0 04< خ,�0 
���@Bا�                                                                                             . 

00
 س��00، �00)     ��@J00  � ن ا�%&008+ (�00 �004ض 004< أ00%4
ل ا��00!
دة  00      أ�B%�00د 004
#� ا��"00
،   /  ا��00آ��رىوب300Iف 
Fraissinnet J@و� ،"Comby " م
4١٩٣٧ J@و� ،"Giraud " م
4١٩٤١ . 

  Qرا� �ا� : ه

ء اداري، � �B%�د 4
#� ا��"
، ا��س!�  / د  M٣٤٨، ص ٣٤٧، ص ١٩٩٠ا�� . 



 

 

٣٨٦

 ى الثانالمطلب

 عدم المطالبة بالتعويض عن 

  مصرىأعمال السيادة ف

ى  لها بين نصوص التشريع المصرامصر مكانًى وجدت نظرية أعمال السيادة ف
بداية ى ، فقد نصت عليها لائحة ترتيب المحاكم المختلطة عند تعديلها ف١منذ أمد بعيد

نصوص لائحة ترتيب المحاكم ى ، وكذلك ف١٩٠٠ عام االقرن التاسع عشر وتحديد
تنظر " على منع المحاكم من أن ا، فهذه وتلك نصت١٩٣٧الأهلية عند تعديلها عام 

 .٢"أعمال السيادةى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ف

 ىلقضاء الإدارل المنظمةولم يتغير الوضع بعد ذلك، وجاءت النصوص الحالية 
 النص ١٩٧٢ لسنة ٤٧ قانون مجلس الدولة رقم متضمنة هذا الحظر، فشملى والعاد

الطلبات المتعلقة ى لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر ف"على أنه ) ١١(المادة ى ف
 ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ١٧، ونصت المادة "بأعمال السيادة 

". ال السيادةأعمى ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ف"على أنه 
، فالقاعدة ٣ للنصوص التشريعية بنظر أعمال السيادةاوبذلك لا تختص المحاكم وفقً

                                                 
0
ئ!� ا�"=�0ة          "  ذه�¥ ا�%B@%�0 ا��س��0ر�� ا�8$!0
 إ�0� أن            -١M) �0��(;ا� 
��)��0 أ0%4
ل ا��0!
دة، وإن آ
�0¥  0� أ�80'

��0) ذات أس0
س �=$�(0� �Q0�( إ�0�                     و� �0  

ء ادارى ا�;)���، و���8رت  0� ر�
ب�0، إK أ�'0Mا�� ��
�ت  � س
           +08&�0
آJ وB%8� �0%�"%�0 ا��)

�� ا�%�$$�(=� <8� �  �B�(� ب"��ص 

ئ� ا���B© ا��ى أ()هMا�� 
"�
ب�ا�� ��

 ".ا��و��
 �  ،
 . ١٥٥ق، ا�%&%��4، ا�&zء ا�9
��، ص١ ��"� ٣ ، ا��M!� ر(�٢٥/٦/١٩٨٣J@J ا�%B@%� ا��س��ر�� ا�8$!

٢-  Qرا�  �ا�  :ه

ء ا��$���،4 ����L!� ا��و�� 4< أ�
ب) �
د ��
ر،/ دM) ،���)

 -!) ا��$'�
�)�Q س
ب�، ص % ١٢٠. 
0
ئ!�  !0%
 ورد               ½
�> �"��� ا�  -٣M80,� ا���ن ا���
0´ 84!�0 (0
��ن �&08+ ا��و��0 و(0� 
��< ر�
Kت ا�;��،   
0%'!    >0� 

ء ادار اسMب� ا��

 ورد ب'%
 -!0) دس��0ري،  ,�0�ً    أىوا�$
دي، و�)ى ��$
د أ%4
ل ا��!
دة �< ر(� �0"´ ا�0%
دة   
ن 

0
ء   ى D0%4 أو (0)ار إدار  ى  ا���ا�!< 84� ��B!< أ   �  ��B) ا�"´    " �< ا��س��ر    ٦٨/٢Mب�0 ا��
وK ر�0>  ". �0< ر(
 0  �       >0�0%4
ل أو ا��0)ارات ب���0 Nدة "أن و��0 أ��0 ا
0�ا ا�D00%$ أو       "أ00%4
ل ا��0!'� 
"ً!0�B� �0!8%$�0 ا�!�
�0< ا�" �0$� 


ء Mب� ا��
� س0!
دة ا��0
��ن أس0
س ا�J0@B  0     ""´ 084� أن  �0  �ى �0< ا��س��0ر ا�0   ٦٤وآ��� �´ ا�0%
دة  . ا��)ار �< ر(
إ�� ض0)ورة خ�0Mع آD0 أ0%4
ل     ى  '�ا �%!$� �«د" �QMI ا��و�� ��8
��ن"�"´ 84� أن �   ا�� ٦٥، وا�%
دة   "ا��و��

��
 . وÌ  �!84ن ه�� ا�"��ص �$��) ���ً�
 -!) دس��ر�� ��$!< إ�½
ؤه
. نا��و�� ��8
 : را�Q  � ه�ا

�$�00 ا�&���00ة �8"=00)،       / د
00
ء، دار ا�&½�00
ء اM) ،�00008+ ا��و�&�00
ء ادارى وMأب�00 ز��00، ا�� �00,;��، ص ٢٠٠٤
�0،            �
ب) �
د ��
ر،  / د،  ٤٠٨��)
0
 -!0) ا��$'�
 أ��0ر رس30ن،  /  د؛١٢٩ �)�Q0 س0
ب�، ص     ����L0!� ا��و��0 04< أ%4


ء ادارى،  Mب�، ص      وس!� ا��
؛ ١٥٥ ص – ١٥٣���0¥ ا�"'0)ي، �)�Q0 س0
ب�، ص     ى �&�0 / ؛ د٦٦٣ �)�Q0 س0

، / د'�
!"B"�
در ا�%=)و4!� ادار�� و�� .٢٣٢، ص ١٩٩٤رأ ¥  �دة، 

 : ذات ا�%$"�� را�Q    و
==== 



 

 

٣٨٧

                                                                                                                        
==== 

�/ د
ص  :٢٦٢، ص٢٥١ ص :٢٤٩، ص ١٩٩٢، =00)دون دار ��00%
ل ا���00<، ا�)(
ب�00 0084� أ00%4
ل ادارة،    � س00

ر��، �)�Q س
ب�، ٢٦٦��
ء ادارى، ا�)(
ب� 84� أ%4
ل ادارة، دراس� M٢٠١، ص٢٠٠٣؛ ذات ا�%«��، ا��                                                                                                   .

   �B#�$�� ا� �أن وذه> ا��آ��ر   ��0 ا�%=0)و4!�    "��9 �%«�;� إ��
%� �0��
4 �84 Q�� ´خNا �دارى 84ا��
ض� ا
    Q0!"%0< ا��Bاد وه� ا�( �� ��!�Bدارى ه� ا�%3ذ ا�
ء اMب�ن ا�� >�»� 
 � ا��و�� خ
�� ض� �$�� ادارة، وإ�"

0
�'J و���0('J ض�0 ا�0B)اف ا��80,� ا��";!���0  0� ()ارا�'0
 ادار��0 س0!%
  0� �D0 ا            �(B�   �00ئ!�، وذ�
��0)وف اKس9�0"

ء ا��س��رى،  Ìذا ��!< ��8
ض� أن #�!$�0 ا�D0%$ ا�0�ى �;�0�B، أ�D0%4 �0 إدارى و�0> 84!�0 أن               Mا�� Q�
رآ� =%�
ب

��08 دون                

ب��0 ا�@)(� �$0MIو� ،���0
ت  ا���D ا��4�0ى ا�%��'�0 ض��0 084� ا�;�0ر إذا ��0ا )ت ا�=0)وط اNخ0)ى �0;��
�� ب�ن ه�ا ا�$%D أو -!)      �@Bا� Q ��  <$=8� Kدة إ
�0< دس��0ر ��0) و )��0
    ٣/م( � �< أ%4
ل ا��!
دة، �!© K س!  (

�< ا��س��ر ا�%�)ى٦٤/ م(وا��
��ن ." ( 

ل ا���<، ا�%)�Q ا��
ب�، / د  %� ��
 .٢٠٣، ص ٢٠٠٣س

���إذ إن�D09% اس9�0"
ء ��0$
رض �Q0 ا�J�"0 ا���%�)ا#!�0،        "ر�zى ا�=0
4)، أن أ0%4
ل ا��0!
دة         /   و�«آ� ا��آ��ر    �
0M
     
5
ره00Ó >004 ���00$ئ!�، س�00اء ب��)�00) ا��
00Mب�00 ا��
)(8� 
00'�;!��� 

رس�00'%��004م خ�00Mع �'�00 ادارة وه00� ب��00د 
           J')�00�� �00�
%B� �00�
$  ��
00%
 �00B)م اN 00)اد �00< أهJ00 ض%00��00 �00�8
��ن، ;�
I� ¥00�

ئ'00
 إذا آ½�Ìاد أو ب( N
00
رة ب00Mا�

%4
ل    Nا ��س3ً�
 خ,!ً)ا  0� ��0 ا��80,� ا��";!���0، �'�0د      "%4
ل ا��!
دة و��!&� ���� �$��) أ ". و�)�
�'J ا��� �%�'
 ه
        �0!���

ذ إ�)اءات وا��!
م ب��0) 
ت �0I)ج  !'0
 084� ا���ا�04 ا��I4< #)��� ا� Q!,��� إذ ،J'�
���ق اN )اد و�)�

���0أ ا�%=0)و4!�، وK �&�0 اN 0)اد وس0!�8 ��0رءون ب'0
 ه0�ا ا��30ح ا�I,!0)، �$�0م اخ��0
ص ا�              
'"%M�� �ء  ا��
0M�

Mً��$� ءً أو
 ".ب
��$)ض �'
 إ�½


ء ا��$���، �)�Q س
ب�،/   دM) ،(4
 .  ٢٣٩، ٢٣٨ ص ،١٩٩٠ ر�zى ا�=
     ��  >�ا��0!� 4,!�0   / ،  0�ه> ا��0آ��ر   ا��0!
دة  بM)ورة اKس�½"
ء 04< ��)��0 أ0%4
ل       ا��
��ن ا�$
م  و#
�> ا��$� 

00
ت اNخ00)ى  ض00)ورة اKس�00½"
ء 004< ��)��00 أ00%4
ل ا��00!
دة   "�00�4 ا��ا��00 إ�00�  �(�"�
ا��800,� ا�����)��00، ��)��00   ( ب
 ".���B ��8و�� أه�ا '
، و�B;¤ �� )اد ���('J و�)�
�'J� ا��) ا�M)ورة، ا��)وف اKس�9"
ئ!�

 : را�Q  � ه�ا
00
د � ا��00!� 4,!�000 �00�4 ا��ا��000، ��)��00 أ000%4
ل ا��000!
دة  00    / د  ��)Kا >!�

ر��000 ب000
�;@)  ى ا�%&000��وا�000%
��، دراس�00 

©Bب ،��
د��، ا�$�د اNول، ا��"� اس3��)Kوا �!���
4
م ٣٧ �"=�ر ب%&�8 ا�$�8م ا�� (�
 .٣٢٢، ص ١٩٩٥، �"

� ا��0آ��ر      &�Kذات ا �ل أ��0                / و 
0%4Nا ��0
ه) أب�0 ا�$!"0!<، �!0© (0)ر ب=�0ن ه0� �0%B��4"0
 ب$�0م     "
") >0� J-(�
ب0

  �Bل و       ا�
%4Nا ��
ء  � ه�ا ا���Iص Nن ا��س��ر K �$)ف هMا�� �
ه�  � اD�N أ%4
ل و(0)ارات إدار��0   �&

�;� ��8س��رI%�

ء بMب� ا��
�< ر( 
'"!�B� �"$� 
 ...". $�م اKخ��
ص ب"�)ه


ت �&8+ ا��و��، �)�Q س
ب�، ا�&zء اNول، ص / د  �

ه) أب� ا�$!"!<، ا��س!�  � إخ��� �%B�٣٢٢. 

�!�00، " ه00�� ا�"��00ص، إذ ذه00> إ�00� أ��00  ا��
ئD00 ب$�00م دس��00ر�� ى �Q00 ا�00)أى  @(00� �00B/ وK ��;�00 ا��00آ��ر  � >00% 

ا�½
�> إن ا�=0
رع ا��س��0ري، ��0�B وض0$� �8;�0)ة �D0B ا��J0� ،©0B �"�0)ف ذه"�0 إ�0� أ0%4
ل ا��0!
دة، وإ�0%
 إ�0�                        
 �4
م   ى  ا��$� ا�%=)ع ا�$
د  ى  ا���8!� ا� D�)ا�"´    ١٩٧١ >�  �      >0�ا���ا�!< 84� �0�B!< ب$�0 ا��0)ارات ادار��0 

 
9
ل(ا�,$< 84!'�
ص ب;�D ا�%��;!< ب½!) ا�,)�� ا���د���،١٩٥٢ ��"� ١٨١ ا�%)س�م ب�
��ن ر(J : ذ��Iا�   
    J)ن ر��
�0´ 084�   ى  وا�0� ١٩٥٦ ��0"�  ٢٧٠ ب=�0ن ا�30ح ا�zرا�04، ا��0
��ن رJ0)        ١٩٥٢ ��0"�    ٧٨ا�%(س�م ب�


م ا�$) !� ض� أ       @�Nا �ئ%� 84
 أ0%4
ل ا��0!
دة ��0رد    و�� آ0
ن ا�D%0=� ´"0   ) ... #$<،ى ��B!< ()ارات ا��8,� ا��

�� ا��0 ى  ذآ)ه
 �)ا�ً�، �J8$ ا�%=)ع ا��س��ر     – 84� اNر�·    –�Bدة وا�

�� ��)ارات أ%4
ل ا��!Iا� �$!�,�
� ب

   ́ 
ء 84!'
 دون �Mا�� 
'½��� .      ��0 5
�!�0، �0)�· ا��;�0!) ا�0!�
� >0�0
 ذه�0¥ إ�!�0 ا�%B@%�0 ا��س��0ر��        ى و����0ل ب�0 
   
�< أن (
�4ة �4م خ�Mع أ%4 

ئ!� ب9%
ب� ا�8$!Mب� ا��
0
ئ!�  0   � (
�4ة اس��)ت  0 "ل ا��!
دة �8)(Mا�� J�"0ا� �ا��0ول  


ئ!� ا�9
ب��    3ًا�%�MB)ة، و-�ت أ�  Mل ا����Nا >�  "...            0M�� ´0� و��0د �084 
0'�
� و(
�04ة آ�K �08 ���(�0 إ%4

 ا��س��0ر�� ا�8$!0
،    ��0� إ�=0
ء ا�%B@%�0   ١٩٧٦، ا�%&�4�% �0< ��0 %�)    ٥/٢/١٩٧٧ا�%B@%� ا��س��ر�� ا�8$!
،    ( .ب'


ء ا��س��ر) ٣٢ص Mا�� J!8�� J';� رات
 ".ب���د أ%4
ل ا��!
دة ى و�< ه�� ا�$�
 Qارا�� :  � ه

 .                                                                              ٢١٤، ص ٢١٣ @)ي، �)�Q س
ب�، ص �  �B/ د  

��� K ��)دد        � >� ©�
0%4
ل       0�   وا��Nا ��0'� >!0Mه
 Kًوو�0;'
 ب$�0م ا��س��0ر��، وذ�z0� �0و      أن ���0 ب&�0ار ا�%"

0
ء و 0�ً
 �0"´    ا ���0)ً 3ً آD0%4 D أو (0)ار ��B0> 84!�0 ا��0�B!< �$�0 ب0
#           إذ إن 84� إرادة ا�%=)ع ا��س��رى     ½�
 ب

 K ٦٨/٢ا�%
دة  %�%4
ل �$� N) ��) ب$� ا�� �ن 84��
 -!0)  ر�>  !� 3ً%4�< ا��س��ر؛ و84� ذ��  Ìذا �´ ا��


�;�� �)�· �´ ا��س��رادس��رى ���ً)I%� ،ب$�م ا��س��ر�� �!  >$,�
 . ب

ء �$� -!) دس��رى،  Mا�� (�� >����،  Ìن آD%$� <&� D ا��!
دة � 
  إرادة ا�%=)ع ا��س��رى آ
�¥إذ إنو�,�!ً�

==== 



 

 

٣٨٨

العامة بالنسبة لأعمال السيادة أنها تتمتع بحصانة قضائية مطلقة، هذه الحصانة 

                                                                                                                        
==== 

0%
 �,�08 84!�0         ب!"� ا��ض�ح  � ا�)-��  � ر 0�B� �0!< أى D0%4 أو (0)ار 04< ر(
ب0           � D0%$ن ا�
0
ء و��0 آ0Mا�� �

�%=)ع ا��س��رى إذا آ
ن �)-> ��ً      ا إذ إن ��,8· أ%4
ل ا��!
دة،       J0ء، أ�
0Mب� ا��
  � �&> أ%4
ل ا��!
دة �< ر(

               
0
ء 0'!84Mب�0 ا��
�"Q0 ر( 
 أ�0!+ ا��س��0ر ه�0    ؟�@0< �0< ا�0�Nر ب�0 أن �0�آ)ه
  0� �80> ا��س��0ر إذا آ0
ن �)�0�ً� �0
J!�"� >4 ل�L�%ت وا�=$>ا�

 ب�$�، و�"�!J ا�$3(� ب!< ا��8,'M$ت ب
 . ه�ا �< �'� أو��؟ 34(� ا��8,

                

 �´ 84!� ا��س��ر �0< س0!
دة ا�=0$> وا��0)ام س0!
دة ا��0
��ن، و 0�ً� ��
I� Qا ا��ض�5
�!�،  Ìن �D9 ه �'� >�و
�< ا��س��ر،  '�� ا�"��ص �«آ� ض)ورة خ�Mع ا��و�� �٦٥�8،  ٦٤،  �٣"��ص ا�%�اد        D0آ D0$&� 
0�
��ن، وه� 


 أراد    � ��
Iن و���

 ا�%=)ع ا��س��رى ����ً-��´ ����  � ا��    ً30%4 D09%� <0ر� Kو D0ب=�'� �4م ا��س��ر��، ب  
 .                                                                   -!) دس��رى

 ا�00��< – �«آ�00 س00!
دة ا�=$00> �%�0089  00� ��اب�00  �00< ا��س��00ر ا��00�  ١٢٨و ١٢٧و ١٢٦و ١١٢وه00�ا ب300Iف ا�%�00اد   
�0< ا��س��0ر   ٩٠ 084� �0´ ا�0%
دة        z0� Kًو  ��B80�% �$%�8ن �   .        +08&� D0� �08%� �0إن رئ0!+ ا�&%'�ر� D0!) إذا �و��0

               
�Q0 ض0)ورة ��0ا ) �
��0 ا�0M)ورة، و 0�ً D0Bا ا��ا�=$>، أz8� Kم أن �J@�B إ�� ا�=$> �
�> ا��!
دة  � ��)�) ه
 ؟��س��ر �< ا�١٣٦"´ ا�%
دة 


��ن �&8+ ا��و�� ر(J    و���� إذا �
ء      )"� ٤٧�١٩٧٢ �î�� 
�&08+    "084� أ��0   ) ١١(  0� ا�0%
دة    Jآ
0B� ´�0I� K
   0  (�"�
0
ئ!� ر(J0      ١٧، و��0¥ ا�0%
دة   "� ا�,0�8
ت ا�%�$�0�8 ب�0%4
ل ا��0!
دة     ا��و�� بM80,� ا���ن ا���
0) >0� ٤٦   �"0��


ش0     " 84� أ��0    ١٩٧٢��0
آJ أن �"�0) ب,)���0 B%8� +!0�   0  ش0)ة
��0
 ��0)    ".أ0%4
ل ا��0!
دة  � )ة أو -!0) Mً را ��� وب0
�< أ%4
ل ا��و��  D%4 ب�

ءا -!) دس��رى ���ً) BM� ��Ì� 4%3ً" أ%4
ل ا��!
دة"ور(½�
 . ب
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٣٨٩

فالأمر . القضائية تتضمن قضاء فحص الشرعية وقضاء التعويض وقضاء التفسير
ترق عن نظرية السلطة التقديرية ف بذلك تى، وهيخرج عن اختصاص القضاء كلية

والظروف الاستثنائية، فبالنسبة للسلطة التقديرية يقوم القضاء بفحص عناصر العمل 
لى إ ا تقديريا، كما أنه قد يحول اختصاصايكون فيها الاختصاص مقيدى التى الإدار

 .اختصاص مقيد

روف الاستثنائية تخضع للرقابة الظى تتخذها الإدارة فى وكذلك، فإن الأعمال الت
ى  من توافر الظروف الاستثنائية ثم يخضع الأعمال التلاًالقضائية، فالقضاء يتحقق أو

الظروف ى تحكم الإدارة فى  غير تلك التىتقوم بها الإدارة لضوابط وقيود أخر
 . ١العادية

سيادة نظرية  مؤقتة، بينما نظرية أعمال الاكما أن نظرية الظروف الاستثنائية دائم
 .٢دائمة ولا علاقة لها بوجود ظروف معينة

نصوص قانون " لو عدلت ،أن هذه الحماية أكثر مما ينبغي، ويا حبذافى ولا شك 
 بمنع دعوى الإلغاء دون دعوى التعويض، بحيث تسأل ىتنظيم مجلس الدولة ليكتف

 لمساواة ايقًالدولة عن هذه الأعمال على أساس تحمل التبعة أو المخاطر، وذلك تحق
 .٣"المواطنين أمام الأعباء العامة

الفه خمبدأ الشرعية، وتى ، نظرية أعمال السيادة ثغرة فووتمثل على هذا النح
الدولة ى ، أL’Etat de droitيعتبر أساس الدولة القانونية ى صراحة، هذا المبدأ الذ

ن عدم الخضوع يحكمها القانون، وإن فكرة أعمال السيادة بما يترتب عليها مى الت
لا يحكمها ى  التL’Etat de policeللقضاء لا تتفق إلا مع قواعد الدولة البوليسية 

 .٤القانون، بل إرادة الحاكم فحسب
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٣٩٠

اوبذلك تمثل نظرية أعمال السيادة تحررللإدارة من قواعد المشروعية، ا كلي 
 –يادة نقطة سوداء  وبهذه المثابة تمثل أعمال الس.كل ضمانة للحريات الفرديةى وتختف
 . ١جبين المشروعيةى  ف–بحق 

ن تحديد ماهية أعمال السيادة متروك للقضاء لتحديد ماهية أومن الجدير بالذكر، 
لا تقبل " المحكمة الدستورية العليا بأن أعمال السيادة وهو ما أكده قضاءهذه الأعمال، 

يعتبر من أعمال السيادة تحديدها إلى القضاء ليقرر ما "ى والمرد ف" الحصر والتحديد
 .٢..."وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة

 التوازن بين المصلحة العامة ىن راعأن ترك الأمر إلى القضاء أوكان من ش
 تضييق نطاق نظرية أعمال السيادة، ويمكن ى إلىوحريات وحقوق الأفراد، بأن سع

 : سحب عنها صفة أعمال السيادةى الت القرارات الآتية،  مناستخلاص هذا الاتجاه

 .٣بالأعمال الواقية من الفيضانى أوامر رجال الر -

 .٤قرار وزير العدل بإعادة مأذونية كانت ملغاة -

 .٥أعمال لجنة تصفية الإقطاع -

الأوامر والإجراءات العسكرية الصادرة من السلطة القائمة على  -
 .٦تنفيذ الأحكام العرفية

 ى إلغائها أو فى صحف أو فتعطيل الى تصرفات الإدارة ف -
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٣٩١

 .١صدورهاى المعارضة ف

 .٢الامتناع عن منح الجنسية المصرية -

اتفاقيات التعويضات التى أبرمتها الحكومة المصرية مع بعض الدول  -
الأجنبية لتعويض رعاياها عن الأموال والحقوق والمصالح التى مستها 

أو فى القوانين فى مجال التأميم أو فى نطاق تدابير الحراسة 
 .٣خصوص الإصلاح الزراعى

، نستطيع أن نستخلص أنه يعتبر ىالمصرى ومن تتبع أحكام القضاء الإدار      
 : من قبيل أعمال السيادة

 .٤بعض الأعمال الخاصة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي -

 .٥بعض الأعمال المتعلقة بالحرب -

قات الدولية الأعمال المتعلقة بالسيادة الإقليمية وما يتعلق بالعلا -
 . ٦والدبلوماسية

  الأعمال الخاصة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية -
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٣٩٢

 . ١)الحكومة والبرلمان(        

اعتبار ب –غلب من أحكامه الأى  ف–ى المصرى ولقد اعتد القضاء الإدار
ر  لهذا المعيااالعمل من أعمال السيادة، بالمعيار الموضوعي، فأعمال السيادة وفقً

 بصدد مباشرة وظيفتها ىتصدر عن السلطة التنفيذية وهى  تلك الأعمال التىه
ى  والت– وليست باعتبارها سلطة إدارية، وقد عبرت المحكمة العليا ،الحكومية

ى  عن تلك التفرقة، وذهبت ف– ١٩٧٩حلت محلها المحكمة الدستورية العليا عام 
ى نهائى كل قرار إدارالأصل أن "  إلى أن٦/١١/١٩٧١ى حكمها الصادر ف

 لمبدأ المشروعية وسيادة لاًيصدر من السلطة التنفيذية يخضع لرقابة القضاء إعما
 من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية ىالقانون إلا أنه يستثن

 لدعوى قضائية ومن ثم تخرج لا لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون مح؛والخارجية
 ى وتقوم نظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتولعن ولاية القضاء،

وتعتبر . وظيفتين احداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة
تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة، ى الأعمال الت
 .٢" إداريةتقوم بها بوصفها سلطة إدارة أعمالاًى والأعمال الت

التمييز بين ى فى ن المحكمة تلجأ إلى المعيار الموضوعأوإن كان الأصل، 
ن معيار التفرقة بين أعمال أ"أعمال السيادة وأعمال الإدارة، إلا أنها بعد أن أعلنت 

..." أساسه كنه العمل وطبيعتهى هو معيار ماد(...) السيادة والأعمال الإدارية 
ظروف ى  فى قد يرقا إداريلاً يعتبر عمإلا أن ما"سارعت المحكمة بالقول 
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٣٩٣

 لاًدولة ما إلى مرتبة أعمال السيادة، كما أن ما يعتبر عمى وملابسات سياسية ف
 .١..." الأعمال الإدارية،ى إلى مستوىظروف أخرى من أعمال السيادة قد يهبط ف

ذ  التقييد بمعيار محدد، فلها أن تأخلوهكذا تعلن المحكمة صراحةً، أنها لا تقب
 اعث السياسي، وفقًا معيار الب–ى أو المعيار الشخصى بالمعيار الموضوع

 .لظروف وملابسات وطبيعة كل دعوى

لم " أعلنت ٥/٢/١٩٧٧ى  حكمها الصادر فىوهذا ما تؤكده المحكمة العليا، فف
 ىيستطع القضاء والفقه وضع تعريف أو معيار جامع مانع لأعمال السيادة فانته

 القضاء وحده يقرر بسلطته التقديرية ما يعتبر من  أننها إلىشأى القول الفصل ف
 وهذا ما أوضحته المحكمة الدستورية العليا .٢...."أعمال السيادة وما لا يعتبر منها

لا تقبل "هذه المحكمة ى رأى  فى بشأن أعمال السيادة، فه– كما سبق البيان –
ء ليقرر ما يعتبر من أعمال إلى القضا"... تحديدها ى والمرد ف". الحصر والتحديد

 .٣..."السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة

ونستطيع أن نستخلص مما سلف، أنه إذا خلع القضاء على العمل المطعون 
، ا بعدم الاختصاص ولا يتعرض للعمل إطلاقًىفيه وصف عمل السيادة، فإنه يقض

 .٤ولا يقبل إثارة التعويض عنه
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٣٩٤

إن "...، بقوله رأى فى فقه القانون العامالنهاية، إلا أن نردد ما ذهب إليه ى  فولا يسعنا
الحكومة من عمل ى يعنى فالذ. نتائجها القانونيةى  فىنظرية أعمال السيادة مغال

ولن يضيرها أن تتحمل . ضيهتترى  على الوجه الذا ومنفذًاالسيادة هو بقاؤه قائم
  مساواةارة، لأن هذا هو النتيجة المنطقية لمبدأل السيادة الضاعمأالجماعة نتائج 

ما يخفف من وطأة أعمال الحكومة، "ه فى التعويض إذ إن ١"الأفراد أمام التكاليف العامة
ولا شك أن فى إباحة التعويض ما يكفل . التى تمثل خطورة بالغة على الحرية الفردية

 للأفراد قدرا من الحماية للحكومة القدرة على الحركة والعمل، ويضمن فى نفس الوقت
مما يحافظ على التوازن بين حقوق وحريات الأفراد، هذا . ٢"هم فى أمس الحاجة إليه

ممارسة سلطاتها العليا بحرية ودون تقييد، من جهة ى حق الحكومة فو. من جهة
 .٣ىأخر
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 الثالثالفصل 

  للمسئولية الإداريةتشريعيةتطبيقات 

 م الأعباء العامةأماالمساواة  عن الإخلال بمبدأ

إرساء قواعد المسئولية ى ل فض لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، سبق الفيرجع
 – الإدارة – الدولة مادامتالإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، 

 الجماعة الالتزام بتحمل هذه ىالأعباء العامة على كاهل الجماعة، فيقع علفرضت 
 مادام. أفراد الجماعةى ز أن يتحمل فرد بذاته العبء العام دون باقولا يجو. الأعباء

المصلحة العامةجل أ من اهذا العبء مفروض. 

الغالب من ى نظرية الحقوق والحريات الفردية فى ومع رسوخ مبدأ المساواة، وتبن
 خاصة المتحضر منه، ومع تأكيد مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ،دساتير العالم

 من حق الفرد، أن ى، أضحىوالمحلى تراف بحقوق الإنسان على الصعيد الدولوالاع
 ا أعمالها المشروعة، إذاءيطالب الإدارة بالتعويض عما تلحقه به من أضرار من جر

 .سبيل تحقيق النفع العامى ما أصيب بالضرر بمفرده ف

عن وإن كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي، شق طريق انعقاد مسئولية الإدارة 
لم يقف إزاء ى ن المشرع الفرنسفإالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بساعديه، 

هذا صامتًا وساكنًا، بل تدخل بدوره ليمهد الطريق لهذه المسئولية، ويشد من أزر 
 .هذا الصددى فى القضاء الفرنس

جلس أقرها قضاء مى بتقنين المبادئ والقواعد التى ولم يكتفِ المشرع الفرنس
مجال تطوير قواعد وأحكام المسئولية، بل تدخل بالعديد من التشريعات ى الدولة ف

ى وهكذا أضحت هذه المسئولية ف. واضعا تطبيقات حديثة ومتطورة لهذه المسئولية
 .ىأعماق الواقع الفرنسى قدمين راسختين ضاربة بهما فقائمة على فرنسا 
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مصر جد مختلف، ى  الوضع ففإنفرنسا، ى وإن كان هذا يمثل حقيقة الوضع ف
 إلا عندما يقرها المشرع –الأصل ى  ف–مصر لا تنعقد ى فما زالت هذه المسئولية ف

 .ذات طابع تشريعيى المصري، فه

انعقاد هذه المسئولية ى ن القضاء الفرنسي، وإن تطلب فأومن الجدير بالملاحظة، 
كون الضرر ى  ف– كما سبق أن قدمنا –الضرر، تتمثل ى توافر شروط خاصة ف

اخاصإلا أن المشرع لم .  وعلاقة السببية بينه وبين عمل الإدارة المشروعا واستثنائي
ررا تح، مالعدالةعلى اعتبارات   منهلاًبعض التشريعات، نزوى يتقيد بهذه الشروط ف
حماية هو ما يحقق الاشترطها قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وى بذلك من الشروط الت

 . ١المتضررين من عبء تحقيق المصلحة العامة لأفرادحقوق ال

 حدود تدخل المشرع، بين كونه مقننًا ىوسنتناول عرض هذا الفصل، وفقًا لمد
 هأرساها القضاء، وبين كونه مشرعا لتطبيقات حديثة لم يسبقى للمبادئ القضائية الت

 .فيها القضاء، ويتجلى فيها دوره الإنشائي

نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة، من خلال تناول وبناء على ما تقدم، س
فرنسا أو مصر، وذلك ى هذا الصدد، سواء فى  أقرها المشرع فىأهم التشريعات الت
 : على النحو التالي

 .ىتطبيقات تشريعية ذات أصل قضائ  : المبحث الأول

 لمسئولية الإدارة عن ىتطبيقات ذات أصل تشريع: ىالمبحث الثان
 . فرنساى ف أمام الأعباء العامةل بمبدأ المساواةالإخلا

ية الإدارة عن  لمسئولىتطبيقات ذات أصل تشريع: ث الثالثالمبح
  . مصرىالإخلال بالمبدأ ف
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 المبحث الأول

  ىصل قضائأتطبيقات تشريعية ذات 

 بشأن تأمين إصابات ١٨٩٨بريل إ ٩الصادر بتاريخ ى يعتبر التشريع الفرنس
 ويعد هذا التشريع .مجال المسئولية دون خطأى ريع يدخل به المشرع فالعمل، أول تش

ى حكمه الشهير فى فى أرساها قضاء مجلس الدولة الفرنسى بمثابة تقنين للمبادئ الت
 .Cames١دعوى 

بادئ الأمر بتأييد وتقنين ى هذا الصدد، مكتفيا فى واستكمل المشرع مسيرته ف
، الخاص بالفصل ١٩٠٥ ديسمبر ٩در قانون أحكام قضاء مجلس الدولة، فنجده يص

لحقت ى التعويض عن الأضرار التى بين الدولة والكنيسة، وإقرار الحق لرجال الدين ف
وكان هذا . ن عزل الكنيسة عن الدولةعبهم من جراء إنهاء علاقتهم بالدولة الناشئ 

 المسئوليةإطار ى أرساها قضاء مجلس الدولة فى التشريع بمثابة تقنين للمبادئ الت
 .Villenave٢ دعوى ى حكمه فى دون خطأ فالإدارية

إرساء وتقنين مبادئ ى  خطوات المشرع فىويعد هذان التشريعان من أول
ا ممستوحيا نصوصه.  عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الإداريةالمسئولية

 .لس الدولة من أحكام قضاء مج–التعويض للمضرور ى  بشأن إقرار الحق ف–

 جد مختلف، فالمسئولية الإدارية عن – المقامهذا ى  ف–مصر ى بينما الوضع ف
 تتسم بأنها ذات طابع – دون خطأ –الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

الأخذ بهذه ى ا فقد سبق المشرع زمنيى وإن كان قضاء مجلس الدولة المصر. تشريعي
إطار هذه ى  ويدعم مبادئه فا قضائيانظامى تطع أن يرسالمسئولية، إلا أنه لم يس

 .٣المسئولية، كما فعل نظيره الفرنسي

 : ىمطلبين، على الوجه التالى ضوء ما تقدم، سنتناول عرض هذا المبحث فى وف

                                                 
1 - C.E. 21 juin 1895, Cames, Précité.  
2 - C.E. 11 déc. 1903, Villenave, S., 1904. 3. 121, note Hauriou.  
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٣٩٨

 .ى فى فرنساالتعويض عن إصابة العمل والمرض المهن: المطلب الأول

 .  للموظفىالطريق التأديبيض عن الفصل بغير التعو: ىالمطلب الثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٣٩٩

 المطلب الأول 

 التعويض عن إصابة العمل 

 ى فى فرنساوالمرض المهن

 إرساء قواعد المسئوليةى  السبق فلهى إذا كان قضاء مجلس الدولة الفرنس
 التعويض عنى  وإقرار الحق فالإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

حكم ى  حوادث العمل والأمراض المهنية، بقضائه الشهير ف المسئولية عنهذه
Cames،لم يلبث أن سلم بوجهة نظر قضاء مجلس الدولة، ى  إلا أن المشرع الفرنس
مستوحيا أحكامه من مبادئ ١ بشأن تأمين إصابات العمل١٨٩٨بريل إ ٩ قانون وأصدر
 ىماية العمال من الحوادث الت، وكان هذا القانون يقتصر فقط على ح"Cames"حكم 
 ."الدقيقى بحوادث العمل بالمعن "ىوهو ما يسم" واقعة العمل أو بمناسبته"ـتتعلق ب

 القانون الخاص بالمسئولية عن الأمراض المهنية، ١٩١٩ أكتوبر ٢٥ى ثم صدر ف
 ٣الخاص بالمسئولية عن حوادث العملوتعديلاته  ١٩٤٦٢ أكتوبر ٣٠ثم صدر قانون 

 . ن العمال ضد مخاطر الطريق وحوادثه بالإضافة إلى الخطرين السابقينوأصبح يؤم

 على العاملين بالدولة الذين لم يستفيدوا ١٩٤٦ أكتوبر ٣٠ أحكام قانون ىوتسر
بشكل ى النشاط الإدارى  فنمن نظام المعاشات، حيث إن هؤلاء العاملين قد يسهمو

 . مستمر أو بموجب عقد إجارة أو غير ذلك
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Sachet (A.), Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, 8e  
éd., 1934, par Castiel (F.), p. 10.  
2 - Loi no. 46 – 2426 du 30 oct. 1946, sur la prévention et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, D., 1946, p. 441.  

٣ –�� : ا��$��3ت �< ه
La loi no. 76- 1106, 6 dec. 1976, D., 1976, p. 457; Décret no. 85 – 1353 du 17 déc. 
1985, J.C.P., codes 7, 3. 1998.  



 

 

٤٠٠

مد أحكام هذا القانون على ى لم يتردد فى ن مجلس الدولة الفرنسأ هذا، وما يؤيد
جميع الموظفين والعمال ضحايا حوادث العمل الذين "ن أهؤلاء العاملين، حيث قرر 

 أكتوبر ٣٠معاش العجز عن العمل يستفيدون من أحكام قانون ى ليس لهم الحق ف
١"١٩٤٦ . 

من قانون التأمينات ٤١٥المادة  ىعرف المشرع الفرنسي، إصابة العمل فوي 
تحدث بفعل أو بمناسبة العمل لكل أجير وكل من يعمل ى الإصابة الت"الاجتماعية بأنها 
 أصحاب الأعمال أو رؤساء أحد من  لدى أو أكثرواحدمكان ى بأية صفة أو ف

 .٢"المشروعات

 ١٩٤٦ أكتوبر عام ٣٠ من المادة الثانية من قانون ىووفقًا لنص الفقرة الأول
ناسبة العمل لكل تحدث بفعل أو بمى  الإصابة الت، أيا كان سببها،تعتبر إصابة عمل"

 ". ...أجير أو عامل

ى مين الاجتماعأتلتزم صناديق الت" أن ىوذهبت المادة الرابعة من ذات القانون إل
 "....هذا القانونى بعبء التعويضات المشار إليها ف

ى رفع الدعوى ف"نف الذكر للعامل المضرور  من القانون الآ٦٥وأجازت المادة 
طبقًا ى  تعويض إضافىرب العمل للحصول عللى لا يغتفر أو العمدى حالة الخطأ الذ
 .٣"لمسئوليةفى اللقواعد العامة 

 : النصوصىملاحظات عل

ى ن يصبح المصاب أو المريض، فأيترتب على إصابة العمل أو المرض المهني، 
 ا نهائيىشفيوإيجاد دخل بديل عن دخله من العمل، حتى علاجه، ى حالة صحية تستدع
أصيب، أو قعد طريح الفراش، بسبب عمله، بحيث كان ى فالعامل الذ. أو تستقر حالته

 عناية ى أن يولىالعمل، وأداء هذا العمل هو السبب المباشر لمرضه أو إصابته، ينبغ
 إنسانية واضحة للعيان،  اعتباراتى أنها تقوم علىفهذه العناية، علاوة عل. خاصة

 ما ى مدى إنتاجية العامل، فالعامل تتوقف كفايته الإنتاجية، علىتنعكس بلا شك عل

                                                 
1 - C.E. 3 janv. 1958, Levrat, D., 1958, p. 101.  
2 - ART. L. 415 du code de la sécurité sociale.  
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٤٠١

 مستقبله، ومستقبل أولاده، تزيل من نفسه الشعور بالخوف ىيشعر به من طمأنينة عل
 .من الغد

، مما قد يصيبه من مرض أو عجز، بسبب  نحو مرضٍىلذلك، فإن تأمينه عل
 العمل، وهو أكثر ثقة وطمأنينة، فيكون ىمين أولاده من بعده، يجعله يقبل علعمله، وتأ

يقوم بعمله، ى لذلك أكبر الأثر على كفايته الإنتاجية، وتقل هذه الكفاية عند العامل، الذ
ه من بعده، من وبينما ينهشه الخوف من الحادث أو المرض، ومما قد يتعرض له أو ذو

 .١ة وقوع الخطر المهنيحالى مخاطر العوز والحاجة ف

بمسئولية الإدارة عن ى النصوص السالفة، أخذ المشرع الفرنسمن  يستنتجو
 : الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، على النحو التالي

جانب الإدارة، لإثارة ى  لم يشترط المشرع توافر الخطأ ف-لاًوأ
وافر المسئولية عن أعمالها، بل كل ما اشترطه المشرع ت

من جراء العمل سواء بسبب العمل ى الإصابة أو المرض المهن
 . أثناء تأديته فىأو

ن المشرع أقام أ، الفقرة الأولى من المادة الثانيةيستفاد أيضا من نص هو ما و
على أساس المسئولية ى قواعد المسئولية الناجمة عن إصابة العمل أو المرض المهن

 .الخطئيةغير 
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٤٠٢

النصف الأخير من القرن ى  أحد، قبل قيام الثورة الصناعية ف أنه لم يتشككحيث
 الخطأ، ولكن مع قيام الثورة ىعدالة ابتناء المسئولية المدنية على التاسع عشر، ف

 ،النصف الأخير من القرن التاسع عشر قلبت الأمور رأسا على عقبى الصناعية ف
ب الأعمال وطبقة العمال، طبقة أربا:  قسمت المجتمع إلى قسمينى من ناحية أولىفه
وهذه أدت . واسعالمصانع بشكل ى ، أدت إلى انتشار الآلات فىمن ناحية أخرى وه
 .ماى لم يعد بالوسع نسبتها إلى خطأ شخصى  العديد من الإصابات والحوادث التىإل

المجهولة "لهذه الحوادث ى  سيتحمل العبء النهائىأثير التساؤل حول من الذى وبالتال
 ىأصاب ثوب الخطأ قد اتسع على ن الخرق الذأ، ومن ثم ظهر بصورة جلية ١"الفاعل

اقع، وإن حل المشكلة المتفاقمة ما بين العمال وأرباب العمال يجب أن يبحث عن رال
 ومن هنا ظهر العديد من رجالات الفقه ينادون .حل لها بعيدا عن المسئولية الشخصية

نية وأعلن أنصار هذا الفقه إفلاس نظرية بهجر فكرة الخطأ كأساس للمسئولية المد
ن رب العمل قد أوجد مخاطر الحرفة ليغنم منها، فيجب أن يتحمل أوقرروا . الخطأ

مغارمها، فإذا أصيب العامل من جراء هذه المخاطر فإن رب العمل يلتزم بتعويضه 
 .٢جانبهى دون حاجة لتوافر الخطأ ف

ألزمت ى فع التعويضات، والت حددت المادة الرابعة، الملتزم بد-ثانيا
 مما يكفل للعامل المصاب الثقة بها صناديق التأمين الاجتماعي،

 . الحصول على التعويض الناشئ عن إصابتهىف

ن المشرع جعل التعويض المقرر للعمال أ للنظر، لافت من ال-ثالثًا
به القواعد ى حادث العمل يخرج عما تقضى الذين يصابون ف
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2 - Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, D., 1980, 8e  éd., p. 512; Rousat, L’heure et 
le lieu du travail et la nation de risque professionnel, R.G.A.T. 1931, p. 512; Josserand, 
De la responsabilité du fait des Choses inanimées, Paris, 1879, p. 106; Sumien, 
L’évolution de la notion d’accident du travail, D., 1947. 2. 11.  



 

 

٤٠٣

لتقصيرية، فإذا كانت هذه الأخيرة تلزم العامة للمسئولية ا
أصاب المضرور تعويضا ى المسئول بتعويض الضرر الذ

الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، فإن التعويض ى يشمل عنصر
تعويض "المقرر طبقًا لإصابات العمل يتحدد بطريقة مختلفة فهو 

 .١"جزافي

أجازت للمضرور ى الت السالفة البيان، ٦٥وهذا ما يظهر بجلاء من نص المادة 
ى فى عن التعويض المستحق عن الحادث الأساسى مطالبة رب العمل بتعويض إضاف

ى أو الجسيم لرب العمل، وهو ما يمثل الفارق بين التعويض الجزافى حالة الخطأ العمد
حصل عليه الموظف المصاب وبين التعويض الكامل ى  الذ– ٢ المنصوص عليه سلفًا–

 . العمل أو تابعيه ربأالناجم عن إثبات خط
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٤٠٤

 ى المطلب الثان

 التعويض عن الفصل بغير 

 للموظف ى الطريق التأديب

إما عن : ن فصل الموظف من الخدمة يتم بأحد طريقينأيجدر بنا بدءا أن نوضح 
 .وفقًا للأوضاع المقررة قانونًاى الطريق التأديبي، أو بغير الطريق التأديب

وهذا الطريق . الجزاءات المنصوص عليها قانونًاباب ى يدخل فى والفصل التأديب
، وكفالة حق  طرفى الدعوىأفرد المشرع له ضمانات متعددة، قوامها سماع أقوال

 .الدفاع

ر ي وجوب هيمنة الإدارة على تسيىفمرده إلى أما الفصل بغير الطريق التأديب
اختيار ى حرية ف، فلزم أن تكون لها الالمصلحة العامة وجه يحقق ىالمرافق العامة عل

صبح غير  فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين، وفصل من تراه منهم أىمن تر
 مادام قرارها قد ،مات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليهاء وهذا من الملا،صالح لذلك

 .١خلا من عيب إساءة استعمال السلطة

الطريق  استحقاق الموظف المفصول بغير ىهذا المطلب، مدى وسنتناول ف
قت به من جراء قرار الفصل، وذلك لحى  عن الأضرار التمن عدمهالتعويض ى التأديب

 : فرعينى ف

ى فى مسئولية الإدارة عن فصل الموظفين بغير الطريق التأديب: الفرع الأول
 .فرنسا

ى فى مسئولية الإدارة عن فصل الموظفين بغير الطريق التأديب: ىالفرع الثان
 . مصر
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٤٠٥

 لالفرع الأو

 الموظفين  مسئولية الإدارة عن فصل

  فرنسا ىفى  بغير الطريق التأديب

يختلف مفهوم المصلحة العامة من وقت لآخر، مما يتحتم معه تطور نظام المرافق 
ولهذا لا يحق للموظفين أن يتمسكوا . المصلحة العامةالعامة للدولة تبعا لضرورات 

ولذلك فإنهم .  وقت التحاقهم بالوظيفةبقاء النظام المطبقى بوجود حق مكتسب لهم ف
 ىقد تصل إلى هذه التعديلات الت. تمس بنظامهمى يخضعون لكل التعديلات اللازمة الت

 .١ثر إلغاء أو إعادة تنظيم المرفق التابعين لهإ ىحد فصلهم عل

 لمبدأ االواقع إلا تطبيقًى تلحق بوظائفهم ليس فى واحترام الموظفين للتعديلات الت
نه يجدر بكل مجتمع أن لأ ذلك – هذا من جهة – المرفق العام للتطوير والتغيير قابلية

فإن السلطة العامة لا ى يجعل المرافق العامة متوائمة مع ظروفه وعقائده، وبالتال
إلا . ٢ تسييرا محددا للمرفق العام– قصرت أم طالت –يمكنها أن تفرض لمدة معينة 

 فيها نشاط المرفق العام لضمان استمرارية ىيجرى لتبما يتواءم مع الواقع والظروف ا
 .ىالمرفق العام بصورة فعالة مثل

سلك الوظيفة، تكون لديه الرغبة ى ينخرط فى ، فإن الموظف الذىومن جهة أخر
 أساسها أمور عيشه ومستقبله، ومن ثم يكون ىالاستمرار فيها، حيث ينظم على ف

 تضمين الموظف ، وفقًا لقواعد العدالة،معهمما يتحتم .  غير مألوفافصله منها حدثً
لحقته بسبب قرار الفصل حتى ولو تعذر عليه إثبات ى المفصول عن الأضرار الت
 .٣عيب إساءة استعمال السلطة

 تعويض المضرور من جراء ىوقد مر قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بشأن مد
 : فصله بسبب إلغاء الوظيفة بمرحلتين

 

                                                 
1 - Rivero (J.), Droit administratif, D., 4e  éd., 1970, p. 397.  
2 - Parodi, concl. Sur C.E 7 Avril 1933, De Berles, R.D.P., 1933, p.  630.  
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٤٠٦

 : ىالمرحلة الأول

تعويض المضرور من جراء فصله بسبب ى ض قضاء مجلس الدولة الفرنسرف
 .إلغاء الوظيفة

 ديسمبر ١٣حكمه الصادر بجلسة ى فى  مجلس الدولة الفرنسىوتطبيقًا لذلك، قض
ى عن الأضرار التى ، برفض القضاء بالتعويض للمدعCadotقضية ى  ف١٨٨٩

كان يشغلها ببلدية مرسيليا، ى حاقت به من جراء فصله من العمل لإلغاء الوظيفة الت
للطرق ى وظيفة المدير الهندسى  ف Cadotن عمدة البلدية قام بتعيين السيدإحيث 

 ٢من العمل بقراره الصادر بتاريخ ى والمياه، وتم فيما بعد إلغاء الوظيفة وفصل المدع
فقد . ١"التعويضى الحق فى ذلك لا يبيح للمدع" المجلس أن ىوقض. ١٨٧٧مارس 
ا وقت ذاك على أن تعيين الموظفين وفصلهم من قبل أعمال السلطة لقضاء مستقركان ا
 .٢ل عنهاأسلا تُى الت

 : المرحلة الثانية

من قضائه، وأقر بحق ى ، عدل مجلس الدولة الفرنس١٩٠٣مع حلول أواخر عام 
. Villenave٣دعوى ى التعويض، فى المضرور من الفصل بسبب إلغاء الوظيفة ف

 أغسطس عام ٢٢  فى قد عينVillenaveأن المهندس ى  وقائعها فتتلخصى الت
١٨٩٩أشغال بلدة ى لمهندسا كبير Alger سابقة لم تتضمن مثر إ بقرار من العمدة

 . مدة مقررة لشغل الوظيفةىشروطها تحديد أ

جديد بإعادة تنظيم العمل وبمناسبة ى ، قام مجلس بلد١٩٠٠ نوفمبر عام ١٢ى وف
وظيفتين ى ا فم وتم دمجهىم تم إلغاء هذه الوظيفة ووظيفة أخرإعادة هذا التنظي

                                                 
1 - C.E. 13 déc. 1889, Cadot, S., 1892. 3. 17.  
2 - Hauriou (M.), La jurisprudence administrative, T. 2, Paris, 1929, p. 431.  
3 - C.E. 11 déc. 1903, Villenave, S., 1904. 3. 121, note Hauriou. 
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٤٠٧

شهر لكل من تم أثلاثة ى النفقات، وتم تقرير تعويض يوازى ين بقصد الوفر فيأخر
ى الفرنسى مما حدا بالمهندس المذكور إلى اللجوء إلى القضاء الإدار. إلغاء وظيفته

لعدم وجود "جيبه لطلبه  فرنك، فرفض المجلس أن ي٢٥,٠٠٠ بتعويض قدره امطالب
ن التعويض أ المهندس، و–خطأ من جانب الإدارة عند فصل الموظف المذكور 

ظروف الدعوى، فلا يكون من حقه ى  ف كافٍ–شهر أ مرتب ثلاثة –المدفوع له 
 ".المطالبة بالتعويض

تقرير مسئولية ى إرسائه مبدأين، يتمثل أولهما فى  فVillenaveوتبدو أهمية حكم 
إقرار قيام ى للموظفين، ويتمثل ثانيهما فى  العامة بالتعويض عن الفصل الفجائالسلطة

، حيث لم يتوافر الخطأ ١مسئولية الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
 .المصلحة العامة عبء  بمفردهجانب الإدارة وتحمل الموظف المفصولى ف

ف المفصول من ضرر أصابه نتيجة ويتأسس التعويض هنا على ما أصاب الموظ
 وهو ضرر له طبيعة العبء العام –النفقات ى الوفر فى  ه–تحقيق مصلحة عامة 

 مما يجعل أساس .سبيل تنفيذ تنظيم جديد للتوظفى أثقل كاهل الموظف وحده فى الذ
يتحملها ى الاحتفاظ بذات الأعباء التى هذه الحالة هو حق الموظف فى التعويض ف

ما يتضمنه هذا ل عاتقه ىدم إضافة عبء التنظيم الجديد للوظائف علالآخرون وع
 .٢العبء من إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
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ى فف. وما لبثت أن توالت أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسي، تنشد ذات الاتجاه
 المجلس ى، قضLacourte١دعوى ى  ف١٩٠٧ فبراير عام ١٥حكمه الصادر بجلسة 

 . فرنك٣٥٠٠تعويض قدره ى  بالحق فLacourteد للسي

 أقام دعواه أمام قضاء مجلس Lacourteأن السيد ى وتخلص وقائع الدعوى ف
من وظيفته كسكرتير عام، حيث صدر ى الدولة مطالبا إياه بالتعويض عن فصله الفجائ
ليه ، دون أن يثبت ع١٩٠٤ يونيو عام ٣٠قرار العمدة بعزله من وظيفته اعتبارا من 

عاصرت حدوثه، ى الظروف التى تم فى خطأ متصل بالعمل، وهذا الإجراء الذى أ
ولذلك قرر . طلب التعويضى  ضررا يحق أن يستند إليه فLacourteألحق بالسيد 

 .التعويض السالفى المجلس أحقيته ف

إطار ى هذه الظروف فى  تقرير مسئولية الإدارة بدون خطأ فBénoitويعلل 
ى هذا الوقت المبكر بضعف نظام التوظيف فى فى لس الدولة الفرنسأحكام قضاء مج

الوقت ى فى يقررها لهم نظامهم القانونى أن يكفل للموظفين حماية مماثلة لتلك الت
 .٢الراهن

 ١٩٠٣ ديسمبر عام ١١الصادر بتاريخ ى وهكذا فإن حكم مجلس الدولة الفرنس
 جانب مبدأ مسئولية ى إلىقد أرس وما تلاه من أحكام مؤيدة له Villenaveقضية ى ف

. مجال الوظيفة العامةى الإدارة عن فصل الموظفين، مبدأ المسئولية بدون خطأ ف
التعارض بين المصلحة العامة للمرفق والمصلحة الخاصة للموظف "ن إويمكننا القول ب

ى يجد سنده فى فالإلغاء تدبير داخل. يبلغ بصدد الفصل لإلغاء الوظيفة ذروة عنفه
 بالنسبة للموظف عن الحقيقة المرة –ذات الوقت ى تيب المرفق، ويتمخض فتر

 المساس بالموظف ىإذ لا يقتصر إلغاء الوظيفة عل. زوال صفته الوظيفيةى المتمثلة ف
 .٣"وظيفته فقط وإنما يمس بحسب الأصل مركزه فيما يتعلق بتبعيته للمرفقى ف

                                                 
1 - C.E. 15 fév. 1907, Lacourte, Rec., p. 156. 


�� و &�Kذات ا : 
- C.E. 19 nov. 1909, Zailabadine, Rec., p. 896; C.E. 20 juin 1913, Marc, Rec., p. 709; 

C.E. 26 mars 1920, Tramini, Rec., p. 333; C.E. 13 nov. 1930, Vidal, Rec., p. 923; 
C.E. 25 juillet 1934, Cousin, Rec., p. 894.  

2 - Bénoit (F.), Le droit administratif français, Paris, 1968, p. 704.  
٣-  Qرا�  �ا�  :ه
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٤٠٩

ى إطار الوظيفة العامة، التى ا ففرنسى ن الحركة التشريعية فأونستطيع أن نقرر 
لإقرار مسئولية الدولة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام ى نشأت بعد التدخل القضائ

 .١ تقنين لما ألف واستقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي سوىالأعباء العامة، ليست
فأصدر المشرع العديد من التشريعات التى تهدف إلى حماية الموظف العام من 

 .لأضرار التى تلحقه من جراء تحقيق المصلحة العامةا
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٤١٠

 ى الفرع الثان

 مسئولية الإدارة عن فصل

 مصر ى فى  الموظفين بغير الطريق التأديب

 انعقاد المسئولية ىبمراحل ثلاث بشأن مدى المصرى مر القضاء الإدارلقد 
 : أن نوجزها فيما يليالإدارية عن فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونستطيع 

 : المرحلة الأولي

بعدم أحقية الموظف ى هذه المرحلة تمسك قضاء مجلس الدولة المصرى ف
الحصول على تعويض، وذلك لعدم توافر ى  ف– ىبغير الطريق التأديب -المفصول 
 .جانب الإدارةى الخطأ ف

 عام ينايرمن  ١٧، بحكمها الصادر بتاريخ ىفقد قضت محكمة القضاء الإدار
ى المدة التى ما لحق به من ضرر ف"  بتعويضه عنى، بأنه لا وجه للحكم للمدع١٩٥١

ن كان مترتبا أانفصل فيها عن الخدمة إلا إذا كانت الإدارة مسئولة عن هذا الانفصال ب
 .١" بالعيب قرار أصدرته وكان هذا القرار مشوباىعل

اء للموظف المفصول عن  لم يكن من المستطاع، خلال هذه المرحلة، القضلذا،و
تشوب ى إثبات عيب من العيوب التى بالتعويض إلا إذا نجح فى غير الطريق التأديب

 .٢بصفة عامةى القرار الإدار

 : المرحلة الثانية

حذو نظيره الفرنسي، وأقر بانعقاد ى هذه المرحلة حذا مجلس الدولة المصرى ف
التعويض عن ى  الموظف فمسئولية الدولة عن الفصل المشروع للموظف، وأحقية

 .أصابته ىالأضرار الت
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٤١١

مصر تملك سلطة فصل الموظفين بغير الطريق ى دارية فالإ السلطةلما كانت ف
 على عاتق الدولة اختيار الموظفين اللازمين للقيام بالعمل العام، كما لها ويقعالتأديبي، 

قيام بهذا العمل مراقبتهم وفصل من تراه منهم غير صالح أو مؤهل للى الحق أيضا ف
عترف للإدارة بسلطة الفصل اوإن كان القانون قد . ١ عن حاجة العملاأو حتى زائد

بغير الطريق التأديبي، فإن من العدالة أن يعوض من فصل بهذا الطريق دون ما خطأ 
 .٢جناه

من  ٥هذا الصدد، حكمها الصادر بتاريخ ى فى ومن أحكام محكمة القضاء الإدار
إنه وإن كان القرار الإدارى الصادر بإلغاء تعيين "قضت فيه ى ، الذ١٩٥٦ عام فبراير

المدعى قد جاء مطابقًا للقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة، إلا أن قواعد 
 توجب فى خصوصية هذه المنازعة – وهى من أصول الفقه الإدارى –العدالة 

هذا القرار؛ لأن القرار الإدارية تعويض المدعى عن الأضرار التى لحقته بسبب 
المذكور لم يصدر لأسباب قائمة بذات المدعى تبرر إنهاء خدمته، بل لتصحيح خطأ 
وقعت فيه جهة الإدارة من غير أن يكون للمدعى دخل فيه، فليس من العدل أن يكون 

 .٣"تصحيح هذا الخطأ على حساب المدعى

 : المرحلة الثالثة

 لسنة ١٦٥دارية العليا بموجب القانون رقم  هذه المرحلة نشأة المحكمة الإواكبت
هذه المرحلة عاد قضاء مجلس الدولة أدراجه وعدل عن اتجاهه، رافضا ى ف. ١٩٥٥

 مذهبها ىوتجل. المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةى تبن
أساس مسئولية " أن ى، إذ ذهبت إل١٩٥٦ ديسمبر ١٥قضائها الصادر بجلسة ى هذا ف

الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون 
ه ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين يوأن يترتب عل.... غير مشروعى القرار الإدار

 بأن كان سليما مطابقًا للقانون، فلا تسأل ؛فإذا كان القرار مشروعا. الخطأ والضرر
 –يترتب عليه، لانتفاء ركن الخطأ، فلا مندوحة ى هما بلغ الضرر الذالإدارة عنه م

                                                 
 :  را�Q  � ه�ا-١
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٤١٢

".  المطابق للقانونى من أن يتحمل الناس نشاط الإدارة المشروع، أ–والحالة هذه 
 بدون  الإدارية لإمكان قيام المسئوليةالرافضتوضيح مذهبها ى واستطردت المحكمة ف

 أساس تبعة ىمسئولية الحكومة علالقول بإقامة "ن إهذه الحالة بقولها ى خطأ ف
 ركنين ىالمخاطر، لا يمكن الأخذ به كأصل عام، إذ مقتضاه أن تقوم المسئولية عل

ذاته وبين الضرر حتى ولو ى ضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة ف الفقط، هما
ونصوص قانون ى  خطأ، ولكن نصوص القانون المدنىعل كان هذا النشاط غير منطوٍ

 أساس قيام ىالدلالة أنها عالجت المسئولية على قاطعة فى دولة المصرمجلس ال
القرار الإداري، بأن يكون ى الخطأ، بل حددت نصوص القانون الأخير وجه الخطأ ف

 مخالفة القوانين أو اللوائح أوالشكل ى معيبا بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب ف
 – والحالة هذه –ال السلطة، فلا يمكن تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمى أو الخطأ ف

ى  أساس تبعة المخاطر كأصل عام، بل يلزم لذلك نص تشريعىترتيب المسئولية عل
أما المسئولية "هذا الخصوص ى فى وقد قالت المذكرة الإيضاحية للقانون المدن. ١خاص
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٤١٣

 تشريعات خاصة تناولت ىعلى أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سو
 .١" ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيمنضوجمسائل بلغت من ال

ولم تكتفِ المحكمة الإدارية العليا بهذا، ولكنها قررت صراحةً أن هذه النصوص 
التشريعية جاءت على سبيل الاستثناء، مما يتحتم معه عدم القياس عليها، حيث قررت 

 سبيل الاستثناء ىردت علن تلك النصوص التشريعية الخاصة قد وأعن البيان ى وغن"
 – ى من باب أول–تطبيقها، كما لا يجوز ى من الأصول العامة، فلا يجوز التوسع ف

أخذت بها تلك النصوص، على سبيل الاستثناء، بمثابة أصل ى اعتبار فكرة المخاطر الت
 .٢"عام مقرر

                                                                                                                        
==== 

00
ج أو ب�B800�% ا(��00
د�� ��8و�00           -��
�00< ش�00�� اض00)ار ا�&�J!00 ب 
� أو أ��00 إذا أخD00 ب�ا��
��00 ا���!;!�00 ب00%
��
��4
ر�� ا�$
ص اIشNا. 


'��
 �%+ أ�< ا��و�� وس3� �84 ���� DئKب=��� د ¥�
 .                                            إذا (
- 
 .إذا  �� أس�
ب ا���3!� ���8!;� ا��� �=½8'
 �½!) اNس�
ب ا��B!�، وآ
ن �< ش
-8� و�
ئ� ادارة ا�8$!
- Kإذا  �� ا���9 وا
��4
ر، وآ
ن �< ش
-8� و�
ئ� اNدارة ا�8$!    . 


 ��8� و�
ء    ��< ه�ا ا��
��ن،  �!�
 : �´ ا�%
دة ا�9
  " D�;ا� J�� ...     84 ًء
�D0، وذ��0             �ب�)ار �< رئ!+ ا�&%'�ر�� ب"
 ا(�)اح �0< ا��0ز�) ا�%�0I´ ب$�0 س%0
ع أ(�0ال ا�$

  ��Bدون إخ3ل ب �ة� 
 ....".ا�%$
ش أو ا�%@
 :  ��  ا���ا���=)�$
ت 84را�Q ه�� ا�

004
م   - ،Qب
00
 ا��(00
ئQ ا�%�00)��  00 ٧، ص ١٩٥٢ا�"=00)ة ا��=00)�$!�، ا�$�00د ا��00Mًوأ�  �م ١٤
، ١٩٥٢ س004 (�%��00
�@)ر١٣ ا�$�د .                                                

0
ئQ ا�%�0)��     ١٩٨٨، ص  ١٩٥٣ا�"=)ة ا��=0)�$!�، �04د ���!�0، 04
م           -)��
0
 ب$�0ه
، وب� د���%0) 04
م   ٩�  0  و
   ).أ( �@)ر ٩٨، ا�$�د ١٩٥٣

 .٢٣، ا�$�د ١٩٧٢ ���!� 4
م ٨ا�&)��ة ا�)س%!�،  -
�آ)، إن ا�%=)ع ا�%�)  �
 : و(¥ ��@)، و�< ه�� ا��=)�$
ت� ��J ا�;�D ب��> إ�½
ء ا���!;�  ى و�< ا�&��) ب

�8!< ا�%�0�!!< ب
��و��0،       ١٩٥١ ��0"�    ٢١٠ا�%)س�م ب%��> ا��0
��ن      -
0�ً�#١٠٧
 �0"´ ا�0%
دة     ب=�0ن ا�0$ ،
�< ه�ا ا��
��ن١١٣ . 

-  J00)ن ر��
00
��ن ١٩٦٤ ��00"� ٤٦ا��00��
00
ء ا��00
��� �أ�½00ى  ا�00�١٩٥١ ��00"� ٢١٠ وا�%$�00ل ب½�00
م ا��  �
����رًا 84  (�Nئ� ا��ائ%�، وأ��· ا
 إ�½
ء ا���
ئ� ا�%«(��0  ��0، واس�0%) ا�%=0)ع 084� ذات      ����8


��ن ر(J  ا�١٩٧٨ ��"�   ٤٧ا��
��ن ر(J   �  ا�"'³   ��
 ٩٤، و ً�
 �"��ص ا�%�0اد  ١٩٩٢ ��"� ٣٤%$�ل ب
- ١٠١D�
�< ا��
��ن ا��� ��%¥ ا��'
ء خ��� ا�$ .         

    ��z%8و� �Qا ا���د، را�� : ه
��0 وا��,0
ع ا�0$
م      �B%�/ د  
0
ت ا�$L!'و�� وا���
�8!< ا�%��!!< ب

ه) أب� ا�$!"!<، أ�@
م �&8+ ا��و�� ب��Iص ا�$� 


ض$00!Iوا� ،��
00
 ب$�00ه
 ٧٠٩، ص ١٩٩٩< �@00
درات خ
��00، ا�@�00
ب ا�009�وه!00> 4!00
د س300��، ا�;�D00 ب½!00)  / ؛ دو

 ب$�ه
٥٩٧ا�,)�� ا���د���، �)�Q س
ب�، ص � .  و

١ -         J0)ا�,$0< ر ،
 ٢١٥، ص ٢، ا�%&%��04، ا��0"�   ١٥/١٢/١٩٥٦ ق، �8��0  ٢ ��0"�  ١٥١٩ ا�%B@%� ادار�� ا�8$!


 ب$�ه� .و

�آ) ا� ا�J@B ا��
ب�-٢. 



 

 

٤١٤

بق ن محكمة القضاء الإداري، عدلت أيضا من اتجاهها الساأومن الجدير بالذكر، 
 .١هذا الاتجاهى تساير أحكام المحكمة الإدارية العليا فى لك

ى فى ن القضاء الإدارأويتضح لنا من حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الذكر، 
مصر ما زال أسير قواعد القانون المدني، ولم يستطع بعد أن يتحرر من قواعد هذا 

أن ب قانون غير مقنن مما يسمح له أنهى القانون، بالرغم أن ما يميز القانون الإدار
ى يتبوأ مقاعد السمو والعدالة، وهذا ما تميز به قضاء مجلس الدولة الفرنسي، الذ

 ما يتميز به ىبالإضافة إل. استطاع أن يستفيد من هذه الميزة، وجاء بجلائل الأحكام
إلى الأخذ ى قضاء مجلس الدولة من أنه قضاء إنشائي، مما يهيئ القضاء الإدار

 يكون فيها تطبيق قواعد المسئوليةى الحالات التى  بدون خطأ ف الإداريةبالمسئولية
 جميعتصبو ى  الت– الأفراد ومتنافيا مع مبادئ العدالة  بحق عن الخطأ مجحفًاالإدارية

 .، وتنشدها روح المشرع إليهاى السعىأحكام القضاء إل

يعتليها نقص تشريعي، ى ت القضاء عبء كبير لمواجهة الحالات الىولهذا يقع عل
 قواعد العدالة، لملء مثل هذا الفراغ ىأن يتدخل باجتهاده المؤسس على  القاضىوعل

مع اعتبارات العدالة، فيعقد مسئولية ى كل حالة يصطدم فيها القاضى فى التشريع
 . على مقتضيات العدالةلاًالإدارة دون خطأ نزو

ى دت بقضاء مجلس الدولة الفرنسحى  التىن هذه الاعتبارات هأتقديرنا، ى وف
 ىعلى فقد أخذ قضاء مجلس الدولة الفرنس .إلى إقرار مثل هذا النوع من المسئولية

يتكشف ى الذى كاهله مواجهة مثل هذه الحالات، وسمح لنفسه بأن يملأ الفراغ التشريع
 .حالات لم ينص عليها المشرعى التعويض فى عنه الواقع، فأقر بالحق ف

 مما ،قت حماية منه لخزانة الدولة، وضع من الشروط المقيدة للضررذات الوى وف
 . المضرورةصلحميحكم فيها بالتعويض لى يقلل معه عدد الدعاوى الت

أمامه ى المصرى القضاء الإدار"من أن ى ونؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه المصر
 ىفى نس مجلس الدولة الفر نظيره يحذو حذوىفيه لكى طريق طويل يجب عليه المض
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٤١٥

 جوار مبدأ المسئولية ىإلى  مسئولية الدولة دون خطأ، كأساس احتياط قواعدإرساء
 .١"فروض تقتضيها اعتبارات العدالةى  فالخطئية

 أنه إذا كانت المصلحة العامة وأحكام القانون ىضوء ما تقدم، نخلص إلى وف
 بحق الحكومة – طرادالعامة بانتظام وا ضمانًا لسير المرافق – انضيتالمعمول به تق

فإن . المصلحة العامة لأسباب تتصل بمادامت فصله من الموظفين ىفصل من ترى ف
 ىهذا الشأن يعتبر صحيحا، إلا أن قواعد العدالة توجب هى تصرف الحكومة ف

 لحقته بسبب قرار الفصل حتىى الأخرى تضمين الموظف المفصول عن الأضرار الت
 على احترام حقوق الأفراد لاً نزو الإدارةجانبى ولو ثبت عدم توافر الخطأ ف

 . ٢وحرياتهم
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٤١٦

  ىالمبحث الثان

  لمسئولية الإدارةىتطبيقات ذات أصل تشريع

  فرنسا ى ف أمام الأعباء العامة عن الإخلال بمبدأ المساواة

كان من شأن ازدياد أنشطة الدولة الضارة، وما قد يترتب عليها من أضرار، أن 
 الأفراد مما قد يلحق بهم من أضرار راصدا لهم من الضمانات تدخل المشرع لحماية

 .١ما يكفل لهم به مواجهة هذه الأضرار

فعت المشرع إلى التدخل، دى  التىتعويض المضرورين وحمايتهم هى فالرغبة ف
أصابت الأفراد ى وإقرار المسئولية الجماعية عن طريق توزيع عبء الأضرار الت

 . الضحايا وحدهما من أن يتحملهلاً المجتمع بد جميع أفرادىالمضرورين عل

 ىن المشرع أصدرها دون أن يقف دوره علأوأهم ما يميز هذه التشريعات، 
هذه التشريعات كونها تتمتع ى  فامجرد تقنين المبادئ القضائية، بل كان واضح

تلحق ى  عن الأضرار التباستقلالية وتثبت إقرار المشرع لانعقاد مسئولية الإدارة
بالغير من جراء عملها المشروع، وذلك بإقراره تطبيقات تشريعية لم يسبقه إليها 

 .القضاء

ى بادر بإصدارها المشرع الفرنسى هذا المبحث، أهم التشريعات التى وسنتناول ف
 : ىهذا الصدد، وذلك على النحو الآتى ف

 .التعويض عن أضرار الحرب: المطلب الأول

 .ىوادث التطعيم الإجبارلتعويض عن ح ا:نىالمطلب الثا

 .ى والنووىالتعويض عن أضرار التلوث الإشعاع: المطلب الثالث
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٤١٧

 المطلب الأول 

 التعويض عن أضرار الحرب 

فرنسا، إصدار تشريع ى قامت عليها الجمهورية الرابعة فى يعد من المبادئ الت
 ١٦ى لإجماع ف باا قرارىأضرار الحرب، إذا أصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية الأول

 بضرورة إصدار قانون بتعويض ضحايا أضرار الحرب، احتراما ١٩٤٦مارس عام 
 .لمساواة جميع الفرنسيين وتضامنهم إزاء أعباء الحرب

 ٢٧ى  الصادر ف السابقوبالفعل صدرت صيغة مقدمة دستور الجمهورية الفرنسية
واة بين جميع تعلن الأمة التضامن والمسا" تنص على أن ١٩٤٦من أكتوبر عام 

 ".الفرنسيين أمام الأعباء العامة الناشئة عن المحن القومية

 ٢٨ى لتعويض أضرار الحرب فى وصدر بناء على ما تقدم، القانون الرئيس
ن الجمهورية تعلن أ من هذا القانون، ىالمادة الأولى وقد تقرر ف .١٩٤٦١أكتوبر عام 

وقد . تخلفها الحرب بين كافة الفرنسيينى المساواة والتضامن أمام الأعباء العامة الت
التعويض الكامل عن ى  حق الأفراد فىنصت المادة الثانية من هذا القانون عل

تصيبهم وكما نصت المادة الرابعة على أن يتم التعويض بعدة قيود، ى الأضرار الت
                                                 

1 - La loi  no. 46 – 2389 du 28 oct. 1946 sur les dommages de guerre, J.O. 29 oct. 1946, 
p. 1919. 
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٤١٨

نطاق برنامج سنوات خمس، وأن يكون معلقًا على القدرة المالية ى  التعويض فىفيعط
، وفى ذات الوقت أقر للدولة، وأن يعين برنامج التمويل وقت الوفاء بالالتزام بالتعويض

يصعب إثبات الضرر ى بعض الحالات التى ا ف جزافيالقانون أن يكون التعويض
وتقديره بدقة، كالأضرار الزراعية، واستبعد أيضا هذا القانون بعض الأضرار من 

 .لع الكمالية والترفيهيةالتعويض لاعتبارات اجتماعية كالس

 : ومن خلال تحليلنا لهذه التشريعات والنصوص القانونية، يتبين الآتي

، واعتبار هذا لاًالتزام الدولة بتعويض ضحايا الحرب، تعويضا كام: لاًأو
ا لهمالتعويض حقوبذلك استطاع المشرع كسر طوق نظرية . ا خالص
 كان حيث.  لهااات طوال أسيرظل لسنوى  الت–ا  نسبي–أعمال السيادة 

كان ى لا يجوز النظر إليها، وبالتالى يعتبر الحرب من هذه الأعمال الت
التعويض عن الأضرار الناجمة عنها، إلا ى لا يتصور تقرير الحق ف

 .من قبل المساعدة والإحسان من الدولة لضحايا الحرب

لعامة، واعتنق فكرة أقر المشرع مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء ا: ثانيا
مواجهة الأعباء العامة الناجمة عن الكوارث والمحن ى تضامن الأمة ف

 .١القومية

 أكتوبر عام ٢٨المادة الثانية من قانون ى د المشرع فيأكت  بالرغم من:ثالثًا
ة دون خطأ للدولة عن الأضرار الناجمة عن ي، قيام المسئول١٩٤٦

التعويض ى نشوء الحق فمخاطر الحرب، وما يترتب على ذلك من 
 .٢لضحايا الحرب
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٤١٩

إلا أن المشرع فى نص المادة الرابعة ذهب إلى أن التعويض يكون معلقًا على القـدرة                
وهو ما يؤكد بروز مبدأ التضامن الاجتماعى فى هذا الصدد، إذ ما تقوم             . المالية للدولة 

 ـ              المصـابين  ن  به الدولة فى هذا الوضع يعد بمثابة مساهمة منها فى رفع الأعبـاء ع
تكوينها جميـع أفـراد     ى  سهم ف أ ى العامة من أموال الدولة الت     كوارثبأضرار نتيجة ال  

 تقوم بها الدولـة واجبـة       ى وهذه المساعدة الت   ،المجتمع بقيامهم بأداء الضرائب العامة    
 . التضامن بين أفرادهىعليها لحفظ كيان المجتمع القائم عل

 التعويض، فإنه قننى ار الحق ف إقرىمن منطلق حرص المشرع عل: رابعا
يصعب فيها تقدير ى الحالات التى التعويض الجزافي، فى الحق ف

ى التعويض أو يستحيل فيها تقديره نظرا لصعوبة تحديد العناصر الت
 .١يتكون منها

لا التعويض عن أضرار الحرب، ى  الحق فارقرإبالتزام المشرع : خامسا
ومساواة الأفراد ى  التضامن الاجتماعى لمبدأايعدو إلا أن يكون تطبيقً

فقد تنشأ عن الحرب أضرار عامة تصيب جميع . ٢أمام الأعباء العامة
أفراد الأمة بلا استثناء كالأضرار الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، 

 على مبدأ التضامن لاً إلا نزووهذه الأضرار لا يمكن تعويضها
من أن يعوض المشرع أو  وإن كان ليس هناك ما يمنع ،الاجتماعى

القضاء عن الأضرار الخاصة والجسيمة، نزولاً على المسئولية 
 تلحق الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة التى

 .فردا أو طائفةً معينة بقدر يفوق ما يتحمله الآخرون

                                                                                                                        
==== 

"Le régime de dommages de guerre constitue le type le plus caractéristique de 
réparation de dommages par l’Etat en dehors de toute condition de faute …" 
De Laubadère (A.), Traité de droit administratif, op. cit., 12e éd., 1992, p. 887 et s.  
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٤٢٠

 وهذا ما حرص المشرع على إجلائه، ويبدو ذلك من خلال اشتراط المشرع 
٢٨الضرر، وفقًا لنص المادة السادسة والثلاثين من قانون ى  من الجسامة فا معينًاقدر 

 : ورد نصها كالتاليى ، والت١٩٤٦أكتوبر عام 

لا تتجاوز فيها نفقات ى لا مجال لقبول طلبات التعويض بالنسبة للحالات الت"
 فرنك بالنسبة ١٠٠ فرنك بالنسبة للعقار ومبلغ ٣٠٠الإصلاح أو إعادة البناء مبلغ 

 ".للمنقول

  تشريعياالتعويضى ن نشوء الحق فإ : القول الباحثستطيعيضوء ما تقدم، ى وف
التضامن عن الأضرار الناجمة عن كوارث الحروب، ما هو إلا تطبيق لمبدأ 

ن مخاطر إ، والمساواة أمام الأعباء العامة يسانده فى هذا الإطار مبدأ الاجتماعى
 بعض الفقهاء ن كان ذهبإو. لواقعة المنشئة للضررلصف و إلا ىالحروب ما ه
بشأن مشروع قانون ى  البرلمان الفرنسىتقريره المقدم إلى ف" ىمارا"ومنهم الأستاذ 

 مبدأ المساواة أمام ىالتعويض يستند إلى  حق الضحايا فأنبتعويض أضرار الحرب، 
إن تحمل فريق من مجموعها، فى الأعباء العامة، ذلك لأن الحرب تصيب الدولة ف

المواطنين أضرارا تفوق المعتاد دون الآخرين، وجب تحقيقًا للمساواة بينهم تعويض 
 .١من أصيب منهم بالضرر
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٤٢١

  ىالمطلب الثان

 ىالتطعيم الإجبار التعويض عن حوادث

قد تتخذ الدولة بعض الإجراءات الملزمة مستهدفة من ورائها الحفاظ على 
بعض الأوقات من ى رضه الدولة ففن هذه الإجراءات الملزمة ما ت، ومالمصلحة العامة

حماية للصحة العامة ضد مخاطر الأمراض والأوبئة ى ضرورة التطعيم الإجبار
 .الخطرة

ن مثل هذه الإجراءات قد ينتج عنها أضرار بالغة الجسامة أومما لاشك فيه 
 .للخاضعين والمنتفعين من وراء هذه الإجراءات

 لة الإدارةأبادئ الأمر، يتطلب الخطأ الجسيم، لجواز مسى فى  الإداروكان القضاء
 .١أو الإجباريى عن التبعات الضارة الناشئة عن أعمال التطعيم، سواء الاختيار

 المطالبة بضرورة إقامة مسئولية ى إلمن مفوضى الدولةبعض الوهذا ما دفع 
لال بمبدأ المساواة أمام الأعباء  دون خطأ، استنادا إلى الإخ– مرفق التطعيم –الإدارة 
 .شأن التطعيمات الإجباريةى العامة ف

 إلى تطبيق Déjous فى تقريره بشأن دعوى Jouvinفقد ذهب مفوض الدولة 
المسئولية الإدارية دون خطأ على المنتفع بمرفق التطعيمات الإجبارية قياسا على 

ى للضرر، وهو الطابع الناجم معاون المرفق، إذ أوجد تبريرها فى الطابع غير العاد
 .٢عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

وقد أيدت بعض المحاكم الإدارية ما ذهب إليه بعض مفوضى الدولة، وسلمت 
عن التبعات الضارة عن أعمال التطعيمات بمسئولية السلطة العامة دون خطأ 

 .الإجبارية

                                                 
1 - C.E. 7 mai 1952, Dame Vue, Rec., p. 230. 
2 - Jouvin (B.), concl. sur C.E. 7 mars 1958, Déjous, R.D.P., 1958, p. 1090. 


 ذه> إ�!� �;�ض ا��و�� � ،�
&�K;+ ا� �و Méric ،ا(��: 
Méric (J.), concl. Sur C.E. 13 juill. 1962, Lastrajoli, R.D.P., 1962, P. 979; D., 1962, p. 
426, note Le Masurier (J.). 



 

 

٤٢٢

 ٢٩ى قضائها الصادر فى الإدارية، ف Bordeauxومن ذلك ما ذهبت إليه محكمة 
باعتبار ى  أثناء القيام بعملية التطعيم الإجبار فىواقعة وفاة طفلينى ، ف١٩٥٦فبراير 
 طبيا، فإنه يختلف ويتباين عن التطعيم لاًيعتبر عمى إذا كان التطعيم الإجبار"أنه 

لحماية المجتمع تفرضه ى والضرورة الاجتماعية التى الاختياري، وذلك لطابعه الإلزام
حالة توافر الضرر ى  أنه فىوصيانته من الأمراض والأوبئة المعدية، وذهب إل

، فمن شأن ذلك للمصلحة العامةالمقرر ى من التطعيم الإجبارى الخاص والاستثنائ
 ."الضرر الخاص أن يعقد المسئولية الإدارية دون توافر الخطأ

 أساس الإخلال بمبدأ ىالتعويض على أحقية المضرور فبوقضت المحكمة 
 .١المساواة أمام الأعباء العامة

 هى الأخرى، بالمسئولية الإدارية دون Lyonـ كما أخذت المحكمة الإدارية ب
الحوادث التى "خطأ عن الحوادث الناجمة بسبب التطعيمات الإجبارية، إذ قدرت أن 
لضحايا مخاطر نشأت بفعل التطعيم ضد الجدرى الذى تقرر قانونًا، تشكل بالنسبة ل

خاصة تقوم معها مسئولية الدولة حتى مع عدم توافر الخطأ من جانب المرفق أو 
 .    ٢"الطبيب القائم بالتطعيم

 وإقرار الخطئية التمسك بالمسئولية ين، بلاًولم تستمر هذه المرحلة الانتقالية طوي
مة من عمل  دون خطأ عن الأضرار الناج الإداريةبعض المحاكم الإدارية للمسئولية

 .التطعيم الإجباري

 دون خطأ عن أعمال التطعيم  الإداريةفقد تدخل المشرع لإقرار المسئولية
 ٤٠١ – ٧٥ والمعدل بالقانون رقم ١/٧/١٩٦٤٣ى بالقانون الصادر فى الإجبار

  وبموجب هذا القانون أقر المشرع مسئولية المرفق الطبي٢٦/٥/١٩٧٥٤ى الصادر ف
                                                 

1 - T.A. de Bordeaux, 29 fév. 1956, D., 1956, p. 462.  
2 - T.A. Lyon, 14 juin 1963, Giraud, D., 1963, p. 343, note Savatier (R.). 
3 - La loi no. 64 – 643 du 1er  juillet 1964, Relative à la vaccination antipoliomyélitique 
obligatoire et à la repression des infractions a certaines dispositions du code de la santé 
publique, J.O., 2 juillet 1964, p. 5762; D., 1964, p. 220.  


ت�"=�ر 84� ا�=�@� ا��و�!�و��8$%8� " ��(�� "Q)�¥ا �84:  
http:// www.legifrance.gouv.fr. 
4 - La loi no. 75 – 401 du 26 mai 1975; D., 1975, p. 162.  
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٤٢٣

 .١ىن عمل التطعيم الإجبار عن الأضرار الناجمة ع

نصت ى  والذ،١٠٢ – ٨٥ صدر القانون رقم ١٩٨٥ يناير عام ٣وبتاريخ  
 .ى وتعديله بأثر رجع١٩٦٤ منه على سريان قانون ٩٠المادة 

ى  مسألة مسئولية الإدارة عن الأضرار الت١٩٦٤قانون ى ولقد حسم المشرع ف
ارتكاب خطأ من جانب القائم تحيق بالمضرورين من عمل التطعيمات الإجبارية دون 

 .بالعمل

 العاشرةوأقر هذا القانون قيام مسئولية الدولة دون خطأ وفقًا لنص المادة 
 : ى على ما يلفى فقرتها الأولىقد نصت المادة ف، ٣قانون الصحة العامةى والمدرجة ف

ن من الممكن أن تنشأ وفقًا لقواعد القانون العام، فإى دون المساس بالدعاوى الت"
الدولة تتحمل التعويض عن كافة الأضرار المنسوبة بشكل مباشر للتطعيم الإجباري، 

 ".القانونى وفقًا للشروط المحددة ف

 إقرار انعقاد مسئولية ى هذه المادة، أنها جاءت بشكل قاطع علىومن الملاحظ عل
عن ق بالمضرورين من جراء الأضرار المباشرة الناجمة لحتى الدولة عن الأضرار الت
 .التطعيمات الإجبارية

                                                                                                                        
==== 

http:// www.legifrance.gouv.fr. 
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2- La loi no. 85 – 10 du 3 jan. 1985; D., 1985, p. 81. 
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3 - Art. L 10 – 1 du code de la Santé publique. 
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http:// www.ordmed.org/csp98/l10-1.html. 



 

 

٤٢٤

ن التعويض لا يستحق إلا عن التطعيمات الإجبارية دون أوحددت هذه المادة 
المسئولية، من ناحية اشتراط ى  خاضعة للقاعدة العامة فالأخيرةالاختيارية، حيث تظل 

 .١إثبات الخطأ من قبل المرفق

لإخلال بمبدأ المساواة  هذا فإن هذه المادة أقرت قيام المسئولية الإدارية عن اىوعل
 .أمام الأعباء العامة عن الأضرار الناشئة بشكل مباشر عن عمل التطعيمات الإجبارية

والملاحظ أن القضاء الفرنسى اكتفى بأن يكون التطعيم الإجبارى سببا مباشرا 
للأضرار الحادثة بغض النظر عن كون التطعيم السبب الوحيد لحدوث الضرر، فيكفى 

تطعيم قد عجل بإحداث النتيجة الحتمية للحالة المرضية السابقة على أن يكون ال
 . ٢التطعيم

، فالتطعيم يفرض المصلحة العامة تحقيق دنشيى  التطعيم الإجبارهفرضبفالمشرع 
من أجل القضاء على الأمراض والأوبئة الخطرة وحفاظًا على الحياة والسلامة 

ن إفى ، وهو عمل مشروع، وبالتالالصحية، فهذا الإجراء مفروض من قبل المشرع
، يلزم أن يتحمله مصلحة العامة عن هذا العبء العام المقرر للالناجمةالأضرار 
 التى تلزم  كاهل الدولةىالخزانة العامة للدولة، فتقع المسئولية على  فلاًالمجتمع ممث

ى  عللاً نزوإذا ما أصيب أحد الأفراد بأضرار غير عادية،بالتعويض لجبر الضرر 
 .٣مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةاعتبارات الحفاظ على 
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Boghossian, Rec., p.p. 166 - 167. 
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T.A. de Marseille, 5 nov. 2002, Mme Molard, D., 2002, p. 3309; A.J.D.A., 2003, p. 
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٤٢٥

 المطلب الثالث 

  التعويض عن أضرار التلوث

  ى والنووىالإشعاع

إطار ى فى ن ظاهرة تقلص دور الخطأ كركن أساسووالعشرى يشهد القرن الحاد
م المسئولية بشكل عام، ويبرز فيه دور المسئولية عن الإخلال بمبدأ المساواة أما

 .الأعباء العامة بشكل جلي

 ،يتعرض لها الأشخاص والأموالقد ى ن الآثار الضارة التأومما لاشك فيه، 
نها أ خطورة ذات طبيعة غير تقليدية، حيث ىعلى الناجمة عن الإشعاع المؤين تنطو

 .١تتمتع بخصائص تفترق بها عن الأخطار الناشئة عن استخدام الأشياء التقليدية

 الاتفاقيات الرئيسية المنظمة للتشريع ىل هت باريس وفيينا وبروكسبر اتفاقياوتعت
 .٢العديد من البلدانى فى النوو
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٤٢٦

 من اتفاقية باريس ٣ة النووية، أشارت المادة أتغل المنشسإطار مسئولية مى وف
 طبقًا لهذه الاتفاقية عن كل ضرر بالأشخاص لاًتغل المنشأة يكون مسئوسم" أن إلى

 المتعلقة بمسئولية ١٩٦٢ل لعام س، كما نصت اتفاقية بروك" بالأموالوكل ضرر
 لاًيعتبر مشغل السفينة النووية مسئو" ٢/١السفن النووية، وفقًا لنص المادة ى مشغل

مسئولية مطلقة عن جميع الأضرار النووية، إذا ثبت أن هذه الأضرار وقعت نتيجة 
مشعة تتعلق بهذه فضلات ى أو مسببة عن وقود نووي، أو بقايا أى لحادث نوو

 الخاصة بالمسئولية المدنية ١٩٦٣ من اتفاقية فيينا لعام ٤/١ لنص المادة اووفقً "السفينة
مسئولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية  " أنىعن الأضرار النووية، ذهب إل

 ".بموجب هذه الاتفاقية تعتبر مسئولية مطلقة

مجال النقل ى لقة بالمسئولية المدنية ف المتع١٩٧١كما ذهبت اتفاقية بروكسل لعام 
 لاًمشغل المنشأة النووية يكون وحده مسئو" أن ىديباجتها إلى للمواد النووية، فى البحر

 .١"للمواد النوويةى  أثناء النقل البحر فىتسببها حادثة نوويةى عن الأضرار الت

ى ع النوو هذه النصوص السالفة، تنعقد مسئولية القائم بتشغيل المشروىوبمقتض
وعلاقة السببية توافر الضرر ى دون اشتراط توافر الخطأ، حيث يكف) ة أو سفينةآمنش(

 . بالمضرورلحق ى المشروع والضرر الذىبين النشاط النوو

 ضمان الدولة القائم بها ى من اتفاقية فيينا تنص عل٧/١ن المادة أوتجدر ملاحظة 
عتمادات ئم بالتشغيل وذلك بتقديم الا القايحكم بها ضدى ت دفع التعويضات التآالمنش

غير كافية لدفع هذه ى مين أو الضمان المالأحالة ما إذا كانت استثمارات التى اللازمة ف
لا يتجاوز ذلك الحد الأقصى المقرر لمسئولية القائم بالتشغيل أالتعويضات، واشترطت 

ل للسفن روكس من اتفاقية ب٣/٢ليه المادة ذات ما نصت عى  الاتفاقية، وهىبمقتض
 .النووية
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٤٢٧

لاتفاقية  وا١٩٦٠  اتفاقية باريس عامىانضمت إلى وكانت فرنسا من الدول الت
، وبعد ١٩٦٥المؤقت عام ى  وأصدرت قانونها النوو١٩٦٣ل عام التكميلية لها بروكس

-٦٨أصدرت قانونها النووى رقم  ١/٤/١٩٦٨ى  النفاذ فزأن دخلت اتفاقية باريس حي
أدخلت عليه بعض التعديلات، آخرها بالقانون رقم ى الذ ٣٠/١٠/١٩٦٨ فى ٩٤٣
 .١٦/٦/١٩٩٠ى  ف٤٤٨-٩٠

المادة ى ، ف١٩٦٥ لسنة ٩٥٦ – ٦٥رقم ى الفرنسى ولقد نص القانون النوو
 دون – بقوة القانون لاًيكون القائم بتشغيل السفينة النووية مسئو" أن ى منه علىالأول
 ".شئة عن الحادث النووي عن كل الأضرار النووية النا–شخص آخر ى أ

ة النووية أيكون القائم بتشغيل المنش"ووفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون 
المتولد من هذه ى  بقوة القانون عن الأضرار الناشئة عن الحادث النوولاًمسئو
 ...".ةآالمنش

 ثبتأإذا "نه أ ى إل١٩٦٥عام ى الفرنسى  من القانون النوو٧كما أشارت المادة 
 من ى من المضرور، يعفىن الضرر النووي، كان نتيجة لخطأ عمدأالقائم بالتشغيل 
 .١"مواجهة المضرور المخطئى كل مسئولية ف

 :  على النصوصملاحظات

ى والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنشاط النووى يلاحظ أن المشرع الفرنس: لاًأو
نب القائم جاى وأحكام المسئولية عنه لم تشترط توافر الخطأ ف

بالتشغيل، بل كل ما اشترطه القانون توافر الضرر وعلاقة السببية بين 
المشروع والضرر، لانعقاد مسئولية القائم بالتشغيل ى النشاط النوو

 .حاق بالمضرورى بالتعويض عن الضرر الذ

ا لإعفاء القائم بالتشغيل من مسئوليته، ا عامإن خطأ المضرور ليس سبب: ثانيا
حاقت بهذا المضرور دون ى  مقيد ومشروط بالأضرار التنهإبل 
 .سواه
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٤٢٨

الصادر ى الفرنسى  والثانية من القانون النووى الأولتينإن نص الماد: ثالثًا
ن مسئولية القائم بالتشغيل تنعقد بقوة القانون عن أ، أكد ١٩٦٥عام 

 .المتولد من النشاط النوويى الأضرار الناشئة عن الحادث النوو

لالتزام ى تتجاوز الحد الأقصى للضمان المالى إن الأضرار النووية الت :رابعا
القائم بالتشغيل بالتعويض، يتم التعويض عنها من خلال الخزانة العامة 

الصادر ى الفرنسى للدولة، فقد حددت المادة الخامسة من القانون النوو
غ التعويض بمبلى  الحد الأقصى لالتزام الدولة بالتدخل ف١٩٦٨عام 
ى ف)  مليون فرنك٢٥٠٠ (ىارتفع هذا المبلغ إل)  مليون فرنك٦٠٠(

 .١٩٩٠تعديل عام 

قر قيام مسئولية الدولة على سبيل أى ن المشرع الفرنسأويستفاد مما سبق، 
للقائم ى تلحق بالمضرورين من جراء النشاط النووى الاحتياط عن الأضرار الت

ابالتشغيل إذا تجاوز الضرر حدى القائم بالتشغيل فهىينما إذا كانت الدولة ه، با معين 
ى تلحق بالمضرورين دون اشتراط توافر الخطأ فى ا للأضرار التصليأالضامن 

قر قيام المسئولية بالتعويض عن الإخلال أى ن المشرع الفرنسأى جانبها، وهو ما يعن
ن أين، خاصة لحقت بالمضرورى  عن الأضرار الت١بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 .ى وغير عادىضرر استثنائى الضرر النوو
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٤٢٩

 المبحث الثالث 

  لمسئولية ىتطبيقات ذات أصل تشريع

 مصر ى الإدارة عن الإخلال بالمبدأ ف

 أصل بأنها ذات – كما سبق الذكر –مصر ى تتميز المسئولية الموضوعية ف
 .تشريعي، وضع المشرع قواعده وضوابطه

بعض التطبيقات، ى إقراره لهذه المسئولية بالجرأة فى ف ىوتميز المشرع المصر
وهو ما فلم يتقيد المشرع بشروط الضرر أو الإعفاء من المسئولية متجاوزا إياها، 

ويعزز من دور التضامن الاجتماعى ،حقوق الأفراد وحرياتهم احترام  من شأنىعلي 
 .١الواقع على أفراد المجتمع

ذا المجال، تسليمه بأنه من غير المنصف تجاه هى ويستفاد من تدخل المشرع ف
 القيام بالأنشطة الخطرة والضارة، دون أن – أو للأفراد –الأفراد أن يؤذن للإدارة 
ى تلحق بالأفراد، بذريعة عدم توافر الخطأ فى الأضرار الت تتحمل مسئوليتها عن

 .جانبها

ولية الإدارية دون أقرت المسئى ن تلك النصوص التشريعية التأ ، عن البيانىوغن
 توافر الخطأ لانعقاد المسئولية ىيركن على خطأ تمثل استثناء من الأصل العام الذ

 .النظام المصريى  يمثل الأصل العام للمسئولية بشكل عام فالخطأالإدارية، فلا يزال 

تعبر بوضوح عن ى عرض أهم التطبيقات التشريعية التوف ن ما تقدم، سهدىى وف
 وإن لم يشر – دون خطأ –لمسئولية الإدارة الموضوعية ى المصراعتناق المشرع 

 : ىوذلك على الوجه التال .المشرع إليها صراحة
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٤٣٠

 .التعويض عن أضرار الحرب: المطلب الأول

 .المسئولية الإدارية عن المخاطر المهنية: المطلب الثاني

 .قةالمسئولية الإدارية الناجمة عن أضرار استخدام الطا: المطلب الثالث

عن الأضرار الناجمة عن تشغيل المحاجر الإدارية المسئولية : المطلب الرابع
 .والمناجم

ة عن حوادث جمالمسئولية الإدارية عن الأضرار النا: المطلب الخامس
 .الطائرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤٣١

 المطلب الأول 

 التعويض عن أضرار الحرب 

لشرق، وما تتمتع به من كان من شأن موقع مصر الجغرافى والمؤثر فى منطقة ا
، بل إن أمنها القومى كان له ن جعلها مطمعا لكل طامع قاصٍ ودانٍثروات وهبات أ

أثر واضح أيضا فى هذا السياق، فى أن تخوض العديد من الحروب من أجل تأمين 
وتحرير أراضيها والحفاظ عليها وهو ما جعلها دوما فى درجات مختلفة من استنفار 

  سواء،ا، وكان من شأن ذلك كله أن تعرض الغالب من أفراد المجتمعقواتها وجهوده
 عسكريين أو مدنيين لمخاطر الأعمال الحربية وما ينجم عنها من أضرار ماسة كانوا

 . بالأرواح والأموال

ى  الحق فىمصر العديد من القوانين، أقر خلالها المشرع المصرى ولقد صدر ف
 . دون اشتراط توافر الخطأ–ى ة بنظيره الفرنسسوإقيام التعويض عن أضرار الحرب 

بدايات الحرب العالمية ى العام فى البدء عدة أوامر من الحاكم العسكرى وصدر ف
الثانية، تنص على تشكيل لجان لتقدير الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية، ولكن 

 ون رقم أن صدر القانىالتعويض إلى  حق ضحايا الحرب فىهذه الأوامر لم تنص عل
التعويض، ثم توالت ى ، منظم حق الضحايا المتضررين من الحرب ف١٩٤٢١ لسنة ٨٨

التعويض، سواء للعسكريين أو ى بعد ذلك القوانين والقرارات المنظمة للحق ف
 .المدنيين

وبعد هذا العرض المجمل، سنتناول عرض هذه التشريعات والقرارات الصادرة 
، من حيث كونه من العسكريين أو ٢الحربى ور فهذا المجال، وفقًا لصفة المضرى ف

 : ى وذلك على النحو التال،المدنيين
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٤٣٢

 : القوات المسلحةأفرادتنظيم التعويض عن أضرار مخاطر الحرب لطائفة : لاًأو

 المشرع طائفة العسكريين المتضررين من أضرار ومخاطر الحرب، ىراع
ولذلك أصدر  .طن وحمايته من أعدائه عن كرامة وحرية الو للذودوالذين لم يألوا جهدا

 ن طائفة العسكريين وعن تخفيف حدة الأضرار الحربية عىمن التشريعات الهادفة إل
 .ذويهم

 :هذا السياقى صدرت فى ونعرض هنا لأهم القوانين والقرارات الت

 :١٩٦٧١ لسنة ٣٣ القرار بقانون رقم -ا

العمليات الحربية، قد  ىن من أضرار ومخاطر فونظرا لما يتعرض له العسكري
تصل إلى حد الاستشهاد أو الفقد، سواء من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين 

صرف الرواتب المتعلقة ى المشرع حماية لأسر هؤلاء الضحايا، الاستمرار ف قرر ،بها
التعويض، محاولة ومشاركة ى بالشهداء والمفقودين إلى ذويهم بالإضافة إلى حقهم ف

 . الوطنمصلحةهم من أجل ويتحمله ذوى  الدولة لتخفيف ثقل العبء الذمن

يرخص لوزير " من هذا القرار بقانون ىمادته الأولى ولذلك قرر المشرع ف
مستحقات وتعويضات المستشهدين ى الحربية أن ينظم بتعليمات منه صرف صاف

 ذويهم شهريا ولمدة ىوالمفقودين من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها إل
 ".أقصاها ستة أشهر وذلك لحين ثبوت استشهادهم أو فقدهم

 : ويلاحظ على هذا النص السالف ما يأتي

لم يشترط المشرع ضرورة توافر خطأ من جانب الدولة، لإقرار  - أ
العمليات ى المفقودين والشهداء فى المزايا التعويضية السالفة لذو
 .حة أو العاملين المدنيين بهاالحربية، من أفراد القوات المسل

                                                 
�8!< ا�%�0�!!< ب'0
            ش�ن �)ف  �     -١
0
ت ا�%��=0'��< وا�%;��0د�< �0< أ 0)اد ا���0ات ا�%��B80 وا�0$M��$روا�0> و�
 . ذو�'J�إ�

�"=�ر  � : 
        ،�"�� J$"%ء، ��4 ا�
Mوا�� Q�(=�8� ،(���)آ� z0�0"    ،z١٣ء&ا���س��4  ،�!�
��8راس0
ت ا��
���!�0،   � ا�,�$� ا�9

4
م  ،(�� .٧٧، ا�$�د ١٩٦٧,+ 4
م  أ-�٣١� ؛ وب
�&)��ة ا�)س%!�  ٢٧٢، ص ١٩٩٣



 

 

٤٣٣

هذه المزايا ينشأ عن الأعباء ى ن الحق فأقرر، ي أن  الباحثستطيعي - ب
المصلحة تحملتها أسر الضحايا والمفقودين من أجل ى فوق العادية الت

خاصة أن العمليات الحربية، تعتبر من الأعمال المشروعة . العامة
ء الدولة من جهة، ومن تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على بقاى الت

 .فراد وكرامة مجموع الشعبالأ ى للحفاظ علىجهة أخر

 الاستشهاد أو الفقد، ى اشترط المشرع توافر ضرر جسيم، تمثل ف-ج
المزايا التعويضية، ى  الشهداء أو المفقودين الحق فوحتى يستحق ذو

صرف المرتبات والتعويضات، وذلك حتى عودتهم أو ى المتمثلة ف
 .م أو استشهادهمثبوت فقده

 :٢‘١٩٦٨١ لسنة ١ قرار بقانون -٢

 حماية أفراد القوات المسلحة وأسرهم من ىاستمرارا لسياسة المشرع الرامية إل
، لتعويض أسر ١٩٦٨لسنة " ١"القرار بقانون رقم مخاطر الحروب، أصدر المشرع 

 .الغائبين من أفراد القوات المسلحة نتيجة للعمليات الحربية

 : ىهذا القانون ما يلى وقد جاء ف

يستمر صرف مرتبات وتعويضات الغائبين من أفراد القوات : "ىالمادة الأول
 من ى نتيجة للعمليات الحربية إل– عسكريين ومدنيين –المسلحة 

ا وذلك حتى عودتهم أو ثبوت فقدهم أو استشهادهميعولونهم شهري." 

 من يعولهم من ىا ما تم صرفه إلإذا ثبت فقد الغائب اعتبر صحيح: "المادة الثالثة
 حالته كمفقود اعتبارا من تاريخ إعلان ثبوت ىوتسو... مرتبات
 ...".فقده

 ...". حالته كمستشهدىيثبت استشهاده تسوى الغائب الذ: " المادة الرابعة
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٤٣٤

 : ى إلىضوء تحليلنا للنصوص المتقدمة، نستطيع أن ننتهى وف

ى مدنيين العاملين بالقوات المسلحة فسوى المشرع بين طائفة العسكريين وال - أ
 .استحقاق المزايا التعويضية لأسرهم الناجمة عن العمليات الحربية

المزايا ى قرار الحق فلإ جانب الدولة فىلم يشترط المشرع توافر الخطأ  - ب
 .التعويضية لأسر الغائبين

جد يية، التمتع بالمزايا التعويضى القول، إن قيام الحق فى  ف الباحثترددي لا -ج
 ى، وذلك على النحو الذالضرر الذى أصاب أسر الضحاياى أساسه ف
 .١٩٦٧ لسنة ٣٣أثناء تعرضنا للقرار بقانون رقم فى أوضحناه 

 :١٩٧٥١ لسنة ٧٥ القانون رقم -٣

ن أو و سواء المدني–مشاركة من الدولة، وتقديرا لجهود أفراد القوات المسلحة 
ا جهدا وتحملوا العبء العام والأضرار والمخاطر  والذين لم يدخرو–ن بها والعسكري

 .من أجل سلامة الدولة والمجتمع

شأن استيراد عربات الركوب أو ى  ف١٩٧٥ لسنة ٧٥أصدر المشرع القانون رقم 
 .العمليات الحربية وإعفائها من الرسوم الجمركيةى الدراجات الآلية للمصابين ف

 : وقرر القانون السالف

يجوز استيراد عربة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات : "ىالمادة الأول
فأقل أو دراجة آليه مجهزة واحدة تخصص للاستخدام 

 أو العاملين ،لكل فرد من أفراد القوات المسلحةى الشخص
العمليات ى  الذين أصيبوا أو يصابون ف،المدنيين بها

ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف أو ... الحربية
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٤٣٥

تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة ....  حالاتهمىدعالذين تست
 ".آليه مجهزة

 ىبأ... العربات أو الدراجات الآليةى يحظر التصرف ف ":المادة الرابعة
نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من 

المصرية ما لم تسدد الضرائب ى تاريخ وصولها إلى الأراض
تم الإعفاء ى سوم التالجمركية وغيرها من الضرائب والر

 ".منها

 : ، ما يأتيين السالفين من تحليل النصللباحثويتضح 

 المشرع بين أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها، ىسو - أ
ى المزايا التعويضية عن الإصابات التى هما الحق فليوأنشأ لك

 .حاقت بهما من جراء العمليات الحربية

 من طرف الدولة، لتقرير الحق لم يشترط المشرع توافر الخطأ - ب
العمليات ى المزايا التعويضية، بل يجوز لكل من أصيب فى ف

 ، أو العاملين المدنيين بها،الحربية من أفراد القوات المسلحة
 ىبإصابات نتج عنها شلل أو فقد أحد الأطراف أو الذين تستدع

 تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة ،حالاتهم ذلك
 .بإعفاء من الرسوم الجمركيةمتمتعة 

ن أساس التزام الدولة بمنح هذه المزايا التعويضية أ :قرري أن  للباحثويمكن
إعادة التوازن بين أفراد المجتمع من جهة، والمصابين من ى مرجعه مشاركة الدولة ف

 المصلحة العامةمن أجل ى عادال الذين تحملوا مغبة العبء العام غير ىجهة أخر
 اعتبارات التضامن الاجتماعى بشكل جوهرى، وأن كان لا يوجد ما يمنع نزولاً على

من جواز إعمال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فى بعض الحالات الاستثنائية التى 
 .١تعد حالات خاصة بأصحابها
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٤٣٦

 :المدنيينتنظيم التعويض عن أضرار مخاطر الحرب لطائفة الأفراد : ثانيا

لأضرار الناجمة عن مخاطر الحروب، إذ امتدت هذه  اىنظرا لاتساع مد
 طائفة العسكريين، مما حدا ى علمقصورة المدنيين، ولم تعد ىالمخاطر والأضرار إل

ى  التشريعات والقرارات المنظمة لحق المدنيين فإصدار ىبالمشرع وبسلطات الدولة إل
 ى تصيبهم فى سواء الت،تلحقهم بسبب مخاطر الحروبى التعويض عن الإصابات الت

 .أموالهم أو أشخاصهم

 : ويعد من أبرز هذه التشريعات، مايلي

 : ١٩٤٢١ لسنة ٨٨ القانون رقم -١

ى أصدرها المشرع بشأن التعويض عن التلف الذى يعد من أوائل القوانين الت
وهذا القانون أقر . بسبب الحربالثابتة والمصانع والمعامل والآلات ى يصيب المبان

ى ولا يقلل من شأن هذا الحق ف.  عن طريق التأمين الإجبارييض فى التعوالحق
 ى هذا التأمين ما هو إلا إحدإذ إنصورة التأمين الإجباري، ى التعويض اتخاذه ف

 .٢تتخذ لتدبير الأموال اللازمة للتعويضى الوسائل الت
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٤٣٧

 المادةى ها فنص عليى  لفترة زمنية إذ انتهت الفترة التياوهذا القانون ظل سار
عام ى حدثت للمدنيين فى  الت، وبذلك لم يشمل الأضرار١٩٤٤عام ى  منه ف١٧

القرى ى أصابت مبانى كما أن هذا القانون لم يشمل أيضا الأضرار الت .١٩٤٨
ومرافقها والمحاصيل والثمار والمزروعات والأدوات الزراعية والمواشي، ولا 

 .أصابت الأشخاصى الأضرار الت

ون على نصوص مؤكدة حق التعويض للمتضررين من وقد اشتمل هذا القان
شأن ما حدده من أموال قابلة للتعويض عنها، ومن بين هذه النصوص، ما ى الحرب، ف

 : يلي

 :  نوعينىيدفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون على يكون التعويض الذ": ٩المادة 

بما يمكن معه  يخصص للإصلاح والترميم،ى تعويض جزئ - أ
 .المعامل قار أو إدارة المصنع أو الآلات أوالانتفاع بالع

والمصانع والمعامل والآلات، ى عن قيمة المبانى تعويض كل  - ب
 الخزانة العامة تدفع عنها فائدة ى بهذه القيمة أذون علىويعط

 %".٢,٥سنوية قدرها 

والمصانع ى ويه المبانا أساس ما كانت تسىعلى يقدر التعويض الكل": ١٠المادة 
  بالنسبة لما تم إنشاؤه١٩٣٩أول سبتمبر عام ى لآلات فوالمعامل وا

 بعد هذا التاريخ أما ما تم انشاؤه. ١٩٤٢منها قبل أول يناير عام 
أول يناير عام ى فيقدر التعويض عنه على أساس ما كان يساويه ف

١٩٤٢." 

 ىما يكون قد صرف إل... ويستنزل من مبلغ التعويض المقرر... ": ١٦المادة 
 ". بصفة إعانة أو تعويضالشأنى ذو
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٤٣٨

 : ما يلى ما تقدم، يتضح  ضوءىوف

ى تصيب الأموال، وأقر الحق فى إن المشرع اعتد فقط بالأضرار الت - أ
تلحق الأفراد ى التعويض عنها، ولم يعتد المشرع هنا بالأضرار الت

 .بمن جراء مخاطر الحر

 أقرته نصوص ى إن مبدأ التعويض الذ:قرريأن الباحث ستطيع يو - ب
مبدأ التضامن ى  فبشكل مؤثرى نون السالف يجد أساسه القانونالقا

الإخلال بمبدأ المساواة أمام الاجتماعى وأن كان هذا لا يمنع من أن 
، وذلك على النحو  قد يلعب دور فى هذا الإطارالأعباء العامة

 :ىالتال

 هو -هذا الفرضى  كمصدر للضرر ف–ى النشاط الحرب •
ر بالغة، وليس من العدالة نشاط خطر بطبيعته يولد أضرا

 أن يتحمل أصحاب الشأن تبعة هذه الأضرار ىءشى ف
 . ١بمفردهم

 لم يرد بين نصوص هذا القانون ما يعبر عن ضرورة •
جانب الدولة، كشرط للتعويض ى شتراط توافر خطأ ما فا
 .هذا الصددى ف

يبدو فى هذا الصدد، ضرورة التفرقة ما بـين اعتبـارات            •
 والتى تتعلق برفـع الضـرر الـذى         التضامن الاجتماعى، 

يصيب جميع أفراد الأمة بلا استثناء، كالأضرار الناجمـة         
 الأضـرار    عن تعويضالعن ارتفاع الأسعار؛ واعتبارات     

الناشئة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة التى         
تتمثل فى الأضرار الخاصة والجسيمة التى تلحق الـبعض         

 .  من جراء مضار الحروب
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٤٣٩

هذا القانون أية إشارة إلى جنسية المنتفعين به، حيث ى لم يرد ف  - ج
قيد، ولذلك طبق على ى جاءت نصوص القانون عامة، وليس بها أ

 . حد سواءىالمصريين والأجانب عل

قد فرضت ترجع إلى أن أقساط التأمين من المخاطر،  ذلك علةو
فرقة بينهم على أصحاب العقارات المبنية والمصانع والمعامل دون ت

 .١بسبب الجنسية

 :١٩٤٤٢ لسنة ٢٩ القانون رقم -٢

صدر هذا القانون بقصد تعويض أفراد طاقم السفن التجارية عن مخاطر  
 .الحرب، وما قد تسببه من وفاة أو عجز أو إصابة للطاقم أو أفراده

تطبيق هذا القانون يقصد ى ف" أنه ى من هذا القانون إلىالمادة الأولوقد ذهبت 
 الربان وضباط الملاحة والمهندسون البحريون والبحارة وغيرهم )طاقم السفينة(بارة بع

 كل سفينة تجارية ذات )السفينة(السفينة ويقصد بكلمة ى عمل فى ممن يقومون بأ
 أو ذات شراع وكانت حمولتها الكلية تزيد على ، أيا كانت حمولتها،محرك ميكانيكي

 .خمسين طنًا

 استغلالها ى المتعاقد مع مالك السفينة أو مجهزها عل)ينةبمستأجر السف(ويقصد 
 ".لرحلة واحدة أو أكثر

إذا نشأ عن أخطار الحرب وفاة أحد أفراد الطاقم أو عجزه أو : "٢المادة  -
 مالك السفينة ومجهزها ومستأجرها ىفقده أو أسره وجب عل

متضامنين أن يدفعوا له أو لمن يعولهم من أسرته تعويضا 
 ".حكام هذا القانونطبقًا لأ

إذا وقعت لأحد أفراد الطاقم إصابة ناشئة عن أخطار الحرب ": ٣المادة  -
 خلال اترسو فيهى أثناء وجوده بالسفينة أو بأحد الموانئ الت
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٤٤٠

رحلتها وترتب على هذه الإصابة وفاته استحق من يعولهم 
 عن اثنين وثلاثين شهرا لأجرهمن أسرته تعويضا مساويا 

 ".ه جني٢٠٠٠ ى ولا يزيد عل٢٠٠قل عن بشرط ألا ي

إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية استحق المصاب ": ٤المادة -
تعويضا مساويا لأجره عن أربعين شهرا بشرط ألا يقل 

 ".٣٠٠٠ ى جنيه ولا يزيد عل٣٠٠التعويض عن 

إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة جزئية استحق المصاب ": ٥المادة  -
بنسبة مئوية من التعويض المستحق عن العاهة تعويضا 

 ...".المستديمة الكلية طبقًا

إذا أسر أحد أفراد الطاقم استحق من يعولهم من أسرته أجره ": ٩المادة  -
 أن يفرج عنه ىا من تاريخ أسره إل ويصرف لهم شهريلاًكام

 بشرط ألا يزيد ما ، المصريةىءويعود إلى أحد الموان
 ."حالة وفاتهى يستحقونه فى ويض الذ التعىيصرف لهم عل

 نصوص لالنتائج التالية من تحلييستنتج  ما تقدم أن ى بناء عل الباحثستطيعيو
 :هذا القانون

ى  عن الأضرار الت الجزافىالتعويضى أقر هذا القانون، الحق ف - أ
تصيب الأشخاص الناجمة عن الأخطار الحربية، سواء أدت هذه 

 .جز أو الفقد أو الأسر الوفاة أو العىالأخطار إل

تصيب الأشخاص ى التعويض عن الأضرار التى ينشأ الحق ف - ب
  مبدأ التضامن الاجتماعى أساسىمن طاقم السفينة التجارية عل

 عن الحالات الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةو
 المضرور أضرارا استثنائية تفوق ما  فيها تحملالخاصة التى

شخاص، مما لزم معه تعويض المضرور تحمله غيره من الأ
عن الأضرار الناشئة له من جراء مخاطر الحرب والعمليات 

 .العسكرية



 

 

٤٤١

 عن ضرورة اشتراط برلم يرد بين نصوص هذا القانون ما يع - ج
هذا ى جانب الدولة، كشرط للتعويض فى توافر خطأ ما ف

 .القانون

 حتى  لمبلغ التعويض لا يجوز تجاوزه،ىا أقصقرر المشرع حد - د
أصاب الأشخاص المضرورين ى ولو كان مقدار الضرر الذ

 .أكثر جسامة

 يعد تعويض  قرره المشرعىن هذا التعويض الذإ للباحثوفيما يبدو 
غير دستورى فى الحالات التى يتوافر فيها الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

مشرع إذ يعد ما قرره ال، الأعباء العامة إذ يلزم أن يكون التعويض عادلاً
 يتفق بشكل خاص مع اعتبارات التضامن – إعانة ومساعدةبمثابة 

 ى يتناسب ويتلاءم مع الضرر فا حقيقيا أكثر من كونه تعويض-الاجتماعى 
 . التى يتوافر بشأنها المبدأ المذكوربعض الحالات

 جعل المشرع الديون المستحقة للمضرورين من جراء -هـ 
 ممتازة، ولا ا ديونً–دد هذا الصى  ف–المخاطر الحربية 

يجوز التنازل عنها ولا الحجز عليها إلا لدين نفقة وبمقدار 
 .١الربع

 جعل - استنادا إلى نص المادة الثانية– من الملاحظ أن المشرع -و
عبء التعويض يقع على عاتق مالك السفينة ومجهزها 

ن هذا يمثل إثراء بلا سبب أ  من بالرغم،ومستأجرها متضامنين
 ولكن ، الدولة متسببة فى حدوث الضررإذ إنحساب الغير؛ على 

لا تتحمل المسئولية عن الضرر وتلقى بعبء التعويض على 
 .عاتق ضحايا آخرين، لم يكونوا مسئولين عن حدوث الضرر

 منها على لاًه كان الأسلم قانونًا أن تتحمل الدولة عبء جبر الضرر، نزوإذ إن
العامة ورد كل  مبدأ المساواة أمام الأعباءو لاجتماعى اعتبارات التضامن االحفاظ على
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٤٤٢

 وذلك من خلال الخزانة العامة للدولة تقديرا منها لاحترام حقوق الأفراد ،خلل يصيبه
 تثرى على حساب لاَّأوحرياتهم الذين لم يألوا جهدا للدفاع عنها وحمايتها، فالأجدر بها 

 .ظام القائم على الدولةالنبوهو ما من شأنه أن يؤكد الثقة ١الآخرين

 :١٩٦٧٢ لسنة ٤٤ قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم -٣

ن حلت أ، ١٩٦٧عام يونيو ى تعرضت له البلاد فى  العدوان الذشأن  منكان 
النفس والمال، مما دفع بالدولة إلى التدخل للوقوف بجوار من ى بالبلاد خسائر ف

 .دوه بسبب هذا العدوان الغاشم أن يكونوا فقىأضيروا لتقدم لهم العون وما عس
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٤٤٣

 –ونظرا لما لهذه الوزارة "وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما نصه 
 عليها أملتههذا الميدان ى فى  من دور إيجاب–وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية 

 تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين تعترض حياتهم ىتقوم على رسالتها الت
 سواء أكان ،الأرواح والأموالى  أو تسبب لهم خسائر ف،هم عن الكسبقروف تعوظ

 : ويتضمن المشروع...... ن أفرادا أو أشخاصا معنويينوهؤلاء المواطن

 النفس بالنسبة للمدنيين من ىتقع على  صرف إعانات عن الخسائر الت:لاًأو
ة وذلك ذلك تحقيق مصلحة للأسرى جواز صرف معاشات لهم إذا كان ف

 .من تاريخ حدوث الوفاة أو العجز

الأموال بالنسبة للأفراد ى صرف إعانات مساوية لقيمة الخسائر ف: ثانيا
 ه جني١٠٠٠٠ لىوشركات القطاع الخاص إذا لم تزد قيمة الخسائر ع

تزيد عن ذلك كقرض يسدد خلال ى مع جواز صرف قيمة الخسائر الت
 .دمدة أقصاها خمسة عشر عاما بدون فوائ

تحديد هذا المبلغ ما نصت عليه القوانين من تحديد الحد ى  فىوقد روع
 ".هالأعلى لملكية الأسهم بعشرة آلاف جني

يجوز أن " أنه ىوقد نصت المادة الثالثة من هذا القرار بقانون، عل 
تصرف معاشات أو إعانات أو قروض عن الأضرار الناجمة عن العمليات 

 :  الآتيةالحالاتى وذلك ف... الحربية

 :  النفسى بالنسبة إلى الخسائر ف-أ

 النفس ويجوز ىتقع على تصرف إعانات عن حالات الخسائر الت  
 اقتراح نائب الرئيس ووزير ىبقرار من رئيس الجمهورية بناء عل

الأوقاف والشئون الاجتماعية منح معاشات لهذه الحالات وذلك من 
جمع بين الإعانات تاريخ حدوث الوفاة أو العجز ولا يجوز ال

 .التعويضية والمعاش

 

 



 

 

٤٤٤

  : المالى الخسائر فى بالنسبة إل-ب

 تلحق بالمال ى تصرف إعانات مالية مساوية لقيمة الخسائر الت-١
 جنيه للإعانة، فإذا زادت ١٠٠٠٠ قدره ىالخاص وبحد أقص
 هذا الحد يجوز صرف الزيادة كقرض يسدد ىقيمة الخسائر عل

 .عشر عاما بدون فوائدخلال مدة أقصاها خمسة 

 أجر أو دخل بسبب ىالمال عدم الحصول على  ويعتبر خسارة ف-٢
هذه الحالة ى التعطل عن العمل نتيجة للأعمال الحربية، وف

 ىتصرف إعانة تعويضية شهرية خلال فترة التعطل بحد أقص
لهذا الأجر أو الدخل من ى من قيمة المتوسط الشهر% ٥٠

 تاريخ التعطل، مع جواز خصم ىة علالعمل خلال السنة السابق
صرفت من وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية ى الإعانات الت

التأمينات الاجتماعية الصادرة  أو بالتطبيق لأحكام قانون
 ". ١٩٦٤ لسنة ٦٣بالقانون رقم 

 : ومن خلال تحليلنا لما ذهبت إليه نصوص هذا القرار بقانون، يتبين لنا

تصيب الأموال ى ون الأضرار التشمل هذا القرار بقان - أ
 .التعويض عنهماى والأشخاص، وأقر الحق ف

 الإعانةى ن حق المتضررين فأؤكد يأن الباحث ستطيع ي - ب
 الناجم عن نشاط اعتبارات التضامن الاجتماعىيستند إلى 

 ذلك لأن الدولة المشروع المتمثل فى الأعمال الحربية،
 تحمل ذاإظة مع ملاح ؛مجموعهاى الحرب تصيب الدولة ف

المواطنين، ى بعض المواطنين أضرارا تفوق المعتاد دون باق
وجب لإعادة التوازن بين المواطنين، تعويض من لحقه 

 نزولاً على اعتبارات  منهم من الخزانة العامة للدولةالضرر
 ..مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة



 

 

٤٤٥

تقع  ىهذا القرار بقانون، بين الخسائر التى ميز المشرع ف - ج
 جواز  حيث أقر؛تقع على الأموالى الخسائر الت النفس وىعل

 النفس، وحدد ىتقع على صرف معاشات لحالات الخسائر الت
 .المالى صرف إعانات تعويضية وقروض بشأن الخسائر ف

  خلط المشرع بين حالات استحقاق التعويض وحالات استحقاق -د
رر أنه لا يجوز الجمع  إذ ق-المعاش فى الخسائر التى تقع على النفس

 وكان أولى به أن يقر الحق فى -بين الإعانات التعويضية والمعاش
  مادام سبب كل منهما،الإعانات التعويضية والحق فى المعاش

جبر مساهمة من الدولة فى  الإعانات التعويضية إذ إن. متوافرا
الضرر الذى لحق بمال المضرور، والمعاش مقابل الأضرار التى 

 .بالنفستلحق 

 :١٩٦٨١ لسنة ٥٥ القرار بقانون رقم -٤

 المزيد من الحماية للأفراد المدنيين، فأصدر القرار بقانون ىحرص المشرع عل
يتعرضون ى من الأخطار التى ، لحماية أعضاء منظمات الدفاع الشعب١٩٦٨ لسنة ٥٥
تنفيذ ى قيامهم بمهامهم فى  أثناء حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وف فىلها

إطار ى  بها فنيكلفوى حدود المهام التى إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة وف
 .٢خطة إعداد الدولة للحرب

 :الإجراءات الآتيةى وتمثلت هذه الحماية ف

 الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة ىعل": ١٣المادة 
المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات 

صادية التابعة لها والشركات الذين يستخدمون الاقت
 مأن يحتفظوا لهى متطوعين بمنظمات الدفاع الشعب
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٤٤٦

تلك ى بوظائفهم وأعمالهم فترة استدعائهم للعمل ف
المنظمات، وتتحمل هذه الجهات كامل رواتب 
وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة الميزات 

 .١"ءلاء الأفراد طوال فترة الاستدعاالأخرى لهؤ

ى ن من أفراد منظمات الدفاع الشعبويعامل المتطوع: "١٤المادة 
العمليات الحربية أو ى الذين يستشهدون أو يفتقدون ف

المادة ى  الحالات المنصوص عليها فى إحدىيتوفون ف
المشار إليه . ١٩٦٤ لسنة ١١٦ من القانون رقم ٣١

 من حيث المعاش ،معاملة المجندين بالقوات المسلحة
ومكافأة الاستشهاد طبقًا لأحكام ذلك ى مين الإضافوالتأ

 ".القانون

حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمنتفع أو ى يعتبر ف: "١٥المادة 
للمؤمن عليه المعامل بأحد قوانين المعاشات المقررة 
للعاملين المدنيين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية بسبب 

سواء ى  الشعبمنظمات الدفاعى فى  الوطنهتأدية واجب
..... العمليات الحربيةى شتراك فأثناء التدريب أو الا

من ى ويعامل المصابون الذين لا يخضعون لأحكام أ
قوانين المعاشات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو 

 معاملة المجندين بالقوات المسلحة ،التأمينات الاجتماعية
 ....".من حيث تعويض الإصابة أو المعاش

ى ن نشوء الحق فأ تحليلنا لما ذهب إليه هذا القرار بقانون، يتضح لنا ومن
 بهم، يجد لحقتى التعويض والمزايا لأعضاء هذه المنظمات الدفاعية عن الأضرار الت
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٤٤٧

اعتبارات التضامن الاجتماعى يسانده فى ذلك كلما  القانون حفاظًا علىى أساسه ف
 . العامةمبدأ المساواة أمام الأعباءتوافرت حالاته 

هذه الظروف قد أغرت بعض الفقه ى ن فكرة الخطر الموجودة بوضوح فأصحيح 
أنها مسئولية بتلحق بأعضاء هذه المنظمات ى لتفسير مسئولية الدولة عن الأضرار الت

 .١تقوم على أساس المخاطر

ن المخاطر ما كانت إلا صفة للواقعة المنشئة للضرر، أ بجلاء هنا، للباحثويبدو 
إعادة التوازن بين مساهمة الدولة فى  هو يةالتعويضالمزايا ى اس نشوء الحق فن أسأو

 وتحقيق المنفعة ،اختص به المضرور من أعضاء هذه المنظمات الدفاعيةى الضرر الذ
الدفاع عن البلاد وتأمين الخطوط الخلفية للقوات المسلحة ى العامة المشروعة المتمثلة ف

 .المصرية

 : ١٩٧٤٢سنة  ل٤٧ القانون رقم -٥

مادتين، وذلك حماية من المشرع للمصابين من جراء ى جاء هذا القانون ف
، وما نتج عنها من أضرار ١٩٧٣العمليات العسكرية لحرب أكتوبر المجيدة عام 

 .لطائفة الأفراد المدنيين بسبب تلك العمليات

المنتفعين تقع للعاملين ى  التالإصابةتعتبر  "ىمادته الأولى وقرر هذا القانون ف
من قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بسبب الاعتداءات العسكرية ى بأ

 ".تطبيق أحكام هذه القوانينى إصابة عمل ف

تصيب العاملين ى ن الإصابات التأن المشرع قدر أ ،ويتضح من هذا النص
بة عمل، بغض المدنيين بسبب مخاطر الحرب والعمليات العسكرية الناشئة عنها إصا

 .النظر عن توافر الخطأ من جانب الدولة
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٤٤٨

 عن المخاطر ة الناشئيةالتعويضالمزايا ى ن نشوء الحق فأونخلص مما تقدم، 
  اعتبارات التضامن الاجتماعى، وأن  أساسىيستند علو  مرجعه إلى القانونالحربية

الأضرار الخاصة  لا يجد سبيله إلا فى العامةالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 
العامة؛   بشكل يفوق غيرها من أضرار الحروب،والاستثنائية كلما توافرت حالاتها

من أجل ى غير عادو  خاصا نجم عنه ضرراا عامئًان عبوحيث تحمل الأفراد المصاب
، مما لزم على الدولة تعويضهم  المجموع، ودفاعا عن كرامة الوطن وهيبتهةصلحم

 .عنهم ورفع الضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤٤٩

 ى المطلب الثان

 المسئولية الإدارية عن المخاطر المهنية 

ا على التزام الدولة، وكفالتها ، نص١٩٧١ عام ى الصادرجاء الدستور المصر
تكفل الدولة " أن ى علةمادته السابعة عشرى خدمات التأمين الاجتماعي، فنص ف

ز عن العمل، والبطالة، خدمات التأمين الاجتماعي، والصحي، ومعاشات العج
 ".والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقًا للقانون

كما كفل الدستور كثيرا من الحقوق الاجتماعية للطبقات الفقيرة، فوضع أساس 
 : المادتين السابعة والثامنة منه، وفقًا لما يليى الديمقراطية الاجتماعية ف

 ".ىالتضامن الاجتماع ىعلى يقوم المجتمع المصر ":المادة السابعة

 ".واجب الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين جميعا ":المادة الثامنة

 ٢٣المادة ى القضاء على البطالة فى مسئولية الدولة فى كما أكد الدستور المصر
وفقًا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة ى قتصاد القومينظم الا" أنه ىنصت على منه الت

 المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة ىعدالة التوزيع، ورفع مستووى الدخل القوم
 للأجور، ووضع حد يكفل ىفرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدن

 ".تقريب الفروق بين الدخول

 لكل ىأعطى  أول قانون لإصابات العمل الذ١٩٣٦ لسنة ٦٤ويعد القانون رقم 
 التعويض دون أن يتحمل عبء ىول علعامل يصاب من حوادث العمل حق الحص

 .عمل أو من ينوب عنهالجانب صاحب ى إثبات الخطأ ف

رقم ى  أن صدر قانون التأمينات الحالى إل،هذا المضمارى ثم توالت التشريعات ف
 والقانون ،١٩٨٥ لسنة ١١٠ أهمها القانون رقم ، المعدل بعدة تعديلات١٩٧٥ لسنة ٧٩
 .١٩٩٤ لسنة ٢٠٤رقم  والقانون ،١٩٨٧ لسنة ١٠٧رقم 

قد يتعرض لها ى هذا التشريع للمخاطر المهنية التى  المشرع اهتمامه فىوقد أول
 أثناء ممارسة النشاط المهني، فوضع لهم من الضمانات ما يكفل لهم به  فىالعمال

ى التعويض عن الأضرار التى  وأقر لهم الحق ف،تحقيق الأمن والطمأنينة والأمان
إصابات العمل والأمراض ى المخاطر المهنية سواء المتمثلة فتلحق بهم من جراء 



 

 

٤٥٠

قد يتعرض لها العامل، حين يفقد عمله لأسباب قد ى  أو مخاطر البطالة الت،المهنية
ى قد تصيب النظام الاقتصادى قتصادية التحالة الأزمات الاى تكون غير إرادية، كما ف

ترجع ى ، والت١حد المصانع بالذاتيواجهها أى  أو المشاكل الت،حد القطاعاتأ أو ،ككل
 .عادة لسياسات الدولة

 : ى النحو التالىفرعين على ضوء ما تقدم، سنتناول عرض هذا المطلب فى وف

 .التعويض عن إصابات العمل: الفرع الأول

 .التعويض عن مخاطر البطالة: ىالفرع الثان
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٤٥١

 الفرع الأول 

 التعويض عن إصابات العمل 

تهدد سلامتهم ى وقتنا المعاصر للكثير من المخاطر التى لأفراد فيتعرض ا
 تمية للتطورات الصناعية والعلميةالجسدية وحياتهم الصحية، وذلك كنتيجة ح

كل مهنة على مخاطر ى فحوادث العمل تحتل مكانة بارزة، حيث تنطو. والاجتماعية
نت، أو متحركة بقوة الدفع ترتبط بأشياء خطرة ثابتة كاى معينة، لاسيما تلك المهن الت

 .ىالذات

 إصابة العمل ىت أسباب هذه الحوادث وكيفية وقوعها، فإنه يترتب علاختلفوإن 
علاجه، ى حالة صحية تستدعى  المرض المهني، أن يصبح المصاب أو المريض، فأو

ولكن . ١ه أو تستقر حالتهؤوإيجاد دخل بديل له عن دخله الأصلي، حتى يتم شفا
ا، فيستحق بذلك معاش  عجز العامل عجزا نهائيىإلى المرض، قد تؤدالإصابة أو 

 .٢ه عنه معاش الوفاةوالعجز، أو قد يموت، فيستحق ذو

  وتعديلاته قواعد حق١٩٧٥ لسنة ٧٩وقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 
 .٣ من ممارسة العملهتلحقى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى العامل ف
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 النصوص القانونية المنظمة لإصابة العمل والأمراض ىنستعرض فيما يلوسوف 
المطالبة بالتعويض عنها وفقًا لقانون التأمينات ى  أحقية العامل فىالمهنية، ومد

 .الاجتماعية، ثم نتبعها بملاحظاتنا

 : النصوص القانونية: لاًأو

ى لإقرار الحق فقانون التأمينات الاجتماعية القواعد المنظمة ى حدد المشرع ف
جانب صاحب ى التعويض للعامل المصاب، بغض النظر عن توافر الخطأ من عدمه ف

 .الإدارةأو العمل 

ى حدود قيمة التعويض بين حالتى ن المشرع ميز ف إلى أوإن كان يجدر الانتباه
 .توافر الخطأ من عدمه المقرر للعامل المصاب

ى ة لإصابة العمل وإقرار الحق فونتناول الآن، أهم النصوص القانونية المنظم
 .التعويض للمضرور عن الإصابة الناجمة عن إصابات العمل أو الأمراض المهنية

تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ى ف"تنص على أنه : هـ/٥المادة 
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة : بإصابة العمل
وقع المرفق، أو الإصابة نتيجة حادث ) ١(بالجدول رقم 

أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن 
 توافرت ىالإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل مت

يصدر بها قرار من وزير ى فيها الشروط والقواعد الت
حكم ذلك ى ويعتبر ف. التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة

مله كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة ع
أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف 

 ".أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي
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٤٥٣

 ىإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤد": ٤٩المادة 
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه 

 تعويضا عن أجره يعادل أجره المسدد ،عن عمله بسببها
مواعيد ى عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب ف

صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر، 
ا بالنسبة لغيرهموأسبوعي. 

ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء 
 .عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة

. أو مضاعفة تنشأ عنهاحكم الإصابة كل حالة انتكاس ى وتعتبر ف
ويقدر ، كان وقت وقوعهااويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أي 

المسدد عنه الاشتراك ى  أساس الأجر الشهرىعلى التعويض اليوم
 ". ثلاثينىمقسوما عل

 المعاش ىإذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سو": ٥١المادة 
.... ١٩بالمادة من الأجر المنصوص عليه % ٨٠بنسبة 

كل خمس سنوات حتى بلوغ % ٥ويزاد هذا المعاش بنسبة 
المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو 

إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة ى الوفاة سببا ف
 ".جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية

مستديم تقدر نسبته ى  جزئإذا نشأ عن الإصابة عجز": ٥٢المادة 
نسبة ذلك ى فأكثر استحق المصاب معاشًا يساو% ٣٥ـب

 ".٥١العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 

مستديم لا تصل ى إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئ..... : "٥٣المادة 
استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك % ٣٥نسبته إلى 

لكامل المنصوص قيمة معاش العجز اى العجز مضروبة ف
وذلك عن أربع ) ٥١( من المادة ىالفقرة الأولى عليه ف

 ". التعويض دفعة واحدةىسنوات، ويؤد



 

 

٤٥٤

الحالات ى لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة ف: "٥٧المادة 
 : الآتية

 . إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه-أ

 إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من -ب
 : حكم ذلكى المصاب ويعتبر فجانب 

 . كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات-١

أمكنة ظاهرة ى  كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة ف-٢
 ".محل العملى ف

لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة : "٦٨المادة 
ى بقًا لأتستحق عن الإصابة طى المختصة بالتعويضات الت

 .قانون آخر

 لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا زكما لا يجو 
 ".كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه

 من القانون الحقوق المالية المستحقة للعامل المصاب ٧٨وقد حددت المادة 
 : ىوقيمة هذا التعويض، وذلك على النحو التالى بمرض مهن

لمرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم إذا حال ا": ٧٨المادة 
له خلال ى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤد

المسدد ى من أجره اليوم% ٧٥ تعويضا يعادل هفترة مرض
 ما يعادل ىعنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إل

ى ويشترط ألا يقل التعويض ف. من الأجر المذكور% ٨٥
 . عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجرجميع الأحوال

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى 
ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 

 .السنة الميلادية الواحدةى  يوما ف١٨٠مدة 



 

 

٤٥٥

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو 
المزمنة أو بأحد الأمراض ى ام أو بمرض عقلزبالج

 أن ى طوال مدة مرضه إللاًتعويضا يعادل أجره كام
 ى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلىيشف

 ".لاًمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كام

 :  النصوصىملاحظات عل: ثانيا

لم يشترط توافر ى ن المشرع المصرأهذه النصوص، ى لعل أول ما يلفت النظر ف
. التعويضى  لانعقاد المسئولية، وإقرار الحق ف– رب العمل –ب الإدارة جانى الخطأ ف

جانب ى بل كل ما اشترطه المشرع بشأن تطبيق هذه النصوص توافر الضرر ف
 . العامل

 : ىوذلك على النحو الآت

 : إصابة العمل بأنها تشملى حدد المشرع المصر -١

 .١ أمراض المهنة-أ

 أثناء  فىتحدثى الإصابة الت ى إصابة العمل بمعناها الضيق، أ-ب
 .تأدية العمل أو بسببه

 .٢العملى  الإصابة الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق ف-جـ

 . حوادث الطريق-د
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 أفكار تخرج كثيرا عن الأفكار ىلحوادث العمل على يقوم النظام القانون -٢
فحوادث العمل، كقاعدة .  تقوم عليها المسئولية المدنية بصفة عامةىالت
 .، لاعلاقة لها بالخطأةعام

 وفقًا للقواعد العامة للمسئولية التقصيرية، لا – رب العمل –فالإدارة 
أصابتهم إلا إذا كانت ى تكون مسئولة عن تعويض الآخرين عن الأضرار الت

 .١ا خطئهىهذه الأضرار راجعة إل

ولكن التزام رب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل التزام لا 
 ثبتت إصابة ىصورة من الصور، فمتى  خطأ رب العمل، بأىيتأسس عل

 ولن يجديه شيئًا ،العامل من جراء حادث العمل التزم رب العمل بتعويضه
 . خطأىمحاولة إثبات انتفاء خطئه لأن التزامه هنا ليس مبنيا عل

ن إصابات العمل وما يتخلف عنها من  أن التعويض عىيلزم التأكيد عل -٣
رسم الشارع معالمه، ووضع له ى تعويض قانونعاهات مستديمة هو 

سلطة ى  الأجر ونسبة العاهة، ولا يملك القاضمع يدور ويتحرك امعيار
 .٢تقدير التعويض، فالتعويض قدره المشرع بصورة جزافية

والمعاش عن العجز الناشئ عن إصابة العمل، لا يخرج عن كونه 
 من لاًورة معاش بدصى  للعامل المصاب فى المشرع أن يؤدىتعويضا رأ

 .التعويض دفعة واحدة

عن ى  أن المشرع، أخذ بمبدأ التعويض الجزافىوما يدلل أيضا عل
أثناء أو بسبب العمل، استعمال المشرع فى  تصيب العامل ىالأضرار الت
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٤٥٧

 سالفة –ى  من قانون التأمين الاجتماع٦٨صدر المادة ى ف" لا يجوز"لعبارة 
 عدم جواز التمسك قبل صاحب العمل إلا ىدة ه تؤكد أن القاعى فه–البيان 

 .بالتعويضات المقررة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي

ولهذا .  نص صريحىوهذه القاعدة لا يكون الخروج عليها إلا بناء عل
حالة ما إذا كانت الإصابة قد نشأت عن ى فقد أضاف النص الاستثناء، وهو ف
لحالة يجوز للعامل المصاب هذه اى فف. خطأ من جانب صاحب العمل

 .١فاته من كسب وما لحقه من خسارة المطالبة بالتعويض عما

ن المشرع أخذ بالمسئولية دون خطأ عن أويستفاد من هذا النص كذلك، 
إطار علاقة العمل، حيث أقر المشرع ى لحقت بالمضرور فى الأضرار الت

 صاحب العمل، جانبى التعويض بدءا قبل نشوء الخطأ فى أحقية العامل ف
 الأضرارعن ى وإذا ترتب الخطأ أجيز للعامل المطالبة بتعويض تكميل

 .جانب صاحب العملى الناجمة عن توافر الخطأ ف

 توافر ى سو– رب العمل –لم يشترط المشرع لقيام مسئولية الإدارة  -٤
 حاق بالمضرور والعمل، ولم يشترط ىعلاقة السببية بين الضرر الذ

قة السببية مباشرة من العمل ذاته بل يصح أن المشرع أن تكون علا
تكون بسبب العمل بطريقة غير مباشرة، ما دامت العلاقة قائمة بين 

 سواء من حيث طبيعة العمل أو ظروفه أو مكانه أو غير –حادث العمل 
 وبين العمل، بحيث –ذلك مما يعتبر علاقة كافية بين الحادث والعمل 

 .٢"لما كان الحادثلولا العمل "نه إيمكن القول 

 من تحمل عبء تعويض – رب العمل – المشرع الإدارة ىيعف -٥
ن إصابة العمل، إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه، عالأضرار الناشئة 
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٤٥٨

أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب 
 .المصاب

ولا شك أن خطأ المضرور أحد الأسباب المقررة للإعفاء من 
 جراء سلوك فاحش  من أو،إصابة نفسه متعمداى ية، فتسبب العامل فالمسئول
 مسئولية ىالتعويض، ومن ثم تنتفى  يجعله غير جدير بالحق ف،من قبله
 .هذه الحالةى  ف– رب العمل –الإدارة 

 حماية – السالف الذكر –القانون ى نظم المشرع، بنصوص منفردة ف -٦
لية المقررة، وفقًا لتوافر أحد العامل من الأمراض المهنية وحقوقه الما

المرفق مع ) ١(الجدول رقم ى حددها المشرع فى الأمراض المهنية الت
قانون التأمينات الاجتماعية أو وفقًا للقوانين المعدلة والقرارات الصادرة 

 .من الجهات المعنية

 من القانون بصرف – الآنفة الذكر – ٧٨نص المادة ى  أقر المشرع فإذ
 خلال فترة مرضه، وحدد المشرع قيمة التعويض بحسب تعويض الأجر

 .قيمة أجر العامل المصاب المسدد عنه الاشتراكات

ى إصابة العمل، فتعويض الأجر فى ويلاحظ أن التعويض هنا يختلف عنه ف
 من ٤٩ على نص المادة لاً نزو–من الأجر % ١٠٠ إصابة العمل يكون بنسبة

كما أن %. ٨٥ثم % ٧٥اعدة أنه يكون بنسبة فالقى المرض المهنى  أما ف–القانون
بينما .  للمدةىإصابة العمل يصرف طوال مدة الإصابة دون حد أقصى التعويض ف

جعل المشرع صرف تعويض المرض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل 
 .١السنة الميلادية الواحدةى  يوما ف١٨٠أو حدوث الوفاة بحيث لا يتجاوز مدة 
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٤٥٩

 أنه استثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو ٧٨المادة وأضافت 
 طوال لاًأو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كامى ام أو بمرض عقلزبالج

 مباشرة عمله ى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى أن يشفىمدة مرضه إل
 .لاًأو يتبين عجزه عجزا كام

 رب – أن المشرع أقر نشوء مسئولية الإدارة للباحثا تقدم، يتبين ضوء مى وف
 توافر ى دون اشتراط توافر الخطأ، وتتحمل الإدارة بالتعويض استنادا إل–العمل
 . بالعامل الناجم من مباشرة العمل اللاحقالضرر

حقيقته عبء عام كان يجب أن يقع ى  عاتق المضرور هو فىفالضرر الواقع عل
جبر ى لال الخزانة العامة فلذا تشارك الجماعة من خ. الجماعة بأسرها عاتق ىعل

وهنا تعتبر . ١تحمل مغبة هذا العبء العام وحدهى  أصاب المضرور الذىالضرر الذ
يحقق المساواة ى تحمل الأعباء العامة، وأعادت التوازن الذى الجماعة قد شاركت ف

 .  أمام الأعباء العامةفرادبين الأ
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٤٦٠

  ىرع الثانالف

 التعويض عن مخاطر البطالة 

حلت المتغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عالميا ا، وإقليمي
معظم دول العالم، وتقلصت حقوق، وتوسعت حقوق، ى الحياة فى ا، فتأثرت مناحومحلي

 رزت،، من ضمن ما أف أفرزتىزر لأمواج التحولات المختلفة التبين المد والج
 . العمل فىحقالظاهرة البطالة، وتقلص معها 

 ىمعظم دول العالم خلال النصف الثانى رتفعت معدلات البطالة فاوحقيقة الأمر، 
، نتيجة لأسباب كثيرة، وما زالت مشكلة ١ متعددةمن القرن العشرين، وأخذت أشكالاً

اسية والاقتصادية،  تسبب عدم استقرار الأوضاع السيى التى المشكلة الأولىالبطالة، ه
 .جميع أرجاء المعمورةى والاجتماعية، ف

، وشمل ١٩٥٩ لسنة ٩٢ولم تعرف مصر تأمين البطالة إلا بصدور القانون رقم 
ولكن لم يكتب لهذا التأمين أن يطبق على الواقع . أحكامه تنظيم تأمين البطالةى ف

ف البيانات الإحصائية،  وتخلات الاجتماعيةالعملي، وذلك لسوء إمكانيات هيئة التأمين
، ١٩٦٤ لسنة ٦٣ حتى صدور القانون رقم اوظل نص التأمين ضد البطالة موقوفً

 أن صدر قانون ى وظل العمل به إل،حيث نص صراحةً على تأمين البطالة، وتنظيمه
 ضرورة وأهمية ى عل الذى نص،١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم ى التأمينات الاجتماعية الحال
"..... : ت المذكرة الإيضاحية للقانون أهمية هذا التأمين بقولهاتأمين البطالة، فقد أكد

 حيث ١٩٦٧وقد ظهرت أهمية هذا التأمين بجلاء عقب حرب الخامس من يونيو سنة 
تأمين العاملين الذين تعرضوا لخطر البطالة ى  فلاً التأمين ضد البطالة دوره كامىأد

 ".بعض المحافظاتى خصوصا فكانوا يعملون بها ى نتيجة توقف نشاط المنشآت الت

نظمت ى  لم يكن وحده الأداة التنظيمية الت العادىن التشريعأوالجدير بالذكر 
 . ذلك الدستورىأحكام تأمين البطالة، بل شاركه ف
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٤٦١

المتعلقة ى  نصوص الدستور المصرى إللاًوسنتناول هذا الفرع، بالإشارة أو
ثانيا ى ونستعرض ف. ذا النوع من المخاطربأحكام تأمين البطالة والتزام الدولة بكفالة ه

التعويض للمضرور من مخاطر ى نصوص قانون التأمينات الاجتماعية المقررة الحق ف
 . منهما بملاحظاتناونستتبع كلا. البطالة

 : ىنصوص الدستور المصر: لاًأو

 بالتزام الدولة بالتضامن ١٩٧١عام ى الصادر فى تكفل الدستور المصر
العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ى وقرر المشرع الدستورالاجتماعي، 

لأفراد الشعب، مما يحفظ به لهم كرامتهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإرساء قواعد 
العدالة الاجتماعية، وبث الثقة والأمن والطمأنينة فيهم، وتأمين أفراد الشعب من العوز 

 .أرجاء الدولةى فى تماعوالحاجة، بالإضافة إلى ضمان السلام الاج

معيشتهم ى  الضمانات اللازمة لاستقرار الأفراد فىعلى  نص المشرع الدستورفقد
 : ى وذلك على الوجه التال،وتأمينهم من خطر البطالة

  ."ىيقوم المجتمع على التضامن الاجتماع ":٧المادة 

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون " :١٣المادة 
 ".ممتازون محل تقدير الدولة والمجتمعال

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، والصحي، ومعاشات " :١٧المادة 
للمواطنين جميعا،  والشيخوخة العمل، والبطالة، العجز عن

 ".وذلك وفقًا للقانون

وفقًا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل ى ينظم الاقتصاد القوم" :٢٣المادة 
 المعيشة، والقضاء ىة التوزيع، ورفع مستوالقومي، وعدال

بالإنتاج،  على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر
 يكفل تقريب ى للأجور، ووضع حد أعلىوضمان حد أدن

 ".الفروق بين الدخول



 

 

٤٦٢

مواجهة الشعب بالقيام ى ، من النصوص السالفة، التزام الدولة فللباحثويتبين 
حالات البطالة والعجز ى فى  التأمين الاجتماعتقديم خدماتى تها، فابمسئولي

والشيخوخة، لجميع المواطنين، خاصة لما للبطالة من مخاطر، تهدد الأمن والسلام 
 .١المجتمعى فى الاجتماع

لحق بالمتضرر من تعطله عن ى ويقع على المجتمع عبء تعويض الضرر الذ
 .العمل وبحثه عنهى العمل، بالرغم من مقدرته ورغبته ف

توفير دخل بديل للمتعطل عن العمل، ويقع على عاتق ى تمثل هذا التعويض فوي
تفرضها كفالة ى  الالتزام بتحمل الأعباء الت، وبصفة رئيسية،الخزانة العامة مباشرة
 .إطار الأحكام القانونية لنظم مساعدة وتأمين المتعطلينى توفير الدخل البديل ف

ويل تأمين البطالة، لأن هذا الفرع من تمى  الدولة أن تشارك فىلذلك يتحتم عل
، كما أن البطالة غالبا تكون أسبابها خارجة عن ٢فروع التأمين يتمتع بطبيعة خاصة
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٤٦٣

تنشأ عادة ى ، والت١بعض الأحوال خارجة عن إرادة أرباب العملى إرادة العامل، وف
 .بناها الدولةتتى إطار التحولات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ف

رفع هذا العبء ى ضوء هذه التحولات، تتأكد ضرورة مساهمة الجماعة فى وف
 باعتبار – أيضا على التزام الدولة بالحماية الاجتماعية لاًونزو. الواقع على المتضرر

 .الضمان الاجتماعيى المجتمع الحق فى أن لكل فرد ف

 : نصوص قانون التأمينات الاجتماعية: ثانيا

 المشرع ىقًا من سياسة المشرع الهادفة إلى حماية العمال من البطالة، أرسانطلا
مبدأ تعويض المتضررين من خطر البطالة لما للبطالة من آثار سيئة على العامل 

 .للبلادى  الاقتصاد القومى آثارها غير المباشرة علىوأسرته، بالإضافة إل

المتعطل من مخاطر هذه  حماية  إلى وضع النصوص الراميةىوعمل المشرع عل
الظاهرة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة أن إقرار تأمين البطالة، لا يسعى فقط 

ن تأمين إ مجابهة الآثار السيئة الناجمة عن فقده دخله، بل ى معاونة المتعطل علىإل
 ذلك، وظيفة اقتصادية، فهو يساعد على ثبات كم الإنفاق ىالبطالة له، بالإضافة إل

 السلع، خلال ى الطلب على مستوى المحافظة على إلىخصص للاستهلاك، بما يؤدالم
 . ى ذلك من المساعدة على إعادة التوازن الاقتصادىفترة الأزمات، وما يترتب عل
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٤٦٤

ى  حق المتعطل فى الحفاظ علىلنصوص القانونية الرامية إلا فيما يلي، نتناولو
 النحو ى وذلك عل،تعرض لهاى لت التعويض، مقابل مخاطر البطالة اىالحصول عل

 : ىالتال

 : يمول تأمين البطالة مما يأتي: "٩٠المادة  -

من % ٢يلتزم بها صاحب العمل بواقع ى الاشتراكات الشهرية الت -
 .       أجور المؤمن عليهم

 " ريع استثمار هذه الاشتراكات -

م  المؤمن عليهم الخاضعين لأحكاى أحكام هذا الباب علىتسر ":٩١المادة  -
 : هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية

 .للدولة وبالهيئات العامةى العاملون بالجهاز الإدار -

المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية ى أفراد أسرة صاحب العمل ف -
 .شركاتهمى وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر ف

 .العاملون الذين يبلغون سن الستين -

 ىال عرضية أو مؤقتة وعلأعمى العاملون الذين يستخدمون ف -
الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال 

 .١"الشحن والتفريغ

نتهاء ايستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ : "٩٣المادة  -
 .الأحوال الخدمة أو عقد العمل بحسب

لمؤمن لتحاق اا اليوم السابق لتاريخ ىويستمر صرف التعويض إل -
 ٢٨ أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى  أسبوعا١٦عليه بعمل أو لمدة 

 .  شهرا٢٤ هذا التأمين تجاوز ى إذا كانت مدة الاشتراك فأسبوعا
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٤٦٥

يقررها مكتب ى التى كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهن -
 ". العاملةىالقو

 الأخير للمؤمن من الأجر% ٦٠يقدر تعويض البطالة بنسبة : "٩٤المادة  -
 ".عليه

 : النصوصىملاحظات عل: ثالثًا

ى  سلفًا، من ضرورة مشاركة الدولة ف الإشارة إليهت تمبالرغم مما -١
لتأمينات الاجتماعية  اقانونى ن المشرع ففإ، ١تمويل تأمين البطالة

 ى عدم تحميل الدولة بأى وتعديلاته حرص عل١٩٧٩ لسنة ٧٥رقم 
 . ٢اشتراكات
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٤٦٦

 –هذا الموضع ى ن المقصود بأصحاب الأعمال فأ إلى وتجدر الإشارة
كل من القطاعين العام والخاص، ى  أصحاب العمل ف– ٩٠ المادة نص

الحكومة لا يتمتعون بأحكام تأمين البطالة، وفقًا ى نظرا لأن العاملين ف
 .  من القانون٩١/١لنص المادة 

الأمن تحقيق ى  الزاوية فرهو حجى يعتبر نظام التأمين الاجتماع -٢
نتماء والولاء، وإرساء لقواعد ، ونشر روح الإىوالسلام الاجتماع
ظل التحولات ى فى ويبرز دور التأمين الاجتماع. العدالة الاجتماعية
وتعد دائرة . تهااتفرض من قبل الدولة، لتنفيذ سياسى والإجراءات الت

ق ي نفس دائرة تطبىق تأمين البطالة من حيث الأشخاص هيتطب
 من قانون التأمينات ٩١، وهذا ما أكده نص المادة ىلاجتماعالقانون ا

 ىأحكام هذا الباب على تسر "١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعية رقم 
المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات 

 .١...."الآتية
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٤٦٧

المجتمع، ى  فلاً إن تأمين البطالة لا يهتم بحالة البطالة الموجودة فع-٣
ن بعض الخسائر م لاً تعمل فعى الطبقة العاملة التى سوىيحمفهو لا 

المستقبل، وهذا ى قد تتعرض لها فى المادية الناشئة عن البطالة الت
صدرها ى جاء فى  من القانون والت٩٣يتضح بجلاء من نص المادة 

يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة "
 ".ب الأحوالأو عقد العمل بحس

ى أى  فلاًن البطالة القائمة والموجودة فعإلى أ – بحق –الفقه ى  فىوكما ذهب رأ
فهذه الأخيرة ملزمة . ١مجتمع يلزم أن يكون حلها عن طريق السياسة الاقتصادية للدولة

لحقت بالمضرورين من جراء سياساتها وقراراتها ى بتحمل مسئوليتها عن الأضرار الت
الخزانة ى  ف ممثلاً–ويقع على المجتمع . المصلحة العامةالنفع والصادرة من أجل 

                                                                                                                        
==== 
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٤٦٨

 الذين تحملوا مغبة – المتعطلين – عبء تعويض هؤلاء المتضررين –العامة للدولة 
 . الجماعةمصلحةالعبء العام من أجل 

 هو تعويض  أن يتقاضاه حد ممكن للعاطلىقصور التعويضات فأقص -٤
من الأجر % ٦٠ بنسبة – شهرأ إن لم يكن أربعة –سبعة أشهر 
كان يحصل عليه، وبعدها يترك العاطل فريسة للتشرد، ى الأخير الذ

. حد ذاتهاى  عن ضآلة التعويضات بسبب انخفاض الأجور فلاًفض
 أداء ى بسبب اقتصاره عل،مما يجعل تأمين البطالة عديم الفعالية كلية

ات المعنية تعويضات فترة بسيطة للغاية دون محاولة من جانب السلط
إيجاد العمل المناسب للمتعطل وتأهيله أو تدريبه للقيام بالعمل ى ف

 .١الجديد

ى، فالتعويض هو جبر الضرر الذ٢اوهذا يتنافى مع كون تأمين البطالة تعويض 
 أو مساعدة اجتماعية من قبل ةلحق بالمضرور، ولا يجوز اعتبار تعويض البطالة من

 لحق ى الدولة جبر الضرر الذىحترامه ويجب علالدولة، فهو حق للمضرور يلزم ا
، ٤ ذلكىفالمتعطل لا إرادة له ف. ٣بالمضرور من جراء سياساتها وإجراءاتها وقراراتها
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٤٦٩

التزام  أيضا على لاً لحق به ونزوىمما يستلزم تعويضه التعويض الجابر للضرر الذ
 . ىالدولة بالتضامن الاجتماع

ى  مساهمة الدولة وتحمل مسئوليتها ف ضرورةىضوء ما تقدم، نخلص إلى وف
 المسئولة أساسا عن حماية المواطنين ىتحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية، فالدولة ه
يتعرضون لها، وقيام أنظمة التأمينات ى من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الت

 ىويجب علالتفات الدولة عن مسئوليتها السابقة، ى الاجتماعية بتلك المهمة، لا يعن
 . التمويل كمقابل لتلك المسئوليةىهم فالدولة أن تس

 بل –ى  بمعناه التقليد– العامل ى علمقصورةكما أن التأمينات الاجتماعية لم تعد 
أصبحت حقالعلم والعمل، ومن ثم يقع ى ا لأفراد المجتمع بوجه عام، كالحق فا طبيعي

تحقيق السلام "أن الدولة مسئولة دوما عن كما  . كفالته لمواطنيهاى الدولة أن تتولىعل
داخل المجتمع، وهو ما يمكن تحقيقه بأوسع معانيه من خلال نظم التأمينات ى الاجتماع

 .١" التمويلى يتطلب مساهمتها فىالاجتماعية الأمر الذ

 الثقة فى إدارته وفى يبنى الدولة بحق إذا أراد أن  النظام القائم علىوعلى
 تحمل عبء سياساته الضارة بالأفراد فى إطار الحفاظ علىي سياساته، عليه أن

 كلما توافرت مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةو اعتبارات التضامن الاجتماعى
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٤٧٠

، إذ لا يقبل أن يتحمل بعض الأفراد سياسات الدولة الهادفة للمصلحة العامة موجباته
 عنهم عبء ما تحملوه من والماسة بهم بضرر، دون أن يقابل ذلك تعويض عادل يرفع

 .ضرر من أجل المصلحة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤٧١

 المطلب الثالث 

 المسئولية الإدارية الناجمة

 عن أضرار استخدام الطاقة 

 جميعى لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تعتبر الطاقة المحرك الأساس
 موارد الطاقة وحسن إدارتها أهم وتمثل تنمية.  سواء كانت متقدمة أو نامية،البلدان

 .أساسيات التنمية المتواصلة

العصر الحديث، حيث ى وتشكل الطاقة الكهربائية والنووية أهم أشكال الطاقة ف
يصعب ى  الدرجة التىنسيج حياتنا المعاصرة إلى  فمهماتمثل الكهرباء مكونًا أساسيا و

 لتوليد ا ومستقبلي فعالاًاية مصدرما تمثل الطاقة النووك. دونهابفيها تصور الحياة 
مجال النقل والصحة وتوليد الطاقة الحرارية ى وتحقيق رفاهية الإنسان ف١الكهرباء

 .٢أقل تكلفةبوالزراعة والتفجيرات النووية اللازمة لحفر وشق القنوات وهدم الأبنية 

يات المتحدة  الولاقذفتوكان ميلاد معرفة العالم بالطاقة النووية لأول مرة، حينما 
نهاية الحرب ى اليابانيتين بالقنابل الذرية فى هيروشيما وناجازاكى الأمريكية مدينت

 الآن، ى أطلال وخرائب يذكرها التاريخ إلىا إلم وحولته١٩٤٥العالمية الثانية عام 
 مولد هذه ىوانتزع انتباه الدول بحيث اختزنه العقل الباطن للإنسانية، وأضحت ذكر

ومنذ هذا الوقت واجه العالم تحديا مزدوجا . ٣لة ملطخة بدماء الإنسانيةالطاقة الهائ
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٤٧٢

 مع استغلال هذه الطاقة ،من ناحية، الحربى عدم استخدام الطاقة النووية فى يتمثل ف
 .ى من ناحية أخر،الهائلة بشكل مأمون لمصلحة الإنسانية

 الآمن  يمنع تصور حدوث المضار الناجمة عن الاستخداممن كان هذا لإو
 مما –صورة انفجار أو تسرب للأشعة المؤينة ى  سواء ف–والمشروع للطاقة النووية 

 التدخل لحماية المتضررين من استخدام مثل هذه ىإلى  والوطنىحدا بالمشرع الدول
 .١الأغراض السلمية المختلفةى الطاقة النووية ف

 : ى النحو التالىاول عرض هذا المطلب عليمكن تنو

 .المسئولية الإدارية عن أضرار منشآت قطاع الكهرباء: ولالفرع الأ

 .المسئولية الإدارية الناشئة عن استخدام الطاقة النووية: ىالفرع الثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
١-    ¥�
ل ا�,
�) ا�"�و��  �   أب(&�
ت إ(8!%!� ودو�!� خ%+ !)
ه0�ا ا�%&0
ل   � ، �< أ�J!0�"� D0 ا�%���L0!� ا�%��!�0  0      ا�;

 : �وه

��00 ب
�%���L00!� ا�%��!�00 004< ا��00Bادث ا�"
�%�00 004< ا�%«س��00 ا�"�و��00     ١٩٦٠ا�;
(!�00 ب00
ر�+ 004
م   - أIا� ،– 

 .اNرض!�
4
م ا�;
(!� ب)وآ� - ب D;< ا�"�و��١٩٦٢�4< ا� �%�

�� ب
�%���L!� ا�%��!� 4< ا��Bادث ا�"Iا� ،. 
0004
 - ج 
000"!!  �000!)

��000 ب
�%���L000!� ا�%��!�000 0004< ا��000Bادث ا�"
ش�L000 0004< ا�%«س��000 ا�"�و��000  ١٩٦٣م ا�;Iا� ،– 

 .اNرض!�
4
م ا�;
(!� ب)وآ� - د Dم ١٩٦٣

(!� ب
ر�+ 4;�K �!8!%@١٩٦٠ ا��. 

4
م ا�;
(!� ب)وآ�  -هـ  Dا�%�اد ا�"�و��ا�، ١٩٧١ D�� >4 �Lش

�� ب
�%���L!� ا�%��!� 4< ا��Bادث ا�"I. 



 

 

٤٧٣

 الفرع الأول 

  المسئولية الإدارية عن

 أضرار منشآت قطاع الكهرباء  

ا وتشكل الطاقة الكهربائية مكونًا رئيسيالمعاصرة إلى نسيج حياتنا ى  فامهم
المنازل ى دونها، فنحن نعتمد عليها فبصور الحياة تيصعب فيها ى الدرجة الت

والمدارس والمصانع والمستشفيات والشوارع، كما أنها الطاقة المحركة لوسائل النقل 
 الحاسب الآلي، ولم ىوآلات المصانع ووسائط الاتصال والمعلومات من التليفون إل

ظلها حاليا ى نعيش فى ضاء وانطلاق ثورة المعلومات التيكن من المتصور غزو الف
مع ى  نطاق تجارىوقد أنشئت محطات توليد الكهرباء لتوزيعها عل. بدون الكهرباء

 إلا أن الأبحاث –يمكن اعتباره بحق قرن الكهرباء ى  الذ–بدايات القرن العشرين 
القرن الثامن عشر ى ت فأدت لذلك كانت قد بدأى العلمية والتطبيقات التكنولوجية الت

 ١٧٥٢عام ى  فBejamin Franklin قام بها بنيامين فرانكلينى بالتجربة الخطرة الت
ن البرق يحدث نتيجة لتفريغ شحنة من الكهرباء الاستاتيكية بين أأثبت بها ى والت

 .١السحب

ى ونتيجة للأهمية العملية وما تقوم به منشآت الطاقة الكهربائية من دور فعال ف
يير الحياة العصرية هذا من جانب، ولطبيعتها الخطرة والضارة من جانب آخر، تس

تدخل المشرع لحماية المضرور من هذه المنشآت الحاملة للطاقة والمولدة لها، بإصدار 
 . ١٩٧٤٢ لسنة ٦٣القانون رقم 
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٤٧٤

ى العرض القادم، ما نص عليه المشرع، احتراما لحق المضرور فى وسنتناول ف
 .الأضرار اللاحقة به من جراء منشآت قطاع الكهرباءالتعويض عن 

 : النص القانونى: لاًأو

 :  على ما يلى١٩٧٤ لسنة ٦٣نصت المادة السابعة من القانون رقم 

المادة ى من المنشآت المشار إليها فى حالة إقامة أى ف: "٧المادة  -
 من هذا القانون يستحق الملاك وأصحاب الحقوق ١الأولى

 .صيبهم من أضرار نتيجة لذلكتعويضا عما ي

فإذا لم يلحق بالملاك وأصحاب الحقوق ضرر بسبب إقامة 
تعويض ويقوم ى المنشآت سالفة الذكر فلا يستحق لهم أ

 بإعلانهمرئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص 
 ".بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

 :ملاحظات على النص: ثانيا

ة السابعة من القانون الآنف الذكر، قاطع الدلالة على جاء نص الماد -١
تلحق بالأشخاص ى  الأضرار التجميعتحمل الدولة بالتعويض عن 

 .من جراء منشآت قطاع الكهرباء
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٤٧٥

جانب الدولة لاستحقاق ى لم يشترط المشرع توافر الخطأ ف -٢
؛ فقد أكتفى المشرع المتضرر التعويض عن إقامة هذه المنشات

 .لإقرار الحق فى التعويض عن عمل الإدارةبتوافر الضرر 

هذا النص ى القول، إن المشرع أقر المسئولية فى  ف الباحثردديتلا  -٣
باء العامة، حيث تحمل على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأع

ى ، تمثل فالمصلحة العامة من أجل ا إضافيا عامالمضرور عبئًا
الضرر الناجم عن إقامة  المضرور، فأصابى الضرر الخاص الذ
 .الواقع إلا فئة محدودةى المنشآت لا يمس ف

حالة رفض ى  من القانون للمتضرر ف١٣المادة ى أجاز المشرع ف -٤
 أو ، من القانون السالف الذكر٨ وفقًا لنص المادة ،اللجنة المشكلة

قرار اللجنة أمام ى  أن يطعن ف،قيمة التعويضى حالة منازعته فى ف
ية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه المحكمة المدن

 .١بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول

ى تلتزم به الدولة فى ن المبلغ الذأ السالف البيان، ١٣ويستفاد من نص المادة 
حاقت بالمضرور، وليس ى حقيقته تعويض عن الأضرار التى مواجهة المضرور هو ف
 .نحةعلى سبيل الهبة أو الم

مواجهة ى وبناء على ما تقدم، يتضح أن المشرع قدر أن المضرور تحمل ف
 . ، كان يجب أن يقع على عاتق الجماعة بأسرهاا إضافيا عامعبئًاالمجتمع 

ى جبر الضرر الذى هم الجماعة من خلال الخزانة العامة للدولة فلذا وجب أن تس
تعتبر الجماعة قد ى وبالتال. لعامتحمل بمفرده تبعة العبء اى أصاب المضرور الذ

 والذى ،تحمل الأعباء العامة، وأعادت التوازن المفقود بين الفرد والجماعةى شاركت ف
 .يحافظ على تحقق المساواة بين أفراد المجتمع أمام التكاليف العامة
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٤٧٦

  ىالفرع الثان

 المسئولية الإدارية الناشئة عن 

 استخدام الطاقة النووية 

بدأ مع ى  والذ– بصفة عامة –ى والتكنولوجى يه أن التطور العلمشك ف مما لا
الثورة الصناعية، ألقى على عاتق المشرع والقضاء إيجاد الحلول القانونية المناسبة، 

نطاق ى للمشاكل القانونية الناشئة عنه والتوفيق بين المصالح المتضاربة والمختلفة ف
 . بهذا التطورالعلاقات الاجتماعية والقانونية المرتبطة

للمسئولية ى فإذا كان تطور الميكنة قد كشف عن عدم مقدرة المفهوم التقليد
إعادة التوازن إلى ى لها، فى تتخذ من فكرة الخطأ المعيار الرئيسى  الت،الشخصية

المصالح المترابطة والمتشابكة والناشئة عن الآثار الضارة لاستخدام الميكنة 
تسعى نحو إيجاد حل المعادلة ى م بالسياسة الاجتماعية الت يصطدفإن ذلك. والتكنولوجيا
كيفية تحقيق التوازن بين المصلحة العامة من جهة والمصلحة ى تتمثل فى الصعبة الت

 .١الشخصية من جهة أخرى
وكان من شأن تزايد أنشطة الدولة النافعة وازدياد احتمالات الضرر الناشئ عن 

 .أ المساواة أمام الأعباء العامةمثل هذه الأنشطة، ضرورة ترسيخ مبد
 خاصة أن استخدام الطاقة النووية والمواد المشعة ،وهذا ما نهجه المشرع الدولي

 على الرغم مما ينطوى عليه مثل هذا النشاط من مضار ،نقطة اللاعودةإلى قد وصل 
تواجه الإنسان ى ومخاطر تتمتع بخصائص ذاتية تتميز بها عن المخاطر التقليدية الت

 .٢النفس أو المالى ف
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٤٧٧

ن وضع أ، ١عصر الأنشطة النووية السلميةى وكان من شأن دخول مصر ف
والمسئولية ى ، بشأن الرقابة والأمان النوو١٩٨٢عامى المصرى مشروع للقانون النوو

 .المدنية عن الأضرار النووية
المؤسسة  ٢مسئولية القائم بتشغيلعلى  من هذا المشروع ٤٥وقد نصت المادة 

 . مؤسستهة عن المواد النووية المستخدمة فىووية، عن الأضرار النووية الناجمالن
 انضمت ١٩٨٩ لسنة ٨٩وبموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

مصر إلى البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية 
 .٣المدنية عن الأضرار النووية

مشغل المنشأة النووية " من البروتوكول، يكون  )أ( الثانية فقرة ووفقًا لنص المادة 
 وفقًا لتلك الاتفاقية عن الضرر لاًاتفاقية فيينا مسئوى طرف فى أراضى الواقعة ف

 ".الذى يقع فى أراضى طرف فى كل من اتفاقية باريس وهذا البروتوكولى النوو
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٤٧٨

ى لمنشأة النووية الواقعة فيكون مشغل ا"، على أن "ب"ونصت المادة الثانية فقرة 
ى الذى  وفقًا لتلك الاتفاقية عن الضرر النوولاًاتفاقية باريس مسئوى طرف فى أراض
 ".كل من اتفاقية فيينا وهذا البروتوكولى  فأراضٍى يقع ف

ة النووية أواستنادا إلى هذا البروتوكول، تقوم المسئولية التعويضية لمشغل المنش
وكل ما يتطلبه . جانبهى لحاجة لإثبات توافر الخطأ فبمجرد تحقق الضرر دون ا

 .للمشغلى لحق بالمضرور ناجم عن النشاط النووى المشرع هو إثبات أن الضرر الذ
ى سرعة إصدار قانون الرقابة والأمان النووى وكم نهيب بالمشرع المصر

 على قرار انتهت اللجنة المشكلة بناءى والمسئولية المدنية عن الأضرار النووية، الذ
 .١٩٨٢١عام ى  من وضع مشروعه ف٢٢/٨/١٩٨١ى  ف٣٥٩وزير الكهرباء رقم 

 منه، انعقاد ٤٥ على نص المادة لاًهذا المشروع نزوى وقد أقرت اللجنة ف
تلحق بالغير من جراء النشاط ى مسئولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية الت

انب القائم بالتشغيل، اكتفاء بتوافر جى للمؤسسة، دون تطلب توافر الخطأ فى النوو
يمارسه القائم ى الذى  المسند إلى النشاط النوو– بطبيعة الحال –ى الضرر الاستثنائ

 .بالتشغيل
 هى التى تمارس مثل هذه الأنشطة المتطورة – عادة –وحيث إن الدولة 

 الأضرار الغالب الأعم، فإنها تسأل عنى والمرتفعة التكلفة والمسيطر الفعلى عليها ف
لحقت بالمضرورين من جراء مثل هذه الأنشطة النووية المشروعة، ويتحمل ى الت

تحمل بمفرده تبعات ى  الذ–الخزانة العامة تعويض المضرور ى  فلاًالمجتمع ممث
، مما لزم معه إعادة التوازن المفقود للمضرور المصلحة العامةالعبء العام من أجل 

 .م الأعباء العامةحفاظًا على مبدأ المساواة أما
وعلى أية حال بانضمام مصر إلى اتفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية عن 

، أصبح ١٩٦٥لسنة  ٧٨٠بقرار رئيس الجمهورية رقم  ١٩٦٣الأضرار النووية سنة 
 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام -  فى هذا الصدد–يجوز إقرار المسئولية الإدارية 

بالإضافة إلى الانضمام للبروتوكول المشترك بشأن اتفاقية فيينا الأعباء العامة، وهذا 
 .٢واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية
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٤٧٩

 المطلب الرابع 

 المسئولية الإدارية عن الأضرار الناجمة 

 عن تشغيل المحاجر والمناجم

بناء ى الدولة ف تعتمد عليهاى تعتبر الثروة المعدنية من أهم الثروات الطبيعية الت
توفير الخامات اللازمة للصناعة ى هم هذه الثروة مساهمة فعالة فاقتصادها، إذ تس

 .زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبيةى المحلية، كما تسهم ف

مصر منذ بداية القرن العشرين، إذ بدأت ى وقد بدأت النهضة التعدينية الحديثة ف
، وأعقبه استغلال المنجنيز فالرصاص ١٩١٢استغلال خامات الفوسفات عام ى ف

من ى  الت،وتنتج مصر حاليا العديد من الخامات المعدنية. فالزنك فالحديد والميكا والتلك
 .أهمها الفوسفات والحديد، فخامات صناعة الخزف والصيني

 ١٣٦ صدر أول قانون ينظم العمل بمواد المناجم والمحاجر رقم ١٩٤٨عام ى وف
 ١٩٥٦ لسنة ٨٦، ثم القانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٦٦  أعقبه القانون رقم، ثم١٩٤٨لسنة 
 تم تأميم ١٩٦١وبصدور قرارات التأميم سنة . لا يزال العمل ساريا به حتى الآنى الذ

شركات التعدين وآلت ملكيتها للدولة، حيث أضحت الدولة المستغل للمناجم والمحاجر 
 . ١بيعسواء من حيث أعمال البحث أو الإنتاج أو ال

 باللائحة ١٩٥٩ لسنة ٦٩، صدر قرار وزير الصناعة رقم ١٩٥٩عام ى وف
 .٢ الخاص بالمناجم والمحاجر١٩٥٦ لسنة ٨٦التنفيذية للقانون رقم 

 ، بصفة عامة،المستغل مسئول وحده" منه على أن ٨٤المادة ى ونص القرار ف
مة كافة  وعليه أن يدفع عن الحكو،أمام الغير عن كل ضرر ينتج من أعماله
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٤٨٠

يتخذها الغير ى قد تنتج من القضايا أو الطلبات أو الإجراءات التى التعويضات الت
 ".ضدها بهذا الخصوص

حالة الإذن للمرخص له باستعمال ى ف" من ذات القرار إلى أنه ٨٩وذهبت المادة 
قد ى  وحده عما ينتج من الأضرار التلاًالألغام فى التشغيل يكون المرخص له مسئو

 "....تقع

 المضافة – ١٩٥٦ لسنة ٨٦من القانون رقم ) ١( مكرر ٢٤وبموجب نص المادة 
 تسرى على الوزارات – ١٩٦٤ لسنة ٨١بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 .١ومصالح الحكومة أحكام هذا القانون، اللهم إلا ما استثنى بنص صريح

 الوزارات ضوء هذا النص، أقر المشرع سريان قواعد المسئولية علىى وف
 .والمصالح الحكومية، وفقًا لأحكام هذا القانون

 : ملاحظات على النصوص

خطأ من جانب المستغل لانعقاد المسئولية ى لم يشترط المشرع توافر أ: لاًأو
 .تلحق بالغيرى عن الأضرار الت

 –حالتنا ى  الجهة الإدارية ف–تطلب المشرع لانعقاد مسئولية المستغل : ثانيا
 .رر للغير المسند إلى ممارسة المستغل لأعماله المشروعةتحقق الض

 لانعقاد المسئولية الإدارية عن ا واضحا تشريعيايمثل هذا التشريع نموذج: ثالثًا
الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؛ حيث تحمل المضرور العبء 

تحمل ؛ مما ترتب عليه ضرورة المصلحة العامةمن أجل ى العام الإضاف
حاق ى  عبء إصلاح الضرر الذ–الخزانة العامة ى  ممثلة ف–الجماعة 

 .بالمضرور ونشأ عنه إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
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٤٨١

 لجسامة الضرر لانعقاد المسئولية ا معينًالم يشترط المشرع هنا حد: رابعا
 .١الإدارية، بل كل ما تطلبه المشرع توافر الضرر

إن المشرع المصرى عرف المسئولية : بق، نستطيع أن نقررضوء ما سى وف
الناجمة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وإن كان لم يعلنها صراحة، 

التعويض عن الأضرار الناشئة عن أعمال الإدارة المشروعة بقصد ى وأقر الحق ف
 المصلحة العامةه وإحداث نوع من التوازن بين الضرر الذى أصاب المضرور بمفرد

 .  الجماعةااستفادت منهى تال
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٤٨٢

 المطلب الخامس 

 المسئولية الإدارية عن الأضرار

 .ة عن حوادث الطائراتجم النا

شهده العالم بعد ى الذى كان من شأن ازدهار النقل الجوى بفضل التقدم التكنولوج
مستوى المعيشة لدى كثير من ى الحرب العالمية الثانية والمصحوب بارتفاع ملحوظ ف

ى  عن تقلب الأسعار وانخفاض قيمة النقود، قد زعزع كثيرا الثقة التلاًالدول، فض
كان يميل ى ، ذلك النظام الذ١ المنصوص عليه باتفاقية فارسوفيا١٩٢٩حظى بها نظام 

 .٢إلى حماية الناقل الجوى على حساب عملائه

حكام الاتفاقية ظهر قصورا واضحا ومع مرور الوقت، وبعد سنوات من تطبيق أ
فى تلك الأحكام مما استوجب تعديلها بعدة بروتوكولات حتى انتهى الأمر بإبرام اتفاقية 

 نوفمبر ٤، والتى دخلت حيز التنفيذ فى ١٩٩٩جديدة فى مدينة مونتريال بكندا فى عام 
 .٢٠٠٣٣عام 

 الطائرة استقر على أنقد وإن كان الوضع الحالى، طبقًا لقواعد القانون العام، 
كانت تعد فى زمن من الأزمان ذات خطورة فائقة، أضحت لا تمثل مثل هذا ى الت

. ا، بل أصبحت من الأشياء المألوفةا وتكنولوجيا وعلميإطار عالم متقدم فنيى الوضع ف
أن تجارب الطيارين الأولى كان يملؤها الخطر، ولكننا الآن ننظر إلى فى فلا شك 
وإن كان هذا . ٤ات باعتبارها وسيلة نقل آمنة سالمة مثلها مثل السيارات والسفنالطائر

 .لا يمنع من احتمالات وتصور وقوع الضرر من نشاط تسيير وتحركات الطائرات
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٤٨٣

 إبريل ٩ الصادر فى ١٩٨١١ لسنة ٢٨رقم ى وقد تناول قانون الطيران المدن
حالة إنقاذها ى  سواء ف،لطائرةتحدثها اى ، أحكام المسئولية عن الأضرار الت١٩٨١

 .تسببها الطائرات للغير على سطح الأرضى حالة الأضرار التى  أو ف،والبحث عنها

القانون ى السطور التالية لأهم ما تضمنته النصوص الواردة فى ونتعرض ف
 . تسببها الطائراتى السالف الذكر، بشأن أحكام المسئولية عن الأضرار الت

 : ننصوص القانو: لاًأو

إطار قانون الطيران المدني، مسئولية مستثمر الطائرة حفاظًا ى راعى المشرع ف
التعويض لجبر ى على النفس والمال، وأقر انعقاد مسئولية مستثمر الطائرة والحق ف

قد تحيق بالغير من جراء تقديم العون والبحث لإنقاذ الطائرة، ى الأضرار الت
التعويض ى ر بالرعاية والعناية وأقر له الحق فوبالإضافة إلى ذلك، شمل المشرع الغي

 .تسببها الطائرات للغير على سطح الأرضى عن الأضرار الت

 : وهذا ما سوف نتناوله على النحو التالى

 :المسئولية عن الأضرار الناشئة عن عمليات البحث والإنقاذ. ١

يات التعويض عن عمل"إلى أن ى  من قانون الطيران المدن١١٨ذهبت المادة 
 :، يكون على النحو التالىالبحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها

  كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقًا لأحكام هذا الباب تعطى -١
التعويض عن ى  وف،استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونةى لهم الحق ف
 ".جة مباشرة لهاكانت نتيى وقعت أثناء تلك العمليات، أو التى الأضرار الت

 من القانون، التزام مستثمر الطائرة المعانة بدفع التعويض، ١٢٠وقررت المادة 
 :التزام مستثمر الطائرة المعانة ":إذ قررت

                                                                                                                        
==== 
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٤٨٤

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات 
 ".للمعينوالمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكًا 

 : تسببها الطائرات للغير على سطح الأرضى المسئولية عن الأضرار الت. ٢

 مبدأ مسئولية مستثمر الطائرة عن ١٩٨١ لسنة ٢٨قانون ى برز بشكل واضح ف
حالة طيران، أو من أشخاص أو أشياء ى الأضرار الناجمة مباشرة عن الطائرة ف

 .سقطت منها

ى حالات التعويض عن الأضرار الت: "ى أن من القانون عل١٢٧فقد نصت المادة 
 :تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

التعويض بمجرد ثبوت أن ى لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق ف
 .حالة طيران، أو من شخص أو شىء سقط منهاى الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة ف

فيها استخدام القوة المحركة يبدأ ى حالة طيران منذ اللحظة التى وتعتبر الطائرة ف
 .حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوطى بغرض الإقلاع الفعل

أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة 
 ".انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها

 :  التعويضالمسئولية عن" من ذات القانون إلى أن ١٢٨وذهبت المادة 

ويعتبر . المادة السابقةى  عن التعويض المشار إليه فلاًيكون مستثمر الطائرة مسئو
 إلا ، بصفته هذهلاًالمالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسئو

هذه ى ا غيره هو المستثمر، وعليه فن شخصأإذا ثبت خلال إجراءات تحديد مسئوليته، 
 باتخاذ الإجراءات اللازمة ، بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي،ن يبادرالحالة أ

 ".الدعوىى لإدخال هذا الأخير طرفًا ف

إحداث ى  من القانون حالة اشتراك طائرتين أو أكثر ف١٣١وأوضح نص المادة 
 :الضرر، حيث نصت على أن

 : إحداث الضررى اشتراك الطائرات ف"



 

 

٤٨٥

رض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأ
حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ ى طائرتين أو أكثر ف

وقوع الضرر ى مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معه، فتعتبر كل طائرة متسببة ف
 ". وفقًا لأحكام هذا الفصللاًويكون مستثمر كل منهما مسئو

تحيق بالغير إلا ى مسئولية مستثمر الطائرة عن الأضرار التولا يمكن استبعاد 
، بل ا مطلقًاإحداث الضرر، ولكنه لا يمثل استبعادى بإثبات مشاركة خطأ المتضرر ف

 . بمقدار مساهمة خطأ المتضرر أو تابعيه

الإعفاء من التعويض أو " من القانون بقولها ١٣٠وهذا ما نصت عليه المادة 
 :تخفيضه

 وفقًا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج لاًيعتبر مسئوى الشخص الذ ملا يلتز
 أو إذا منع هذا الشخص من ،الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية

 أو إذا أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو ،استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة
 .إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه

ى سهموا فأه قد ءا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلاوإذ
ولا يكون محل للإعفاء من . وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم

إذا اثبت أنهم كانوا . المتضرر أو وكلائهى حالة خطأ تابعى التعويض أو تخفيضه ف
 ".يعملون خارج حدود صلاحيتهم

تلحقها الطائرات على السطح ى رر من الأضرار التوتعتبر حقوق الغير المتض
 ٢٦ من القانون رقم ٤٩/٣ على نص المادة لاًوذلك نزو.  ممتازة على الطائرةاحقوقً
 .١ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات١٩٧٦لسنة 

يكون للحقوق الآتية "ى  من القانون السالف الذكر الآت٤٩حيث قررت المادة 
 : هذا الفصلى من ثمنها وفقًا لترتيبها المقرر فى وتستوفامتياز على الطائرة، 

١- ........................ 

٢- ........................ 
                                                 

4
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٤٨٦

تلحقها الطائرة بالغير على سطح ى التعويضات المستحقة عن الأضرار الت -٣
الأرض، سواء كان الضرر ناتجا من الطائرة ذاتها أو من سقوط شخص أو 

 ....".شئ منها

 : لاحظات على النصوصم: ثانيا

 : ؤكد الآتىي أن  الباحثستطيعيلنصوص السالفة، ا عرضمن خلال 

عام أو خاص ى أو معنوى  شخص طبيع–تنعقد مسئولية مستثمر الطائرة  -١
 دون خطأ بمجرد توافر الضرر وعلاقة السببية بين النشاط والضرر؛ –

 البحث فكل ما يكلف به المضرور هو أن يثبت الضرر واتصاله بعمليات
ن الضرر قد نشأ مباشرة عن أ أو – ١١٨ وفقًا لنص المادة –والإنقاذ 
 .حالة طيران أو من شخص أو شىء سقط منهاى طائرة ف

سببتها ى ولكى تنعقد مسئولية مستثمر الطائرة لابد أن تكون الأضرار الت -٢
 ناجمة عنها – من القانون ١٢٧ وفقًا لنص المادة –الطائرة على السطح 

مارسه مستثمر ى ما يؤكد مشروعية النشاط الذ". حالة طيران"وهى فى 
 .الطائرة

كانت حركاتها، سواء فوق أرض ى مت"حالة طيران ى وتعتبر الطائرة ف
مكان آخر، ترجع إلى قوة الدفع الذاتية ودون تدخل أية قوة ى الممر أو ف

الذاتية خارجية وتظل مسئولية المستثمر منعقدة منذ تحرك الطائرة بقوة الدفع 
وطوال فترة تحليقها حتى هبوطها واستقرارها تماما على أرض مطار 

 من قانون ١٢٧/٢وفقًا لحكم المادة . ١"الوصول ووقف قوتها المحركة
حالة طيران ى تعتبر الطائرة ف"المصري، التى ذهبت إلى أن ى الطيران المدن
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٤٨٧

حتى ى قلاع الفعليبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الإى منذ اللحظة الت
 ".لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوط

اشترط المشرع لانعقاد مسئولية مستثمر الطائرة، توافر الضرر المباشر،  -٣
وخاص بذمة المضرور ى لأن من شأن هذا الضرر إحداث خلل استثنائ

ى ، مما يؤثر بالسلب على التماثل ف١ أو إلحاق الأذى به،على السطح
مما يستلزم معه إعادة . نونية بين المضرور وأفراد المجتمعالمراكز القا

ى التوازن المفقود بتقرير مسئولية مستثمر الطائرة عن تلك الأضرار الت
حالة كون المستثمر ى أخلت بمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة ف

 .٢سلطة عامة

 أو تنصرف مسئولية مستثمر الطائرة إلى كل ضرر مباشر يلحق النفس -٤
 .المال دون استثناء

 من قانون الطيران المدني، لا يجوز دفع مسئولية ١٣٠وفقًا لنص المادة  -٥
لحقت بالغير المضرور إلا بتوافر ى مستثمر الطائرة عن الأضرار الت

 :إحدى حالتين

إذا نشأ الضرر بشكل مباشر عن نزاع مسلح أو اضطرابات  - أ
 بأمر السلطات داخلية أو إذا منع الشخص من استعمال الطائرة

 .ويكون الإعفاء هنا إعفاء شاملاً. ٣العامة

ن الضرر ما كان ليقع لولا خطأ أإذا أثبت مستثمر الطائرة،  - ب
هذه الحالة يخفض التعويض بنسبة ى المضرور أو أحد تابعيه، وف
 .إحداث الضررى مساهمة المضرور أو تابعيه ف
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٤٨٨

ازة على التعويض من الحقوق الممتى جعل المشرع حق المتضرر ف -٦
مباشرة عن الطائرة ذاتها أو من سقوط االطائرة، سواء كان الضرر ناتج 

 لسنة ٢٦ من قانون ٤٩/٣شخص أو شىء منها، وهذا وفق نص المادة 
 . سالف الذكر١٩٧٦

أقر مسئولية الإدارة ى ن المشرع المصرإلى أ من كل ما تقدم،  الباحثخلصيو
 متى تحقق حدوث الضرر - مر الطائرةحالة كونها مستثى  ف–عن نشاطها المشروع 

تسببها الطائرات للغير ى  أو الأضرار الت،بالغير من جراء عمليات الإنقاذ والبحث
لحق به ى التعويض عن الضرر الذى على السطح، حفاظًا منه على حق المضرور ف

التعويض هنا إلى ى يستند حق المضرور فى وبالتال. وتحمل بمفرده مغبة العبء العام
سبيل تحقيق ى  يثقل كاهله وحده فإضافياورة عدم تحميل المضرور عبئًا ضر

هذه الحالة يكون بقصد إحداث نوع من ى والتعويض الناشئ له ف. المصلحة العامة
عم المجتمع بأسره ى  والنفع الذ،اختص به المضرور وحدهى التوازن بين الضرر الذ

نهاية المطاف ى المسئولية الإدارية فمما يعقد . بتوفير وسائل نقل سريعة ومريحة له
 . على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
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٤٩١

@sÛbrÛa@lbjÛa@

@òîÛì÷�¾a@åß@ô‹—¾a@óöb›ÔÛa@âbÄäÛa@ÑÓìß@ÝîÜ¥@

c‡j·@Þý‚⁄a@åÇ@òíŠa†⁄aßbÈÛa@õbjÇþa@âbßc@ñaëb�¾a@ò@

 ومنها حماية ،أكد الدستور المصرى ضرورة حماية الحقوق والحريات العامة
الملكية الخاصة التى تعد من أدق الحقوق والحريات التى يستوجب أن يتمتع بها 

 .الشخص للإحساس بالأمن والأمان والعدالة
وبقراءة متأنية لما جاء به الدستور فى هذا الصدد نجد أن روح المشرع كانت 

 سواء المشروعة منها أو غير ،إلى حماية حقوق الأفراد من تصرفات الإدارةهادفة 
المشروعة، ولم يقر تصرفات الإدارة فى التعدى على الحقوق الفردية والمتمثلة 
بشكل خاص فى الملكية الخاصة لما لها من اعتبار وتقدير إلا بمقابل تعويض 

فة إلى إقرار المسئولية عادل، وهو ما يدلل على روح المشرع الدستورى الهاد
 .الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

  وإن نص صراحة على الحق فى نزع الملكية والحق فـى التـأميم             ،فالدستور
مقابل تعويض عادل فى مواجهة الملكية الخاصة، فإن علة ذلك هى رغبة المشرع             

 فنص عليها فى    مصلحة الخاصة، صلحة العامة على ال   فى أن يبرز مدى مفاضلة الم     
نة، إذ هو الميدان الوحيد الذى وأخطر وأدق وضع وهو مجال الملكية الخاصة المص

 لمـا   ،يمكن أن يثار فيه الشك حول مدى إمكان استعمال حق نزع الملكية والتأميم            
 .يتمتع به من حصانات وامتيازات دستورية وتقديس لدى الأفراد

دعا إليها المشـرع الدسـتورى وغيرهـا مـن          وبالرغم من هذه الروح التى      
ن القضـاء العـادى     فـإ الاعتبارات الداعية إلى الأخذ بهذا النوع من المسـئولية،          

والقضاء الإدارى كان لهما موقف فى الغالب الأغلب من أحكامهما مغـاير لهـذا              
 .المسلك

لـم يغـب عنـه قصـد المشـرع          العليا  وإن كان قضاء المحكمة الدستورية      
عنى قصر الأمر تبل أكد أن الإشارة فى الدستور إلى الملكية الخاصة لا الدستورى، 
الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من "...ن إعليها، بل 

العدوان وفقًا لنص المادة الرابعة والثلاثين منه، لا تنحصر فى الملكية الفردية كحق      
 جميعها، ويعتبر جماعها وأوسعها، بل تمتد       عينى أصلى تتفرع عنه الحقوق العينية     



 

 

٤٩٢

هذه الحماية إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحـق ذو               
      القيمة المالية، سواء أكان هذا الحق شخصي  ا، أم كان من حقـوق الملكيـة        ا أم عيني

 الحقوق الشخصية،   وكان ما يميز الملكية الفردية عن      ،الأدبية أو الفنية أو الصناعية    
هو أنه بينما تخول الملكية الفردية صاحبها السلطة المباشرة على الشىء محلهـا،             

، لتعود إليه دون غيره ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها يستخلصـها          لاًتصرفًا واستغلا 
منها دون وساطة أحد، فإن الحقوق الشخصية ترتبط بمـدين معـين أو بمـدينين               

اقتضاء الدائن لها، وكان التمييز بين الملكيـة الفرديـة          معينين، وبوساطتهم يكون    
والحقوق الشخصية على هذا النحو، لا ينال من كونهما مـن الأمـوال، ذلـك أن                

 .ا عقاريلاً تعتبر ما- بما فى ذلك حق الملكية–الحقوق العينية التى تقع على العقار 
كـان   أيا –شخصية  أما الحقوق العينية التى تقع على منقول، وكذلك الحقوق ال         

ويتعين بالتالى أن تمتد الحماية المنصوص عليها فى        . لاً منقو لاً فإنها تعد ما   -محلها
.  سواء  حد المادة الرابعة والثلاثين من الدستور إلى الحقوق الشخصية والعينية على         

ذلك أن التمييز بينهما فى مجال هذه الحماية، ينافى مقاصد الدستور فـى سـعيها               
 .        ١"موال جميعها من العدوان عليها وبما يردع مغتصبيهالتأمين الأ

 وبشكل خاص –وهو ما يثير التساؤل حول مدى إمكانية أخذ القضاء المصرى 
 بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمـام الأعبـاء           -القضاء الإدارى   

دستور والموازنة ما بين     على اعتبارات العدالة ومقاصد ال     لاًالعامة من عدمها، نزو   
 .المصلحة العامة والمصلحة الخاصةاعتبارات 

 :ويمكن عرض هذا الباب، على النحو التالى
تطبيقات للمسئولية الإداريـة عـن الإخـلال بمبـدأ          : الفصل الأول 

المساواة أمام الأعباء العامة نص عليهـا الدسـتور         
 .المصرى

 لإدارية ا المسئولية  من إقرار  ىموقف القضاء المصر  : الفصل الثانى 
 . أمام الأعباء العامة بمبدأ المساواة الإخلال عن

المصلحة العامة والمصلحة     اعتبارات الموازنة ما بين  : الفصل الثالث 
  .الخاصة
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٤٩٣

 الفصل الأول 

 بمبدأ تطبيقات للمسئولية الإدارية عن الإخلال

 ى نص عليها الدستور المصر المساواة أمام الأعباء العامة

 إلى ضرورة صيانة الملكية الخاصة ادعى  أن المشرع الدستور منبالرغم
ن المشرع فإوتنميتها باعتبارها سندا لقوة الوطن ومصدرا لرفاهية الشعب، 

، ولذلك المصلحة العامةمواجهة ضرورات ى ا في عصقالم يجعلها حى الدستور
كن رعاية منه ، ولالمصلحة العامةعليها وسلبها من أجل ضرورات ى أجاز التعد

عليها إلا مقابل ى سلبها والتعدى لأهمية الملكية الخاصة، لم يجز الحق ف
 كقيود ترد على الملكية الخاصة ١نزع الملكية، والتأميمى فأقر الحق ف. تعويض

 والتغور على حقوق الملكيةى للمصلحة العامة مقابل تعويض عن هذا التعد
 .الخاصة
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٤٩٤

إلا وثيق الصلة بالملكية وبالحرية "مل ليس  حق الع ومن الجدير بالذكر، أن
الشخصية وبالحق فى الإبداع، وجميعها من الحقوق التى حرص الدستور على 

 .١"وإهدارها أو تقييدها لا يستند إلى مصلحة مشروعة، بل يناقضها. صونها

الحماية التى كفلها   "...أيضا فى أحكامه بقوله   الدستورى  وهو ما أكده القضاء     
 تمتد إلى -  على ما وقر فى قضاء هذه المحكمة    –حق الملكية الخاصة    الدستور ل 

         كل حق ذى قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصي  ا أم كان من حقوق     ا أم عيني
الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه عام،             

ن الحقـوق التـى تثـرى        م - دون مقتض  –كان النص الطعين قد انتقص      إذا  و
الجانب الإيجابى للذمة المالية للمخاطبين بحكمه، فإنه يكون منطويا على عدوان           

 .٢"من الدستور ٣٤و ٣٢على الملكية الخاصة بالمخالفة للمادتين 

 على  ا إلزامي حين فرض عملاً  ى  وفى ذات الإطار اشترط المشرع الدستور     
 من الدسـتور،    ١٣/٢قضت المادة   المواطنين أن يكون مقابل تعويض عادل، إذ        
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٤٩٥

عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضـى قـانون         ى   فرض أ  زلا يجو "على أنه   
 ".ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل

فإذا كان الأصل فى العمل أن يكون بإرادة الفرد دون جبر أو إلـزام، فـلا                
ن ذلك وفقًـا    ، إلا أن يكو   ةيلزم المواطن على العمل بأن يدفع إليه قسرا أو عنو         

 مرتبطًـا   المصلحة العامـة  ى   بدواع لاًا متص  وباعتباره تدبيرا استثنائي   –للقانون  
إذ لا يتصور أن يتحمل الفـرد       . ١  لتحقيق غرض عام وبمقابل عادل      -بمتطلباته

 دون أن يعوض عن الأضرار التى لزمتـه    المصلحة العامة بمفرده أعباء تحقيق    
 التى يتمتع بها الفرد من –، فتعطيل قوة العمل المصلحة العامة من أجل هأو لحقت

 يترتب عليها بالضرورة ضـرر خـاص يلحـق    -أجل تحقيق أهدافه ومتطلباته  
، مما استلزم معه تعويضه عن هذا الضرر الذى         المصلحة العامة بالفرد من أجل    

 . لحقه من أجل تحقيق الخدمة العامة

عدالـة  "ل العادل يعنى أن     ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا، بأن المقاب      
 سواء فى نوعها أو كمها، فلا       ،الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل       

 : للعمل إلا بشرطينلاًعمل بلا أجر؛ ولا يكون الأجر مقاب

أن يكون متناسبا مع الأعمـال التـى أداهـا          : أولهما
العامل، مقدرا بمراعاة أهميتهـا وصـعوبتها       

ها، وغيـر ذلـك مـن       وتعقدها وزمن إنجاز  
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٤٩٦

العناصر الواقعية التى يتحدد علـى ضـوئها        
 . نطاقها ووزنها

أن يكون ضابط التقدير موحدا، فـلا تتعـدد         : ثانيهما
معايير هذا التقدير بما يباعـد بينهـا وبـين          

وهو مـا   . الأسس الموضوعية لتحديد الأجر   
يعنى بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محددا       

فلا يمتاز بعض العمال عن       أو انحرافًا  التواء ،
بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمـال التـى         
يؤدونها  وأهميتها، فإذا كان عملهم واحـدا،         
فإن الأجر للأعمال المقررة لجميعهم ينبغى أن       

، بما مؤداه أن قاعدة التماثل فى       لاًيكون متماث 
الأجر للأعمال ذاتها، تفرضـها وتقتضـيها       

 الأجـر فـى     موضوعية الشروط التى يتحدد   
 .١"نطاقها

 نزع –  قد نص عليهماى المشرع الدستور يكوننأ يستبعد الباحث ولذلك لا
 يمسها ى بصفة خاصة لخطورة وأهمية المصالح الفردية الت-الملكية والتأميم 

 واشترط المصلحة العامةمثل هذا العمل المشروع لمقتضيات الحفاظ على 
 . للمضرور عادل تعويضلصحة هذا العمل المشروع أن يكون مقابل

: ىالنحو التالى مبحثين، على ول عرض هذا الفصل فيمكن تناو  

المسئولية الإدارية عن نزع الملكية الخاصة : المبحث الأول
 .للمنفعة العامة
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٤٩٧

 .مصرى التأميم فأعمال المسئولية الإدارية عن : ىالمبحث الثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤٩٨

 المبحث الأول 

 رية عن نزع الملكية المسئولية الإدا

  الخاصة للمنفعة العامة

 قد يقع حق الملكية الخاصة ورعاها من كل تعدى صان المشرع الدستور
 أقر المصلحة العامةاعتبارات ى  منه عللاًنزوى عليها، إلا أن المشرع الدستور

نزع الملكية الخاصة للجهة الإدارية، ولكن مع ضرورة التعويض عن ى الحق ف
ى  حق الأفراد فى علا ملكيته حتى لا يمثل تصرف الإدارة تغورةزوعهذا للمن

االملكية الفردية وتعديلها أو لعنصر من عناصرهاا وغصب . 

 : ىوسوف نتناول عرض هذا المبحث، على النحو التال

 النصوص القانونية المتعلقة بالحق  :المطلب الأول
 التعويض عن أعمال نزع الملكية ىف

 .مةالعا للمنفعة

 التطبيقـات القضـائية للمسـئولية      : ىالمطلب الثان 
الإدارية عن نزع الملكيـة للمنفعـة       

 .العامة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤٩٩

 المطلب الأول 

 ىبالحق ف النصوص القانونية المتعلقة

 الملكية للمنفعة العامة   التعويض عن أعمال نزع

تها إطار تصرفاى  وسائل الإدارة الداخلة فىحدإتمثل إجراءات نزع الملكية 
المشروعة المختلفة، يتم بمقتضاها نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد، إلى 
ى شخص عام، بقصد المنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل جابر للضرر الذ

 .  ملكيتهةأصاب المنزوع
 على حق ١٩٧١ سبتمبر عام ١١ى الصادر فى وقد نص الدستور المصر

. المصلحة العامةلأحد الأفراد، من أجل نزع ملكية العقار المملوك ى الإدارة ف
 ملكيته مغبة العبء العام بمفرده ةمما يترتب عليه أن يتحمل الفرد المنزوع

ى  الحق ف على إقرار الدستورحرصولذلك  .ويلحق به ضرر خاص واستثنائي
 . ملكيته، حتى لا يتحمل بمفرده العبء العامةالتعويض العادل الجابر للمنزوع

 الحق، ا والنصوص التشريعية المنظمة لهذىلنص الدستورونعرض الآن، ا
 ملكيته من عدمه، كما سيتضح من ةقرارها بتعويض فعلى للمنزوعإومدى 

 .يبديها الباحثى الملاحظات الت
 : النصوص القانونية:لاًأو

 :على أن) ٣٤(مادته ى نص الدستور ف

الأحوال ى خاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فالالملكية "
القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل ى المبينة ف

 ".تعويض وفقًا للقانون وحق الإرث فيها مكفول
حرص على صيانة وحفظ الملكية ى وبذلك، يكون المشرع الدستور

، ومقابل تعويض المصلحة العامةالخاصة، ولم يجز سلبها ونزعها إلا من أجل 
 . ملكيتهةللمنزوعى والمعنوى  جابر لكامل الضرر المادعادل



 

 

٥٠٠

 بتنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة ١٩٩٠ لسنة ١٠وصدر القانون رقم 
 :مادته الأولى على أنهى ونص المشرع ف. ١العامة
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقًا "

 ".لأحكام هذا القانون
 : رع على أنهونص المش

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت : "٦/٢المادة 
صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة 
طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر 
خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور 
القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع 

 ".الملكية
ة نزع الملكية وذوى الشأن لكل من الجهة طالب: "٩المادة 

من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر 
من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص 

ى من هذا القانون الحق ف) ٧(المادة ى عليها ف
الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف 

دائرتها ى العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن ف
 الطعن وفقًا العقارات والمنشآت، ويرفع

قانون ى للإجراءات المنصوص عليها ف
هذا الطعن بين ى المرافعات، وتنعقد الخصومة ف

الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك 
وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على 

 ".وجه السرعة

                                                 

ب٢٢Q، ا�$�د ٣١/٥/١٩٩٠� ا�&)��ة ا�)س%!�  �  �"=�ر  -١� . 
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يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء : "١٤المادة 
تقرر ى شر على العقارات التبطريق التنفيذ المبا

لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس 
الجريدة ى الجمهورية أو من يفوضه، وينشر ف

سم المالك اا بالعقار و ويشمل بيانًا إجمالي،الرسمية
الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير 

 .المنفعة العامة
 موصى ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب

عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه 
 .مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار 
العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوى 

تعويض مقابل عدم الانتفاع ى الشأن الحق ف
إلى حين دفع ى بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعل

 .حق عن نزع الملكيةالتعويض المست
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة 

من هذا ) ٦(المادة ى اللجنة المنصوص عليها ف
القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم 

ى  نزع الملكية بإعلان ذبإجراءاتالجهة القائمة 
الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

حق الطعن على هذا  ،إعلانه بقيمة التعويض
من هذا ) ٩(التقرير على النحو المبين بالمادة 

 .القانون
إلا بعد ى ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبان

انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة 
ا نهائياالتعويضات تقدير." 
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 : ملاحظات على النصوص: ثانيا

ى لمشرع الدستوراستعانة ا) ٣٤(مادته ى يدرك المطلع على نص الدستور ف
بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وإقراره مبدأ 

لحقت به من جراء نزع ى  ملكيته عن الأضرار التةالتعويض الكامل للمنزوع
أقرار التعويض ى الواضحة فى وبالرغم من رغبة المشرع الدستور. ١الملكية

 صدر ١٩٩٠ لسنة ١٠ن القانون رقم فإ ملكيته، ةالكامل الجابر للضرر للمنزوع
المادة ، إذ نص فى السليمى  اتجاها آخر يفرغ التعويض من معناه القانونلاًحام
ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع  ":٦/٢

كان هذا لا يمنع الباحث من محاولة فهم النص التشريعى فى ، وإن ..."الملكية،
ص الدستورى، وإن القانون لم يهدف سوى إلى التأكيد على ضرورة إطار الن

 ملكيته طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار ةوضع مكونات المال المنزوع
 ةأثناء تقدير قيمة التعويض للمنزوعفى نزع الملكية كأحد عناصر التعويض، 

 .  المصلحة العامةملكيته من أجل 
النصوص المتقدم ذكرها، يمكن ى تعمق فضوء ما تقدم، ومن خلال الى وف

 :الوصول إلى الحقائق والنتائج الآتية
أقر المشرع الدستوري، انعقاد مسئولية الإدارة عن الإخلال  -١

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، كما يتضح بجلاء من نص 
التعويض ى من الدستور المصري، إذ أقر الحق ف) ٣٤(المادة 
إذ . جانب الإدارةى  فالخطأرغم من عدم توافر  ملكيته بالةللمنزوع

التعويض الكامل ى  ملكيته فةحق المنزوعى أكد النص الدستور
لحق به من جراء نزع الملكية للمصلحة ى عن الضرر الذ٢والعادل
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فقد تحمل المضرور مغبة العبء العام، مما استلزم معه . العامة
منفعة العامة، لحق به من أجل الى تعويضه عن الضرر الخاص الذ

 .ةحتى يعود التوازن لمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العام
استقر المشرع على أن تاريخ تقدير قيمة التعويض مرتبط  -٢

بالأسعار السائدة وقت صدور قرار بنزع الملكية وفقًا لنص المادة 
بينما كان من الأفضل أن يحدد القضاء مبلغ .  من القانون٦/٢

 ة والأضرار التى لحقت المنزوعمكونات المالالتعويض وفقًا ل
 قرار نزع الملكية حتى لا يضار  الحكم فى وقت صدورملكيته

 أثناء نظر الدعوى، ولا  فىالطاعن بطعنه، فقد تتغير قيمة العملة
ى يتصور أن يضار الطاعن بطعنه من جراء مباشرته حقه ف

 .١التعويضقرارات ى الطعن ف
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 اما تدفعه جهة الإدارة هنا بعيد عن كونه تعويضن أفت للانتباه، لاومن ال
 ملكيته بقدر ةللمنزوعى والمعنوى السليم الجابر للضرر المادى بالمعنى القانون

 .١ته ملكيةعونزالم  المالما هو مقابل ثمن
وما يدفع الباحث إلى تأكيد أن لجان التعويض التى نص عليها القانون ما 

 كما أراد ، بعيدة عن كونها لجان تعويض–هى فى حقيقتها إلا لجان تثمين 
غصب "... ما قضت به محكمة النقض، من أن التعويض عن -المشرع لها

 .٢"الأراضى يتم تقديره وفقًا لسعر الأرض وريعها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى
 من ديسمبر ١٧وهو ذات ما أكده حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 

ينة أسيوط قد استولى على عقار النزاع إذا كان مجلس مد"من أنه  ٢٠٠٢
 وضمه إلى حديقة الحيوان دون اتباع للإجراءات ١٩٦١المملوك للطاعنة فى 

التى يتطلبها قانون نزع الملكية، فإن الاستيلاء على العقار يكون بمثابة غصب، 
وهو ما يؤكد أن . ٣"ويخول الطاعنة مطالبتها بالتعويض مقدرا بقيمة العقار
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نا ما هو إلا ما يقابل قيمة العقار فقط دون جبر للضرر الحقيقى التعويض ه
 .المادى والمعنوى

وهو ذات ما حرصت على تأكيده فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة 
 :بقولها١٩٦٤ لسنة ٢١٧رقم 

وبالتالى لا يبحث التعويض عن خروج الأرض عن ملك الوقف خلال "...
 صدور المرسوم إذ بصدوره تحقق أثر خروج تلك الفترة، وإنما يبحث فى تاريخ

 .    ١"الأرض عن ملك الوقف واستحقاقه فى هذا التاريخ ثمنها
وما ينادى به الباحث من ضرورة الوضع فى الاعتبار الضرر المادى 
والمعنوى الذى لحق بالمضرور حين تقدير قيمة التعويض، ليس بغريب عن 

كمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر النظام القانونى المصرى، فقد أكدت المح
التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة " من أن ١٩٩٨ مارس عام ٧بجلسة 

 عدم تساويها جميعا فى – ومنصفًا لاًيلزم أن يكون عاد… عن الحد الأقصى 
تقدير التعويض عنها بما يقابل قيمتها السوقية على ضوء العناصر التى ترتبط 

ن يلزم أن يراعى المشرع فى تقدير التعويض ما فات أصحاب  كا–بمقوماتها 
الأراضى المستولى عليها من مغانم وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة 

 .  ٢"عنهم
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جعل تقدير التعويض عملية إدارية بحتة ى إن المشرع المصر -٣
وليس للقضاء ى مبتدأ الأمر، وجعل الرقابة فيها للقضاء العادى ف
 يفضل أن يترك الأمر لقضاء مجلس الدولة الأكثر وكان. دارىالإ
 القانون العام والقرارات الإدارية الصادرة من ت بمنازعالاًتصاإ

 –إذ لما كانت ما تصدره لجان تقدير التعويض . السلطة العامة
 قرارات ى المشار إليها ه– أقرب إلى كونها لجان تثمين ىهى الت

ذلك أن ما "دارى للقرار الإإدارية طبقًا للمفهوم المستقر عليه 
 ]التعويض[ تلك اللجان لمدى توافر شروط استحقاقه...... تصدره

تقدير ى يستند إليها فى وتحديد عناصره وبيان الأسس الت
يكون لما تصدره من قرارات بشأن التعويض ى التعويض، وبالتال

دارى المستحق للمنزوع ملكيته أو للمستولى لديه مقومات القرار الإ
 للتعويض لاً لرقابة المشروعية ومن ثم محلاًيكون محى الذى نهائال

 .١"دارىعن طريق الطعن عليه أمام القضاء الإ
أن المشرع لم يشترط توافر ضرر خاص من بالرغم  -٤

يتصور إلا أن  ملكية لاالن نزع فإللمطالبة بالتعويض، ى واستثنائ
 . ملكيتهة للمنزوعىرتب ضرر خاص واستثنائي

ى  تقدم، لا يسع الباحث إلا أن يقر بأن المشرع الدستورضوء ماى وف
 ٢مجال التعويض عن أعمال نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامةى  فىالتشريعو
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.  مسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةىطبق بشكل جل
م، فإن من حق فإن كان من حق الإدارة نزع الملكية الخاصة من أجل النفع العا

 أن يطالب بالتعويض المصلحة العامةتحمل عبء ى  ملكيته الذةالفرد المنزوع
 .لزمته من جراء عمل الإدارة المشروعى عن الأضرار الت
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 ى المطلب الثان

 التطبيقات القضائية للمسئولية 

 الإدارية عن نزع الملكية للمنفعة العامة 

وز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية يجى حدد المشرع الحالات الت
 وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة ،الخاصة للأفراد
 أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، أو الاستيلاء المؤقت عليها،لبعض العقارات

تكفل حمايتها وصيانتها من أن ى  وضع الضوابط والشروط التد لذا فق،بشأنها
ى  فكان ذلك التنظيم لتحقيق الحماية للملكية ف،ع أو يستولى عليها لغير غايةتنز

ث لا تجور المصلحة ي بح؛١المصلحة العامةى الوقت ذاته تحقيق أهداف ودواع
لحقت بهم من ى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى العامة على حق الأفراد ف

 .ة العاممصلحةجراء نزع الملكية لل
 بأنه تُلزم جهة الإدارة المستفيدة من ى هذا قضت محكمة النقضواستنادا إل
بات لذوى الشأن من الملاك وأصحاب "... ه إذ إن بالتعويض، نزع الملكية

تقرر لزوم ى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى الحقوق الحق ف
 حين دفع عليها إلىى نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعل

 وتلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة ،التعويض المستحق
 ومن ثم ،المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدةى المنصوص عليها ف

 –تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ى لزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التتُ
 .٢"ةالهيئة المصرية العامة للمساح

التعويض لذوى الشأن ى وطبق قضاء المحكمة الإدارية العليا الحق ف
المستولى على عقاراتهم بشأن استيلاء وزارة التموين على عقاراتهم لضمان 

الاستيلاء يكون مقابل "تموين البلاد، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 
ع والقانون الإجراء الواقى تعويض، واستحقاق التعويض مقابل الاستيلاء هو ف
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٥٠٩

 هذا – بدونه صحيحالا يقوم القرار بالاستيلاء ى اللازم والشرط الجازم الذ
بغ على الاستيلاء صفة المشروعية وينأى به عن دائرة صيى لمقابل هو الذا

 تقاعس الجهة الإدارية –الاعتداء على حق الملكية ويفرق بينه وبين الغصب 
 قانونًا بتحديد المقابل عن لزم اتخاذه إجراء يوإصرارها على عدم اتخاذ

 عشر عاما ى ما يزيد على اثنىالاستيلاء وأدائه واستمرار هذا الموقف السلب
رغم شكوى أصحاب الشأن ومطالبتهم بتحديد المقابل وأدائه يتمخض عنه اعتداء 

ما ينحدر بقرار الاستيلاء إلى حد بصارخ وغصب واضح لحق الملكية بعناصره 
 .١"الانعدام

ى  للقيود التهإطار تنظيمى  فعأراده المشرى وبذلك يتحقق التوازن الذ
يجيزها لحق الملكية كوظيفة اجتماعية، وبين إجازة صدور القرار بالاستيلاء 

ا ي الملكية المقرر دستور حقعلى عقار أو منقول مملوك للأفراد وبين حماية
دائما على القرار الصادر وقانونًا بتحديد المقابل المستحق لزاما والمفروض 

 بذلك يحفظ المشرع التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة –بالاستيلاء 
 بمفرده، مما لزم على المصلحة العامةالخاصة، بتعويض من تحمل عبء 

 هليلحقت به من جراء تحمى التعويض عن الأضرار التى قرار حقه فإالمشرع 
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لتوازن المفقود لمساواة الأفراد أمام ، مما يعيد معه االمصلحة العامةأعباء 
المصلحة العامة الأعباء العامة، ويعيد معه التوازن بقدر المستطاع بين 

 كل ذلك حتى لا يخرج القرار بالاستيلاء عن حدود – والمصلحة الخاصة
 .المشروعية ويتمخض غصبا وانتهاكًا لحق الملكية أو لعنصر من عناصرها

وجوب تشكيل لجان تقدير التعويض فى زمن بعليا وقضت المحكمة الإدارية ال
لا فكاك بين القرار الذى يصدر طبقًا لأحكام "معقول، إذ ذهبت المحكمة إلى أنه 

 بالاستيلاء على عقار أو منقول معين ١٩٤٥ لسنة ٩٥المرسوم بقانون رقم 
لصالح مرفق التموين، وبين التقدير الفورى فى زمن معقول لحق الملاك فى 

ض، وأداء ما تقرره اللجان المختصة إليهم تحت رقابة وإشراف القضاء التعوي
 .١"الإدارى

وطبيعى ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها؛ لأنه إذا كان الدستور والقانون 
يوجبان تعويض من يستولى على ملكه تحقيقًا لصالح عام، فإنه يتعين على الجهة 

 التى نص عليها القانون فى زمن المختصة أن تقوم بتشكيل لجان تقدير التعويض
معقول، وإذا تقاعست عن ذلك فإنها تكون قد خالفت الدستور والقانون وأمكن 

 .    الطعن بالإلغاء فى قرارها السلبى بعدم تشكيل اللجان
ستيلاء فى أن عدم أداء التعويض عن الاوأكدت المحكمة الإدارية العليا، 

لاء اعتداء صارخًا وغصبا واضحا زمن معقول، يؤدى إلى أن يتمخض الاستي
إن أساس مشروعية الاستيلاء استنادا إلى أحكام المرسوم "لحق الملكية، إذ تقول 

 إنما مرده إلى صدور القرار بذلك فى إطار التنظيم ١٩٤٥ لسنة ٩٥بقانون رقم 
المقرر قانونًا، وعلى الأخص أن يكون الاستيلاء مقابل تعويض يحدد ويؤدى 

وبذلك يتحقق التوازن . المنصوص عليه بالمرسوم بقانون المشار إليهعلى النحو 
الذى أقامه المرسوم بقانون المشار إليه فى إطار تنظيمه للقيود التى يجيزها لحق 
الملكية كوظيفة اجتماعية، بين إجازة صدور القرار بالاستيلاء على عقار أو 

ا، بتحديد ا وقانونير دستوريمنقول مملوك للأفراد، وبين حماية حق الملكية المقر
المقابل المستحق لزاما، والمفروض دائما، عن القرار الصادر بالاستيلاء، كل 
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ذلك حتى لا يخرج القرار بالاستيلاء عن حدود المشروعية، ويتمخض عدوانًا 
           . ١"وغصبا لحق الملكية، أو لعنصر من عناصرها

على عدم جواز التغور على حق ى وبالرغم من نص المشرع الدستور
ن المحكمة الإدارية فإالملكية الفردية إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل 

يبرر ى الأمر الذ"... حكم غريب ومشوب بالعيب لها إلى أن ى العليا ذهبت ف
 استصدار القرار المطعون فيه، خاصة أن جدية ]وزارة التربية والتعليم[لها 

حق الجامعة ى  دون ثبوت خطأ ما ف–فسخ العقد ى ؤدى إلقد تى النزاع الذ
ا يهدد وضع الجامعة كمستأجرة وقد  يمثل خطرا جدي–استدعاه وتسبب فيه 

وقد لا تسعفها الظروف آنذاك .  بها إلى حكم بالإخلاء عليها أن تواجههىينته
وهى احتمالات جدية تهدد سند بقاء . فتضطر إلى استصدار قرار بالاستيلاء

خطر نشأ عن فعل المؤجرات دون أن تساهم ى الأرض وتجعله فى الجامعة ف
كلية التربية ـ ولاشك أن استقرار أوضاع الجامعة . وجهى بأالجامعة فيه 

الأرض ى  من حيث بقائها ف ـالرياضية للبنين بالهرم التابعة لجامعة حلوان
 يهددها ىر الذما يمثل معه الخطبمثل مصلحة جدية مشروعة جديرة بالحماية، ي
ذلك حالة ضرورة ملحة عاجلة محدقة بها، مما يبرر معه إصدار قرار ى ف

الاستيلاء المطعون فيه ويكون هذا القرار غير مخالف للقانون ولا يشوبه 
ة، ومن ثم فإن مطالبة هامالانحراف بالسلطة وقد توخى تحقيق مصلحة عامة و

ة الناجمة عنه، تغدو غير قائمة المدعيات بإلغائه والتعويض عن الأضرار المدعا
خذ الحكم المطعون فيه أعلى أساس صحيح من القانون حقيقة بالرفض، وإذا 

بغير هذا النظر، فقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيكون قد جانب الصواب 
أما . هذا الخصوصى تطبيق صحيح أحكام القانون فيتعين إلغاؤه فى وأخطأ ف

انتهى إليها ى النتيجة التى إنه وإن أصاب فقضاؤه برفض طلب التعويض، ف
مشروعية القرار المطعون فيه مما ى وقضى بها، إلا أن رفضه يجد أساسه ف

انتفاء ركن الضرر ى مسألة الإدارة عن التعويض، وليس فى ركن الخطأ فى ينف
ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن . كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه
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فيما قضى به الحكم المطعون ... ق المقام من ورثة المرحوم ٣١ لسنة ١٠٧رقم
 .١"فيه من رفض طلب التعويض

ى  مصادرة لما ذهب إليه المشرع الدستور– بحق –ويمثل هذا الحكم 
ى  لما ذهبت إليه المحكمة فاومجافاة لحق الملكية الفردية وصيانتها، بل وإنكار

قيام سكرتير مدرسة ى ائعه فحكم لها تتلخص وقى قضائها السابق، إذ قضت ف
مكارم الأخلاق باستئجار منزل بقصد استعماله مدرسة للبنين والبنات، وحظر 

ى أحد البنود على المستأجر إحداث تعديلات أو تغييرات بالعين إلا بإذن كتابى ف
،  غير أنه استعمل العين بطريقة منافية لشروط العقد وأدخل تعديلاتمن المالكين

ك ال وحيال هذه المخالفات لجأ الم.لمبنى بالمخالفة لشروط العقدوتوسعات على ا
 وقضت المحكمة بإلزام المدعى – محكمة مصر الابتدائية –ى إلى القضاء العاد
شغله بالعين المؤجرة وملحقاتها مع إلزامه بالمصروفات ومقابل يعليه بإخلاء ما 
 .أتعاب المحاماة

التعليم قراره بالاستيلاء على هذا وإزاء هذا الوضع، أصدر وزير التربية و
عملها ورعاية شئون تلميذاتها العديدات ى العقار تمكينًا للمدرسة من الاستمرار ف

إذ يترتب على الإخلاء فورا تشريدهن وتعطيل سير مرفق .  الألف طالبةنحو –
فأريد بالقرار .  مع المصلحة العامة بأية حالقالتعليم بالنسبة لهن، مما لا يتف

 قد صدر – والحالة هذه –مذكور تفادى هذه النتائج الخطيرة، فيكون القرار ال
 .المصلحة العامةها تلضرورة ملجئة اقتض

مما حدا بالملاك باللجوء إلى مجلس الدولة مطالبين إياه بإلغاء قرار 
تمكين المستأجرين من التخلص من الحكم ى الاستيلاء لصدوره بدافع الرغبة ف

ليه بالإخلاء، لما ثبت عليه من مخالفة شروط العقد، ولأنه الصادر عى القضائ
عدم احترام الأحكام وإعانة المستأجر على الإفلات من ى مخالف للقانون ف

 . تنفيذها
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لئن كان لا يجـوز     "... هذا الطعن بأنه    ى  وقضت المحكمة الإدارية العليا ف    
 مخالفًا للقانون،   وإلا كان ى  الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائ     ى  دارى ف للقرار الإ 

 عـذر  يتالمصـلحة العامـة  إلا إذا كان يترتب على تنفيذه فورا إخلال خطيـر ب     
 المصلحة العامة تداركه، كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام، فيرجح عندئذ           

الخاص، ولكن بمراعاة أن تقدر الضـرورة بقـدرها، وأن        ى  على الصالح الفرد  
 .١"يعوض صاحب الشأن، إن كان لذلك وجه

قضاء المحكمة الإدارية العليا، إذ     ى  ويمثل هذا الحكم بحق علامة مضيئة ف      
 قرار  إذ إن  أمام الأعباء العامة،     ةأقر بمسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساوا      

 عن تنفيذ حكم القضاء يعد      اهامتنعت بمقتض ى  الإدارة بالاستيلاء على المبنى والذ    
اقرار مرفق  ل وحتى لا يتعط   ة العام ةصلحماية لل  وذلك رع  فيه لا عيب    ا مشروع 

 ترتب على هذا القرار ضرر خاص       اوإذ .التعليم وصيانة للطالبات من تشريدهن    
طلب التعويض عن ى قرار بحقهم ف من الإعبالملاك فليس هناك ما يمن ى  واستثنائ

 .لحقت بهم من جراء عدم تسليم المبنى إليهم وانتفاعهم بهى الأضرار الت
أقرت حق  ى   لقواعد العدالة والنصوص الدستورية الت     حكم امتثالاً ذا ال هويعد  
 من هذا النص قـرارات      دهذا التعويض العادل، ولا يستبع    ى   ملكيتهم ف  ةالمنزوع

 أو تمثل إجراءات تمهيدية     ، أشكال أو صور نزع الملكية      أحد تعدى  الاستيلاء الت 
 .٢لنزع الملكية
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ويض المستحق على نزع الملكية     فكما يأخذ القضاء بصدد تقديره لقيمة التع      
 ـ  ،١تقدير مبلغ التعويض المستحق   ى  بمقابل التحسين كعنصر يدخل ف     ى  ويأخذ ف

 حتـى لا    ٢ ملكيتـه  ةالجزء المنزوع ى  الاعتبار أيضا قيمة الزيادة أو النقصان ف      
ثراء الإدارة على حسـاب  إيجدر أيضا عدم و،  يثرى الأفراد على حساب الإدارة    

 علـى مالـه مـن أجـل         ىعوض من تنزع ملكيته أو يستول      فيلزم أن ي   ،الأفراد
المصلحة تصرف مشروع تقوم به الإدارة من أجل        ى  ، أو من أ   المصلحة العامة 

 ـ ةلحصم على حساب ال   العامة  ـ ا ويرتـب ضـرر    ة الخاص ا خاص  ا واسـتثنائي 
 .للمضرور
 على ما سبق، قضت المحكمة الإدارية العليا بجواز الاستيلاء علـى     لاًونزو

ار لتحقيق المصلحة القومية للدولة ولكنها لم تجز الاستيلاء عليها إلا بمقابل            الآث
بشأن حماية الآثار،   ١٩٥١ لسنة   ٢١٥رقم  "تعويض لمالك الأثر، إذ وفقًا للقانون       

يكون للجهة الإدارية المختصة سلطة الاستيلاء على أى أثر منقـول ثبـت أن              
وهو مـا يؤكـد دور      . ٣"الأثرللدولة مصلحة فى اقتنائه، على أن يعوض مالك         
 الملكيـة الخاصـة حماهـا       إذ إن المشرع فى حماية الحقوق والحريات العامة،       

 ومقابـل   المصلحة العامـة  المشرع الدستورى ومنع التغور عليها إلا فى إطار         
 ملكيته وهو ما يحافظ على استقرار مبدأ المساواة أمام          ةتعويض عادل للمنزوع  

ور من تصرف الإدارة المشروع مقابل ما تحمله من         الأعباء العامة ويرد للمضر   
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مغبة العبء العام وما نجم عنه من ضرر خاص واسـتثنائى لـه، يسـتوجب               
 ما يتحمله الأفراد عادة للحياة فى       لى بما يزيل آثار القدر الزائد ع      ،تعويضه عنه 

 .جماعة
بعد "...وحرصت المحكمة على تأكيد أن الاستيلاء على العقارات لا يحول           

دور قرار بتقرير منفعتها العامة دون بقائها فى ذمة أصـحابها وتظـل مـن              ص
أملاكهم الخاصة، ويكون لصاحب الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفـاع            
بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين سداد التعويض المسـتحق عـن نـزع             

ه صـاحب   الملكية، إلا أن أساس هذا التعويض هو ما فات من كسب كان يحقق            
 .١"الشأن، لولا هذا الاستيلاء الذى حرمه من الانتفاع بماله

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة     ى  أقر الحق ف  ى  وإذ كان المشرع الدستور   
 ـ      ى  العامة بالرغم من عدم توافر الخطأ ف       ى جانب الإدارة، فإنه أقر أيضا الحق ف
المبحث ى   سنتناوله ف  ، وهذا ما  المصلحة العامة التعويض عن التأميم لاعتبارات     

 .القادم
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 ى المبحث الثان

  التأميم  أعمالالمسئولية الإدارية عن

  مصر ىف

يشكل التأميم قمة التعارض بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، مما 
كان يستلزم معه تعويض صاحب الشأن المؤمم مشروعه من أجل الحفاظ على 

 إذ إن. المصلحة العامة والمصلحة الخاصةوالمتبادل بين ى التوازن الطبيع
التعويض العادل يعد انتهاكًا ى  ف– المؤمم مشروعه –استبعاد حق المضرور 

فقد تحمل . صريحا لمبدأ المساواة بين الأفراد أمام الأعباء والتكاليف العامة
 . من أجل ضرورات المصلحة العامةى المضرور بعبء خاص واستثنائ

مثل أقصى درجات المساس بالمصالح الفردية الخاصة، ولما كان التأميم ي
أو بعده  ١٩٧١  سواء قبل صدور دستورملذلك جاءت التشريعات المتعلقة بالتأمي

 .التعويضى  ف– المؤمم مشروعه –مؤكدة حق المضرور 
 : ىضوء ما تقدم، سنتناول عرض هذا المبحث، على النحو الآتى وف

 عن أعمال المسئولية الإدارية: المطلب الأول
التأميم قبل صدور دستور 

١٩٧١. 

المسئولية الإدارية عن أعمال : ىالمطلب الثان
التأميم بعد صدور دستور 

١٩٧١. 

 

 

 

 

 



 

 

٥١٧

 المطلب الأول 

 المسئولية الإدارية عن أعمال 

  ١٩٧١التأميم قبل صدور دستور 

مصر هو تأميم ى  الذهن، عندما يذكر التأميم فىلعل أول ما يتبادر إل
 ىات من القرن المنصرم، فهي الخمسينىكة العالمية لقناة السويس البحرية فالشر

 .١تمثل أول حركة تأميم عرفتها مصر
 قد تـم    ولكن لما كان     من أعمال السيادة،     وبالرغم من أن التأميم يعد عملاً     
نشأ الوازع لدى المشرع على ضرورة      أ فقد ،على حساب احترام الملكية الخاصة    

مشروعاتهممت تعويض من أم. 
جمهورية ى تمت فى برز الأمثلة على إجراءات التأميم التأوسنتناول هنا، 

 ولقد اتبع المشرع بشأنها أكثر من .١٩٧١٢مصر العربية قبل صدور دستور 
 المشرع ئطريقة للتعويض عنها، فتارة يقرر التعويض عنها نقدا، وتارة ينش

 ةصلحمات على الدولة لالتعويض بتحويل أسهم المشروع إلى سندى الحق ف
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٥١٨

المساهمين أو أصحاب المشروع المؤمم وتارةً أخرى لجأ المشرع إلى تصفية 
المشروع وتقسيم رأسماله على أسهم، يكون بعضها للمساهمين أصحاب 

 : ١ والبعض الآخر للدولة، وذلك على النحو التالي،المشروع المؤمم أنفسهم
 :طرق التعويض عن إجراءات التأميم: لاًأو

 :ى التعويض النقد-١

 بتأميم ١٩٥٦ لسنة ٢٨٥بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
 الدولة جميع ما للشركة من ى إلمية لقناة السويس البحرية، انتقلالشركة العال

ولقد أقر القرار بقانون بحق المساهمين . أموال وحقوق وما عليها من التزامات
هذا القرار السيادى المشروع، عن التعويض عن ى وحملة حصص التأسيس ف

ى لحقت بهم من جراء هذا التأميم، إذ قضت المادة الأولى فى الأضرار الت
يعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما " الثانية والثالثة على أن هايفقرت

يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على 
 .بورصة الأوراق المالية بباريسى فتاريخ العمل بهذا القانون 

ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات 
 .٢"الشركات المؤممة

ى  ف١٩٥٨بريل عام إ ٢٩ى ولقد تم التوقيع على اتفاقية الأسس المعقودة ف
شأن التعويضات المترتبة على تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، 

 .١٩٥٨٣ لسنة ٦٣وصدر بها القرار بقانون رقم 
 ١٩٥٦ يوليو سنة ٢٦ابتداء من "مادته الثانية على أنه ى ويقضى القانون ف

المؤممة ) شركة مساهمة مصرية(لا يكون للشركة العالمية لقناة السويس 
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 اللازم لتحقيق در الشخصية الاعتبارية إلا بالق١٩٥٦ لسنة ٢٨٥بالقانون رقم 
 : تيةالأغراض الآ

إبرام الاتفاقات الخاصة بالتعويضات المترتبة على التأميم وتنفيذ هذه ) أ ( 
 . الاتفاقات
 )..........ب ( 
 )........... ".جـ(

ابتداء من تاريخ "فقرتها الأولى من القانون ى ا لنص المادة الخامسة فووفقً
ا مة الحكومة نهائيالمنفذ لاتفاقية الأسس المرافقة تبرأ ذى إبرام الاتفاق النهائ

 : سبب كان من الالتزامات الآتيةى رجوع من ذوى الشأن لأى ودون أ
 ...........:لاًأو
اتفاقية ى  الالتزام بتعويض أصحاب الحصص المدنية المشار إليهم ف:ثانيا

 ".الأسس المرافقة
لا تسمع أمام المحاكم والهيئات "وذهبت المادة السابعة من القرار بقانون 

ضائية بجميع أنواعها أية دعوى ترفع على الحكومة من الشركة المؤممة أو الق
مساهميها أو أصحاب حصص التأسيس فيها أو أصحاب الحصص المدنية أو 

التزم مستحقو التعويض بالوفاء بها على الوجه السابق بيانه ى أصحاب الديون الت
ركة المؤممة حل محل الشى أو اعتبارى شخص طبيعى أو من أ) ٥(المادة ى ف
التعويض جميعا أو ى  أو حلت محل مستحق، أو بعض حقوقها والتزاماتها،كلى ف

كل أو بعض حقوقهم والتزاماتهم سواء أكان محلها المطالبة ى فريق منهم ف
متصل بالتأميم أو ى أو غير تعاقدى بتعويض أو ضمان أو تنفيذ التزام تعاقد

كانت الدعوى أصلية أم عارضة وسواء أو مترتب عليه وسواء أى بالاتفاق النهائ
 .صورة طلب أم دفعى أكانت الدعوى ف

ويسرى حكم الفقرة المتقدمة على أية دعوى من قبيل ما ذكر فيها تكون 
 ".قائمة وقت صدور هذا القانون



 

 

٥٢٠

ى فى  تم التوقيع على الاتفاق النهائ١٩٥٨يوليو سنة من  ١٣وبتاريخ 
 .١)شركة السويس المالية(وبين جنيف، بين حكومة الجمهورية العربية 

وبذلك راع المشرع التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فإن 
، فإن من حق المصلحة العامةكان من حق الدولة تأميم المشروعات من أجل 

 من جراء عمل لحملة الأسهم وحصص التأسيس الحصول على تعويض عاد
 .٢الالتزامصورة سحب ى الإدارة المشروع المتمثل ف
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 : التعويض بتحويل أسهم المشروع المؤمم إلى سندات على الدولة- ٢

 قررت الجمهورية العربية المتحدة تأميم بنك ١٩٦٠ فبراير عام ١١ى ف
، كما قررت أيضا تأميم البنك ١٩٦٠١ لسنة ٣٩مصر، بموجب القرار بقانون 

ى لبنك المركز وهو ا-١٩٦٠٢ لسنة ٤٠بموجب القرار بقانون ى المصرى الأهل
ى ا لضمان سيطرة الحكومة ف وقد كان تأميم هذين البنكين إجراء أساسي–للدولة 

ولتوجيهه لخدمة خطة التنمية، ى الجمهورية العربية المتحدة على النظام المصرف
، ٣ بتأميم بعض الشركات والمنشآت١٩٦١ لسنة ١١٧وصدر القرار بقانون رقم 

 رءوستتحول أسهم الشركات و"نه إف القانون وبموجب المادة الثانية من هذا
دة خمس عشرة سنة سمية على الدولة لما سندات ىأموال المنشآت المشار إليها إل

البورصة، ويجوز للحكومة ى ا، وتكون السندات قابلة للتداول فسنوي% ٤بفائدة 
طريق ا بالقيمة الاسمية با أو جزئيات كليدبعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السن

ى حالة الاستهلاك الجزئي، يعلن عن ذلك فى جلسة علنية، وفى الاقتراع ف
 ".الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل

يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال " :إلى أن ٣وذهبت المادة 
 .ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون

البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل ى ن الأسهم متداولة ففإذا لم تك
عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر 

على أن يرأس ى بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذ
لا مدة ى كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها ف

تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية 
 .٤"وجه من أوجه الطعنى وغير قابلة للطعن فيها بأ
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٥٢٢

 ى التىالتعويض حالات التأميم الجزئى وقد تناول المشرع بنفس الطريقة ف
 .١٩٦١١ لسنة ١١٨تقررت بموجب القرار بقانون رقم 
حالات تأميم الأسهم ى التعويض فى يقة فوكذلك اتبع المشرع ذات الطر

، سواء أكان شخصا ١٩٦١ لسنة ١١٩الزائدة عن القدر المحدد بالقانون رقم 
طبيعياا أو معنوي . 

 ١٩٦٤ لسنة ١٣٤بالقانون رقم ى  أنه قد صدر القرار الجمهورىوننوه إل
آلت ملكيتها ى  أموال الشركات والمنشآت الترءوسبتعويض أصحاب أسهم و

 والقوانين ١٩٦١ لسنة ١١٩ و١١٨ و١١٧قًا لأحكام القوانين أرقام إلى الدولة وف
ا إجماليلسنة ٤مادته الأولى المعدلة بالقانون رقم ى ا ونص فالتالية لها تعويض 

آلت ى  أموال الشركات والمنشآت الترءوسجميع أسهم و" على أن ١٩٦٦
 ١٩٦١ لسنة ١١٩، ١١٨، ١١٧م ارقأملكيتها إلى الدولة وفقًا لأحكام القوانين 

المشار إليها وأحكام القوانين التالية لها، يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه 
ى جميع هذه الشركات والمنشآت بتعويض إجمالى  أموال فرءوسمن أسهم و

 ألف جنيه، ما لم يكن مجموع ما يمتلكه فيها أقل من ذلك فيعوض عنه ١٥قدره 
 .بمقدار هذا المجموع

تثنى البنوك وشركات التأمين وأجهزة الادخار والتأمين والمعاشات وتس
وصناديق التوفير والتأمين بالشركات وبالهيئات المختلفة من الحد الأقصى 

وذلك استنادا إلى أن أموال هذه الجهات  ".للتعويض المشار إليه بالفقرة السابقة
 وإن خضوعها ، أموال المودعين والمدخرينى بل ه،ليست أموالها الخاصة

مما يضر بالسمعة المالية لهذه الهيئات وبنمو ١٩٦٤ لسنة ١٣٤للقانون رقم 
يتم التعويض المشار إليه "كما نصت مادته الثانية على أن . الدولةى الادخار ف

آلت بمقتضاها ى المادة السابقة بسندات على الدولة وفقًا لأحكام القوانين التى ف
 .٢" الدولةى الشركات والمنشآت إل أموال هذهرءوسملكية أسهم و
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٥٢٣

 :  صورة أسهم جديدة للمشروع المؤممى التعويض ف- ٣

 تصفيتها بحكم ىهوتأميم الشركات ى تمثل هذه الصورة الشكل الأخير ف
قتصاد المختلط بتقويم أموال الشركة القانون وإنشاء شركة جديدة من شركات الا

 .اهمين والآخر للدولةالمصفاة وتقسيمها على أسهم يكون بعضها للمس
بتصفية الشركة  ١٩٥٦ لسنة ١٩٦ومثال ذلك، ما نص عليه القانون رقم 

العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية وإنشاء 
ى شركة مساهمة جديدة باسم شركة السكر والتقطير تتولى جميع أنواع النشاط الت

 أموال الشركة الجديدة درما، على أن تقكانت تباشرها الشركتان المقرر تصفيته
ى بقيمة ما يستحق لحملة الأسهم العادية أو الممتازة وحصص التأسيس ف

مضافًا إليها قيمة الديون المستحقة للحكومة قبل شركة ١الشركتين المصفاتين
السكر السابقة ثم يقسم رأس المال المقدر على أسهم قيمة كل منها أربعة 

 . جنيهات
 : لاحظات على النصوصم: ثانيا

يمثل التأميم أقصى درجات المساس بالمصالح الفردية، فيعد  -١
 ةصلحمأقصى ما يمكن أن تصل إليه الدولة من المساس بال

 من أجل المصلحة – كقيد يرد على الملكية الخاصة – ةالخاص
 المؤمم –مما يترتب عليه ضرر خاص وجسيم للمضرور . العامة

أن يعوض المضرور عن الأضرار ى قولذلك كان المنط. مشروعه
من قبل الدولة المشروع حاقت به من جراء هذا العمل الضخم ى الت

 .المصلحة العامةمن أجل 
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٥٢٤

مجال ى   فكرة صحيحة عن الطبيعة القانونية للتعويض ف        لنا كونتى  ولكن لك 
الأفكار التقليدية للقانون الخاص، ونضـع مشـكلة        "التأميم علينا أن نتخلص من      

 ـ       ى   ف التأميم  مـن   ة ظـاهر  ىموضعها الصحيح، وهو مجال القانون العـام، فه
 ـ       . قواعدهبظواهره، تتكيف قواعدها     بنـاء  ى  فالتأميم ظاهرة ذات أثـر بعيـد ف

 قلب نظامها الاقتصـادي، باسـتبعاد الإدارة الرأسـمالية،          ىالجماعة، تهدف إل  
دد مداه  متميز يتح ى  يد الجماعة ولصالحها، فهو إجراء له طابع سياس       ى  وجعلها ف 

خضـع  يالسياسية والاجتماعية للمشرع، ومن غير المستساغ أن         بحسب الفلسفة 
للمجتمع، لمنطق القانون الخاص،    ى  يمس البناء الأساس  ى  مثل هذا الإجراء، والذ   

يعالج مشاكل فردية، ويهدف إلى الموازنة بين مصالح فرديـة متسـاوية            ى  الذ
ج به عن أغراضـه، فظـاهرة       ذلك مسخ للتأميم وخرو   ى  بطبيعتها، وإلا كان ف   

موضعها الصحيح،  ى  يمكن فهمها على حقيقتها، إلا إذا وضعت ف        التأميم إذن لا  
فالتأميم يهدف إلى إخراج أموال خاصة من مجـال  . ألا وهو مجال القانون العام    
 .١"مجال القانون العامى فى ذمة الجماعة، أى القانون الخاص، وإدخالها ف

ى يمس المصالح الخاصة فى يقابل التأميم والذولذلك كان من المناسب أن 
 إذ التأميم يرد غالبا على مشروعات خاصة –أشد درجات نضجها واكتمالها 

عوض الأفراد عن الأضرار المادية ، يى بتعويض عادل حقيق–ذات طابع متميز 
لحقت بهم من جراء هذا العمل المشروع للإدارة للمصلحة ى والمعنوية الت

 .العامة
قررها المشرع لصرفها للملاك السابقين ى قيقة أن المبالغ التوالح

ى عليها صفة التعويض بمعناه القانونى للمشروعات المؤممة يصعب أن نضف
 د أو تقدمة تمنحها الدولة للأفراد عنصف بكونها مقابلاًوالسليم، ويجدر أن ت

لضرر  لاالاستيلاء على مشروعاتهم، إذ الملاحظ أن التعويض لم يكن جابر
ثمن المشروع المؤمم  تدفعه الدولة يمثل مقابل  مابشكل نهائي، بقدر ما كان

 . المنزوع من صاحبه
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نه فى إوحيث "وهذا ما أكدته فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة بقولها 
نتقلت ملكية المنشأة المؤممة فى الحالتين إلى الدولة، وزالت االتاريخ المنوه عنه 
نها، واتخذ هذا التاريخ تبعا لذلك أساسا لتحديد التعويض ملكية أصحابها ع

 .١... "المستحق لهم، وهو يساوى قيمة صافى الأصول فى التاريخ ذاته
، أو على ٢فالمشرع قدر التعويض على أساس قيمة المال المؤمم وحده

 على لاًيحدده المشرع أو نزوى  وقت الإقفال الذ٣أساس قيمة الأسهم الفعلية
 .ات خارجية تقدر قيمة التعويضاعتبار

 اقوانين التأميم السابقة لم يكن تعويضى ، فإن ما قامت به الدولة فىوبالتال
الصحيح، بقدر ما هو مقابل الثمن تقدمه الدولة للأفراد مقابل ى بالمعنى القانون

 . من المشروعهمنزع مشروعاتهم أو أسهم
 قف، لذلك تو من أعمال السيادةلما كان التأميم، يعد عملاً -٢

 على إرادة المشرع وحدها، فما زال ، وجودا وعدما،التعويض
، وهذا ما أكده ٤يرفض رقابة أعمال السيادةى القضاء المصر

                                                 
�0004�%  �000
وى ا�&%$!�000 ا�$%��!�000،  ١٥/١١/١٩٧٥ ب�000
ر�¨ ٥٠٦ ا�&%$!�000 ا�$%��!�000 ر(J000   ��000ى-١&� ،

 .١٨، ص ٣١و ٣٠ا��"�
ن

 أآ���  ��ى ا�&%$!� ا�$%��!�0 �%&08+ ا��و��0، ا��0
درة  0�            �أن ا05N)  ": ب���'0
 ٤/٨/١٩٦٤وه� ذات 

�8@!�0 أسJ'0     ١٩٦١ ��0"�    ١١٩و ١١٨و ١١٧ا�%�)�> 84� ا����!J ا��ى �0M%"�� ا���0ا�!< أر(0
م            D0�� �0ه 
            J'ا�&�)ى،  @�ن أس Q!�8 4< أ5) ا���I� K ص��Iا ا��ا�=)آ
ت ا��� �"
و��'
 ه�� ا���ا�!<،  �5)�  � ه
               

بD0 5%0< ��خ0� ��0رة ��0B� ���0$د و 0�ً��ه�� ا�=)آ
ت (� ب!$¥ ��ً)ا 4< ا�%�
ه%!< إ�� ا��و�0  ،�0� 

          
���او�0'!  �0 J'0سN0¥ ا�
���او��0،        ��$) إ(;0
ل ا���ر��0 إذا آ >0@� J0� إذا J'0�8� �0!�!�B�8!%�0 ا�� 
، أو و 0�ً
 ".                                               وذ�� 84� ا�"�B ا��ى ��¥ 84!� ��8 ا���ا�!<

   J)ر �!��4�%  �
وى ا�&%$!�، ا��"� ٤/٨/١٩٦٤ �  ٦٨٩ ��ى ا�&%$!� ا�$%�&� .٣٥٨، ص ١٨، 
  �
&�Kذات ا �ى ا�&%$! : و ��     J)ر �!��04�%  �0
وى ا�&%$!�0، ا��0"�         ٣٠/٥/١٩٦٤ �   �٤٨٧ ا�$%�&� ،

 .   ٣٢٠، ص ١٨

 أآ��� ا�&%$!� ا�$%��!� �%&8+ ا��و��  �  ��اه
 ا��
درة  � -٢�إذا أ(��) " ب���'
 ١١/٢/١٩٦٩ وه� 

       �00@� D00;-أ 

��00، آ00%��< (00)ار �&"�00 ا���!0084 J!00� ��J!00! ا�%���00دات، وأ-;D00 ب00
(� ���00ق ا�Q"00�% وا��zا
            ،J!80�ن ا���
0
ر�¨ ا���0�!Ì  ،J��0 �@�0ن (�0 خ0
�� �@J0 ا��0� �  Q"�%ا� �84 ��B��%ائ> ا�(Mا� ´�I�
                  >0� �0%!!�� J0� 
�) ا��ى ��$!< �$�0 إ04
دة ��!J!0 ب0
(� أ��0ل ا�Q"0�% وخ��0�� دون إ04
دة ا�"�0%!  (0Nا

(�
"4." 
   J)ر ،�!��4�%  �
وى ا�&%$١١/٢/١٩٦٩ �  ١٧٩ ��ى ا�&%$!� ا�$%�&� .١١٢، ص٢٣!�، ا��"� ، 
٣- �  �!�
 أآ���  ��ى ا�&%$!� ا�$%�� .، س
ب� اش
رة إ�!'
٤/٨/١٩٦٤ وه� 
ق، ا�%&%��04،  �١١�0"�   ٤٥٢، ا��0M!� ر(J0   ٦/٥/١٩٦٧ �@J ا�%B@%� ادار�� ا�8$!
، ا��
در ب&8��  -٤

 .١٠١٠، ص ١٢ا��"� 



 

 

٥٢٦

، ١التشريع المنظم للسلطة القضائية وتشريع مجلس الدولة المصري
 ة للمؤممايراه مناسبى  الذ– المقابل –فقدر المشرع التعويض 

قرارات لجان ى الطعن فى  يكون لهم الحق فمشروعاتهم، دون أن
تعد أقرب إلى كونها لجان تثمين من كونها ى  الت–التقدير والتقييم 

 فجعل المشرع قراراتها نهائية وغير قابلة –لجان تقدير تعويض 
 المشرع يدخل ، ولذلك كان٢وجه من أوجه الطعنى للطعن فيها بأ

 وتقدير التعويض ل اللجان الخاصة بتقييم المشروعاتفى تشكي
ولكن مثل هذا التشكيل لا يمثل الضمانات . العنصر القضائي
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٥٢٧

عملهم، مما ى اختيار القضاة وفى تراعى فى الكفيلة للمتقاضين الت
مواجهة سلطات الدولة، وبهذا كان يعرقل ى يحفظ لهم استقلاليتهم ف

اللجوء إلى القضاء، وحسنًا ذهبت ى المشرع حق المتقاضين ف
ى دستورية العليا بعدم جواز تحصين هذه القرارات التالمحكمة ال

 بمبدأ المساواة بين وإخلالاًى التقاضى تعد انتهاكًا صريحا للحق ف
 .١شئون العدالةى تدخل فو، بل فرادالأ
 ،تقدير التعويض عن التأميمى اتبع المشرع أكثر من طريقة ف -٣

ون أن وكلها لم تسلم من كونها مقابل ثمن المشروع أو الأسهم د
 .ىتصل إلى حد التعويض العادل والحقيق

 عند هذا الوضع فى المساس بحقوق أن الأمر لم ينتهفت للنظر، ومن اللا
، بل وتعداه المشرع بتحديد حد أقصى المصلحة العامةالأفراد وحرياتهم من أجل 

للتعويض فى حالة تعدد المنشآت المؤممة المملوكة لشخص واحد وأيدته فتوى 
المادة الأولى من "لعمومية لمجلس الدولة، إذ ذهبت إلى أنه نظرا لأن الجمعية ا

 أموال رءوس تنص على أن جميع أسهم و١٩٦٤لسنة  ١٣٤القانون رقم 
 ١١٧  أرقامالشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقًا لأحكام القوانين

ية لها، يعوض  المشار إليها وأحكام القوانين التال١٩٦١ لسنة ١١٩و ١١٨و
 أموال فى جميع هذه الشركات رءوسصاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم و

، ما لم يكن مجموع ما يمتلكه ه ألف جني١٥والمنشآت بتعويض إجمالى قدره 
فيها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع، فلا يجوز أن يزيد التعويض 

 أموال فى جميع رءوسأسهم والذى يستحق للفرد عن مجموع ما يمتلكه من 
الشركات والمنشآت التى يمتلكها عن هذا الحد الأقصى، ويتعين التزامه بالنسبة 

 .لمجموع التعويضات التى يكون قد استحقها عن جميع مشروعاته التى أممت
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٥٢٨

ن مجموع ما يحصل عليه صاحب المنشآت المؤممة من إوعلى ذلك ف
الخاضعة للتأميم يتقيد بالحد الأقصى تعويض عن جميع المنشآت المملوكة له و

 .   ١"المنصوص عليه قانونًا
 ضوء ما تقدم، إذا كان من حق الإدارة أن تؤمم بعض المشروعات من ىوف
، إلا أنه من غير المقبول والمناهض للمنطق والعدالة أن المصلحة العامةأجل 

روا ويصابوا  وأن يتأث،يتحمل بعض الأفراد عبء إعادة توزيع الثروة أو الدخل
بأضرار خاصة وغير عادية من أجل المصلحة العامة، مما يستلزم معه 

لحقت ى عن الأضرار التى تعويضهم عن إجراءات التأميم بتعويض عادل وحقيق
 سواء المادية أو المعنوية، وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، إذا ،بهم
 على اعتبارات الحفاظ على لاًنزو ،دولة تحقيق العدالة بين أركانهارادت الأ

 .  أمام الأعباء والتكاليف العامةفرادالمساواة بين الأ
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٥٢٩

 ى المطلب الثان

 المسئولية الإدارية عن أعمال التأميم 

  ١٩٧١بعد صدور دستور 

الملكية الخاصة ووضع لها من القواعد ما يضمن ى راعى المشرع المصر
عد صمام أمن للمجتمع وينظم القانون وظيفتها تى به صيانة وأمن هذه الملكية، فه

ضوء خطة التنمية، دون ى وفى إطار خدمة الاقتصاد القومى الاجتماعية ف
طرق استخدامها مع ى فى انحراف أو استغلال ولا يقبل أن تتعارض وتستعص

 .المصلحة العامة
ى الحق فى ، أقر المشرع الدستورالمصلحة العامة على اعتبارات لاًونزو

 والمتمثلة ،أميم ولكن وضع من الشروط ما يضمن به حماية الملكية الخاصةالت
 يرد كقيد على حق الملكية مفالتأمي. المشاريع الخاصةى إطار التأميم فى ف

 .المصلحة العامةالخاصة للمشروع من أجل 
 وذلك على النحو ،، ونتبعه بالملاحظاتىونتعرض الآن للنص الدستور

 : التالي
 : الدستوريالنص : لاًأو

 :من الدستور، على أنه) ٣٥(تنص المادة 
 ". وبقانون ومقابل تعويضلح العاماالصلا يجوز التأميم إلا لاعتبارات "

 : ملاحظات على النص: ثانيا

على حماية الملكية ى يلاحظ المتأمل للنص، مدى حرص المشرع الدستور
 إذ وضع المشرع من .المشاريع الخاصةى إطار التأميم فى الخاصة والمتمثلة ف

على المصلحة الخاصة إلا بتوافر ى لا يجوز فيها التغور والتعدى القيود الت
 : ةشروط ثلاث

 
 



 

 

٥٣٠

 : الشرط الأول

ضرورة كون التأميم من أجل ى إطار التأميم هى تقابلنا فى أول الشروط الت
شرع مثل هذا الحق فقط للمصلحة العامة، ى فالمشرع الدستور. المصلحة العامة

على حقوق الملكية ى التعدى  على اعتباراتها أجاز المشرع الحق فلاًنزوو
 . الفردية للمشروعات
على الأفراد أن تتنازل طواعيةً أو جبرا ، يقع المصلحة العامةفحفاظًا على 

 ةصلحم على ة الجماعة مقدممصلحة، إذ المصلحة العامةمن أجل ضرورات 
 .الأفراد

 : ىالشرط الثان

ى ميم لا يرد عادة إلا على مشروعات اكتمل بنيانها الاقتصادلما كان التأ
مثل هذه لأهمية ى وتتصف عادة بالتميز، فرعاية من المشرع الدستور

 ومدى عظم مساسها بالمصلحة ة العامةلحصمالمشروعات وضروراتها لل
التأميم لا يتم إلا بقانون، فلا يجوز أن يصدر ى ، جعل المشرع الدستورالخاصة
 .نزع الملكيةى كما هو الحال فى  إداربه قرار

فالتأميم لا يتم إلا بإجراء تشريعى، يحدد محل التأميم وشروطه والشكل 
 من أعمال لاًومن هنا فإن التأميم يعد فى ذاته عم. الذى يأخذه المشروع المؤمم

سلطة عامة، وفى نطاق وظيفتها  السيادة، يصدر من الحكومة باعتبارها
 . ١الداخلى قتصادية، وكفالة الأمن الاجتماعىقيق التنمية الاف تحالسياسية، بهد

 : الشرط الثالث

 أن  منيصح التأميم أن يكون مقابل تعويض، بالرغمى استلزم المشرع لك
لم ينص على عدالة التعويض ولكن لا يعنى ذلك عدم الأخذ ى المشرع الدستور

المصلحة من أجل ى فالمؤمم مشروعه تعرض لضرر خاص واستثنائ. بها
لحقت به من جراء هذا ى ، مما يستلزم معه تعويضه عن الأضرار التالعامة

نه أمر فإ أن المشرع لم ينص على جسامة الضرر  منوبالرغم. العمل المشروع
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٥٣١

مفترض ومتصور، إذ التأميم لا يرد عادة إلا على مشاريع متميزة ومكتملة 
 .البنيان

 ا وجابرالتعويض عادلاً إلى ضرورة أن يكون ويود الباحث أن ينوه
لحق بالمضرور المؤمم مشروعه، فكم الفارق ى الذى والمعنوى للضرر الماد

ى ولقد نص المشرع الدستور. كبير بين التعويض ومقابل ثمن المشروع
ى وأى على التعويض مما يستلزم معه احترام إرادة المشرع الدستورى المصر

ر قانون بالتأميم مقدرا التعويض قانون يخالف هذا يعد غير دستوري، فإذا صد
ى على أساس مقابل ثمن المشروع يعد مخالفًا للدستور، إذ نص المشرع الدستور

بصريح اللفظ والعبارة على ضرورة التعويض، والتعويض وفقًا للقانون هو ما 
وهو يشمل جميع ما يلحق المضرور من  للضرر بشكل كاملايكون جابر 

فالعدالة والحفاظ على توازن مبدأ المساواة بين . خسارة وما يفوته من كسب
 غير عادى من ا تعويض من تحمل ضررانالأفراد أمام الأعباء العامة يستلزم

مصالحه الخاصة ى ، إذ لا يتصور أن يضار الشخص فالمصلحة العامةأجل 
 -بأضرار جسيمة من أجل أن يغنم وينعم المجتمع دون أن يعوض المجتمع 

 .تحمل مغبة العبء العامى  المضرور الذ–انة العامة للدولة الخزى  فمتمثلاً
  ـكل فى مجالهـ  سواء الإدارى أو الدستورى ،ضاءويقع على كاهل الق

عليه ى إعادة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فإذا كان القاض
قوق اعتباره إلا أنه من جهة أخرى ملزم بحماية حى أن يضع المصلحة العامة ف

الأفراد وحرياتهم، ولذلك وجب عليه إن وجد أن عمل الإدارة المشروع يترتب 
، عليه أن يعمل على المصلحة العامةعليه ضرر جسيم ببعض الأفراد من أجل 

إعادة التوازن المفقود بين سلطة الإدارة وامتيازاتها وبين الحفاظ على حقوق 
 – التأميم ونزع الملكية -رة وإذا قرر مشروعية عمل الإدا. الأفراد وحرياتهم

التعويض العادل عن الضرر ى لعدم توافر الخطأ، أن يقرر الحق للأفراد ف
 ، على الاعتبارات الدستورية وحقوق الأفرادلاًلحق بهم، نزوى الجسيم الذ

وبروز ى وبشكل خاص أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولعل تدخل القاض
 أن توازن أعمالها وتراجع تصرفاتها وألا  إلىةهذا الإطار يدفع السلطى دوره ف

 مثل هذا الوضع يلزم ألا يخشى ىوف. تصدر منها قرارات متعجلة وضارة
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 الظلم ما يدفع إلى زيادة رفععلى الخزانة العامة، إذ باستقرار العدالة وى القاض
بما يترتب ى الاستثمارات ويحفزها ويدفع بعجلة الإنتاج على المستوى الاقتصاد

 .ليه من آثار إيجابية على المستوى الاجتماعىع
ى أن الكثير من المستثمرين يخشون من الاستثمار فالباحث،  ولا يستبعد
التأميم وغيرها من قوانين  خوفًا من قرارات نزع الملكية و،الدول النامية

عن الضرر ى تمسهم بضرر دون أن يوجد تعويض عادل حقيقى  التالأعمال
 وهو ما قد .١راء هذه الأنشطة والقرارات المشروعة للإدارةلحق بهم من جى الذ

يوصم أنظمة وأجهزة الدولة بالقصور عن حماية حقوق وحريات الأفراد فى 
 . مواجهة أعمال الإدارة وسلطاتها

على الخزانة العامة للدولة ويشارك ويسهم ى القاض ـ بحق ـوبذلك يحافظ 
ر خط الخزانة العامة عن طريق رفع الزيادة الحصيلة العامة للدولة وانتعاشى ف

 مما يدفع بعجلة ، سواء الأجنبية أو العربية أو المحلية،عن هذه الاستثمارات
 .قتصاد إلى الأمامالإ

القانون العام وأخص بالذكر قاضى ـ ى وانطلاقًا مما سلف، إن كان القاض
هذه المسئولية قرار مثل ا على الخزانة العامة للدولة، فالأولى به إ حقاحريصـ 
قتصاد مما تشجيع الاستثمار وانتعاش سوق العمل والاى هم وتشارك فستسى الت

على ضاء  الق ـ بصدق ـوهكذا يحافظ. يزيد من حصيلة الخزانة العامة للدولة
  .موارد الخزانة العامة للدولة ونفقاتها
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٥٣٣

  ىالثان الفصل

   من إقرار المسئوليةىموقف القضاء المصر

 أمام الأعباء العامة  الإخلال بمبدأ المساواة عن لإداريةا

 بشكل صريح على توافر الخطأ لإقرار المسئولية ى والإدارىيستند القضاء العاد
مصر لا يحكم ى  فلا يزال القضاء ف،بشكل عام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

طع بعد أن بالمسئولية دون خطأ إلا بتوافر النص الصريح الدال على المعنى، ولم يست
 .النص، إلا ما ندر من أحكامه يتحرر من ربقة

 ا تطبيقيباعتباره قضاءى العادى  من قبل القاضا نسبيوإن كان هذا الاتجاه مقبولاً
يراها غالب الفقه وأحكام القضاء أنها لا تعرف انعقاد المسئولية ى أسير النصوص الت

كان ى الذى المصرى  للقضاء الإدارإلا بتوافر الخطأ، فإن الأمر جد مختلف بالنسبة
ى  لنصوص بعيدة عنه ولم تنشأ من أجله، وهو القضاء الإنشائا يقع أسيرلاَّأ به ىالأحر
 .يتمتع بالاستقلالية والإبداعى الذ

 ،بهذا الحال كمن يخشى من المسئولية ومن مغبة أحكامهى وكأن القضاء الإدار
 أنها لم  مننصوص ويتقيد بها، بالرغمفوجد أسلم طريق له أن يعلق أحكامه على ال

 .تخلق له

 نلقى الضوء على قضاء المحكمة الدستورية هذا المجال أنى ولا يفوتنا ف
كانت بحق حامية لحقوق الأفراد وحرياتهم، واضعة نصب عينيها الحق ى المصرية الت

العامة أو بين الاعتبارات المختلفة دون الافتئات على المصلحة ما والمساواة والموازنة 
 .على المصلحة الخاصةى التعد

إذ استطاعت المحكمة الدستورية أن توائم بين المصالح المختلفة وأن تحافظ على 
نقطة التوازن بين المصالح المتعارضة، وفك الاشتباك بين المصلحة العامة والمصلحة 

 ذ إنإالخاصة، ووجدت أنه لا يوجد ما يمنع من التداخل بين المصالح المتباينة، 
ى صب فتهما تانقيض، بل كلى المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ليستا على طرف

صلحة إطار المى ، ولا يوجد ما يمنع أن تعمل المصلحة الخاصة فىخرمعين الأ
 من الحق بهى  عن الضرر الذاه وتعويضة الخاصةلحصمالعامة بما لا يجور على ال
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مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة توازنه ، وهو ما يحفظ لالمصلحة العامةجراء تحقيق 
 .واعتداله

 :ىوسنتناول عرض هذا الفصل، على النحو الآت

 من المسئولية ىموقف القضاء العاد: المبحث الأول
الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

 .الأعباء العامة

 من المسئولية ىموقف القضاء الإدار: ىالمبحث الثان
 المساواة أمام خلال بمبدأالإدارية عن الإ
 .الأعباء العامة

إقرار المحكمة الدستورية العليا : المبحث الثالث
للمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ 

 . العامة المساواة أمام الأعباء
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 المبحث الأول 

 الإدارية   من المسئوليةىموقف القضاء العاد

 العامة  عباءلمساواة أمام الأ اعن الإخلال بمبدأ

القديم أو الحديث على ى ظل التقنين المدنى سواء فى استقرت أحكام القضاء العاد
 ، لانعقاد المسئولية كقاعدة عامة،رفض المسئولية الإدارية دون خطأ، واشترطت

ضرورة توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ما لم ينص القانون على خلاف 
 .ذلك

 :ىرض هذا المبحث على النحو التالعسيتناول الباحث و

 تطبيق المسئولية ى القضاء العادرفض: المطلب الأول
الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

 .الأعباء العامة

 ذات أصل للقضاء العادىتطبيقات : ىالمطلب الثان
للمسئولية الإدارية عن الإخلال ى تشريع

 .بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 . ىتقييم اتجاه القضاء العاد: مطلب الثالثال
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 المطلب الأول 

  تطبيق المسئوليةى القضاء العادرفض

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  عن الإدارية 

 المسئولية الإدارية ، وعلى رأسها محكمة النقض،لم تطبق أغلب المحاكم العادية
القديم، أو ى إطار التقنين المدنى م الأعباء العامة سواء فعن الإخلال بمبدأ المساواة أما

 . الحاليى إطار التقنين المدنى ف

 كما يذهب –، فالنصوص المدنية ىالعادى  من القاضا متوقعاوكان ذلك موقفً
 لا تعقد المسئولية إلا بتوافر الخطأ، وذلك على – ىغالب الشراح وأحكام القضاء العاد

 : ىالنحو الآت

 :القديمى إطار التقنين المدنى ف: لاًأو

رفضت المحاكم المختلطة والأهلية تطبيق المسئولية الإدارية بدون خطأ عن 
 كقاعدة الإداريةالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة واستوجبت لانعقاد المسئولية 

المادة أن نص من ا، بالرغم معامة ضرورة توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينه
كل فعل نشأ عنه " كانت تذهب إلى أن –ى أهلى  مدن–القديم ى  من القانون المدن١٥١

 ".ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر

لم تشترط توافر  ١القديمى  من القانون المدن١٥١وعلى الرغم من أن نص المادة 
لخطأ من جانب ن الشراح وأحكام القضاء قد استقرت على لزوم تحقق افإالخطأ، 

ذى ال نقلت عنه هذه المادةذىالى  إلى النص الفرنساالفاعل حتى تتقرر مسئوليته استناد 
 . ٢شترط توافر الخطأي

لهذا التفسير، قضت محكمة النقض برفض الأخذ بالمسئولية دون خطأ، اواستناد 
ل درجة أكثر الحالات إثارة للعطف وأجدرها بالرحمة، بالرغم من إقرار محكمة أوى ف

ى تتلخص وقائعها فى هذه الدعوى، والتى ومحكمة الاستئناف الأخذ بهذه المسئولية ف
فصل بعض ى ة بمصلحة السكك الحديدية يؤدى عمله فب بينما كان أحد عمال المناوأنه

                                                 
 . ا�&����  �< ا���"!< ا�%��١٦٣��8�I، و��
بD �´ ا�%
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ستخدمها لهذا الغرض، مما كان يى العربات عن القطار أن انكسرت العصا الخشبية الت
 من خلفه ا تاركًاوسقوطه تحت العربات ووفاته قضاء وقدر اختلال توازنه نتج عنه

رفعت زوجته دعوى تعويض مطالبة المصلحة بالتعويض عن .  قصرازوجته وأولاد
 .جانبهاى وفاته، بالرغم من عدم توافر الخطأ ف

هذا محكمة استئناف مصر بحكمها ى وقد أقرت محكمة أول درجة وأيدتها ف
 أنه كان  من بالرغم– وجهة نظر الزوجة ١٩٣٣ عام  من ديسمبر٣الصادر بتاريخ 

اأمر١٥١إن المادة "......  مقررة – إقرار هذه المسئولية لعدم توافر الخطأ ا مستبعد 
لا تطبق على هذه )  صراحةالخطأتشترط ركن ى القديم، والتى من القانون المدن(

 وهو ما تأبى ،توافرهالحالة الخاصة، لأن هذه المادة جرت على نظرية الخطأ ووجوب 
الحقيقة ى هذه الحالة الخاصة، لأن العامل فى العدالة والرحمة السير على مقتضاه ف

من آلات ومشتملات المصلحة، وما يلحقه من ضرر تتحمل إصلاحه ى جزء حيو
الآلات من الهلاك بإصلاح ما يحمل ى المصلحة أو صاحب العمل، كما هو الحال ف

  .١.... "لحريقوما يحدث للمشتملات من ا
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نه فإوبالرغم من جرأة هذا الحكم، وركونه إلى قواعد العدالة والإنصاف، 
للمؤسف عندما عرض الأمر على محكمة النقض، نقضت المحكمة حكم محكمة 

رتب مسئولية "... ى الذ الاستئناف، وقضت المحكمة بأن حكم محكمة الاستئناف
 من اير فيها يكون قد أنشأ نوعلا تقصى الحكومة على نظرية مخاطر الملك الت

 .١..." قد خالف القانون ويتعين نقضهاالمسئولية لم يقرره الشارع ولم يرده، ويكون إذً

كبلتها وأعاقت حركتها ى وهكذا كانت محكمة النقض أسيرة النصوص الجامدة الت
ا تأذت فيهى هذه الحالة التى  كانت أقرت قواعد العدالة والإنصاف، خاصة فياليتهاو

التعويض لزوجة العامل وأولاده القصر، ى العدالة وصرخت من عدم إقرار الحق ف
 .٢ للرحمة ونداء للعدالةاأنها كانت من أكثر الحالات استدرارمن بالرغم 

 عن الأصل، ان حكم محكمة الاستئناف السالف، يمثل شذوذًأومن الجدير بالذكر، 
 .٣سندها الخطأى شخصية التإذ كانت المحاكم لا تأخذ إلا بالمسئولية ال
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ى الجديد فى الفترة السابقة على صدور التقنين المدنى فت للانتباه، أنه فلاومن ال
 الغرم –نهاية النصف الأول من القرن العشرين لم تحظ نظرية المنافع أو تحمل التبعة 

من  بعناية تذكر من جانب الفقه، ولم يشر إلى نظرية تحمل التبعة إلا واحد –بالغنم 
 . ١الشراح المصريين

 خلال هذه المرحلة بفكرة قرينة الخطأ أو الخطأ ىولم يأخذ المشرع المصر
 على أساس خطأ واجب ىءالمفترض، بل اتجه القضاء إلى تقرير مسئولية حارس الش

 ثم هو ،استخلاص الخطأ من الوقائعى كان يتساهل فى الإثبات، ولكن القضاء المصر
هذه ى فى وقد تضمن القضاء المصر. ٢ المصابعنثبات تخفيف عبء الإى يتساهل ف

ى  مبنية على خطأ مفترض فىء تذهب إلى جعل المسئولية عن الشاالمرحلة أحكام
 .٣جانب الحارس

ى ولعل ظاهرة رفض القضاء والفقه نظرية المسئولية دون خطأ أو تحمل التبعة ف
 أهمها –الفقه ى ار رأى فشأ كما –القديم ترجع إلى عوامل كثيرة ى ظل التقنين المدن
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جعله يتجاهل الجوانب الاجتماعية ى الذى بالمذهب الفردى المصرى تأثر الفكر القانون
ى مشاكل المسئولية المدنية، كما تأثر أيضا بفلسفة مدرسة الشرح على المتون التى ف

 عدم كفاية أحكامها لمواجهة ما  منظهر يلى التزام النصوص القانونية مهماتدعو إ
 يذكر فى ا نجاحلذلك لم تصادف النظريات الاجتماعية. ستجد من مشكلات اجتماعيةي

أواخر القرن التاسع ى أوروبا فى ظهرت فى  التمجال الفكر القانونى، تلك النظريات
وبالعدالة الاجتماعية، ى نادت بالتضامن الاجتماعى عشر وأوائل القرن العشرين والت

 النصوص القانونية المنظمة للمسئولية كما وردت ازممصر ملتى فظل القضاء والفقه ف
تهدف إلى مجرد تحقيق عدالة فردية مفادها أن الفرد لا يسأل ى والتى بالتقنين المدن

 . ١عن تعويض ما أحدثه من ضرر إلا إذا ثبت عليه الخطأ

ى الحالىالمدنإطار التقنين ى ف: اثاني:  

اعتنق مبدأ عدم مسئولية ى جديد، الذالى لم يتغير الوضع بصدور القانون المدن
المشرع قنع بتطبيق "إذ ورد بمذكرته الإيضاحية صراحةً أن . الدولة إلا بتوافر الخطأ

نطاق الأحكام الخاصة بالمسئولية عن عمل ى المسئولية على أساس الخطأ المفروض ف
خاطر أما المسئولية على أساس تبعة الم. الغير، والمسئولية الناجمة عن الأشياء

المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من 
 .٢"النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم

 أثناء مناقشة المشروع بلجنة القانون  فىويلزم التنويه إلى أنه قد جرت محاولة
 .٣الرفضبمجلس الشيوخ للأخذ بمسئولية المخاطر إلا أن المحاولة باءت بى المدن

الفصل الثالث من الباب الأول منه الخاص ى الجديد، فى فجاء التقنين المدن
 المواد ىبست عشرة مادة، ه" العمل غير المشروع"عنوانه ى بمصادر الالتزام والذ

 . ١٧٨ إلى المادة ١٦٣من 

مسلك الشارع أنه استهل المواد الخاصة بالمسئولية عن ى وأول ما يلفت الانتباه ف
قسم مواد المسئولية عن ى ل الشخصية، وهى الفرع الأول من الفروع الثلاثة التالأعما
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العمل غير المشروع عليها بوجه عام، بتقرير قاعدة عامة مؤداها أن المسئولية ترتكز 
أن الشارع قد ى  الخطأ والضرر وعلاقة السببية وليس من شك فىعلى أركان ثلاثة ه

 على ١٦٣از ووضوح حيث جاءت عبارة المادة إيجى هذه المادة عن هدفه فى كشف ف
 : النحو الآتي

"وعلى ذلك فإن التقنين ، " للغير يلزم من ارتكبه بالتعويضاكل خطأ سبب ضرر
 بالنسبة للمسئولية عن الأعمال الخطئيةلى قد اعتنق النظرية االحى المصرى المدن

 .١الشخصية، بمعنى أن تلك المسئولية تقوم على خطأ واجب الإثبات

 من القانون المدني، نستطيع أن ١٦٣ إلى نص المادة ااستنادبالرغم مما سلف، وو
نقرأ من خلال النص وفى إطاره تصور انعقاد المسئولية دون اشتراط توافر الخطأ 

 والتعويض ما هو إلا ، بالغير، فالضرر هو جوهر المسئوليةلحق ضرروجد  مادام
 ذكر إحدى هذه الصور لشيوعها ١٦٣مادة نص الى وإن كان المشرع ف. لجبر الضرر
. العقيدة القانونية ولأنها أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تذكر المسئوليةى ورسوخها ف

لا تعويض إلا عن "نصه إلى أن ى  المشرع إذا كان يستهدف خلاف ذلك لذهب فإذ إن
 .٢"ضرر نشأ عن خطأ
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ى  أخرى للمسئولية فولعل ما يؤكد ما سبق، هو نص المشرع ذاته على فروض
 وهى أقرب ما تكون إلى فكرة ،ذات التقنين أطلق عليها فكرة الخطأ المفترض

 .المسئولية دون خطأ

حارس الحيوان، "تنص على أن ى  من القانون المدني، الت١٧٦ لنص المادة افوفقً
ولو لم يكن مالكه، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو 

 ".لا يد له فيهى لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبتسرب، ما 

  "ذهبت إلى أنهى ، الت١٧٧وبناء على نص المادة 

 له، مسئول عما يحدثه انهدام احارس البناء ولو لم يكن مالكً -١
االبناء من ضرر، ولو كان انهدامما لم يثبت أن الحادث لا ا جزئي ،

 .ة أو قدم البناء أو عيب فيهالصيانى يرجع سببه إلى إهمال ف

٢- بضرر يصيبه من البناء أن يطالب ا ويجوز لمن كان مهدد 
المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم 

اتخاذ هذه ى يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة ف
 ".التدابير على حسابه

تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية كل من " على أنه ١٧٨كما تنص المادة 
 عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لاًخاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئو

يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد  لاى لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنب
 ".ذلك من أحكام خاصةى ف

بينها وبين المسئولية دون ى لويتبين بجلاء من هذه النصوص مدى التقارب الفع
خطأ، فحارس الحيوان أو البناء أو الأشياء مسئول بمجرد تحقق الضرر بغض النظر 

القاطع لعلاقة السببية بين ما أحدثه ى عن توافر الخطأ ما لم يتوافر السبب الأجنب
 .١لحق بالغيرى  وتحقق الضرر الذىءالحيوان أو البناء أو الش

                                                 
 : �Q  � ه�ا را- ١
�)�Q س
ب�، / د ،(;$� Jس
 . ٩٧، ص ١٩٨٨�B%� أ�+ (



 

 

٥٤٣

 على أن ١٦٨المادة ى  ذهبنا إليه، ما قرره المشرع بنصه فولعل ما يزيد تأكيد ما
"امن سبب ضررا محدقً، أكبرا للغير ليتفادى ضررإلا ا به أو بغيره، لا يكون ملزم 

 ".امناسبى يراه القاضى بالتعويض الذ

ونستطيع أن نضيف إلى ما سلف، ما ذهب إليه المشرع المدنى فى الباب الأول 
 : من أن٨٠٧ن القسم الثالث المتعلق بحق الملكية، بنصه فى المادة من الكتاب الثالث م

 .على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار): ١" (

 وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن :)٢ (
على أن .  المألوفتجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار، إذا تجاوزت الحد

يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، 
ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون . والغرض الذى خصصت له

 ".استعمال هذا الحق

 أن الأمر لا يثير صعوبة فى - ١ من الفقهمع البعض -ونستطيع أن نخلص 
 - من القانون بناء على نظرية تحمل التبعة٨٠٧ لنص المادة اقًتأسيس المسئولية وف

 التى تقرر هذه المسئولية، وأن تأصيل المسئولية -المعروفة فى فقه القانون الخاص
عن مضار الجوار غير المألوفة، بناء على نظرية تحمل التبعة هو الذى يتفق مع نص 

 . المادة

لتمهيدى، بعد أن قررت أن هناك فمن ناحية، المذكرة الايضاحية للمشروع ا
وفى هذا ". بأن المهم هو تحديد الغلو"، أضافت )ا وضرراغلو(شرطين للمسئولية 

 لا ا مرنًاوقد حددت الفقرة الثانية من النص معنى الغلو، ورسمت له معيار: "تقول
فالمعيار . ٢" غير مألوف للجارافالغلو يتصف به كل عمل يحدث ضرر. قاعدة جامدة

ونفهم من ذلك أن هذه المسئولية تقع بمجرد حدوث . ذن هو الضرر غير المألوفإ
الضرر غير المألوف، بغض النظر عن مسلك محدث الضرر، وهذا يعنى أن هذه 

 .المسئولية ما هى إلا مسئولية موضوعية قوامها الضرر وحده
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ها، ومن ناحية أخرى، أن هذا التأصيل يتفق مع مضمون نص المادة المشار إلي
وآية ذلك أن النص قد فرق بين المضار المألوفة وغير المألوفة، باعتبار أن الأولى 
والتى لا يمكن تجنبها يجب أن يتحملها الجار، فكما يستفيد من الحياة المشتركة يجب 
أن يستكين إلى الأضرار التى تلازم هذه الحياة، وبعبارة أخرى، يجب أن يتحمل 

 أى الأضرار غير –وفى المقابل فإن الثانية . ن مغانمهتبعات الجوار كما استفاد م
 يتحملها صاحب الحق بتعويض ما هو غير مألوف، كما استفاد من نشاطه، –المألوفة 

 التى تقابل المسئولية عن الإخلال -وكل ذلك يتفق مع نظرية تحمل التبعة وتطبيقاتها
     . بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فى القانون العام

يجب على مالك الأرض أن : " من ذات القانون٨٠٩ على نص المادة لاًونزو
د المياه، وكذلك يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مور

بشرط . مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى
لاً عاداأن يعوض عن ذلك تعويض." 

، وإنما هو ا أو تعسفًأًن ما ينسب إلى محدث الضرر ليس خطأوخلاصة القول، 
هذا  غير مألوفة أصابت الجار، ومتى كان ااستعمال مشروع للحق يترتب عليه أضرار
فإن عليه، أن يتحمل . منافع صاحب الحق الاستعمال من شأنه أن يزيد من ربح أو

 . تبعة نشاطه الذى استفاد منه، لأن الغرم بالغنم

 بل كركن –ى وعلى أية حال، مازال القضاء يتمسك بتوافر الخطأ كشرط ضرور
 عام –ى حالالى المسئولية فما زالت الأحكام الصادرة عقب صدور القانون المدنى  ف–

ومن ذلك حكم محكمة .  تؤكد رفضها لانعقاد المسئولية دون توافر الخطأ-١٩٤٨١
رفضت المحكمة بمقتضاه ى جاء بأسبابه بصدد نظرية المخاطر والذى النقض، الذ

قضية تتعلق وقائعها بطلب ى فف. أًالتعويض إذا لم ترتكب الجهة الإدارية خطى الحق ف
ى التعويض عن الأضرار التى العربية بالقدس الحق فالقنصل العام لجمهورية مصر 

 نشأ عنه ذى وال٥/٦/١٩٦٧ى المدينة فعلى ى لحقت به جراء العدوان الإسرائيل
اعتقاله وسجنه زهاء ثمانية أشهر وإساءة معاملته ووضع أسرته تحت التحفظ قرابة 

سبب تأدية ثلاثة أشهر دون عائل، ومصادرة أمواله ومنقولاته، وإذا أصيب الطاعن ب

                                                 
١- >� . ١٩٤٩ أآ��ب) س"� ١٥ ب�أ ا�$%D ب� ا��4
رًا 



 

 

٥٤٥

أعمال وظيفته بأضرار مادية وأدبية فإنه يطالب عنها بالتعويض، قضت المحكمة بأنه 
لا ى  عن المخاطر التلاًلم يرد فيه ما يجعل الشخص مسئوى لما كان القانون المصر"

ى  من التقصير كأصل عام، بل لم يأخذ بهذا النوع من المسئولية إلا فىءيلابسها ش
 تشريعات خاصة ليس من بينها الحالة المطروحه، ومن ثم فإن حالات متفرقة بمقتضى

استناد الطاعن إلى نظرية تحمل تبعة المخاطر دون أن ينسب إلى المطعون ضده ثمة 
مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر ى خطأ أو يبين سنده من نصوص القانون ف

 يكون ظاهر الفساد كان يعمل بها،ى على مدينة القدس التى بسبب العدوان الإسرائيل
 .١"ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس

ى ن ذات المحكمة ففإوبالرغم من هذا الحكم الأخير لمحكمة النقض المصرية، 
يمارسها البنك، إذ ى التعويض عن المخاطر المهنية التى وقت سابق، قد أقرت الحق ف

 تبرأ ذمة البنك لا" إلى أن ١٩٦٦ من يناير ١١حكمها الصادر بجلسة ى ذهبت ف
يل من الأصل ذعهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مى المسحوب عليه قبل العميل الذ

ى  ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيق،بتوقيع مزور عليه
. وقت وصفه القانونيى أى لوجود الشيك ولم يكن لها فى للعميل يعوزها شرط جوهر

 كانت درجة اتقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أيومن ثم 
يمارسها البنك وهى ى وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة الت. إتقان ذلك التزوير

تعود على البنوك من ى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا الت
على أن تحمل البنك هذه . ى جمهور المتعاملينتدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لد

التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وإلا 
 .٢"تحمل هذا العميل تبعة خطئه

هذا الشأن على إقرار مسئولية البنك المسحوب عليه ى وقد درجت أحكام القضاء ف
لأن . الأصل بتوقيع مزور عليهى  فيلاًذمواجهة الساحب إذا أوفى بقيمة الشيك مى ف
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يبرئ ذمته قبل العميل إذ لا يقبل  الوفاء حتى ولو تم بغير خطأ من جانب البنك لا
 أن يلتزم العميل بمقتضى توقيع مزور لأن الورقة المزورة لا حجة لها على ما اقانونً

 .١ التزوير كانت درجة إتقانايتحمل البنك تبعة الوفاء أيى وبالتال. نسبت إليه

وقرر مسئولية المسحوب ى بهذا الاتجاه القضائ ٢وقد أخذ قانون التجارة الجديد
اعليه عن الوفاء بشيك يحمل توقيعحيث نصت ٥٢٨ وذلك بمقتضى المادة ا مزور 

يترتب على وفاء شيك زور فيه ى يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذ"على أنه 
وكل .  خطأ إلى الساحبىه إذا لم يمكن نسبة أتوقيع الساحب أو حرفت فيه بيانات

  ."شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن

هذا الصدد تنعقد بتحقق الضرر ى ن مسئولية البنك فأويتبين مما سلف بجلاء، 
 وتوافر علاقة السببية بينهما، – المخاطر المهنية –الناشئ عن تصرف البنك وعمله 

 –أ عنه المسئولية، إلا بإثبات توافر خطأ الساحب لا يستطيع البنك أن يدرى وبالتال
 .٣العميل

ما زال لا يقر ى  كان الأصل أن القضاء العاد:نإلى أ من ذلك،  الباحثخلصيو
إطار ى فكرة المسئولية دون خطأ اللهم إلا إذا نص المشرع على ذلك، إلا أن القضاء ف

 إلا أنها تمثل حالة –م بالغنم  مبدأ الغر–مسئولية البنوك أخذ بفكرة المخاطر المهنية 
استثنائية من الأصل قد يكون مرجعها إلى دوافع الثقة والائتمان، ونحمد للمشرع ما 

ضوء قانون التجارة الجديد من إقرار هذا النوع من المسئولية غير ى ذهب إليه ف
 من جراء نشاط – العميل –لحق بالساحب ى الضرر الذى تجد أساسها فى  التالخطئية

  فىونأمل. وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناتهى بنك والمتمثل فال
إطار قانون التجارة الجديد بحيث لا يقتصر ى أن يعمم هذا النوع من المسئولية سواء ف

 أو ، وواضحىعلى الحالة المبينة بل يمتد إلى كل حالة يلحق فيها بالشخص ضرر جل
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إطار ى حياة الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم البعض أو فإطار التشريعات المنظمة لى ف
 .الحكومة والجهات الإدارية القائمة على تسيير شئون الدولةبالعلاقات المتبادلة 

تطبيق النصوص المدنية ومراجعة ى بضرورة الاجتهاد فى  ونناشد القضاء العاد
حريات  العصر الحديث وضرورة احترام حقوق و مقتضياتتفسيرها بما يتواءم مع

 لم يجعل ١٦٣نص المادة ى فى  إن القانون المدناإذ كما أوضحنا سلفً. الأفراد
بل كانت هذه المادة بمثابة ، على صورة الضرر الناشئ عن الخطأاالتعويض حكر 
 جميع، ولم تشمل ١ من صور التعويض عن الضرر– أو حالة –إقرار لصورة 

أنه كان لواء ى قضاء المصرللتب  حتى يك،ينشأ وينجم عنها الضررى الحالات الت
اللشارع ومرشدينهل من أحكامها ومصدر  . 
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  ىالمطلب الثان

  ذات أصلللقضاء العادىتطبيقات 

  للمسئولية الإدارية عنى تشريع

  الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

ولية  الرافض بشكل عام تطبيق فكرة المسئىبعد أن عرضنا اتجاه القضاء العاد
على إعلاء عدم جواز ادون خطأ بلا نص تشريعي، نجد أن القضاء كان حريص 

جانب المطعون ى تطبيق هذا النوع من المسئولية ما لم يثبت الطاعن توافر الخطأ ف
 ،١"مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضررى يبين سنده من نصوص القانون ف"ضده أو 

 من الحالات المتعلقة بالمسئولية دون خطأ العديدى المصرى ولقد طبق القضاء العاد
 .٢توافر بشأنها نص قانونيى الت

 : ىوسنشير إلى أهم هذه الحالات على النحو التال

 :القديمى إطار التقنين المدنى ف: لاًأو

التعويض عن ى بالحق فى قضى فيها القضاء العادى لعل من أبرز التطبيقات الت
ة المشروعة، حكم محكمة الاستئناف بحق ن تصرفات الإدارعالأضرار الناجمة 

ظل ى  من جراء التدابير المتخذة فملحقت بهى التعويض عن الأضرار التى المدعين ف
 .الظروف الاستثنائية

 بشكل كبير ا كان فيضان النيل عالي١٩٣٤عام ى ف"أنه ى وتخلص وقائع الدعوى ف
لبلاد، وكان لبعض الملاك  للعادة إلى درجة كانت تنذر بالخطر الشديد على ااوخارقً

ولما كان الجسر . كفر الزيات أطيان تقع بين جسر النيل القديم وجسره الجديدى ف
كل لحظة، بفعل تيارات المياه الشديدة بحكم تركه ى  ويخشى عليه من القطع فاضعيفً

وإهماله، وكان يترتب على قطع الجسر فجأة اندفاع المياه بشدة نحو الجسر الجديد مما 
إلى وسيلة تتفادى بها ى ى إلى قطعه والى حدوث غرق عام، لجأت مصلحة الريؤد
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اهذا الخطر بأن قطعت الجسر القديم الملاصق للمياه بطريقة فنية لتدخل المياه رويد 
ارويدشبع بها ويتحمل مقاومة  وتغمر أرض أولئك الملاك ثم تتصل بالجسر الجديد في

 الدعوى على مصلحة  الملاك إلى رفعهؤلاء حدا ب مماالمياه ويؤدى الحماية اللازمة،
 ."بطلب التعويض عن غرق أطيانهمى الر

أجرتها ى  بأن الأعمال الت١٩٣٧ من مارس عام ٧ى فقررت محكمة الاستئناف ف
من أعمال ى الحكومة من قطع جسر النيل وتصريف المياه بأرض المدعين إنما ه

 .١سئولة عن تعويض الضرر الناشئ عنهالة الفيضان فتكون الحكومة مئالوقاية من غا

ى  خطأ وقع من المصلحة فلىويلاحظ على هذا الحكم أنه لم يبن المسئولية ع
قطعها الجسر القديم وإغراق أطيان المدعين وإنما هو أو ل تركها الجسر دون صيانة

تلحق الأفراد من جراء ى استند إلى قوانين خاصة تلزم الدولة بتعويض الأضرار الت
ال تقوم بها لمنفعة المجموع، وحتى لا ينتفع المجموع على حساب الفرد بل أعم

 .٢البلاد المتمدينةى  مع التطور العام فاشيمايتساوى الجميع أمام تكاليف المجتمع ت

الأمثل لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس "ويعد هذا الحكم بحق التطبيق 
ذلك أننا كنا أمام إجراء . وقائع القضية السابقةى ف دون خطأ نراه  الإداريةللمسئولية
وكان ركن الخطأ . الوقت ذاتهى  فا عاما، ونفعا خاصا الضرورة، سبب ضررتهفرض
امنتفيلمبدأ المساواة أمام ى وهذا هو التطبيق النموذج.  بالنظر لظروف اتخاذها فيه تمام

 .٣"هذه الحالةى الأعباء العامة كأساس للتعويض ف

تعطى ى  بعض القوانين الخاصة التعلى أسست حكمهاصحيح أن المحكمة قد 
لهذا ى للبحث عن الأساس القانونى التعويض، ولكن التأصيل الفقهى للمدعين الحق ف

 . الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةى فيجد مصدرهالتعويض 
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 –الغارقة ى لأراض ملاك ا–ه من غير المقبول أن يتحمل بعض الأفراد إذ إن
يتحملوا  لاَّعبء النفع العام من أجل إنقاذ سائر الأراضي، إذ من المنطق والعدالة أ

 له صورة العبء العام دون اتمثل لهم ضررى بمفردهم مغبة إجراءات الضرورة والت
 ا، وعلى هذا يعد هذا القضاء تطبيق١ًأن يعوضوا عن هذا الضرر الخاص والجسيم

لتوازن لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة لإعادة ااصريح. 

الجديدى إطار التقنين المدنى ف: اثاني: 

عقد فيها المسئولية على أساس الغرم ى العديد من الحالات التى أقر القضاء العاد
 لطبيعة ابالغنم وتحمل التبعة أو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وفقً

الجديد ى إطار التقنين المدنى لى اعتبارات النصوص القانونية ف علاًالمسئولية، نزو
 .فلكهى تدور فى القوانين النوعية التإن كانت متعلقة بشكل خاص بو

 :هذا الصددى ومن أهم هذه الأحكام ف

 :  تعويض أصحاب العقارات عن إقامة منشآت قطاع الكهرباء-١

لئن كان القانون " بأنه ٩/١٢/١٩٨٧ى قضت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة ف
، ١٢، ١١، ٨، ٧المواد ى  بشأن منشآت قطاع الكهرباء قد نص ف١٩٧٤ لسنة ٦٣رقم 
١٣عما يصيبهم من أضرار ا منه على استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويض 

نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم وخول اللجنة المنصوص عليها فيه 
هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب ى وإخطارهم بقرارها فتقدير هذا التعويض 

القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو ى بعلم الوصول وأجاز لذوى الشأن الطعن ف
 من تاريخ إعلانهم امقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يومى ف

ن من هذه النصوص أنه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وكان يبي
لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض 

 إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت ،المستحق عن إقامة هذه المنشآت
الإجراءات بزم تهذا الشأن فإذا لم تلى تباعها فاأوجب عليها القانون ى بالإجراءات الت
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دها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة حدى الت
 .١"بالتعويض المستحق

 :  التعويض عن الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم-٢

إذا كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون "قضت محكمة النقض بأنه 
أن مصلحة التنظيم رفضت  على ا بالتعويض تأسيس– القاهرة وآخرين  محافظ–عليهم 

العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع ى الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية ف
 لسنة ٤٥رقم السابق ى  من قانون تنظيم المبان١٢لتوسيع الشارع، ولما كانت المادة 

ى  المنطبقة على واقعة الدعوى والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ف١٩٦٢
 ١٠٦رقم ى  من القانون الحال١٢، وتقابلها المادة ٤/٢/١٩٦٢دة الرسمية بتاريخ الجري
يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ { تنص على أن ١٩٧٦لسنة 

بعد موافقة المجلس المختص، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من 
الأجزاء البارزة عن خطوط ى اء أو التعلية فوقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البن
أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال لاً عاداالتنظيم ويعوض أصحاب الشأن تعويض 

 مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط }البياض فيجوز القيام بها
اء أعمال البناء التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجر

 -الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه حماية لحقوق الأفراد ى أو التعلية ف
 فقد نص المشرع على إلزام الإدارة –المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ى حسبما ورد ف

ر أو البناء أو التعلية، لما كان ذلك حظحالة الى  فلاً عادابتعويض أولى الشأن تعويض
المطالبة بالتعويض عن ى  للأساس المتقدم ذكره الحق فاكون للطاعنين وفقًفإنه ي

 . ٢"العقارين المملوكين لهما وذلك إذا تحقق موجبهى منعهما من إجراء أعمال التعلية ف
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 :  التعويض عن المنشآت المؤممة-٣

مفاد نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم "ذهبت محكمة النقض إلى أنه 
 يدل على أن ١٩٦٣ لسنة ٧٢ والمادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١١٨

 بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة ماالمشرع التزم فيه
اكليا أو جزئيا نهجلكامل القيمة الحقيقية لاً قوامه أن يكون التعويض معادا عام 

 للقواعد المحددة بالقانونين ابعد تقويمها وفقًنصبة تلك المشروعات الحصص و
المذكرة ى المذكورين، وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا النهج بما أورده ف

هذا التأميم اتخذ صورته { من أن ١٩٦١ لسنة ١١٨الإيضاحية للقرار بقانون رقم 
 مقابل  أموال المنشآت إلى الدولة بلارءوسالعادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو 

إذ التزمت الدولة بأن تدفع قيمة أسهم تلك لاً عادابل عوض أصحابها عنها تعويض 
شكل سندات اسمية على ى  فمشملها التأميى  أموال المنشآت الترءوسالشركات و

 الأموال رءوسوبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب ......... الدولة
كونها بتلك الشركات والمنشآت على نحو كانوا يملى  حصصهم وأنصبتهم التنع

ثم إن هذه  {، كما استطردت تلك المذكرة إلى القول}روعيت فيه العدالة المطلقة
وتكفل ثبات قيمتها كسندات على الدولة وبذلك لا % ٤السندات تدفع عنها فائدة قدرها 

 رءوستطرأ عادة على قيمة الأسهم وى تكون تلك السندات معرضة للتغيرات الت
تسود المشروعات المستثمرة فيها تلك ى  للتيارات الاقتصادية التاالأموال تبع

كشف عن وجه آخر لما رآه من رعاية لأصحاب الأسهم ي وهو ما }....الأموال
المشروعات المؤممة إلى جانب تعويضهم الكامل عنها بما ينم ى  الأموال فرءوسو

 شأنه انتقاص قيمتها أو بسندات التعويض عن كل ما منى عن حرصه على النأ
 .١"المساس بها

 :  التعويض عن الاستيلاء على العقارات لأغراض التعليم-٤

 لسنة ٥٢١مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم "قضت محكمة النقض، أن 
ويل وزارة التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة خ الخاص بت١٩٥٥

 بفقرتيها ١٩٥٦ لسنة ٣٣٦ة والتعليم المعدلة بالقانون رقم للوزارة ومعاهد التربي
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 ١٩٤٥ لسنة ٩٥ من المرسوم بقانون رقم ٤٨، ٤٧، ٤٤الأولى والثانية والمواد 
 أن يخول لرئيس المصلحة العامة إن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق ب.مجتمعة

اء رسالة وزارة الجمهورية سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لأد
التربية والتعليم واشترط لذلك أن يعوض ذوى الشأن عن هذا الاستيلاء وحدد الطريقة 

عهد إليها بتقديره فخص بذلك اللجان ى يتم بها تقدير هذا التعويض والجهة التى الت
 ايصدر وزير التموين قرارات بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقًى الإدارية الت
تقدير ى عن فيتبع للطى ثم رسم الطريق الذ. نها هذا المرسوم بقانونبيى للأسس الت

ه صاحب الشأن فنص على أن يكون هذا الطعن بطريق التعويض إذا لم يرتض
قرار لجنة تقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب إتباع ى المعارضة ف

يصدر فيها ى لذهذه المعارضة، كما نص على أن الحكم اى إجراءات خاصة للفصل ف
١"طريق من طرق الطعنى  غير قابل للطعن بأايكون انتهائي. 

 :  تعويض ملاك أراضى البرك والمستنقعات عن ردمها-٥

 لسنة ١٧٧المادة الأولى من القانون رقم ى النص ف"أكدت محكمة النقض أن 
 ةوعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحي –يدل شأن البرك والمستنقعات ى  ف١٩٦٠

 ملكية  ملكية أراضى البرك والمستنقعات والمملوكة للأفراد إلىنقلى ن الأصل فأ –
قانون ى  للإجراءات المنصوص عليها فاالدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقً

 غير أن المشرع ارتأى استثناء من الأصل ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧نزع الملكية رقم 
إلى الدولة بطريق ى  أن تؤول ملكية هذه الأراضالمصلحة العامةلاعتبارات تتعلق ب

 إلى ردم أو ادعليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها، قصى الاستيلاء الفعل
 لمصلحة اتجفيف البرك والمستنقعات الواقعة بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقً

إلى ى  ملكية هذه الأراضالمواطنين وحماية لهم من انتشار الأوبئة والأمراض، فتنقل
 ١٩٤٦ يوليو سنة ٢٢الدولة بمجرد قيامها بردمها، ويسرى هذا الحكم بأثر رجعى من 

مقابل تعويض ى  وذلك ف١٩٤٦ لسنة ٧٦تاريخ العمل بأحكام القانون السابق رقم 
 .٢"أعمال الردمى بقيمتها الحقيقية قبل البدء فى الملاك لهذه الأراض
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 : كية للمنفعة العامة التعويض عن نزع المل-٦

 من القانون ١٥، ١١، ٦مفاد نصوص المواد "قررت محكمة النقض المصرية أنه 
 بشأن نزع العقارات للمنفعة العامة أن المشرع ناط بإدارة نزع ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧

الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين 
تعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم مما يستلزم ملاكه وتقدير ال

طلبت نزع الملكية دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ى  لذلك من الجهة التاتبع
–إلى هيئة المساحة لتولى نيابة عنها الوفاء به إلى مستحقيه – ا بعد تقريره نهائي 

هذا التعويض إلى تلك الهيئة وليس إلى ويستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بتقرير 
قامت بنزع ى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك كله محله أن تكون الجهة الت

تباعها فيعتبر هذا القانون اأوجب القانون ى  الإجراءات التاالملكية قد اتبعت من جانبه
ذا لم تتبع تلك هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إى ف

 عن صاحبه االقانون فإن الاستيلاء على العقار جبرى الإجراءات المنصوص عليها ف
يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئولية الجهة المستفيدة من نزع الملكية وحدها ويخول 

عن العمل غير .... وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويضى لصاحب الحق الذ
 .١"المشروع

 : ى مدن١٧٨ لنص المادة امسئولية الشيئية استناد التعويض عن ال-٧

حكم يدلل على قرب المسئولية عن الخطأ المفترض للمسئولية دون خطأ، ى ف
قضية الجنحة رقم ى إذا كان الثابت من الحكم الصادر ف"قضت محكمة النقض بأنه 

 عسكرية شرطة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لأنه ١٩٨٣ لسنة ١٢١١
إصابة المطعون ضدها بالإصابة ى  أثناء قيادة سيارة الشرطة ف فىبب برعونتهتس

 من قانون ١ / ٢٤١وطلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة ى الموصوفة بالتقرير الطب
العقوبات، وقد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن 
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رك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية الأساس المشتى المحكمة لم تفصل ف
حين أن قوام الثانية ى واجب الإثبات ومنسوب إلى التابع فى لأن قوام الأولى خطأ جنائ

 للسيارة، فمسئوليته تتحقق ولو احق الطاعن بصفته باعتباره حارسى خطأ مفترض ف
ست ناشئة عن خطأ  ذاته وليىءخطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشى ه أمنلم يقع 
 .١"شخصي

إذ قضى الحكم المطعون فيه "وفى حكم آخر سابق، أكدت ذات المحكمة أنه 
 من ١٧٨ لنص المادة ابالتعويض على أساس المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء وفقً

 هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –حكمها ى  فىءن الشأوى القانون المدن
 بظروفه ا بطبيعته أو كان خطراناية خاصة إذا كان خطر عتهما تقتضى حراس

، وكان اوضع أو حالة تسمح عادة بأن يحدث ضررى وملابساته بأن يصبح ف
مثل ظروف الدعوى تعتبر ى استخلاص الحكم المطعون فيه أن الأسلاك التليفونية ف

الثابت تتطلب حراستها عناية خاصة وهو استخلاص سائغ له أصله ى من الأشياء الت
 ".انتهى إليها ويتفق وصحيح القانونى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى ف

 من القانون ١٧٨المسئولية المقررة بالمادة "ن إحكمها فى   المحكمةأردفتو
 تقوم على أساس خطأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –ى المدن

 عن الحارس أ تدر ومن ثم فإن هذه المسئولية لاىءوقوعه من حارس الش٢مفترض
عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع ى بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغ

ثبت الحارس أهذه المسئولية فقط إذا ى حراسته، وإنما تنتفى فى  الذىءالضرر من الش
 لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا لقوة قاهرة أو ىأن وقوع الضرر كان لسبب أجنب

طأ الغير أو خطأ المضرور وإن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو خ
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تقدرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة ى نقطاعها من مسائل الواقع التا
 .١"النقض

ن المسئولية عن أما زال أسير النصوص، وى ن القضاء العادأويتضح مما سلف، 
باء العامة وتحمل التبعة تجد مصدرها من النص الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأع

ى أقرها صراحة، ودون هذا يطبق القضاء القاعدة الراسخة فى المباشر الذى التشريع
ى إطار التقنين المدنى يرى أن المشرع قد أرسى قواعدها فى ذهنه وعقيدته، بل والت

 ". العمل غير المشروع"ـالفصل الخاص بى ف
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 ثالث المطلب ال

 تقييم اتجاه القضاء العادي

ى أحكامه على رفض فكرة المسئولية دون خطأ، سواء فى فى استقر القضاء العاد
 .الساريى ظل التقنين المدنى القديم، أو فى ظل التقنين المدن

ى بالرغم من بعض المحاولات النادرة الفردية من قبل بعض أحكام القضاء العاد
وأكدت . قابلتها محكمة النقض وتصدت لهاى مسئولية والتالأخذ بهذا النوع من الى ف

المحكمة موقفها الرافض للأخذ بهذا النوع من المسئولية، ورفضت مبدأ التعويض ما 
خاص يقرر مثل هذا النوع من ى لم ترتكب السلطة العامة خطأ أو يتوافر نص تشريع

 ويستهديها مصر أسير النصوص،ى فالعادى المسئولية، وهكذا ما زال القضاء 
ويتحسسها دون أن يقرأ ما وراء النصوص من استهداف إرساء قواعد العدالة 

 –مواجهة السلطات العامة ى  الحفاظ على المراكز المتماثلة للأفراد فإذ إن. والإنصاف
قد يترتب عليها ضرر خاص وجسيم، من أسمى ى  من جراء تصرفاتها الت–وغيرها 

 القانون وتقره قواعد العدالة والإنصاف، مما يستوجب ما يستهدفه الدستور ويسعى إليه
التعويض للمتضررين للحفاظ على هذا ى  ضرورة إقرار الحق ف على القضاءمعه

أخل بمساواة المضرورين الذين تحملوا مغبة العبء ى التماثل ولرفع عبء الضرر الذ
 .ط الإدارة وباقى أفراد المجتمع ينعم بمزايا نشاالعام وتبعات النشاط بمفردهم

 لم يكن الخطئية من المسئولية اأقر نوعى الحالى أن التقنين المدنمن وعلى الرغم 
 الشبيه إلى حد كبير – المفترضة الخطئيةالقديم يعرفه، وهى المسئولية ى التقنين المدن

إطار ما ى لم يطلقها ولكن حددها فى  إلا أن المشرع المصر–بالمسئولية دون خطأ 
إطار المسئولية عن ى  المشرع فاوأيض.  من ضررىء أو البناء أو الشيحدثه الحيوان

الآلات الميكانيكية وعلى "الأشياء لم يطلقها لتشمل جميع الأشياء، بل قصرها على 
 .١"تتطلب حراستها عناية خاصةى الأشياء الت
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ى وإذا كانت محكمة النقض تشترط لإقرار المسئولية دون خطأ توافر نص تشريع
، إلا أن محكمة النقض ذاتها بصدد أحد ١ مثل هذا النوع من المسئوليةخاص يقر

لحقت بعملائه ى قطاعات المسئولية المدنية، ونقصد بها مسئولية البنك عن الأضرار الت
من جراء نشاط البنك المشروع، أقرت انعقاد المسئولية البنكية دون خطأ لصالح 

يمارسها ى  التبعة من مخاطر المهنة التتعد هذه"بل ذهبت المحكمة إلى أنه . العملاء
تعود على ى البنك، وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا الت

البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين وتحمل البنك هذه 
صك، وإلا جانب العميل الوارد اسمه بالى التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال ف

 .٢... "تحمل العميل تبعة خطئه

هذا الشأن إنها لم تشترط توافر نص ى ومن الملاحظ على اتجاه المحكمة ف
لحقت العميل من جراء نشاط ى التعويض عن الأضرار التى لإقرار الحق فى تشريع

الحالات والقطاعات ى يمارسها البنك، كما اشترطته فى البنك ومخاطر المهنة الت
 . للعدالة للرحمة ونداءا أكثر إدراراكانت أحيانًى ن قطاعات العمل، والتالأخرى م
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إطار رفضه إقرار ى مسلك متوقع فى ن مسلك القضاء العادإ ما كان الأمر، فايأو
هذا النوع من المسئولية، فما زال القضاء لا يعرف بشكل واضح إلا المسئولية عن 

أسير ى نعقاد المسئولية، فهو قضاء تطبيقالخطأ الثابت أو المفترض، كأساس وحيد لا
نحو تحقيق ى ضوء السعى النص، ولكن نأمل أن يراجع القضاء تفاسير النصوص ف

العدالة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، والنظر إلى الضرر من جهة المضرور 
 فالقضاء يقع على كاهله حفظ – الإدارة –أكثر من النظر من جهة محدث الضرر 

وأثبت القضاء أنه إذا أراد إقرار مثل هذه المسئولية غير . الدولةى ة وصيانتها فالعدال
إطار ى  قادر على إرسائها بالرغم من عدم النص عليها صراحة فكما أقرها فالخطئية

غيرها، بالرغم من عدم توافر النص ى المسئولية البنكية قادر على أن يقرها ف
 . التشريعى

دعم الثقة والائتمان المتبادل بين البنك ى نت الرغبة فومن نافلة القول، إذا كا
 من باب أولى ليس القضاء إلى إقرار مثل هذه المسئولية، أت دفعتى الىوالعميل ه

إطار مسئولية الإدارة للحفاظ على الثقة المتبادلة ما بين ى إقرار مثل هذه المسئولية ف
 ولا يستبعد الباحث القول -ة فيها الفرد والإدارة، فإذا أخلت الإدارة بالثقة المفترض

لحقت ى  لزم تعويض الأفراد عن الأضرار الت–نها مبدأ من المبادئ العامة للقانون إب
بهم من جراء الإخلال بهذه الثقة، بل إن إقرار مثل هذه المسئولية يزيد الثقة ما بين 

، مما يدفع ١اعمله وعملهى  فالإدارة أن يصدق  إلىالفرد والإدارة، مما يدفع بالفرد
 .بعجلة الإنتاج والتقدم إلى الأمام

 فالخزانة العامة لا ، القضاء على الخزانة العامة للدولةىش يخألاويأمل الباحث، 
 العدالة، بل عندما تُعرف الدولة بأنها دولة العدل، سيزداد ترسيخ قواعدتبور من جراء 

إدارتها وعدم ضياع بقة حصيلتها من الأموال وتمتلئ خزانتها بالمال من جراء الث
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الحقوق فيها، مما سيدفع إلى العمل فيها وتصبح مستهدف الاستثمارات وتحريك 
 الأموال إليها، مما ينعش الخزانة العامة للدولة ويرسى قواعد العدالة رءوس

 .، ويومهم وغدهموالإنصاف ويطمئن الأفراد على حقوقهم وحرياتهم
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  ىالمبحث الثان
 موقف القضاء الإدارى من المسئولية الإدارية  
 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

ظل القوانين المنظمة له الصـادرة قبـل        ى  كان اختصاص قضاء مجلس الدولة ف     
 علـى اختصاصـات محـدودة       ا، مقصور ١٩٧٢ لسنة   ٤٧رقم  ى  صدور القانون الحال  

 الإدارية بصفة أساسية دون دعاوى المسئولية عـن         متعلقة بالقرارات الإدارية والعقود   
 ظـل القضـاء     ١٩٧٢ لسـنة    ٤٧وبالرغم من صدور قـانون      . أعمال الإدارة المادية  

 اختصاصه بدعاوى المسئولية عن أعمـال الإدارة الماديـة          ا بل رافض  امترددى  الإدار
ية العليا  حتى ولو توافر لها وصف المنازعة الإدارية، حتى صدر حكم المحكمة الإدار           

 ـ        بأقرت فيه   ى   الذ ٢٥/٤/١٩٨١ى  ف ى اختصاص قضاء مجلـس الدولـة بالفصـل ف
 .١المنازعات الإدارية المتعلقة بالأعمال المادية

 لـم   أن كان ى  دار أن القضاء الإ   ة هى مهملة  أ إلى تقرير مس   وهذا ما يدفع بالباحث   
ن أعمال الإدارة   لة مدى إقراره للمسئولية الإدارية دون خطأ ع       أيتبين بعد موقفه من مس    

، إلا أنه يمكن استنباط موقفه مبدئيا من خلال حكم أقر فيه ضرورة             المادية بشكل قاطع  
حتـى يتسـنى     الذى لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى،         توافر الخطأ فى عمل الإدارة    

، ٢للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء عملها المـادى            
فه بصدد القرارات الإدارية المشروعة ومدى مسئولية الإدارة عـن هـذه      وإن كان موق  
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 تصور موقـف القضـاء     نمن خلاله أن    يمكن   و ، جائز الرصد والتحليل   االقرارات أمر
 .  للغيرا رتبت ضررالإدارية عن الأعمال المادية التىمن حالات المسئولية ى الإدار

 :ويمكن تناول هذا المبحث على النحو التالى
 مرحلة عدم الاعتراف بالمسئولية الإدارية عـن الإخـلال بمبـدأ         : لمطلب الأول ا

 .المساواة أمام الأعباء العامة

 المساواة  رحلة الاعتراف بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ       م :ىالمطلب الثان 
 .أمام الأعباء العامة

رية عـن  عدول القضاء الإدارى عن الأخذ بالمسئولية الإدا: المطلب الثالث 
  . المساواة أمام الأعباء العامةالإخلال بمبدأ
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 المطلب الأول 

 مرحلة عدم الاعتراف بالمسئولية الإدارية عن

  المساواة أمام الأعباء العامةالإخلال بمبدأ

استقرت أحكام القضاء الأولى لمجلس الدولة على اشتراط توافر الخطـأ لإقـرار             
تشـترط مخالفـة القـرار      ى  داركانت أحكام القضـاء الإ    ى   وبالتال .المسئولية الإدارية 

.  للقوانين أو اللوائح حتى تقضى على الدولة بالتعويض خلال هذه المرحلـة            ى  الإدار
هذه المرحلة يسلم بفكرة المسـئولية الإداريـة دون         ى  فى  وبذلك لم يكن القضاء الإدار    

 .خطأ

مؤكـدة رفـض القضـاء الأخـذ        هذه المرحلة ال  ى  فى  دارومن أحكام القضاء الإ   
يشـترط للحكـم    "من أنـه    ى  بالمسئولية دون خطأ، ما قضت به محكمة القضاء الإدار        

 .١" للقوانين واللوائحابالتعويض أن يقع القرار مخالفً

ومن حيث إنه قد تبين للمحكمـة   "، إلى أنه    مهم لها حكم  ى  وذهبت المحكمة أيضا ف   
     بيع الخمور من قبل وأنه لم يكـن هنـاك           ى له ف  اأن المحل ملك المدعيين كان مرخص

 ـ              ى سبب لاصق بشخص المدعيين أو بموقع محلهما يدعو إلى عدم الترخيص لهمـا ف
الكائن به الكثير من محال بيع الخمور لذلك لا يكون هنـاك            ى  ذلك، كما أنه يوجد بالح    

 القـرار الصـادر     وهو ما يجعل   ،ذلكى  أدنى مبرر لرفض الوزارة الترخيص لهما ف      
 عـن   لاً بإساءة استعمال السلطة فض    ا لروح القانون مشوب   ا الترخيص لهما مخالفً   برفض

 نصـت علـى أن     ى   لمبدأ المساواة المقرر بالمادة الثالثة من الدستور والت        امخالفته أيض
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما     ى  المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون ف      

ذلك بسبب الأصل أو اللغـة أو  ى اليف العامة لا تمييز بينهم ف  عليهم من الواجبات والتك   
 ـ          –الدين   المعاملـة  ى  وبمقتضى ذلك أنه من الواجب على السلطة الإدارية أن تسوى ف

تصريف الشـئون   ى  بين الناس إذا اتحدت ظروفهم فيما أعطاهم المشرع من سلطان ف          
   تى كانت ظروفهما متماثلة     لأحد من الناس ثم تحرم غيره منه م        االعامة فلا تعطى حق– 
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٥٦٤

رفضـت  ى  الوقت الذ ى  وقد ثبت أنها أباحت لمطعم ريفولى بيع المشروبات الروحية ف         
 .فيه طلب المدعيين مع أن ظروفهما واحدة

المطالبـة بـالتعويض عـن القـرار        ى   لما تقدم يكون المدعيان على حق ف       اووفقً
١"ال السلطة لإساءة استعماالصادر برفض الترخيص لهما لصدوره معيب. 

 قضـت    قـد  ويستطيع الباحث أن يقرأ من هذا الحكم، أنه بـالرغم أن المحكمـة            
نزولاً على إساءة اسـتعمال السـلطة، إلا أن          ،للمدعيين بالحق فى المطالبة بالتعويض    

المحكمة من جهة أخرى أكدت على أن المصريين متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية             
الواجبات والتكاليف العامة، ولا تمييز بينهم، مما يتحتم معه         والسياسية وفيما عليهم من     

حمل مواطن بأعباء تفوق المعتاد عن الآخرين لزم تعويضه نزولاً علـى احتـرام              إذا  
    .مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

ى امتنعت فيه الإدارة عن تنفيذ حكـم قضـائ        ى  وفى حكم شبيه لحكم كويتياس الذ     
إصـرار  "بـأن   ى  ، قضت محكمة القضاء الإدار    المصلحة العامة ات   على اعتبار  لاًنزو

على مخالفة لقوة الشـىء     ى  ينطوى  الوزير على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدار       
وأصل من الأصـول القانونيـة تمليـه        ى   وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساس     ،بهى  المقض

 اط الاجتماعية اسـتقرار   الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والرواب       
عليـه  ى هذه الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطو ى   ولذلك تعتبر المخالفة القانونية ف     – اثابتً

 من  ١٢٣فهى عمل غير مشروع ومعاقب عليه بالمادة        . من خروج سافر على القوانين    
توقيف تنفيذ  ى  نصت على أن كل موظف استعمل سطوة وظيفته ف        ى  قانون العقوبات الت  

أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل       ى   أمر أو طلب من المحكمة أو أ       حكم أو 
 يستوجب مسـئوليته عـن      ا شخصي أًأو الحبس ومن ثم وجب اعتبار خطأ الوزير خط        

ذلك انتفاء الدوافع الشخصية لديه، أو قولـه بأنـه          ى   ف رالتعويض المطالب به، ولا يؤث    
 ـ يبغى من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة، ذلك أن            أن حتحقيق هذه المصـلحة لا يص

 .٢"يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة
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 لـرفض القضـاء خـلال هـذه         ا وأكيد ا واضح  مثالاً – السالف   –يعد هذا الحكم    
المرحلة فكرة المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعبـاء العامـة، إذ              

 الامتنـاع   إذ إن لمسئولية الإدارية دون خطأ،     هذا الحكم أن يقر ا    ى  كان أولى بالقضاء ف   
 إن عدم تنفيذ الحكم كان لاعتبـارات تتصـل          – المصلحة العامة كان يقصد من ورائه     

 ـ          المعـاش والفنـون    ى  بالمصلحة العامة وحدها إذ مضى على المدعى عامان وهو ف
 الحربية سريعة التطور، فلم يكن من المصلحة إعادته للخدمة بعد أن انقطعـت صـلته             

 ولكن لم تقر المحكمة هـذا الامتنـاع القاصـد           –فنون الحرب   ى  بالتطورات الحديثة ف  
، بل ذهبت إلى أنه يمثل جريمة جنائيـة، تسـتوجب مسـاءلة             المصلحة العامة تحقيق  

 . الوزير بالتعويض المطالب به

هذه المرحلة أن يقضى بالتعويض لصاحب      ى  وإبان ذلك الوضع، لم يكن للقضاء ف      
 . رتب الضرر وعلاقة السببية بينهماى ذا تبين خطأ الإدارة الذالشأن، إلا إ

الرافض للمسئولية الإدارية عن الإخـلال بمبـدأ        ى  واستمر الحال للقضاء الإدار   
، إذ يعد   ١٩٥٦ من فبراير من عام      ٥ حتى   – دون خطأ    –المساواة أمام الأعباء العامة     

بصدد هذا النوع من    ى  ضاء الإدار هذا التاريخ بمثابة محاولة للخروج لمرحلة جديدة للق       
 .المطلب القادمى المسئولية، كما سيتضح لنا ف
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 ى المطلب الثان

 مرحلة الاعتراف بالمسئولية الإدارية عن

  المساواة أمام الأعباء العامةالإخلال بمبدأ

 لإقرار المسئولية الإدارية عن الإخلال ا رافضااتجاهى حمل سجل القضاء الإدار
 على اعتبارات لاًدأ المساواة أمام الأعباء العامة اللهم إلا ما شذَّ من أحكامه نزوبمب

 .العدالة والإنصاف

 أو قاعدة عامة يجوز الركون إليها كأساس ا مستقراه اتجاهؤولا يحمل قضا
اللمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إذ كان دوما رافض 

  بالمسئولية الإداريةا مشيد– إلا ما استثنى من أحكامه –ذا النوع من المسئولية له
 . فقط ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالخطئية

 : تى عرض هذا المطلب على النحو الآ الباحثتناولسيو

من المسئولية ى موقف محكمة القضاء الإدار: الفرع الأول
 أمام الأعباء الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة

 .العامة

ن ان نادراالمحكمة الإدارية العليا واعتراف: الفرع الثانى
بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ 

 المساواة أمام الأعباء العامة
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 الفرع الأول

 موقف محكمة القضاء الإدارى

 من المسئولية الإدارية عن الإخلال

  الأعباء العامةأمامبمبدأ المساواة 

أن يأخذ فيها ى داركان أحرى بالقضاء الإى الرغم من بروز بعض الحالات التب
ى بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس احتياط

ه المتشدد فيها للمسئولية ءن القضاء كان يثبت ولافإ، الخطئيةللمسئولية ى وتكميل
 إعادة التوازن اعد العدالة والإنصاف ورافض بعرض الحائط قواا، ضاربالخطئية

 .المفقود بين تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق والحريات الفردية

 :  عرض هذا الفرع على الوجه التالىيمكنو

 : التعويض عن إلغاء التعيين: لاًأو

١ القانون العام من فقهابداية يجدر الذكر أن جانباء  لمحكمة القضا تبنى حكم
 ارتأى فيه أن المحكمة أقرت فيه الأخذ ٢٨/٤/١٩٤٩ بتاريخ اصادرى الإدار

 لم يقر مثل هذا النوع من - الحكم– أنه  منبالمسئولية الإدارية دون خطأ، بالرغم
 من أغسطس سنة ٢٧ى صدور مرسوم فى المسئولية، وتخلص واقعات هذا الحكم ف

 –بوزارة الداخلية ى دير للقسم الجنائكان يشغل وظيفة مى  الذ– بإحالة المدعى ١٩٣٩
إلى المعاش دون سبب ظاهر، رغم عدم بلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش، مما 

إعادته للوظيفة، ولم تجد إحداها صدى لدى الجهة احدا بالمدعى بالمطالبة مرار 
 .الإدارية

التعويض عما الحكم بب امطالبى دار بالمدعى إلى اللجوء إلى القضاء الإامما حد
لحقه من أضرار مادية وأدبية بسبب قرار الإحالة إلى المعاش، وجاء قضاء المحكمة 
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٥٦٨

إن كانت المصلحة العامة وأحكام القانون المعمول به "...  أنه اهذا الشأن مؤكدى ف
....  بحق الحكومة المطلق– لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد ا ضمانً–تقضى 

له من الموظفين وعلى الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات فصل من ترى فصى ف
سلطة وذلك إذا تعذر العمل معه أو إذا ارتأت الحكومة أنه غير محل لثقتها أو غير 

 بغير حاجة إلى بيان الأسباب كما المصلحة العامةتتصل بى ذلك من الأسباب الت
اره إلى أن يقدم  لآثا ومنتجاهذا الشأن يعتبر صحيحى ن تصرف الحكومة فأتقضى ب

الموظف المفصول الدليل القاطع من عناصر ملف الخدمة على أنه صدر عن غرض 
إلا أن –ن لم يكن أ كان سببه فعندئذ فقط يجوز إلغاء التصرف واعتباره كاوهوى أي 

لحقته ى قواعد العدالة توجب هى الأخرى تضمين الموظف المفصول عن الأضرار الت
ة إلى المعاش حتى ولو تعذر عليه إثبات عيب إساءة بسبب قرار الفصل والإحال

استعمال السلطة إذا استبان من وقائع الدعوى أن هذا القرار قد صدر بطريقة تعسفية 
 وليس ثمة تعارض بين الأخذ –وقت غير لائق ى أو فى أو قانونى وبغير مبرر شرع

 الحيلولة دون تقف عند حدى بأحكام هذه القواعد وبين صيانة المصلحة العامة الت
 ". إرجاع الموظف المفصول إلى عمله

فيكفى لقبول طلبات التضمين أن يثبت للمحكمة أن "...واستطردت المحكمة قائلة 
هذه ى  وعلى الحكومة ف–وقت غير لائق ى قرار الفصل صدر بغير مسوغ أو ف

ئمة ن قرار الفصل كان لأسباب جدية قاأ أن تثبت ، لتفادى الحكم بالتعويض،الحالة
 ". بعاده عن الخدمةإبذات الموظف تبرر 

نفا أنه وإن آبعد استعراض الوقائع على الوجه المبين "وخلصت المحكمة إلى أنه 
القرار ى كانت عناصر الدوسيه لا تكفى لإثبات عيب إساءة استعمال السلطة ف

 ن المدعى فصل من الخدمة بدون مبرر ودون أن تنسبأنها تقطع بأالمطعون فيه إلا 
ومن ثم .... كان يشغلهاى إليه الحكومة ما يشين اعتباره أو يمس مصلحة الوظيفة الت

لحقته بسبب قرار إحالته إلى ى فيحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الت
 .١"المعاش
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٥٦٩

أن يذهب إلى أن هذا الحكم لا يعدو أن يكون سوى تطبيق فى ولا يتردد الباحث 
 فصل المدعى من الخدمة بدون مبرر ودون إذ إن، ئيةالخط  الإداريةصريح للمسئولية

كان يشغلها، ى أن تنسب إليه الحكومة ما يشين اعتباره أو يمس مصلحة الوظيفة الت
 الموظف لم يأت بفعل يستوجب إذ إنكلها دلالات على الخطأ من جانب الإدارة، 

ى ضرار التفعمل الإدارة غير مشروع ويترتب عليه التعويض عن الأى فصله، وبالتال
 . ١لحقت بالمدعى

ولكن المحكمة طبقت بحق المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام 
منازعة خاصة بالتعويض عن قرار فصل مشروع، أعلنت المحكمة ى الأعباء العامة ف

 للقانون االصادر بإلغاء تعيين المدعى قد جاء مطابقًى أنه وإن كان القرار الإدار"فيه 
 وهى من أصول الفقه –ر مشوب بإساءة استعمال السلطة، إلا أن قواعد العدالة وغي
خصوصية هذه المنازعة الإدارية، تعويض المدعى عن ى  توجب ف–ى دارالإ

 .٢"لحقته بسبب هذا القرارى الأضرار الت

بالمسئولية الإدارية دون ى مطالعة هذا الحكم، يرجح معها أخذ القضاء الإدار
 . التعويض إلى قواعد العدالةى د حق المدعى فسنأخطأ، وإن 
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فالمسئولية على أساس الخطأ يمكن أن تفسر بالعدالة، فمن العدل أن يدفع المخطئ 
ى وفكرة العدالة يصب ف. ثمن مسلكه، وألا يترك المضرور يعانى من خطأ غيره

باء العامة،  إقرار مسئولية الإدارة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعامعينها أيض
 .فكلها أساليب لإرضاء العدالة وتحقيقها

إن كان الحكم لم يشر صراحة إلى الأخذ بالمسئولية الإدارية دون خطأ، اوأيض 
النوع من دارى الأخذ بهذا الإى ولكن وقائع وحيثيات الحكم تؤكد إقرار القاض

ية قرار هذا الحكم، وما يؤكد ذلك، ما قررته المحكمة من مشروعى المسئولية ف
 .الفصل

الأضرار الناجمة عن إجراءات مواجهة فيضان النيل: اثاني: 

 الأضرارالتعويض عن ى استعدادها لإقرار الحق فى أبدت محكمة القضاء الإدار
دعوى تخلص ى إذ قررت ف. الناجمة عن إجراءات مواجهة مخاطر فيضان النيل

الزراعية الواقعة ى راض بعض الأ١٩٤٦ثر تهديد فيضان عام إأنه على ى وقائعها ف
 بعض التدابير – وزارة الأشغال العمومية –بمحافظة المنوفية بالغرق، اتخذت الإدارة 
منسوب مياه نهر النيل حتى لا تغرق مياه ى والإجراءات اللازمة لمواجهة الارتفاع ف

 .الفيضان سائر الإقليم

 بقطع الجسور ن هذه الإجراءات والتدابير الوقائية إصدار قرارأوكان من ش
ى أدى إلى إغراق بعض هذه الأراضى الخصوصية المحيطة بهذه الأراضي، الأمر الذ

 . المزروعة وإتلاف محاصيلها، مما نجم عنه أضرار بالغة بملاك هذه الأراضى

مطالبين الإدارة ى برفع دعوى أمام القضاء الإدارى مما حدا بملاك هذه الأراض
ى لحقت بهم من جراء تدابير الإدارة المتخذة فى لتبالتعويض عن الأضرار الجسيمة ا

 .ظل حالة الضرورة

ظل هذه الظروف، ى ذة فإجراءات الإدارة المتخى وإزاء عدم توافر الخطأ ف
 لتوافر المبدأ القائل بوجوب تحمل الدولة االتعويض استنادى ن بأحقيتهم فطالب المدعو

 . ولو لم يقع منها خطأى مخاطر نشاطها الإدار
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 إلى اومن حيث إن المدعية ذهبت أخير"... هذا الشأن بإنه ى لمحكمة فقررت او
التعويض إلى المبدأ القائل بوجوب تحمل الدولة مخاطر ى  لحقها فاالاستناد، تأييد
ن مناط تطبيق غير محله، لأى ولو لم يقع منها خطأ وهو استناد فى نشاطها الإدار

توافر ثلاثة ى ى الفقه، وأحكام مجلس الدولة الفرنسالمبدأ المتقدم حسبما استقر عليه رأ
، وهذا الأمر الأخير غير متوافر ا واستثنائيا وخاصا أن يكون الضرر مادي:أمور هى

 إلا إذا جاوز المضار العادية وكان ان الضرر لا يكون استثنائيحالة هذه الدعوى لأى ف
ياه عليها، فهو من الأضرار العادية  أما ما أصاب أرض المدعية من طغيان الم.ادائم

مجرى ى يتوقعها أصحاب هذه الأطيان من سنة لأخرى بحكم وقوعها فى الوقتية الت
 .١" ثم ينكشف عنهاالنهر، ولا يلبث ماؤه فيها طويلاً

هذا الحكم السالف أشارت ى فى ويتبين لنا بجلاء، أن محكمة القضاء الإدار
، ولم ترفضها كفكرة أو كنظرية، الخطئية غير ة الإداريبوضوح إلى فكرة المسئولية

 لعدم توافر شروط اوانتهت إلى أنه نظر. بل وبحثت مدى توافر شروطها من عدمها
وهذا يعنى أنه لو توافرت شروط . المسئولية على أساس المخاطر فإنها ترفض تطبيقها
ف يؤكد معرفة وهذا الحكم السال. النظرية فإن المحكمة كانت ستقوم مباشرة بتطبيقها

الواقع لإعادة التوازن ى بهذا النوع من المسئولية، وإمكانية تطبيقها فى قضائنا الإدار
المفقود لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لمن تضرر من الأفراد من جراء مغبة تحقيق 

 شروط الضرر اللازمة لانعقاد مسئولية الإدارة عن الإخلال ت مادامالمصلحة العامة
 . توافرت قد دأ المساواة أمام الأعباء العامةبمب

 أن هذا الحكم السالف، أشار صراحة إلى المسئولية الإدارية دون  منوبالرغم
خطأ، وأبدت المحكمة استعدادها التام لتطبيق هذا النوع من المسئولية إذا توافرت 

أ اشروطه، ولكن من المؤسف حقمة رافضة  كانت أحكام المحكانه عندما صادف واقع
 افلا يزال هذا النوع من المسئولية يجهل له طريقً. الأخذ بهذا النوع من المسئولية

٢ بين أحكام القضاء، ما لم ينص القانون عليهاحقيقي. 
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، رأى فيه والدفاع حكمى الرى لوزارتكان للمحكمة الإدارية ومن نافلة القول، 
 الأخذ بالمسئولية الإدارية دون سجلت بمقتضاهبعض فقه القانون العام أن المحكمة 

ى متعلق بتعويض جندوال ١٩٨٤ من مارس سنة ١٣الصادر بجلسة وهو الحكم خطأ، 
أثناء توجهه إلى وحدته العسكرية فى لحقت به ى عن الأضرار المعنوية والمادية الت

 إلى وحدته العسكرية اوأثناء ركوبه قطار حلوان متجه٤/٥/١٩٧٧نه بتاريخ إحيث "
دى قذفه مجهول بحجر أصابه فى وجهه، مما نتج عنه كسر أسنانه الأمامية بالمعا

وأضاف أن ما حدث قد تم أثناء توجهه لعمله ...وقطع الشفة العليا وكذلك إصابة عينيه
 وقد، "أى بسبب الخدمة، وقد طالب بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية

وحيث إن المدعى قد تطوع بالقوات .. ."حيثيات حكمها إلى أنه ى  المحكمة فقررت
المسلحة إلى أن وصل إلى رتبة رقيب أول، والثابت من الأوراق أنه أصيب عام 

١٩٧٧إلى عمله بالمعادى، وقد أصدرت قيادة ا أثناء ركوبه لقطار حلوان متجه 
المنطقة العسكرية قرارها باعتبار هذه الإصابة إصابة عمل، كما صدر قرار إنهاء 

 .ن القوات المسلحةخدمته م

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أصيب بعاهة مستديمة نتيجة 
دون أن تحدث إصابة بعينيه حيث إن ضعف بصره  %.... ١٥الإصابة قدرت بنحو 
 . لا دخل للإصابة فيه

 إذ إنالخدمة، ى ومن حيث إن الإصابة المذكورة لم تمنع المدعى من البقاء ف
سنة ى تجديد تطوعه وليس لعدم اللياقة الطبية بعد حوالى لعدم رغبته فخدمته انتهت 

٩٠رقم (غير أنه إذا كان هذا القانون ....  قدرهامن الإصابة، ومن ثم يستحق تعويض 
يتعين الالتزام به، ى  عن التعويض عن الضرر الماداقد تضمن تحديد) ١٩٧٥لسنة 

 ...".يلحق بالمصابى الذى نه لم يتناول التعويض عن الضرر المعنوإف

هذه ى ومن حيث إنه يتعين ف".... نه أهذا الصدد، إلى ى وخلصت المحكمة ف
ن الخطأ أبشى تضمنها القانون المدنى الحالة الرجوع ليس فقط للقواعد العامة الت
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حيث يمكن أن تقدم ى  لقواعد القانون الإداراوالضرر وعلاقة السببية، بل أيض
، وفى هذا الصدد فإن المحكمة تقدر ]دون خطأ[المخاطر المسئولية على أساس 

اتعويض١... "عنوى قدرهم للمدعى بشقيه المادى والا إجمالي . 

ن المحكمة أقرت المسئولية الإدارية دون خطأ، ولم تكتف أوجلى من هذا الحكم، 
 الذى أشار فقط للتعويض المادى دون الإشارة إلى الحق فى –بالنص المباشر 

تقدير قيمة التعويض ولكنها التمست التعويض للمضرور عن ى  ف-يض المعنوىالتعو
 .قرره نص القانونى الذى بالإضافة إلى الضرر المادى الضرر المعنو

 المشرع لم يستبعد الحق فى التعويض عن الضرر إذ إن فعلت المحكمة، اوحسنً
فمادام . لمادىالمعنوى، وإن أكتفى بالإشارة إلى الحق فى التعويض عن الضرر ا

صراحة إلى استبعاد الحق فى التعويض، فلا يجوز استبعاده ويقر لم يشر المشرع 
 . للقواعد العامةاالحق فى التعويض وفقً

  فقه بعض، أن ما ذهب إليه القضاء وما ذهب إليهفيما يبدو للباحثوإن كان 
مبدأ المساواة أمام  على المسئولية الإدارية عن الإخلال با، يمثل خروج٢القانون العام

عن كونه إصابة عمل يستحق عنها المصاب االأعباء العامة، وإن كان لا يمثل خروج 
ولا تدخل فى إطار مسئولية الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام اتعويض ،

 عمل الإدارة لم يكن الأساس فى إحداث الإصابة بقدر الوقائع إذ إنالأعباء العامة، 
 لاًامل الخارجية البعيدة عن تدخل الإدارة وتصرفاتها، فلم يكن تدخلها إلا تدخوالعو
وأن الضرر لم يقع إلا بفعل خارجى، تمثل فى خطأ الغير،اسلبي   . 

 – المحكمة أن المسئولية دون خطأ هأكدتوإن كانت تبرز أهمية هذا الحكم فيما 
 تعد من قواعد – أساس المخاطر والتى أطلقت عليها المحكمة الإدارية المسئولية على

 لمثل هذه المسئولية وعدم ىالقانون الإداري، مما يستلزم معه احترام القضاء الإدار
 . تجاهلها
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 ىالفرع الثان

 نان نادرالمحكمة الإدارية العليا واعترافا

  بالمسئولية الإدارية عن 

 الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

قضاء المحكمة الإدارية العليا، قضت المحكمة      ى  لى من نوعها ف   سابقة تعد الأو  ى  ف
لاعتبـارات  ى التعويض للمضرور من جراء عدم تنفيذ حكـم قضـائ      ى  بإقرار الحق ف  
أن يعطل  ى  لئن كان الأصل أنه لا يجوز للقرار الإدار       "إذ قررت أنه    . المصلحة العامة 

 اذا كان يترتب على تنفيـذه فـور       ا للقانون، إلا أنه إ    لا كان مخالفً  إتنفيذ حكم قضائي، و   
 يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عـام،         المصلحة العامة إخلال خطير ب  
 الخاص، ولكن بمراعـاة أن تقـدر   ى الفرد  على الصالح  المصلحة العامة فيرجح عندئذ   

 ".الضرورة بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن، إن كان لذلك وجه

ى هو أن المدرسة المحكوم بإخلائها تنتظم حوال"حكمها  لاوأضافت المحكمة تفسير
تشريدهن وتعطيل سير مرفق التعليم بالنسبة االألف طالبة، ويترتب على الإخلاء فور 

لهن، مما لا يتفق مع المصلحة العامة بأية حال، فأريد بالقرار المذكور تفادى هذه 
 ر لضرورة ملجئة اقتضاها قد صد– والحالة هذه –فيكون القرار . النتائج الخطيرة
 .١"الصالح العام

وإن كان قد أقر مبدأ "أنه ب، هذا القضاء  القانون العام فقهرأى فىوقد فسر 
التعويض على الرغم من تخلف خطأ الإدارة، إلا أن ذلك لا يرجع إلى إعماله لنظرية 

الخطأ نها أن تنفى ركن أمن شى المسئولية بغير خطأ، وإنما إلى نظرية الضرورة الت
 .الظروف الاستثنائيةى حالة الضرورة أو فى مسلك الإدارة المتخذ فى ف

هذا الحكم ى ومن ثم فمجلس الدولة لم يتبن نظرية تحمل التبعة كأساس للمسئولية ف
، ذلك أن إقرار داريالقانون الإى ولكنه أعمل نظرية الظروف الاستثنائية المعروفة ف
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ن غاب بدوره بفعل حالة الضرورة وليس لأى  الذ بتخلف الخطأاالمسئولية كان رهينً
 .١"المسئولية الإدارية بوجه عامى المجلس يعتد بنظرية المسئولية الموضوعية ف

 بين إقرار المسئولية دون اهذا، والفارق كبير جد"ن إقوله ى ويستطرد هذا الرأ
اء العامة، وبين خطأ كنظرية قانونية تقوم على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعب

نها أن تضفى المشروعية على أ لقيام ظروف من شا نظرالخطئيةعدم قيام المسئولية 
٢" عن تنفيذ حكم قضائياسلوك الإدارة وعملها، حتى ولو كان هذا العمل امتناع. 

ألتبس عليه الأمر ما بين قد   يرى أن القضاءأنهى ويستبان للباحث من هذا الرأ
يضفى على سلوك الإدارة وعملها صحته وسلامته، وما بين ى مبدأ المشروعية الذ

 . توافرتت أسبابه قدالتعويض عن هذا السلوك المشروع، ما دامى إقرار الحق ف

والواقع، أننا "من أنه ى ولعل ما يؤكد ما ذهبنا إليه، ما ذهب إليه ذات الرأ
ى لى ألمساواة، فعالفرض السابق على أساس مبدأ اى نتساءل، إذا لم تقم المسئولية ف
 أساس قضى المجلس بالتعويض؟

هذا المجال حتى يستفاد ى لا مفر من القول، بأنه يجب أن يتأكد قضاء المجلس ف
. مجال تنفيذ الأحكام القضائيةى منه صراحة أنه أعمل نظرية المسئولية دون خطأ ف

أقره ى يض الذ، لا من قريب ولا من بعيد إلى أساس التعوافالحكم السابق لم يشر مطلقً
تلك ى تقديرنا أن يتخذ التعويض فى تلك الظروف، وإن كان لا يسوغ فى المجلس ف
مثل لقيام المسئولية فهو الأساس الأ.  له غير المساواة أمام الأعباء العامةاالحالة أساس

 .٣"عن إجراءات الضرورة

 من أن ٤ ما ذهب إليه غالبية فقه القانون العام المصرييؤيد الباحثوعلى هذا 
 انعقاد المسئولية الإدارية عن الإخلال – للشك لاً بما لا يدع مجا–المحكمة طبقت هنا 
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امتنعت بموجبه الإدارة ى الذى دار القرار الإإذ إن. بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
 من كل عيب يؤثر على مشروعيته، ولما كان هذا اجاء خاليى عن تنفيذ الحكم القضائ

قد ألحق الضرر الخاص وغير العادى ى بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائالقرار 
ن إمكانهم تنفيذ الحكم الصادر هم، الذى حال دوتصلحمبأصحاب الشأن الصادر الحكم ل

 هذا اءحاقت بهم من جرى مما لزم معه التعويض عن الأضرار الت. همتلحلمص
ت العدالة، وهى الهدف الأعلى لكل  لاعتباراا تحقيقًة العامةصلحمالامتناع المشروع لل

 .نظام قانونى

 يعتمد مسئولية –نف الذكر  الآ–وما يؤكد ما ذهبنا إليه، من كون هذا الحكم 
 – حكم كويتياس –ذات الإطار ى الإدارة دون خطأ، إن التطبيقات القضائية الفرنسية ف

إقرار مسئولية ى ة فالشبيهة بهذا الحكم استندت إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العام
 .ة العامةصلحمللى الدولة عن امتناعها عن تنفيذ حكم قضائ

العقد الأخير من القرن المنصرم عن المحكمة الإدارية العليا ما ى  صدر فاوحديثً
يمكن أن يعد خطوة جديدة نحو إقرار المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة 

إطار امتناع الإدارة ى  ف–التفاؤل بشأنها ى لا نفرط ف وإن كنا -أمام الأعباء العامة 
، إذ قررت المصلحة العامة ىبالقوة الجبرية لدواعى تنفيذ حكم قضائى عن المعاونة ف

ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن وزارة الداخلية "المحكمة الإدارية العليا أنه 
أت على مدى أربعة عشر المسئولة عن الأمن العام مع عدد من الجهات المختصة قد ر

الأمن العام بالمنطقة تهدد ى  كاملة أن تنفيذ الحكم سوف يرتب اضطرابات فاعام
ى وقد ترتب مضاعفات تهدد مناطق أخرى نتيجة لتأثير التنفيذ الجبرى السلام الاجتماع

اليد المنتفعين بها بعد انقضاء فترة ى وانتزاع الأرض محل الحكم بالقوة من واضع
 وما زالت تلك الجهات ، عليها فيها حياة المئات من هؤلاء وأسرهمتقر اسطويلة

 ١٩٨٤مات الأمن العام ترجئ بعد انقضاء فترة طويلة من سنة ءالمختصة بتقدير ملا
مساحة الأرض محل الحكم السالف ى تسليم باقى وحتى الآن وجود هذه المحاضر ف

 .الذكر

 تنفيذ الأحكام  القضائية وجعل أنه كما أوجب الدستورى ومن حيث إنه لا شك ف
نه قد حرص إعدم تنفيذها جريمة جنائية من جانب الموظفين العموميين المختصين ف
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إطار الشرعية وسيادة القانون وأناط ى على حماية الملكية الخاصة وجعلها مضمونة ف
 وفى إطار خطة التنميةى قتصاد القومخدمة الاى ء وظيفتها الاجتماعية فبالقانون أدا

طرق استخدامها مع الخير العام ى دون انحراف أو استغلال، وحظر أن تتعارض ف
 المصلحة العامةنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة للإفراد مع إفى وبالتال... للشعب
استقرار الأمن العام والنظام العام أو كانت التضحيات الناجمة الواجبة من ى  فةالمتمثل

 فإنه لا ،بدرجة يتعذر توافر قبولها مع السلم الاجتماعيتحقيق المصالح الفردية جسيمة 
 تحقيق المصالح أوجود ضرورات من الصالح القومى العام تبرر أن يرجى شك ف

 ولو كانت مشروعة ولو كان يساندها أحكام قضائية حتى تتوازن ،الفردية بصفة مؤقتة
مصلحة العامة المواجهة بين أضرار ومزايا تحقيق المصلحة الخاصة المشروعة وال

منطقة ى العام، سواء فى تصلت بالأمن العام واستقراره وبالسلام الاجتماعاوخاصة لو 
إقليمها جميعه فأول مصلحة قومية عامة لأية دولة أو أمة هو حفظ ى معينة بالدولة أو ف
الداخل وفى الخارج وحفظ النفس، مقدم على ى لهذه الدولة والأمة فى الأمن العام القوم

 ".لحة أخرىكل مص

رغم أن الامتناع العمدى بدون مبرر عن تنفيذ "نه إوأردفت المحكمة قولها 
 على الدستور والقانون وعلى الشرعية االأحكام القضائية وإن كان يتضمن عدوانً

وسيادة القانون، ويعد جريمة جنائية بالنسبة لمرتكبيها من الموظفين العموميين 
يترتب على تنفيذها ى درة إلى تنفيذ الأحكام التن ثبوت أن عدم المباإالمختصين ف

تحقيق مصالح خاصة لأصحاب حق ملكية عقار أو منقول أو ما يماثلها من الخلل 
 اوأيض.... والاستقرار العامى الأمن العام بما يهدد السلام الاجتماعى والاضطراب ف

ا يقتضيه من  من صدام بين الجماهير ورجال الأمن وماما يتبع ذلك بالضرورة حتم
إصابات ووفيات بين الطرفين وتدمير للممتلكات لا يعتبر خطأ من جهة الإدارة يبرر 

، وإنما ....التزامها بالتعويض عما يحيق بأصحاب الحقوق الفردية من أضرار خاصة
هو تصرف تفرضه الضرورة المتعلقة بحسن سير وانتظام المرافق العامة واستقرار 

تفرضها لصالح ى ة تطول أو تقصر بحسب الأوضاع الواقعية التالأمن العام لفترة مؤقت
المجتمع ولحماية أمنه واستقراره واستمرار الخدمات العامة اللازمة لحياة المواطنين 

 ".بانتظام واضطراد بدون تضحيات بالأرواح أو الممتلكات
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 – بعد رفضها التعويض لعدم توافر الخطأ من جهة الإدارة –وأضافت المحكمة 
ومن ثم فإنه يلتزم المجتمع بناء على "...  إلى أنه االتعويض استنادى قرار الحق فإ

من الدستور بتعويض من يصيبه ) ٧( للمادة ايقوم عليه طبقًى الذى التضامن الاجتماع
تفرضه الظروف لصالح جميع المواطنين ى الذى الضرر من هذا الإجراء الضرور

ويتعين على الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا التعويض لمن تحمل من المواطنين عبء 
االضرر الخاص ماديلوقايتهم من ضرر عام يتعين توقيه للصالح العام والخير ا وأدبي 

 .١"العام للشعب

ويض عن المسئولية الإدارية ن المحكمة أقامت التعأويتبين بجلاء من هذا الحكم 
الإخلال ى تجد سندها فى  دون خطأ الت الإداريةهذا الطعن على أساس المسئوليةى ف

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وإن كانت المحكمة أصلت حكمها بالتزام المجتمع 
من ) ٧( لنص المادة ايقوم عليه المجتمع طبقًى الذى بناء على التضامن الاجتماع

تفرضه ى الذى رة الضرورلدستور بتعويض من يصيبه ضرر من تصرف الإداا
 جميع المواطنين ويتعين على الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا ةلحالظروف لمص

االتعويض لمن تحمل من المواطنين عبء الضرر الخاص ماديلوقايتهم من ا ومعنوي 
وازن المواجهة بين أضرار ومزايا وهكذا تت. ة العامةصلحمضرر عام يتعين توقيه لل

تمس بشكل خاص الأمن ى تحقيق المصلحة الخاصة المشروعة والمصلحة العامة الت
 . العامى العام واستقراره والسلام الاجتماع

وفيما عدا هذين الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، فإن اتجاه 
سئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المحكمة القديم والحديث يرفض الأخذ بفكرة الم

التعويض ى المساواة أمام الأعباء العامة، ولا يستبعد الباحث إقرار المحكمة الحق ف
 على اعتبارات الحفاظ على هيبة الأحكام وسلطانها لاًعن هذين الحكمين بالذات نزو

 ة الخاصةصلحم بين ال ما على اعتبارات الموازنةلاًوإعلاء لقيمة القضاء، وليس نزو
 بالمسئولية الإدارية عن الإخلال اليس اعترافًى  بشكل أصيل، وبالتالالمصلحة العامةو

بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إلا بقدر كونها وسيلة للحفاظ على هيبة الأحكام ليس 
  .أكثر ولا أقل
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 المطلب الثالث 

 بالمسئولية الإدارية عدول القضاء الإدارى عن الأخذ

   المساواة أمام الأعباء العامةلإخلال بمبدأعن ا

لإقرار المسئولية الإدارية عن ى بالرغم من المحاولات النادرة للقضاء الإدار
ن الاتجاه العام والقاعدة الراسخة كانت فإالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، 

 القضاء إذ إنلى الخطأ،  المسئولية الإدارية المستندة إى ه،وما زالت للقضاء الإداري
 ما لم يوجد نص الخطئيةيرفض بشكل قاطع هذا النوع من المسئولية غير ى دارالإ

 .صريح يقر هذه المسئوليةى تشريع

ى المصرى وهكذا لم يكتب لهذه المبادرات الفردية من قبل القضاء الإدار
االاستمرار والتأييد، بل كان العدول عن هذه المبادرات سريعبما لا يجعل ا وواضح 

 ما لم يوجد الخطئيةالمسئولية ى هى دارالقضاء الإى  للشك أن القاعدة العامة فمجالاً
 .صريح بخلاف ذلكى نص تشريع

هذا ى  فىعرض اتجاه القضاء الإداريوسنتناول عرض هذا المطلب، على نحو 
 : الصدد، على الوجه التالى

لمسئولية الإدارية عن عن الأخذ باى دارعدول محكمة القضاء الإ: لاًأو
 :الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

ى  من تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإدار–لم يمر أكثر من شهرين 
بإقرار المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ى القاض
 مناط مسئولية الإدارة توافر  إلا وتعود المحكمة مؤكدة ومذكرة أن٥/٢/١٩٥٦١بتاريخ 

الخطأ ولا يوجد غير هذا كأساس للتعويض، هذا ما أكدته المحكمة بحكمها الصادر 
تخلص ى  ق، الت٧ لسنة ٣٥٩٦الدعوى رقم ى  ف١٩٥٦ من أبريل سنة ٤بجلسة 
 بإحالة المدعى إلى المعاش ١٩٥٣صدور مرسوم بتاريخ أول يوليو سنة ى وقائعها ف

 وقبل بلوغه سن ١٩٤٨صب مدير عام مصلحة السياحة منذ عام كان يشغل منى والذ
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 لحق مجلس ا، وذلك استناد١٩٥٥ من يونيو سنة ٢٨ى  فاالإحالة إلى المعاش قانونً
 .المصلحة العامةذلك ى موظف إلى المعاش ما دام رائده فى إحالة أى الوزراء ف

 ]المدعى[مته لم تستطع أن تستنبط من ملف خد"حكمها أنها ى وقضت المحكمة ف
اقرينة على أن القرار مشوب بسوء استعمال السلطة، ومن ثم يكون القرار سليما خالي 
؛ إذ لا امن عيوب البطلان فتنهار بذلك دعوى الإلغاء كما تنهار دعوى التعويض أيض

 .١"لاًمحل للتعويض إلا إذا كان القرار المطعون فيه باط

 عقد المسئولية الإدارية إلا بتوافر افضا روأطرد قضاء المحكمة على هذا المنوال
 ق، قضت المحكمة ٤٢ لسنة ٣٧٩٧الدعوى رقم ى الخطأ، ففى حكمها الصادر ف

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس . المصروفاتببرفض الدعوى وألزمت المدعى 
 من عيوب انفع عام خاليى القرار المطعون فيه صدر بغرض إقامة مشروع ذ"أن 

 ومن ثم فهو قرار صحيح، وأضافت المحكمة بأنه إذا كان قرار الإزالة رقم ،الانحراف
٦/١٩٨٧ا هو محل طلب التعويض وقد صدر مشروعى  على سببه الصحيح الذا وقائم

جانب الجهة ى الدعوى المشار إليها، فمن ثم ينتفى ركن الخطأ فى حاصله الحكم ف
 .٢... " للتعويضالإدارية وتنهار بذلك أركان المسئولية الموجبة

الدلالة والمعنى على رفض ى فاصلة فى وهكذا كانت أحكام محكمة القضاء الإدار
 هذا النوع من المسئولية الإدارية المستند على الإخلال بمبدأ المساواة أمام ،هذا القضاء

 .الأعباء العامة

ى داروقد تقبلت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه من طرف محكمة القضاء الإ
 .  فيما ذهب إليههبقبول حسن وأيدت
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المحكمة الإدارية العليا تؤيد هذا العدول: اثاني : 

رفضه إقرار المسئولية ى كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قاطع الدلالة ف
قضائه القديم أو ى الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة سواء ف

 .١حكمين المتعلقين بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائيالحديث فيما عدا ال

صدد مطالبة المدعى بتطبيق المسئولية ى إذ ذهبت المحكمة الإدارية العليا ف
الإدارية دون خطأ، إلى أن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة 

وع، بأن غير مشرى خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإدار"... منها هو وجود 
 ٩المادة الثالثة من القانون رقم ى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها ف

، وأن يترتب عليه ١٩٥٥ لسنة ١٦٥ وفى المادة الثامنة من القانون رقم ١٩٤٩لسنة 
، بأن افإذا كان القرار مشروع. ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

يترتب عليه، ى ل الإدارة عنه مهما بلغ الضرر الذأانون، فلا تُس للقا مطابقًاكان سليم
 من أن يتحمل الناس نشاط الإدارة – والحال هذه –لانتفاء ركن الخطأ؛ فلا مندوحة 

 ".المطابق للقانونى المشروع، أ

لا وجه "... رفضها الأخذ بهذا النوع من المسئولية إلى أنه ى وأضافت المحكمة ف
المسئولية على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط لذلك، لأنه يقيم 

أنه ى  على خطأ، أذاته وبين الضرر حتى ولو كان هذا النشاط غير منطوٍى الإدارة ف
يمكن الأخذ به كأصل عام؛ ذلك أن  يقيمها على أساس تبعة المخاطر، وهو ما لا

الدلالة ى قاطعة فى ونصوص قانون مجلس الدولة المصرى نصوص القانون المدن
على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ، بل حددت نصوص القانون الأخير 

 بعيب عدم الاختصاص أو وجود االقرار الإداري، بأن يكون معيبى أوجه الخطأ ف
تطبيقها وتأويلها أو إساءة ى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى عيب ف

 ترتيب المسئولية على أساس تبعة – والحالة هذه –طة، فلا يمكن استعمال السل
خاص، وقد قالت المذكرة الإيضاحية ى بل يلزم لذلك نص تشريع. المخاطر كأصل عام

أما المسئولية على أساس تبعة المخاطر ... هذا الخصوصى فى للقانون المدن
مسائل بلغت من المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم 
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على سبيل ى وقد أخذ التشريع المصر....النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم
وغنى ... الاستثناء، وبقوانين خاصة، ببعض التطبيقات لفكرة المخاطر وتحمل التبعة

عن البيان أن تلك النصوص التشريعية الخاصة قد وردت على سبيل الاستثناء من 
تطبيقها، كما لا يجوز من باب أولى اعتبار ى وز التوسع فالأصول العامة، فلا يج

 بمثابة أصل – على سبيل الاستثناء –أخذت بها تلك النصوص ى فكرة المخاطر الت
 .١"عام مقرر

أحكامها اللاحقة على هذا الاتجاه الرافض للمسئولية ى واستقرت المحكمة ف
 .ساواة أمام الأعباء العامةالإدارية دون خطأ المؤسسة على فكرة الإخلال بمبدأ الم

باؤهم من آوتلقف الجيل الجديد من قضاة المحكمة الإدارية العليا ما ذهب إليه 
ومتطلبات العدالة التى  دون اعتبار للتغيرات وتطورات العصر، اقرابة خمسين عام

تأبى أن يصاب شخص بضرر خاص وجسيم من أعمال الإدارة المشروعة دون أن 
 . عادليقابل ذلك بتعويض

وهكذا دأبت المحكمة على ترديد أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية 
 أن مناط مسئولية انه من المسلم به أيضإومن حيث "نه إتوافر الخطأ، إذ قررت 

تصدرها هو قيام خطأ من جانبها، بأن يكون القرار ى الإدارة عن القرارات الإدارية الت
قانون مجلس الدولة وأن ى  من العيوب المنصوص عليها فغير مشروع لعيبى الإدار

ت من ئيحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا بر
 .٢" لا تسأل الإدارة عن نتائجها، للقانونهذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة

 مسئولية قضاء هذه المحكمة جرى على أن".... حكم آخر لها بأن ى وقضت ف
الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها 

 المنصوص –يشوبه عيب أو أكثر من العيوب ى بأن يكون القرار غير مشروع أ
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قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ ى عليها ف
الضرر، فإن تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و

 .١... "جانب الإدارةى انتفت المسئولية المدنية ف

وهكذا كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا ثابتة ومستقرة على اشتراط توافر 
جرى بأن مناط "جانب الإدارة حتى يمكن مساءلتها، فقضاء هذه المحكمة ى الخطأ ف

ركن ى ن قراراتها الإدارية أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل فمسئولية جهة الإدارة ع
جانب جهة الإدارة بأن يكون ى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويتحقق الخطأ ف

قانون مجلس الدولة ى  بعيب من العيوب المنصوص عليها فاالقرار غير مشروع مشوب
 اره أو من غير مختص أو مشوب للقانون أو تأويله أو تفسيابأن يكون قد صدر مخالفً

 استعمال السلطة أو الانحراف بها وأن يترتب على هذا القرار أضرار إساءةبعيب 
ى مادية أو أدبية وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذ

نتيجته  للقانون فلا تسأل الإدارة عن ا مطابقًاسليمى أصاب الفرد فإذا كان القرار الإدار
إذ لا تقوم مسئولية الجهة . يلحق الفرد من تنفيذهى مهما بلغت جسامة الضرر الذ

بمقتضاها تقوم المسئولية على ى الإدارية كأصل عام على أساس تبعة المخاطر الت
ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر، ذلك أن نصوص قانون 

ى أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ فحددت مجلس الدولة قاطعة الدلالة عل
 ...". القرار الإداريى أوجه الخطأ ف

لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد الأضرار "... نه إواستطردت المحكمة قولها 
المطابق للقانون ولا يغير من ذلك انتهاء ى الناتجة عن نشاط الإدارة المشروع أ

ة موقف المطعون ضده وبراءته من الاتهامات تصرف النيابة العامة إلى سلام
مجال الكشف عن ى المنسوبة إليه، إذ لا يجوز مساءلة الجهة الإدارية عن تصرفاتها ف

لا أدى ذلك إلى تحمل إتقع من الأفراد وى الأعمال غير المشروعة والمشروعة الت
يثبت بعد ى ة والتالجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العام
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يغل يدها عن اتخاذ مثل هذه ى إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكابها الأمر الذ
 .١..."القرارات أو التصرفات

اهتمامها وصوب عينيها مصلحة الإدارة متغافلة ى وهكذا كانت المحكمة تضع ف
رة لحقت بهم من جراء عمل الإداى مصلحة الأفراد وحماية حقوقهم من الأضرار الت
ى لتالخزانة العامة للدولة اى  ممثلة ف–المشروع، إذ كان من المنطق أن تتحمل الإدارة 

لحقت بالمضرورين ى  عبء الأضرار الت– الضرائب يتولى تمويلها الأفراد دافعو
سواء المادية منها أو المعنوية، خاصة كون هذه الأضرار من الجسامة بشكل يتجاوز 

إذ لماذا يتحمل . ماعةجى مقابل الحياة فى ها الأفراد عادة فيتحملى الأعباء العادية الت
 كاملة عن أعمال الإدارة المشروعة الماسة بضرر جسيم لهم، الأعباءن أفراد معينو
سه ضرر على أقل تقدير من قرارات سأو لم يمينعم  – باقى أفراد المجتمع –وغيرهم 

 ! ؟ العامةالمصلحةالإدارة وتصرفاتها المشروعة الرامية فى صوب 
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 المبحث الثالث 

 إقرار المحكمة الدستورية العليا للمسئولية الإدارية

  عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

ى الغالب من أحكامها عن دورها البارز فى لم تتخل المحكمة الدستورية العليا ف
اية الحقوق والحريات حماية الحقوق والحريات الفردية، إذ كانت رافعة لواء حم

ى الفردية واضعة نصب عينيها الحق والمساواة والموازنة بين الأطراف المختلفة ف
تتحقق "فلا يمكن أن . الدعوى دون الافتئات على المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة

الرقابة القضائية على تصرفات السلطة العامة، ى أو التغالى فى سيادة القانون بالتراخ
. الون من ألوان الرقابة القضائية المتحكمة يخرج القضاء عن حدوده حتمى ن أذلك أ
 . ١" يؤدى إلى انهيار الشرعيةلاًن انعدام الرقابة القضائية أصأكما و

واستطاعت المحكمة الدستورية العليا أن تضع وتصنع لنفسها علامات على 
، ٢هذا من جانبى  دستورالطريق أبرزت فيها قناعتها وإيمانها بمبدأ المساواة كحق

مة مع ءإطار الموازنة والمواى ومن جانب آخر احترامها حقوق الأفراد وحرياتهم ف
 . المصلحة العامة

ولم تتردد المحكمة فى حال التصادم والتعارض بين المصلحة العامة والمصلحة 
التطبيق، وإن كان هذا لا يعنى القذف ى المفاضلة للمصلحة العامة فى الخاصة ف

غيابت الجب، بل كانت المحكمة تقضى بحق المصلحة الخاصة ى المصلحة الخاصة فب
. لحق بها من جراء تفضيل وتحقيق المنفعة العامةى التعويض عن الضرر الذى ف

وهكذا كانت المحكمة تحافظ على نقطة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة 
 .الخاصة

 من ٧تعليقها على نص المادة ى  فوهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا
 من قيام ٧المادة ى وحيث إن ما نص عليه الدستور ف"أحد أحكامها بقولها ى الدستور ف
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بنيانها، وتداخل ى المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعي، يعنى وحدة الجماعة ف
تصال  وامكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها،إمصالحها لا تصادمها، و
، ا أو يتناحرون طمعا، فلا يتفرقون بددا بعضهم لبعض ظهيرأفرادها وترابطهم ليكون

مسئوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو ى ، وهم بذلك شركاء فاأو يتنابذون بغي
، ولا أن ينال من اأن يتقدم على غيره انتهازى يق منهم بالتالرعنها، وليس لفى التخل

ا عدوانً–منها يكون به  االحقوق قدر –١"ا أكثر علو. 

 لتكون لهم ]الأفراد[بل يتعين أن تتضافر جهودهم "قولها ى وأضافت المحكمة ف
ى ينبغى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى الفرص ذاتها الت

 ". كنفها الأمن والاستقرارى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا ف

 : ىتول عرض هذا المبحث على النحو الآوسنتنا

موقف المحكمة الدستورية العليا من : المطلب الأول
قيد المصادرة الوارد على الملكية 

 .الخاصة

موقف المحكمة الدستورية العليا من : ىالمطلب الثان
قيد الحراسة الوارد على الملكية 

 .الخاصة

ن موقف المحكمة الدستورية العليا م: المطلب الثالث
قيد التأميم الوارد على الملكية 

 .الخاصة
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 المطلب الأول 

 موقف المحكمة الدستورية العليا 

 من قيد المصادرة الوارد على الملكية الخاصة 

مادته السادسة والثلاثين على أن ى  ف١٩٧١الصادر عام ى نص الدستور المصر
 ".صة إلا بحكم قضائيالمصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخا"

للملكية الخاصة ومن خشية ى المصرى وبالتالى حماية من المشرع الدستور
  العامة وأن المصادرة المشرع عدم جواز المصادرةأكدالتغور على الحقوق الفردية 

 .ى إلا بحكم قضائ لا تكونالخاصة

ة مالية هذا الإطار هو المصادرة الإدارية وليست المصادرة كعقوبى وما يهمنا ف
نقل ملكية شىء من المحكوم عليه إلى الدولة، وتأتى الخشية من ى والمتمثلة ف
 وإضافته إلى ملك الدولة ، عن صاحبها لملكية المال جبراكونها نزعى المصادرة ف
 . بغير مقابل

بذلت من قبل المشرع ى وكانت المحكمة الدستورية العليا متيقظة للمحاولات الت
ولئن جاز "وق الأفراد تحت راية تنظيم الحقوق، إذ ذهبت إلى أنه والإدارة لسلب حق
موضوع تنظيم الحقوق، إنها سلطة تقديرية ى سلطة المشرع فى القول بأن الأصل ف

من بينها ما يراه أكفل لتحقيق ايفاضل المشرع من خلالها بين بدائل متعددة مرجح 
يبلغها هذا التنظيم لا ى لحدود الت إلا أن ا–قصد إلى حمايتها ى المصالح المشروعة الت
لا تعين القول بانطوائها على إ متطلباتها المنطقية، و– بمداها –يجوز بحال أن تجاوز 

العدوان على الملكية بما يعتبر ى ولا يجوز بالتال. للملكية من أصحابها" اأخذً"ما يعد 
ااقتحاما ماديتنتجها ى لا اقتلاع المزايا التيمتد إليها غصبها، وى  كانت المدة التا لها أي

ى الآثار التى  ف–بل إن إنكار هذه المزايا عمن يملكون، يعدل . أو ترتبط بمقوماتها
، ذلك أن المشرع حين يجرد الملكية من ثمارها لاً الاستيلاء على ملكهم فع–يرتبها 
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ية على ، ولو بقيت لأصحابها السيطرة الفعلانه يحيلها عدمإوملحقاتها ومنتجاتها، ف
 .١"الأموال محلها

اواستنادعن المصادرة ا مطلقًا لما سلف، نهت المحكمة الدستورية العليا نهي 
العامة، وذهبت إلى أن الدستور حدد الأداة التى تتم بها المصادرة الخاصة، وأوجب أن 

اتكون حكما قضائيا وليست قرارا إداري" منه على صون الملكية الخاصةاوذلك حرص  
 لصاحب الحق إجراءات –إطاره ى  ف–تتوافر ى من أن تصادر إلا بحكم قضائي، ك

 اتنتفى بها مظنة العسف والافتئات على هذا الحق، وتوكيدى وضماناته التى التقاض
لمبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار أن السلطة 

أقامها الدستور على شئون العدالة وخصها ى لتالقضائية هى السلطة الأصيلة ا
 .٢"ذلك المصادرةى اختصاصها بما فى بتصريفها بحيث تنفرد دون غيرها بما يدخل ف

وهكذا كانت محكمتنا الدستورية راعية وحامية لحقوق الأفراد من افتئات الإدارة 
 ا بمصادرة المال عن صاحبه، صونًقاضٍى أو المشرع متطلبة توافر حكم قضائ

 .المصلحة العامةلحقوق الأفراد وحرياتهم من الضياع تحت لواء الحفاظ على 

 : ا سيتبين لنا بجلاء، وفقا لما يلىوهذا م

 من قانون حماية الآثار الصادر ١٣عدم دستورية نص المادة : لاًأو
 : ١٩٨٣ لسنة ١١٧بالقانون رقم 

 ١٩٩٩ن مايو سنة  م٢حكمها الصادر بجلسة ى قضت المحكمة الدستورية العليا ف
 ، فيما لم١٩٨٣ لسنة ١١٧ رقم ٣ من قانون حماية الآثار١٣بعدم دستورية نص المادة 
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 .١انص عليه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثري

تدخل المشرع بتنظيم أوضاع "حيثيات حكمها إلى أن ى وقد ذهبت المحكمة ف
 إلى تقويض مقوماتها من لاًأموال معينة مع إبقائها بيد أصحابها بطريقة تؤدى عم

 بالوظيفة ا ولو كان ذلك تذرع–خلال إهدار قيمتها الإقتصادية إلى حد كبير 
 من ا إنما يعد انتقاص–ى الاجتماعية للملكية أو بوجوب المحافظة على التراث القوم

 بالتعويض العادل احق الملكية تتحدد مشروعيته من زاوية دستورية بأن يكون مقترنً
 .يتضمنها ذلك التنظيمى يود التعن الق

وحيث إن إخراج أموال بذواتها من السلطة الفعلية لمالكيها مع حرمانهم من الفائدة 
 نزع الملكية من –يرتبها ى الآثار التى  ف–يمكن أن تعود عليهم منها، يعدل ى الت

اعد  عن القوانص عليها القانون، وبعيدى أصحابها دون تعويض، وفى غير الأحوال الت
 لها، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ ارسمها، بما يعتبر غصبى الإجرائية الت

اصور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبا وإطارومعنى، فلا ا وانحرافه عنها قصد 
 .٢"ا أو وهمايكفل الدستور صونها إلا سرابى تكون الملكية الت

 ان البين من النص الطعين أنه فرض قيودوحيث إ"واستطردت المحكمة قولها 
 اعلى الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها فلا يكون الانتفاع بها ممكنً
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ودون أن يرتبط ذلك بتعويض مقابل تلك القيود، ومنها حظر هدم العقار كله اوميسور ،
لكه أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية ليمتنع على ما

 – الجهة الإدارية القائمة على شئون الآثار –كما أطلق يد الجهة المذكورة ... استعماله
وقت على نفقتها ما تراه من أعمال لازمة لصيانة الأثر، ويظل ى أى أن تباشر فى ف

فرضها ى ، لتستمر وطأة القيود التلاًلها هذه السلطة ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقو
، كما أن حظر اأ من تغير على حالة العقار حتى ولو لم يبق عقارالمشرع مهما طر

سجل كأثر لا يتضمن ميزة للمالك بل قصد به حرمانه من ى نزع ملكية العقار الذ
 ". بتلك القيودلاًحالة نزع الملكية مع بقاء العقار مثقى يستحقه فى التعويض الذ

لمشرع من تضييق دائرة ولم تكتف المحكمة بذلك، بل أظهرت بجلاء مدى تعمد ا
مسلك المشرع نحو التضييق المتعمد من "ن أ الإدارة، إذ قررت ةصلحمالتعويض ل

دائرة التعويض مستفاد من النص الطعين ذاته، فهو لم يقرره إلا لصالح الجهة الإدارية 
 بذلك على قصد لاًمنه دون غيرها دا) ٤(البند ى وحدها وفى الحالة المنصوص عليها ف

 ".نص عليهاى الحكم بين تلك الحالة وبين الحالات الأخرى التى ة فالمغاير

 ١٢ على نص المادة لاًويتضح لنا مما سلف، أن المحكمة الدستورية العليا نزو
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها "تنص على أن ى التى من الدستور المصر

. مستوى الرفيع للتربية الدينيةوالتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة ال
للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك ى والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخ

تباع هذه المبادئ احدود القانون وتلتزم الدولة بى الاشتراكي، والآداب العامة وذلك ف
صون ى لإسهامها ف "اوإعلاء من جهتها لدور الملكية الخاصة، وتوكيد" والتمكين لها

 ولم يجز – ا كان أم أجنبيا وطني– كفل الدستور حمايتها لكل فرد –ى الأمن الاجتماع
تقتضيها تنظيمها، باعتبارها ى المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود الت

 إلى جهد صاحبها، بذل من أجلها الوقت –الأحوال ى الأغلب الأعم فى  ف–عائدة 
 لصونها اص بالعمل على إنمائها، وأحاطها بما قدره ضروريوالعرق والمال، وحر

من خلالها إرادة الإقداما للتنمية أهم أدواتها محققًلاً بها الطريق إلى التقدم كافامعبد  .
كنفها إلى يومه ى  فا أفضل لحرية الاختيار والتقرير، مطمئنًا إليها لتوفر ظروفًاهاجع

غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنها  عليها ليختص دون اوغده، ومهيمنً
شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون ى معتد، ولا يناجز سلطته ف
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تعينها على أداء دورها، وتقيها ى الآخرين، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها الت
 .١"اصها من أطرافهاقغيار لها سواء بنقضها أو بانتتعرض الأ

إقرار حق ى  لما سبق، فإن المحكمة الدستورية العليا، لم تتردد فاوتقدير
التعويض عن نقل ملكية الأثر للدولة محافظة على ى  ف– المالك للأثر –المضرور 

 تحمله المالك فإن ا يمثل عبئًة العامةلحخى، وإذا كان هذا القيد للمصالتراث التاري
ى  بالتعويض لا يكون له سند سوى رد الخلل فاالبتخويل المالك اللجوء إلى القضاء مط
 من أجل المصلحة – مالك الأثر –تحمله الفرد ى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذ

 .٢العامة

١٩٦٤ لسنة ١٣عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم : اثاني . 

سة الأول من مارس سنة حكمها الصادر بجلى قضت المحكمة الدستورية العليا، ف
 ١٩٦٤ لسنة ١٣نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم " بعدم دستورية ١٩٨٦

يتم تصنيعها بالصيدليات تحت أسماء تجارية ى بأيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات الت
أو بقصد الاتجار فيها والسابق تسجليها بوزارة الصحة إلى المؤسسة المصرية العامة 

 .٣"والكيماويات والمستلزمات الطبية دون مقابلللأدوية 
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 بشأن ١٩٦٤ لسنة ١٣لما كان مؤدى المادة الثانية من القرار بقانون رقم "ه إذ إن
تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الإتجار 

 إلى –  والسابق تسجيلها بوزارة الصحة–فيها، أيلولة هذه الأدوية والمستحضرات 
المؤسسة العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بدون مقابل، وهو ما يشكل 

 من الدستور، ولا ينال من ذلك ما ٣٦مصادرة لتلك الأموال المخالفة لحكم المادة 
ذهبت إليه الشركة المدعى عليها الثالثة من أن المادة الثانية المطعون عليها إنما جاءت 

شأن مزاولة مهنة الصيدلة ى  ف١٩٥٥ لسنة ١٢٧ من القانون رقم ٦٤ة  للماداتطبيقً
 أن – بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية –تجيز لوزير الصحة ى والت

تداوله ما يضر ى يرى فى مادة أو مستحضر صيدلى يصدر قرارات بحظر التداول لأ
ة الكميات الموجودة منه بالصحة العامة وشطب تسجيله من دفاتر الوزارة ومصادر

تعويض، ذلك أن ى الرجوع على الوزارة بأى  دون أن يكون لأصحابها الحق فاإداري
المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المطعون عليه وإن كانت قد أشارت إلى أن استمرار 
إنتاج الصيدليات للأدوية بهدف تحقيق أقصى ربح يعرض صحة المواطنين للضرر 

اعة الدواء بوجه عام، إلا إنها أفصحت من ناحية عن حقيقة الدافع كما يهدد صن
قصر نشاط تصنيع وإنتاج الأدوية على شركات ى لإصدار هذا القانون وهو الرغبة ف

ى  مع القوانين التاالقطاع العام تديره وتشرف عليه بما يتفق وصالح الشعب اتساقً
لدواء أو بأيلولة مصانع الدواء إلى  سواء بتأميم استيراد وتجارة ا،نظمت قطاع الدواء

 عن أن ما قررته المادة الثانية لاًملكية الشعب وإلغاء تراخيص المصانع الصغيرة، فض
المطعون عليها أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات السابق تسجيلها إلى المؤسسة 

 ينم عن صلاحية تلك المستحضرات – وليس شطب هذا التسجيل –العامة للأدوية 
 ".هذا الشأنى وقابليتها للإنتاج، مما يهدر دفاع الشركة المدعى عليها ف

ويتبين بجلاء من حيثيات هذا الحكم بمفهوم المخالفة أنه إذا كانت الأدوية 
يصدر قرار بحظر تداولها غير مضرة ى والمستحضرات والمستلزمات الطبية الت

لوزارة بالتعويض، وما يؤكد الرجوع على اى  يكون لأصحابها الحق فالمصلحة العامةب
قصر نشاط تصنيع وإنتاج الأدوية على شركات ى ذلك أن المصادرة تمت رغبة ف

القطاع العام تديره وتشرف عليه وهو ما ينم عن صلاحية تلك المستحضرات وقابليتها 
ى للإنتاج، وعليه يقع على الإدارة عبء تعويض أصحاب الشأن عن الأضرار الت



 

 

٥٩٣

 مع القوانين ا الشعب اتساقًمصلحةيتفق وى تصرفها المشروع الذلحقت بهم من جراء 
 سواء بتأميم استيراد وتجارة الدواء أو بأيلولة مصانع الدواء ،نظمت قطاع الدواءى الت

 –إلى ملكية الشعب وإلغاء تراخيص المصانع الصغيرة، وهو ما يحمل ذوى الشأن 
، مما يستلزم معه حة العامةالمصل بأعباء جسيمة من أجل –أصحاب مصانع الدواء 

لحقت بهم من جراء الإخلال بمبدأ مساواتهم بالأفراد ى تعويضهم عن هذه الأضرار الت
 .أمام الأعباء العامة

 لسنة ١٣المادة الثانية من القرار بقانون رقم "ولقد خلصت المحكمة إلى أن 
نيعها يتم تصى الت – إذ نصت على أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات ١٩٦٤

 بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها والسابق تسجيلها بوزارة الصحة
 إلى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بدون مقابل، –

تحظر المصادرة العامة للأموال ولا ى  من الدستور الت٣٦تكون قد خالفت حكم المادة 
 ".لخاصة إلا بحكم قضائي، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتهاتجيز المصادرة ا

 أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات مادامتويؤكد ما خلصت إليه المحكمة أنه 
تحظر ى  من الدستور الت٣٦إلى الدولة بدون مقابل فإنه يصطدم مع نص المادة 

وهو ما يثار . م قضائيالمصادرة العامة للأموال ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحك
 كانت أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات إلى الدولة بمقابل امعه التساؤل حول إذ

  من الدستور؟٣٦م مع نص المادة هل كان سيصطدف ،تعويض عادل

ه يصبح على هذا الحال إذ إنهذا الفرض سيختلف، ى  أن الأمر ففيما يبدو للباحث
 وما يترتب عليها من تغور على الحقوق –لمصادرة  عن فكرة اا بعيد القانونالجديد

إطار فكرة التأميم ى  ويدخل برمته ف–ى الفردية مما يستلزم معه صدور حكم قضائ
مقابل تعويض لذوى الشأن، وهو ما يحافظ على مبدأ ى  ف١نظمها الدستورى الت

 تحقيق المساواة أمام الأعباء العامة لمن تحمل من الأفراد بضرر خاص وجسيم مقابل
 . المصلحة العامة
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 لسنة ١٠٤ المادة الأولى من القرار بقانون رقم  نصعدم دستورية: اثالثً
١٩٦٤: 

 من يونيو سنة ٢٥أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر بجلسة 
ى  الت١٩٦٤ لسنة ١٠٤، بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٩٨٣

 لأحكام المرسوم بقانون اتم الاستيلاء عليها طبقًى راعية التالزى راضقضت بأن الأ
ول ملكيتها إلى الدولة دون ئ ت١٩٦١ لسنة ١٢٧ والقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ١٧٨رقم 
 .مقابل

لما كان استيلاء الدولة على ملكية "نه بأ ١حيثيات حكمهاى وقضت المحكمة ف
ره القانون للملكية الزراعية يقرى الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى الذ

ايتضمن نزععن صاحبها، ومن ثم ا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبر 
لا كان استيلاء الدولة على أرضه إوجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض، و

 من ٣٦ لحكم المادة اوفقًى بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائ
 .تورالدس

 من الدستور قد ٣٧هذا النظر ما ذهبت إليه الحكومة من أن المادة ى ولا يقدح ف
ى راضسكتت عن النص صراحة على تقرير حق التعويض بالنسبة للاستيلاء على الأ

من ى ، ذلك أن ما استهدفه المشرع الدستوراالزراعية المجاوزة للحد المقرر قانونً
ين حد أقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام إيراد هذا النص هو تقرير مبدأ تعي

من الاستغلال، فكان مجال ذلك ى  ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراع،الإقطاع
إرساء حكمه، ولم يكن ى  فا على تقرير هذا المبدأ ومحصورامقصورى النص الدستور

ة عن الحد الزراعية الزائدى راضإيراد هذا النص بصدد تنظيم الاستيلاء على الأ
هذا الصدد لتأكيد مبدأ التعويض عن ى لم يكن ثمة مقتضى فى وبالتال. الأقصى

الزراعية الزائدة عن هذا الحد اجتزاء بما تغنى عنه المبادئ ى الاستيلاء على الأراض
تصون الملكية الخاصة، وتنهى عن ى يتضمنها الدستور والتى الأساسية الأخرى الت

 ".ابل تعويض، ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائينزعها إلا لمنفعة عامة مق
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وهكذا كانت المحكمة الدستورية المصرية مطلعة ومستحضرة روح الدستور، 
إطار الكل وليس الجزء، مما أعانها ى ومتفهمه بواطنه، وملمة بظواهره، تنظر إليه ف

مة واجترائها على مواجهة أعمال السلطة العاى على حماية الحقوق والحريات الفردية ف
 .التغور على المصلحة الخاصة تحت شعار حماية المصلحة العامة

لا ينال من ذلك ما أثارته الحكومة من أن "... قولها أنه ى وأضافت المحكمة ف
 قد جاء استجابة من المشرع لما يقرره الدستور ١٩٦٤ لسنة ١٠٤القرار بقانون رقم 

للدولة يهدف إلى تذويب الفوارق بين ى صادمادته الرابعة من أن الأساس الاقتى ف
 ذلك أن ،أساس المجتمعى ، وفى مادته السابعة من أن التضامن الاجتماع١الطبقات

تجاوز الضوابط ى التزام المشرع بالعمل على تحقيق تلك المبادئ لا يعنى ترخصه ف
ة  ومنها صون الملكي،تضمنتها مبادئ الدستور الأخرىى والخروج على القيود الت

أوردتها ى الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود الت
 ".نصوصه

ويتراءى للباحث بوضوح مدى رعاية المحكمة الدستورية العليا لحقوق الأفراد 
، وبذلك لم ا وبما لا يتعارض معهالمصلحة العامةإطار الحفاظ على ى وحرياتهم ف

 يتحمله المضرور بمفرده دون أن يقابل ذلك  عبئًاامةالمصلحة العتجعل المحكمة 
 . مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إلى نصابه الصحيحىتعويض يرد الإخلال ف

ن إ مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور، فاتمشي"أنه بإذ قضت المحكمة 
 لسنة ١٧٨م صدر بها المرسوم بقانون رقى المتعاقبة التى تشريعات الإصلاح الزراع

 ١٩٦٩ لسنة ٥٠ والقرار بقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٢٧ والقرار بقانون رقم ١٩٥٢
 أقصى للملكية الزراعية، وقررت الاستيلاء على ما يزيد عن هذا اوضعت حدى والت

التعويض عن أراضيهم المستولى عليها، وإنما قررت ى الحد لم تغفل حق الملاك ف
 ".نصت عليها تلك القوانينى لقواعد والأسس الت لاالتعويض عنها وفقًى حقهم ف

 لسنة ١٠٤القرار بقانون رقم "ن إ إلى ما سبق، فانه استنادأ إلىوخلصت المحكمة 
الزراعية ى مادته الأولى على أيلولة ملكية الأراضى  المطعون فيه، إذ نص ف١٩٦٤
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٥٩٦

 بالإصلاح ١٩٥٢ة  لسن١٧٨ لأحكام المرسوم بقانون رقم اتم الاستيلاء عليها طبقًى الت
 المعدل له إلى الدولة دون مقابل، ١٩٦١ لسنة ١٢٧والقرار بقانون رقم ى الزراع

المستولى عليها عن ملكيتهم لها بغير مقابل، فشكل ى يكون قد جرد ملاك تلك الأراض
 ٣٤بذلك اعتداء على هذه الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة لحكم كل من المادة 

 منه ٣٦تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، والمادة ى  الت١٩٧١من دستور سنة 
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، ى الت

 لسنة ١٠٤مما يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون 
١٩٦٤." 

 إلى اعويض كان استنادالتى وإن لم تشر المحكمة صراحة إلى أن الحق ف
المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إلا أن الوضع جد 

 والمتمثل ا التصرف الصادر من طرف الإدارة مشروعمادامه إذ إنإقراره، ى فى جل
ى الاستيلاء على الحد الزائد من الأرض الزراعية وأيلولة ملكية هذه الأراضى ف

القضاء ى  المتمثل فالمصلحة العامةعية إلى الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق الزرا
 ماداممن الاستغلال، وهكذا ى على الإقطاع والعمل على حماية الفلاح والعامل الزراع

 اأضرارقد تحملوا  –الزراعية المنزوعة ملكيتها ى  أصحاب الأراض– الشأن وذو
، مما يستلزم معه تعويضهم عن مصلحة العامةال على اعتبارات لاًخاصة وجسيمة نزو

المنزوعة ى فإذا كان ملاك الأراض. لحقت بهم من جراء نزع الملكيةى الأضرار الت
المقابل على المجتمع أن يتضامن من ى نه فإ ف،ملكيتهم تحملوا الضرر الخاص الجسيم

 رورين من أصاب المضىمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذى أجل رد الإخلال ف
 .  تحقيق النفع العامجراء عمل الإدارة المشروع الهادف

 

 

 

 

 



 

 

٥٩٧

  ىانالمطلب الث

 موقف المحكمة الدستورية العليا من قيد

  الحراسة الوارد على الملكية الخاصة 

 من الحراسة تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة لذوى ةإذا كان هناك أنواع ثلاث
 هو المصلحة العامةسة يقصد به تحقيق  آخر من الحراان هناك نوعإ، ف١الشأن

 .الحراسة الإدارية

 قبلها  مناإجراء تتخذه جهة الإدارة تعين بمقتضاه حارسى والحراسة الإدارية ه
، أو إدارة أموال أشخاص معينين، اقتضت المصلحة العامة ليقوم بإدارة مرفق عام

ب والمعتقلين وضع أموالهم تحت الحراسة كإجراء من إجراءات الأمن، كالأجان
إذ هذا الصدد، ى فهذا النوع من الحراسة هو ما يهمنا ف. حكمهمى والمراقبين ومن ف

 . المصلحة العامةه يفرض من أجل إن

قضت فيها المحكمة الدستورية ى هذا المطلب، أهم التطبيقات التى وسنتناول ف
دائها على الحقوق بعدم الدستورية لقرارات بقوانين متعلقة بهذا النوع من الحراسة لاعت

 .المصلحة العامةالفردية تحت مظلة تحقيق 

 لسنة ١٥٠عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم : لاً  أو
 اللتين ١٩٧٤ لسنة ٦٩ والمادة الرابعة من القانون رقم ١٩٦٤

قضيتا بأيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين 
 إلى ١٩٦٤ لسنة ١٥٠ون رقم فرضت عليهم الحراسة بالقان
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٥٩٨

 الأموال والممتلكات جميعحدود حد أقصى لما يرد من ى الدولة ف
 .فرضت عليها الحراسةى الت

لما "، إلى أنه ١٦/٥/١٩٨١١حكمها الصادر بجلسة ى ذهبت المحكمة الدستورية ف
 والقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ١٥٠ن القرار بقانون رقم أكان ما تقدم، وكان لا يحاج ب

ليهما قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم إ المشار ١٩٧٤لسنة  ٦٩
يستقل بها ى وممتلكاتهم، وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية الت

صانها ى  من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التلاًالمشرع، ذلك أن ك
يحتم إخضاعها لما تتولاه ى الأمر الذالدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة، 

 إذ عدل من ١٩٧٤ لسنة ٦٩هذه المحكمة من رقابة دستورية، وكان القانون رقم 
كانت تقضى بتحديد مبلغ ى  الت١٩٦٤ لسنة ١٥٠أحكام كل من القرار بقانون رقم 

بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى إلى جميع من فرضت عليهم ى جزاف
 ١٩٧٢ لسنة ٥٢ والقانون رقم ا على الدولة لمدة خمسة عشر عامالحراسة بسندات

مقابل معاشات يحددها ى نص على أيلولة هذه السندات إلى بنك ناصر الاجتماعى الذ
 تسوى بها أوضاعهم ا واستبدل بها أحكام،وزير المالية ويستحقها هؤلاء الخاضعون

حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه ى  ف أو ثمن ما تم بيعه منها وذلكابرد بعض أموالهم عينً
للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة، فإنه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد 
من كافة الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة 

لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية ى  الذ١٩٧١لأحكام دستور سنة 
 بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم ايتضمن بدوره مساسى  منه الأمر الذ٣٧ للمادة ابقًط

 ...". من الدستور٣٤المادة 

وأيلولة أموال وممتلكات الأشخاص " لما سلف، خلصت المحكمة إلى أنه اواستناد
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى الدولة، وتحديد حد أقصى لما يرد، يمثل 

 من الدستور ٣٤تداء على الملكية الخاصة ومصادرة لهذه الملكية، بالمخالفة للمادة اع
تحظر ى  من الدستور الت٣٦تنص على أن الملكية الخاصة مصونة والمادة ى الت

كما يمثل تحديد حد . المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى
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٥٩٩

لا تجيز تحديد حد أقصى ى  من الدستور الت٣٧ أقصى لما يرد من أموال مخالفة للمادة
النهاية اعتداء على الملكية ى يشكل فى إلا بالنسبة للملكية الزراعية، الأمر الذ

 .١"الخاصة

يمثل هذا الحكم بحق الحفاظ على الحقوق الفردية ورعايتها من التغور عليها تحت 
.  الإدارة أو السلطة التشريعيةقد تدعيهاى ستار المنفعة العامة والملاءمات السياسية الت

إذ لا يتصور تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم بمبالغ جزافية بحد 
مثل هذا ى أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيهٍ للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة، إذ ينطو

على حقوق الأفراد بدعوة المنفعة العامة والعمل التصرف بشكل ظاهر على تعد 
روع للإدارة، مما يستلزم معه تعويضهم بشكل جابر للضرر، حتى يعود التوازن المش

 ولو –اختل من جراء تصرف الإدارة وعملها ى لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذ
 .اتخذ شكل التشريع

فرضت عليها ى  الأموال والممتلكات التجميعفالتمسك بحد أقصى لما يرد من 
 لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إذ يرتب أن تضار المصالح االحراسة يعد بحق خرقً

 لهذا المبدأ، يلزم الفردية مقابل الحفاظ على المصلحة العامة وهو ما يمثل اختلالاً
 ايعد بدوره مساسى يؤدى إلى هذا الخلل والذى الحكم بعدم دستورية النص الذى بالتال

 .  من الدستور٣٤ بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة

لسنة ٤٩عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم : ا  ثاني 
  فيما تضمنته من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع١٩٧١

 عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية، وما يتم للحراسة
عناصر غير المحققة، وبعدم دستورية الله عنه من ى التخل
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٦٠٠

 ١٤١ن المادة الثالثة من القرار بقانون رقم الفقرة الثانية م
مجال تطبيقها بالنسبة إلى من سقطت ى  وذلك ف١٩٨١لسنة 

 .عنهم الجنسية المصرية أو تخلوا عنها

، ١٩٩٢١ من مارس سنة ٧جلستها بتاريخ ى قررت المحكمة الدستورية العليا ف
 لا تجيز مجاوزة ١٩٧١ لسنة ٤٩المادة الخامسة من القرار بقانون رقم "أنه لما كانت 

 لسنة ١٥٠المادة الثانية من القرار بقانون رقم ى الحد الأقصى المنصوص عليه ف
 لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة، بما ه وقدره ثلاثون ألف جني– ١٩٦٤

مؤداه استيلاء الدولة دون مقابل على القدر الزائد على هذا الحد الأقصى وتجريد 
يشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة ى هم، الأمر الذالخاضعين من ملكيت

 على حكم ا من الدستور، ويتضمن خروج٣٦ و٣٤خاصة للأموال بما يناقض المادتين 
لا تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية، ومن ثم يقع ى  منه الت٣٧المادة 
 ".يتعين الحكم به حكم المادة الخامسة المطعون عليها وهو ما لاًباط

ى وبقراءة متأنية لهذا الحكم، يتبين بجلاء للباحث أن المحكمة رفضت الاعتداء الذ
 إذ لا يقبل أن يتحمل الأفراد  لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة،ا وخرقًيمثل إخلالاً

، فكل اعتداء على المصلحة العامة عن أفراد المجتمع من أجل تحقيق ا زائدعبئًا
 يستلزم معه المصلحة العامة وبشكل خاص الملكية الخاصة من أجل ،حة الفرديةالمصل

تعويض من تحمل العبء العام من الأفراد وأصيب بضرر خاص وجسيم من جرائه، 
لحق بالفرد ى فإن تعيين حد أقصى للتعويض دون مراعاة جبر الضرر الذى وبالتال

ة خاصة للأموال بدون مقابل  ومصادر،المضرور يمثل اعتداء على الملكية الخاصة
 .جابر للضررى حقيق

 ذهبت المحكمة ١٩٨١ لسنة ١٤١وبشأن نص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون "حيثيات حكمها إلى أنه ى ف

 عنهم الجنسية  تنص على أنه بالنسبة للأشخاص الذين أسقطت١٩٨١ لسنة ١٤١رقم 
                                                 

١-         
 ق، ا�%&%��04، ا�&z0ء   ٨ ��0"�  ٨(J0  ، ا��0M!� ر ٧/٣/١٩٩٢�   �@J ا�%B@%� ا��س��ر�� ا�8$!
، ا��
در ب&8��'
�+، ا�%&�8 اNول، ص 
I٢٢٤ا� . 

    Qورا� �+;��
&�Kا  : 
 ق، ا�%&%��004، ا�&z00ء ٤ ��00"� ٩٨ا��4�00ى ر(  J0� �٥/٣/١٩٩٤00  ،@J0 ا�%B@%�00 ا��س��00ر�� ا�8$!00
، ا��0
در ب&8��00   

 . ١٩٨ا��
دس، ص 



 

 

٦٠١

 أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أو لم –المصرية 
 ١٩٧٤ لسنة ٦٩القانون رقم ى يعودوا للإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها ف

 ١٩٧٤ لسنة ٤٩ لأحكام القانون رقم االمشار إليها، فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقً
 .وص عليها فيهوفى الحدود المنص

 للنص اوحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التعويض عن تدابير الحراسة وفقً.... 
 وبوصفهما من غير –مجال تطبيقه على المدعيين ى المطعون فيه فى التشريع

القرار بقانون رقم ى  بألا يجاوز مقداره الحدود المنصوص عليها فا مقيد–المواطنين 
ن هذا النص وقد التزم الحد الأقصى للتعويض المنصوص ، ومن ثم فإ١٩٧١ لسنة ٤٩

 إلى القضاء بعدم انفًآخلصت هذه المحكمة ى  والذ–هذا القرار بقانون ى عليه ف
الموصوفة به المادة الثانية من القرار ى  بذات العوار الدستورا يكون مشوب–دستوريته 

 لسنة ٤٩انون رقم  والمادة الخامسة من القرار بق١٩٦٤ لسنة ١٥٠بقانون رقم 
١٩٧١من الدستور٣٦ و٣٤ بذلك على مخالفة للمادتين ا، ومنطوي ." 

 لذات ما ذهبت إليه من أن تحديد اهذا الحكم ترديدى ويعد ما انتهت إليه المحكمة ف
حد أقصى لتعويض الخاضع للحراسة يعنى استيلاء الدولة دون مقابل على القدر الزائد 

يشكل اعتداء على ى  الأمر الذ،يد الخاضع من ملكيتهعلى هذا الحد الأقصى وتجر
 من الدستور، ويمثل ٣٦ و٣٤وال بما يتنافى مع المادتين الملكية ومصادرة خاصة للأم

ذات ما ذهبنا إليه من مساس بحق الأفراد وبمساواتهم أمام الأعباء العامة، مما 
ايستوجب معه تعويضهم تعويضمن جراء تصرف لحق بهمى  عن الضرر الذا حقيقي 

لا أضحى التصرف والعمل الإدارى إالإدارة المشروع أو عمل السلطة التشريعية، و
المصلحة اعتداء على الحقوق الفردية وبشكل خاص على الملكية الخاصة من أجل 

 ، بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة سواء لأنه يمثل إخلالاً،، وهو مما لا يجوزالعامة
 من الدستور، ٣٦ و٣٤المادتين ى  لنصوص الدستور فا ظاهراقًأو لأنه يمثل خر
 يحفظ ويحافظ على ا منيعا دستورياتمثل سياجى  من النصوص الت–وهذان النصان 

  من كل تعدّ– كمبدأ من المبادئ الدستورية –مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
 .وغصب

 



 

 

٦٠٢

 لسنة ١٤١لقرار بقانون رقم عدم دستورية المادة الثانية من ا: ا  ثالثً
 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما ١٩٨١

ى تضمنته من تحديد للتعويض عن الأموال والممتلكات الت
 .استثنيت من قاعدة الرد العينى

ترد " متضمنا أنه ١٩٨١ لسنة ١٤١جاء نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 
وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة  إلى الأشخاص الطبيعيين اعينً

إلا أن المشرع " المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهمى المشار إليها ف
استثنى من إطلاق هذا النص بعض الأموال والممتلكات لظروف قدرها، فضمن المادة 

وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو "نه  هذا الاستثناء بالنص على أ–نفة البيان آ –الثانية 
 بإصدار قانون تسوية الأوضاع ١٩٧٤ لسنة ٦٩بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 

الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار 
 بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة لاًالمزارعين فع

هذه الحالات يعوضون ى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى ة للإصلاح الزراعالعام
 ....".تيعنها على الوجه الآ

قيمة التعويض بالنسبة للأطيان الزراعية بواقع سبعين اواستطرد نص المادة محدد 
، وبالنسبة للعقارات الأخرى قرر ا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليلاًمث

بالنسبة للأموال الأخرى يقدر قيمة الثمن الوارد بعقد البيع، ون يقدر التعويض بأ بالنص
 .بيعت بهى التعويض عنها بقيمة الثمن الذ

وإزاء هذا الوضع المحدد لقيمة التعويض بحد أقصى، مما يرتب معه تحمل 
المصلحة  بأعباء عامة إضافية من أجل – المطبق عليهم النص –البعض من الأفراد 

، أنه ١تمسهم بضرر خاص وجسيم، قررت المحكمة الدستورية العلياالتى  لعامةا
 لحق االمطعون عليه تنظيمى ن المشرع وإن كان يملك تقرير الحكم التشريعإوحيث "

علاقات الأفراد بعضهم ببعض على ما تقدم، إلا أن صحة هذا الحكم من ى الملكية ف
تصون الملكية ى الدستور التى ادئ الأساسية فالناحية الدستورية رهينة بما تمليه المب

يكون ى الخاصة وتنهى عن حرمان صاحبها منها إلا مقابل تعويض يشترط فيه لك
 لقيمتها الحقيقية وهى لاًتناولها التنظيم أن يكون معادى  للأموال والممتلكات التلاًمقاب
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٦٠٣

 عليه، إذ بتحقق الدعوى الماثلة قيمتها وقت إقرار بيعها بمقتضى النص المطعونى ف
 ". عنهلاًهذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بدي

ن احترام إللأموال قد استحال، فى وإذا كان الرد العين"وأضافت المحكمة أنه 
أن يكون ى وهذا التعويض ينبغ. الملكية يقتضى أن يعوض أصحاب الشأن عن أموالهم

وإذا كان .  عنهلاًتقوم مقام الحق ذاته وبديى ك للقيمة الحقيقية لهذه الأموال للاًمعاد
نه يمثل اعتداء على إالنص المطعون فيه لم يعوض أصحاب الشأن التعويض الكامل ف

ى يكون هذا النص غير دستورى وبالتال".  من الدستور٣٤حمتها المادة ى الملكية الت
 .وهو ما انتهت إليه المحكمة بحق
لحكم هو إعلاء لحقوق الأفراد وحرياتهم، وإن هذا اى وما انتهت إليه المحكمة ف

تحديد حد أقصى لتعويض الخاضعين للحراسة يعنى استيلاء الدولة على حقوق الأفراد 
مقابل تعويض زهيد للمضرور من عملها المشروع، مما يؤدى إلى تجريد الخاضع 

 للملكية ااغتصاب والا يعدو أن يكون انتهاكًى لهذا القانون أو القرار من ملكيته الأمر الذ
 من الدستور، مما يستوجب ٣٦ و٣٤ومصادرة للأموال مما يتنافى مع نص المادتين 
يحافظ على استقرار مبدأ لاً عادامعه تعويض المضرورين من الحراسة تعويض 

 استرداد الخاضعين للحراسة لأموالهم وممتلكاتهم إذ إنالمساواة أمام الأعباء العامة، 
رتبوا على أساسها أحوالهم المعيشية أمر يتعارض مع "دة طويلة من الحائزين لها م

الدولة، ى ويمس بعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مقتضيات السلام الاجتماع
وهو ما يؤكد . ١"مما يبرر الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض بدلا من التنفيذ العيني

نشاط الإدارة الهادف إلى تحقيق تحمل المضرورين بأضرار خاصة وجسيمة من وراء 
 على اعتبارات جبر لاً نزو٢التعويضى  مما ينشىء لهم الحق فالمصلحة العامة

الضرر المتجاوز للحد المقبول للعيش فى جماعة والناجم عنه الإخلال فى مبدأ 
 . المساواة أمام الأعباء العامة
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٦٠٤

 المطلب الثالث 

 موقف المحكمة الدستورية العليا 

 التأميم الوارد على الملكية الخاصةمن قيد 

يعد التأميم إجراء ينقل به مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية 
 الجماعة، وذلك مقابل ةصلحمالأفراد أو الشركات إلى ملكية الشعب، بقصد تحقيق 

 .تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المستولى عليها

ورات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية فقد يكون الضرى ويجد التأميم أساسه ف
ا االدافع إلى التأميم دافعنقل ملكية بعض المشروعات ى  هو رغبة الدولة فاقتصادي

قتصادية أو لمنع الاحتكار، أو لعدم  لخطة التنمية الااالحيوية إلى القطاع العام تحقيقً
قتصاد ما يحقق ازدهار الا بقدرة المنشآت الخاصة على القيام بتلك المشروعات

كما قد يستهدف المشرع من التأميم حماية استقلال الدولة من محاولة رأس . القومي
 فقد يكون الدافع إلى التأميم هو العمل على تحقيق اوأخير. المال الأجنبى الانتقاص منه

 .١العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين طبقات الشعب

الدساتير المصرية المتعاقبة وإن "ورية العليا، أن وقد أكدت المحكمة الدست
 على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة ١٩٢٣حرصت جميعها منذ دستور سنة 

أوردتها، وذلك ى وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود الت
 عن لاًتقدم، فضوحافزه إلى الانطلاق والى الأصل ثمرة النشاط الفردى باعتبارها ف

يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها ى نها مصدر من مصادر الثروة القومية التأ
خدمة الاقتصاد القومي، إلا أن تلك الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون ى الاجتماعية ف

 ا فأجازت نزعها جبرالمصلحة العامةسبيل تحقيق ى  فاالملكية الخاصة وحرمتها عائقً
 من دستور سنة ٩المادة ( للقانون ابها للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقًعن صاح
 من ٥ والمادة ،١٩٥٦ من دستور سنة ١١ والمادة ،١٩٣٠ ودستور سنة ،١٩٢٣

 من دستور سنة ٣٤ والمادة ،١٩٦٤ من دستور ١٦ والمادة ،١٩٥٨دستور سنة 
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٦٠٥

 المصلحة العامةتبارات  منه التأميم لاع٣٥المادة ى وأباح الدستور القائم ف). ١٩٧١
أن يجعل من حق الملكية ى وبقانون ومقابل تعويض، كما لم يقصد الشارع الدستور

 فنص الدستور المصلحة العامةقتضيه ت ىالذى  يمتنع عن التنظيم التشريعا عصياحقً
رأس المال غير المستغل ى الملكية الخاصة تتمثل ف( منه على أن ٣٢المادة ى القائم ف
وفى إطار خطة ى خدمة الاقتصاد القومى لقانون أداء وظيفتها الاجتماعية فوينظم ا

طرق استخدامها مع ى التنمية دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض ف
خدمة ى  بذلك الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها فامؤكد) الخير العام

 .١" للصالح العامايراه محققًى  الذتنظيمها على النحوى المجتمع وأن للمشرع الحق ف

على الملكية ى يتراءى للمطلع على هذا الحكم مدى حرص الدستور المصر
الخاصة، وإن كان هذا لا يمنع من جواز نزع الملكية الخاصة من أجل المصلحة 

 .  ملكيته التعويض العادلةالعامة، ولكن مقابل تعويض المنزوع

، وهو ما المصلحة العامةإطار ى الملكية فوهكذا إن كان من حق الإدارة نزع 
إلا أنه يلزم أن يكون مقابل تعويض للحفاظ على مبدأ ايجعل تصرفها مشروع ،

 ةصلحمجانب المضرور من نزع ملكيته لى اختل فى المساواة أمام الأعباء العامة الذ
لحة المصتأتيه الإدارة لاعتبارات ى وينسحب ذات الوضع على التأميم الذ. المجتمع
 وترتب عليه ضرر بمن تأمم مشروعه، مما يستلزم ا، فلما كان عملها مشروعالعامة

ل عبء عام إضافى بمفرده من لحق به من جراء تحمى معه تعويضه عن الضرر الذ
 . الجماعةةلحأجل مص

وفى ضوء ما تقدم، إذا كان للملكية وظيفة اجتماعية كما ينص الدستور، فإن 
قيد على الملكية إذا ما روعى فيه اعتبارات المصلحة العامة،  كاالتأميم يكون جائز

 أصحاب المشروعات –  والتعويض لا يكون إلا عادلاً–بتعويض و  بقانونواقترن
قضى بالتأميم لعدم تقرير التعويض ى المؤممة، ويكون القول بعدم دستورية النص الذ

على أساس سليماالجابر للضرر قائم . 
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٦٠٦

قضت ى هذا الصدد، والتى أثيرت فى  لأهم التطبيقات التوالآن يتعرض الباحث
فيها المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قوانين التأميم لاعتدائها على 

 دون مراعاة التعويض العادل المصلحة العامةحقوق الأفراد تحت ستار تحقيق 
 .لأصحابها

من القرار بقانون عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى : لاً  أو
 أموال رءوس بتعويض أصحاب أسهم و١٩٦٤ لسنة ١٣٤رقم 

 ا إجمالياآلت ملكيتها إلى الدولة تعويضى الشركات والمنشآت الت
 .  ألف جنيه١٥لا يجاوز 

، إلى أن ١٩٨٥١ من مارس سنة ٢حكمها الصادر بجلسة ى ذهبت المحكمة ف
تحديد التعويض المستحق لأصحاب ى التزمه فى النهج الذ"...المشرع قد أفصح عن 

المذكرة الإيضاحية ى مختلف قوانين التأميم بما أورده فى هذه المشروعات المؤممة ف
ول ئهذا التأميم اتخذ صورته العادلة فلم ت( من أن ١٩٦١ لسنة ١١٧للقرار بقانون رقم 

 أموال المنشآت إلى الدولة بلا مقابل، بل عوض رءوسملكية أسهم الشركات أو 
 إذا التزمت الدولة بأن تدفع قيمة أسهم تلك الشركات لاً عاداصحابها عنها تعويضأ
... شكل سندات اسمية على الدولةى شملها التأميم فى  أموال المنشآت الترءوسو

 الأموال عن حصصهم رءوسوبذلك تكون الدولة قد عوضت المساهمين وأصحاب 
المنشآت على نحو روعيت فيه العدالة كانوا يملكونها بتلك الشركات وى وأنصبتهم الت

ثم إن هذه السندات تدفع عنها (كما استطردت تلك المذكرة إلى القول ...). المطلقة
وهو ما يكشف ...) وتكفل ثبات قيمتها طبيعتها كسندات على الدولة% ٤فائدة قدرها 

ى  الأموال فرءوسمن رعاية لأصحاب الأسهم و] المشرع[عن وجه آخر لما رآه 
 بما ينم عن حرصه على – إلى جانب تعويضهم الكامل عنها –شروعات المؤممة الم

 ".النأى بسندات التعويض عن كل ما من شأنه انتقاص قيمتها أو المساس بها

ارتآه المشرع ى ن مفاد ما تقدم أن السبيل الذإوحيث "نه إوأردفت المحكمة قولها، 
 بوجه –جت عليه القوانين سالفة البيان نظام التأميم ما درى  للعدالة المطلقة فامحققً

 رءوس من أن يكون التعويض المستحق لأصحاب أسهم و–مطرد وبغير استثناء 
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٦٠٧

 اأيهذه المشروعات جميعها وى  لقيمة ما يملكونه فلاًأموال المشروعات المؤممة معاد
 ....". ما بلغ مقدار هذا التعويض

ضرورة تعويض المضرور ويتضح بجلاء للباحث مدى إصرار المحكمة على 
من قوانين التأميم التعويض العادل، وهو ما يحفظ لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

نزع ملكية ى تزانه ويرد إليه كل خلل أصابه من تصرف الإدارة المشروع المتمثل فا
 . المصلحة العامةالمشروع من أجل 

مل على ما لحق المضرور تومن الجدير بالذكر، أن التعويض العادل يلزم أن يش
أيضا، فإذا ذهبت المحكمة ى من خسارة وما فاته من كسب، بالإضافة إلى الضرر الأدب

أن يكون "نظام التأميم هو ى  للعدالة المطلقة فاارتآه المشرع محققًى إلى أن السبيل الذ
 لقيمة ما لاً أموال المشروعات المؤممة معادرءوسالتعويض المستحق لأصحاب أسهم 

ى ارتآه المشرع فى يعد هذا التعويض الذ". هذه المشروعات جميعهاى ملكونه في
التعويض العادل أن يشمل ى  إذ يستلزم ف،قوانين التأميم غير عادل وغير جابر للضرر

فالاكتفاء ببعض عناصر الضرر ى ، وبالتالومعنوىى ما لحق المضرور من ضرر ماد
 بل يصبح معه ما ،، ليس هذا فقطدون جبر كل الضرر يجعل التعويض غير عادل

 وهو ذات ما أشير – ١٩٦١ لسنة ١١٧المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم ى ورد ف
هذا التأميم اتخذ " من أن –المذكرات الإيضاحية للقرارات بقوانين اللاحقة عليه ى إليه ف

الدولة  أموال المنشآت إلى رءوسصورته العادلة فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو 
ن تدفع قيمة أ إذا التزمت الدولة بلاً عادابلا مقابل، بل عوض أصحابها عنها تعويض

لا يصادف صحيح " شملها التأميمى  أموال المنشآت الترءوسأسهم تلك الشركات و
 . التعويض القانونى العادل

 أنها تتكلم عن التعويض العادل،  منوهكذا يتضح أن المذكرة الإيضاحية بالرغم
 أن القراءة المتأنية فيما ذهبت إليه لا تدلل على توافر التعويض العادل الجابر إلا

بقدر ما هو مقابل ثمن المشروع المسلوب من أصحابه، وهذا ى والمعنوى للضرر الماد
االمقابل لا يعدو أن يكون تعويضللمضرورين من –غير عادل ى  وبالتال– ا رمزي 

 .التأميم
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 لسنة ١٣٤ من المادة الأولى من القرار بقانون رقم وحيث إن الفقرة الأولى
١٩٦٤لذلك قررت المحكمة  ألف جنيه،١٥قصى للتعويض لا يجاوز  أا حددت حد 

من ... مقتضى تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى"حكمها من أن ى الدستورية ف
 ١٥ز المؤممة بما لا يجاووضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات 

، استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة على ألف جنيه
يشكل اعتداء على الملكية الخاصة ى من ملكيتها، الأمر الذى هذا الحد وتجريدهم بالتال

تنص على أن الملكية ى  من الدستور الت٣٤ومصادرة للأموال بالمخالفة لحكم المادة 
تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة ى  منه الت٣٦والمادة الخاصة مصونة، 

 بوضعه – محل الطعن –ى  عن أن النص التشريعلاًفض. الخاصة إلا بحكم قضائي
أقصى لما يملكه أصحاب المشروعات المؤممة من السندات الاسمية التى تحولت احد 

ون قد انطوى على  يك– وإن تعددت –هذه المشروعات ى إليها حصصهم وأنصبتهم ف
مخالفة لأحكام الدستور الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية 

 بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم ايتضمن بدوره مساسى  منه الأمر الذ٣٧ للمادة اطبقً
 ".  من الدستور سالفة البيان٣٤المادة 

لأولى من المادة الأولى من والمحكمة فيما قضت به من عدم دستورية الفقرة ا
القانون السالف البيان تكون حققت التوازن المنشود لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

ذلك أن النص المطعون فيه . من كل خلل كان يصيبه قبل صدور هذا الحكم الأخير
 أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا اوضع حدى الذ

 ألف جنيه يعنى استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة ١٥يجاوز 
 إثراء الإدارة من ملكيتها، وهو ما يعنىى لهم والزائدة على هذا الحد وتجريدهم بالتال

خاصة من أجل تحقيق المنفعة و ،تحميل الأفراد بأضرار جسيمةعلى حساب الأفراد و
ى ى وعادل عن نشاط الإدارة المشروع الذالعامة دون أن يقابل ذلك تعويض فعل

 بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وهو ما يتمثل أصابهم بضرر وهو ما يمثل إخلالاً
 من ٣٤الاعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة للأموال بالمخالفة لحكم المادة ى ف

تحظر ى ت منه ال٣٦تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، والمادة ى الدستور الت
لا ى  الت٣٧المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، والمادة 

 .تجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية
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وإذ قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة فإنها تكون قد أعادت التوازن لمبدأ 
ض العادل لمن أصابه ضرر من المساواة أمام الأعباء العامة عن طريق إقرار التعوي

 .جراء تصرف الإدارة المشروع

لسنة ١٥٦عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم : ا ثاني 
 لسنة ١٧٩ بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رقم ١٩٦٠
 فيما تضمنته من تقرير حد أقصى للتعويض المستحق ١٩٦٣

 .لأصحاب الصحف

، بعدم دستورية نص ات فيها المحكمة الدستورية أيضقضى من الأحكام الت
الإدارة، ةصلحلم أقصى للتعويض المستحق، بما يضر بمصلحة الأفراد التقريره حد 

ضرر من أجل المصلحة العامة، المما يخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لمن مسه 
، من أن ١٩٨٨١ سنة  من يناير٢حكمها الصادر بجلسة ى ما ذهبت إليه المحكمة ف

 دار أخبار اليوم –المستحق لأصحاب المنشآت الصحفية سالفة الذكر "التعويض 
 لأحكام القرار ا إنما يقدر بقدر قيمتها الحقيقية، وفقً–وبعض دور الصحف الأخرى 

 المشار إليه أى أنه تعويض مقابل لتلك القيمة ومعادل ١٩٦٠ لسنة ١٥٦بقانون رقم 
ن فيه على تحديد  المطعو١٩٦٣ لسنة ١٧٩ القرار بقانون رقم لها، ومن ثم إذ نص

 لأصحاب لاًكان قد استحق كامى  أقصى لهذا التعويض الذا حد ألف جنيه١٥مبلغ 
 فإنه يكون قد انتقص من هذا ١٩٦٠ لسنة ١٥٦الصحف بصدور القرار بقانون رقم 

 ٣٤ة لحكم المادة التعويض وانطوى بذلك على اعتداء على الملكية الخاصة بالمخالف
 ".تكفل صون هذه الملكيةى من الدستور الت

نه لا ينال مما تقدم، ما ذهبت إليه الحكومة إوحيث "قولها ى وأضافت المحكمة ف
آلت ملكيتها إلى الاتحاد ى من أن تقرير التعويض المستحق لأصحاب الصحف الت

انون المطعون فيه قد يستقل بها المشرع، ذلك أن القى مات التءيعد من الملاى القوم
صانها الدستور، ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد ى تعرض للملكية الخاصة الت

 ".يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستوريةى محدودة، الأمر الذ
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 ونتهى إليه نفس الحكم السابق، وهاوالمحكمة بهذا الحكم تكون انتهت إلى ذات ما 
على ى ويض المستحق لأصحاب المنشآت المؤممة ينطوأن تحديد حد أقصى للتع
 من الدستور، ٣٧ و٣٦ و٣٤ بما يخالف أحكام المواد ،اعتداء على الملكية الخاصة

 . المتعلقة بالتأميم والتعويض عنه٣٥وبالإضافة إلى مخالفة نص الدستور فى مادته 

عليها من ى  لحماية حقوق الأفراد من التعدياوتمثل هذه النصوص صمام أمان واق
 ا منيعا دستورياسياجى قبل الإدارة تحت لواء تحقيق المصلحة العامة، وتعد بالتال

ّومساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إذ لا يقبل أن لحماية الأفراد من كل تعد 
لحقت ى  الت الجسيمةيتحمل الأفراد مغبة العبء العام دون تعويض عادل عن الأضرار

، وبشكل خاص ما يمس منها بالملكية الخاصة المصلحة العامةجراء تحقيق بهم من 
 .صانها ورعاها الدستورى الت

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون : ا  ثالثً

 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما ١٩٦٣ لسنة ٧٢رقم 

لاد أصحاب تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأو

الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة 

 .على أصول هذه الشركات والمنشآت

على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، قضت ا لحقوق الأفراد وحفاظًااحترام 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص يبيح نزع الملكية الخاصة تحت لواء 

 من زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المصلحة العامةظ على الحفا
قررت وقد  .ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت

  لما كان أنه١٩٨٥١ من فبراير سنة ٢ حكمها الصادر بجلسةى المحكمة الدستورية ف
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ه المشرع أموال الزوجات والأولاد وفاء حمل بى الذى خلق هذا الضمان الاستثنائ"... 
تجريد هؤلاء من ملكيتهم لهذه الأموال ونزعها ى لديون لا شأن لهم بها، مؤداه الحتم

عنهم عند التنفيذ عليها اقتضاء لتلك الديون، بما قد يصل إلى حد حرمانهم منها اجبر 
من قبيل نزع الملكية  عند استغراق الديون لقيمة الأموال، وإذا كان ذلك لا يعد اجميع

المطعون ى للمنفعة العامة، ولا يعتبر من صور تأميم المشروعات، فإن النص التشريع
ى  من الدستور الت٣٤عليه يشكل اعتداء على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 

 ". تقضى بأن الملكية الخاصة مصونة

هبت إليه الحكومة من أن هذا النظر ما ذى ولا يقدح ف"واستطردت المحكمة قولها 
تلك الشركات ى النص محل الطعن يبرره ويسانده ما قرره المشرع من حقوق دائن

ى والمنشآت أولى بالرعاية والتفضيل على حقوق زوجات وأولاد أصحابها وذلك ف
إطار السلطة التقديرية المخولة له عند وضع القواعد المنظمة للحقوق ومنها حق 

لا يحول دون صونها ترتيب حقوق للغير عليها وفق الملاءمات ى الملكية الخاصة الت
يراها محققة للمصلحة العامة ولا تمتد إليها الرقابة الدستورية، ذلك أنه وإن كان ى الت

نها سلطة تقديرية، وأن الرقابة القضائية أسلطة التشريع عند تنظيم الحقوق ى الأصل ف
 إصدارها إلا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة

 هذا -نص عليها الدستورى سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى السلطة ف
لا أ ينبغى - إطار وظيفتها الاجتماعيةى  عن أن تنظيم المشرع لحق الملكية فلاًفض

ه، إذ يعصف بهذا الحق أو يؤثر على بقائه على نحو ما سلكه النص المطعون علي
 وقواعد معينة اصانها الدستور ووضع لحمايتها حدودى تعرض للملكية الخاصة الت

يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة ى على ما سلف بيانه الأمر الذ
  ". دستورية

وبذلك تؤكد المحكمة الدستورية عدم جواز التغور والاعتداء على الملكية الخاصة 
لحة العامة دون أن يقابل ذلك تعويض عادل، ذلك أن تنظيم  المص تحقيقتحت لواء

لا يعصف بهذا الحق أو أى إطار وظيفتها الاجتماعية ينبغى المشرع لحق الملكية ف
 من أجل ا مشروعيؤثر على بقائه، إلا أن الاعتداء على الملكية الخاصة ولو كان عملاً
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جل المصلحة أعتداء من  بمن لحقه الااالمصلحة العامة، إلا أن ذلك يرتب ضرر
على مقتضيات الحفاظ على مبدأ لاً عن هذا الضرر، نزواالعامة، يستوجب تعويض 

الاعتداء على الملكية ى ولذلك عندما يقر المشرع الحق ف. المساواة أمام الأعباء العامة
سهم أإطار المنفعة العامة دون مقابل عادل لمن لحقه الضرر فإنه يكون قد ى الخاصة ف

صانها الدستور ورعاها وساعد على خرق مبدأ ى الاعتداء على الملكية الخاصة الت ىف
 . المساواة أمام الأعباء العامة، مما يستلزم معه القضاء بعدم دستورية مثل هذا النص

 أن ما ذهبت إليه المحكمة سليم، ذلك أن تحميل أموال الزوجات  فىولا شك
شركات والمنشآت المؤممة الزائدة على أصولها، والأولاد بأعباء الوفاء بالتزامات ال

عنهم عند التنفيذ عليها ايعنى تجريد هؤلاء من ملكيتهم لهذه الأموال ونزعها جبر 
لحقت بهم من ى اقتضاء لتلك الالتزامات، دون مقابل تعويض يوازى جبر الأضرار الت
مبدأ المساواة ب جراء هذا النزع المعقود من أجل المصلحة العامة، مما يشكل إخلالاً

أمام الأعباء العامة، يلزم القضاء بعدم دستوريته لما يشكله من اعتداء على الملكية 
ن الملكية الخاصة أ  علىتنصى  من الدستور الت٣٤الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 

 .مصونة

ن المحكمة لم تتوقف عند ظاهر النصوص أويبدو بجلاء للباحث مما سبق، 
 متطورة ىتفسيرها وأعطت لها معانى سبرت أغوارها وتوسعت فوحرفيتها وإنما 
لا يجعل من رقابتها مجرد مقابلة آلية بين النصوص الدستورية ى على النحو الذ

 ؛إن مهمتها لم تقتصر على مجرد المقابلة الحرفية بين نصين. والنصوص التشريعية
ر، لذا فإن دورها تعدى من المهارة بحيث لا ينتهك علانية الدستوى لأن المشرع العاد

ونوايا المشرع والموازنة المقارنة بين النصوص إلى البحث عن نوايا واضع الدستور 
 ثم ،وأحلت تفكيرها الخاص محل تفكيرهبينهما، ووضعت نفسها مكان واضع الدستور 

ن المحكمة إبل . ١قدرت مدى دستورية النص المعروض عليها على هذا الأساس
الدستور، وتجلى ى  بقيود لم يرد النص عليها صراحة فاشرع أحيانًالدستورية تلزم الم

 ما اإن أبعاد العلاقة بين النصوص الدستورية وربطها ببعض كثير"قولها ى هذا ف
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كفلها ى بثبوتها ما يتصل بها من الحقوق التى ترشح لحقوق لا نص عليها ولكن تش
 . أو مفترضاتها أو لوازمها إليها بوصفها من توابعهالاًتعد مدخى الدستور، والت

انتظمتها الوثيقة الدستورية إلى ى  ما تقضى فروع بعض المسائل التاوكثير
 من خلال فهم  إلا لها، ولا يكون ذلكا محددايجمعها ويعتبر إطارى الأصل العام الذ

 .١"احتضنها الدستورى  وراءها من القيم والمثل التاأعمق لمراميها واستضفاء م

 فى هذا –ت للإنتباه، أن أغلب ما قضت فيه المحكمة الدستورية العليا فلاومن ال
 بعدم الدستورية كان قرارات بقوانين -الصدد المتعلق بحماية الملكية الخاصة 

تصدرها السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية، وهو ما يشير إلى اجتراء السلطة 
هذه السلطة الأخيرة على تحقيق التنفيذية على حقوق الأفراد وحرياتهم وحرص 

المصلحة العامة من خلال رؤيتها ودون تحميل الخزانة العامة بحق الأفراد فى جبر 
كانت تضيق من الحق فى وهكذا . الضرر بالتعويض منها إلا بأقل مساس بها

 الجهة الإدارية وحدها دون أى اعتبار للمضرور من تصرفاتها ةلحالتعويض لمص
 !!!   وأفعالها

أنه إذا كان للملكية وظيفة اجتماعية كما ينص الدستور، إلى نخلص مما سبق، و
فيه اعتبارات المصلحة العامة ى كقيد على الملكية إذا ما روعافإن التأميم يكون جائز 

القول ى ، ولا يتردد الباحث ف٢صحاب المشروعات المؤممةلأ  العادلتعويضالواقترن ب
 بالملكية الخاصة والمصادرة والتأميم، تؤكد كلها بأن النصوص الدستورية المتعلقة

 ايعمن يا دستوراذات الوقت سياجى دستورية مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وتمثل ف
 وتعبر عن روح المشرع الدستورى ودعوته إلى لرد كل اعتداء على المبدأ المذكور

، فإذا ارتكبت  أمام الأعباء العامةالأخذ بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة
 يهدر هذه المساواة، أمكن إثارة المسئولية عن هذا الإهدار ولو كان نشاط لاًالإدارة فع

لحق ى  هو جبر الضرر الذ هنا هدف المسئوليةإذ إنذاته، ى  فاالإدارة مشروع
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٦١٤

 – لا يسوغ أن يضار شخص ىوبالتال. المصلحة العامةبالمضرور من جراء تحقيق 
سبيل إنقاذ وتحقيق المصلحة العامة، دون أن يعوض عن ى  ف–صاحب المال المؤمم 

، إذ المصلحة العامةهذا الضرر، ولا يقبل أن يتحمل هذا العبء وحده ولو من أجل 
لحقوق ايلزم رد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إلى نقطة توازنه واعتداله احترام 

تأبى أن تنتفع على حساب الآخرين دون تعويضهم عن ى الأفراد وحقوق الجماعة الت
 . لحق بهم من أجل تحقيق النفع العامى الضرر الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٦١٥

 الفصل الثالث 

  ةصلحم ال اعتباراتالموازنة ما بين

  ة الخاصةحلصم والةالعام

بعد أن تناولنا موقف القضاء من إقرار المسئولية الإدارية عـن الإخـلال بمبـدأ               
اواة أمام الأعباء العامة، يستوجب علينا البحث عرض مدى إمكانية إقرار القضاء            المس
ذات الصدد موقف الفقه    ى  لهذا النوع من المسئولية، ويطرح نفسه ف      ى  المصرى  الإدار
من مسلك المحكمة الإدارية العليا الرافض لهذا النوع من المسئولية، هذا من            ى  المصر
 .  أولىجهة

 مدى إمكانية الاسـتفادة مـن التجربـة         دراسةلزم البحث،   ومن جهةٍ أخرى، يست   
 هذا المجـال  ى  كان أسبق ف  ى  هذا الصدد، خاصة أن مجلس الدولة الفرنس      ى  الفرنسية ف 

وأحكامه، وهو القضاء صاحب    ى  إرساء قواعد القانون الإدار   ى  وهو صاحب الريادة ف   
ه بشكل خاص   امس خط  والت  الفرنسى تبعه المشرع ى  الإبداع والابتكار، وهو القضاء الذ    

 .إطار المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةى ف

 : ى عرض هذا الفصل على النحو التال الباحثاوليتنوفى ضوء ما تقدم، 

للمسئولية الإداريـة   ى  المصرى  مدى إمكانية إقرار القضاء الإدار    : المبحث الأول 
 .ام الأعباء العامةعن الإخلال بمبدأ المساواة أم

 الرافض   من مسلك المحكمة الإدارية العليا     ىموقف الفقه المصر  : ىالمبحث الثان 
للمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المسـاواة أمـام الأعبـاء           

 .العامة

بـين  مـا  الموازنة والتوفيق ى  الاستفادة من التجربة الفرنسية ف    : المبحث الثالث 
 . خاصةالمصلحة العامة والمصلحة ال

 

 

 



 

 

٦١٦

 المبحث الأول 

 ى المصرىلإدارامدى إمكانية إقرار القضاء 

 مبدأبلإدارية عن الإخلال ا للمسئولية 

 لأعباء العامة ا المساواة أمام 

موقف القضاء من إقرار المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبـدأ          ل تعرضنابعد أن   
 حجج المحكمـة الإداريـة      المساواة أمام الأعباء العامة، يستوجب علينا البحث عرض       

 .رفضها الأخذ بمثل هذا النوع من المسئوليةى العليا ف

هذا الصدد، يستلزم علينا بحث مـدى صـحة         ى  وبعد أن تنكشف حجج المحكمة ف     
رفضها إقرار هذا النوع مـن   ى  استندت إليها المحكمة الإدارية العليا ف     ى  هذه الحجج الت  

إعراضها أم أنها كانت أسيرة لنصـوص       ى  المسئولية، وهل كانت المحكمة على حق ف      
 ؟مضمار المسئولية العامةى ولقواعد المسئولية الخاصة فى القانون المدن

 : ىوفى ضوء ما تقدم، سنتناول عرض هذا المبحث على النحو التال

 المحكمة الإدارية العليا عن إقرار المسئولية الإدارية        عدولحجج  : المطلب الأول 
 .واة أمام الأعباء العامةعن الإخلال بمبدأ المسا

 المحكمة الإداريـة العليـا عـن الأخـذ          عدول الرد على حجج  : ىالمطلب الثان 
بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمـام الأعبـاء          

 . العامة

 

 

 

 

 

 



 

 

٦١٧

 المطلب الأول 

  المحكمة الإدارية العلياعدولحجج 

 عن إقرار المسئولية الإدارية عن الإخلال 

 دأ المساواة أمام الأعباء العامة بمب

ام المحكمة الإدارية العليا، على رفض الأخذ بالمسئولية الإدارية عن          حكتواترت أ 
اسـتندت  ى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مما يثير التساؤل عن الحجج الت    

 . عن الأخذ بهذا النوع من المسئوليةلعدولإليها وساقتها المحكمة ل

لرد على هذا التساؤل، ذكرت المحكمة الإدارية العليا العديـد مـن الحجـج              اى  ف
 مـن   ١٥حكمها الصادر بجلسة    ى   فف .والبراهين لرفض الأخذ بهذا النوع من المسئولية      

إن القول بإقامة مسئولية الحكومة على أسـاس        "، قررت المحكمة    ١٩٥٦ديسمبر سنة   
 مقتضاه أن تقـوم المسـئولية علـى          إذ ،تبعة المخاطر، لا يمكن الأخذ به كأصل عام       

ذاته وبين الضرر حتـى  ى ركنين فقط، هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة ف  
ونصـوص  ى  على خطأ، ولكن نصوص القانون المدن     وِ  ولو كان هذا النشاط غير منط     
الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس       ى  قاطعة ف ى  قانون مجلس الدولة المصر   

القـرار الإداري، بـأن   ى الخطأ، بل حددت نصوص القانون الأخير أوجه الخطأ ف قيام  
الشكل أو مخالفـة القـوانين أو       ى  يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب ف        

 والحالـة  –، فلا يمكن ١تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ى  اللوائح أو الخطأ ف   
بعة المخاطر كأصل عام، بل يلزم لـذلك نـص           ترتيب المسئولية على أساس ت     –هذه  
أمـا  (هذا الخصوص   ى  فى  وقد قالت المذكرة الإيضاحية للقانون المدن     . خاصى  تشريع
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٦١٨

المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة            
 .١")تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم

ولم تكتفِ المحكمة بذلك، بل ذهبت إلى أنه لا يقبل أن يكون مرجع التعويض إلى               
ذلـك مـن    ى   على قواعد العدالة المجردة، لما ف      لاًنظرية قضائية غامضة المعالم نزو    

حيثيـات حكمهـا الصـادر      ى  خطورة تبهظ كاهل الخزانة العامة، إذ ذهبت المحكمة ف        
تقصد المحكمة  [النظام المقام   ى  لواقع أنها ف  وا" إلى أنه    ١٩٦٢ من مايو سنة     ١٩بجلسة  

ضرب من التأمين، ومثـل هـذا   ى حقيقتها مسئولية بل هى  ليست ف  ]مسئولية المخاطر 
 إلى القانون، ومن ثم لزم تدخل الشـارع للـنص علـى    هالتأمين يجب أن يكون مرجع 

رة أن  وأضافت المحكمة مقر  ..." هذه الحالة وبيان حدوده وقواعد تقديره       ى  التعويض ف 
لا يمكن أن يكون مرده إلى نظرية قضائية غامضة المعـالم تأسيسـا             ى  الأمر الذ "... 

ذلك من خطورة تبهظ كاهل الخزانة العامة وقـد         ى  على قواعد العدالة المجردة، لما ف     
 ".تؤدى بميزانية الدولة إلى البوار

 حكمهـا السـالف   ى  حيثيات حكمها ما سبق أن رددته ف      ى  واستطردت المحكمة ف  
الجديد بمـا جـرى     ى  التقنين المدن ى  فى  وقد أخذ الشارع المصر   "الإشارة إليه من أنه     

السابق من أن ترتيب مسئولية الحكومة على هـذه         ى  ظل التقنين المدن  ى  عليه القضاء ف  
على إنشاء نوع من المسئولية لم يقره الشـارع ولـم يـرده، فـنص               ى  النظرية ينطو 
المسئولية علـى أسـاس تبعـة المخـاطر         (ن  المذكرة الإيضاحية على أ   ى  صراحةً ف 

المستحدثة لا توجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسـائل بلغـت مـن               
لا يمكـن  ى  وفى مجـال القـانون الإدار      )النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم      

ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام مقرر، بل يلـزم لـذلك نـص                
 .٢"خاصى تشريع
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٦١٩

 رفضها الأخذ بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبـدأ          فى واستندت المحكمة أيضا  
لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد نشاط الإدارة        "... المساواة أمام الأعباء العامة إلى أنه       

 بلغتمهما  المشروع   الإدارة لا تسأل عن نشاطها       إذ إن  ١"المطابق للقانون ى  المشروع أ 
 .٢قد يلحق بالأفراد من إتيانهى جسامة الضرر الذ

 ـ ارية العليا استندت إلى حجج أربعٍ      أن المحكمة الإد   ،ويتبين للباحث مما سلف    ى  ف
المستندة إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام      و –رفض انعقاد المسئولية الإدارية دون خطأ       

 : ىالآتى  تتمثل ف–الأعباء العامة 

 المشرع المدني، ولم ينص عليهـا       يأخذ بها   لم دون خطأ  المسئولية    فكرة  إن :لاًأو
ن المشرع لم يأخذ بهذا النوع من المسئولية إلا علـى سـبيل      أكأصل عام، و  

الاستثناء وبمقتضى نصوص تشريعية خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من          
 .النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم

القـرار  ى  جه الطعن ف  حددت أو ى   إن نصوص قانون مجلس الدولة المصر      :ثانيا
بأن يكون مرجعه الخطأ، بأن يكون معيبا بعيب عدم الاختصـاص           ى  الإدار

تطبيقها ى  الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ ف        ى  أو وجود عيب ف   
 فإنه لا يمكن ترتيـب      التحديدوإزاء هذا   . وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة    

 . خاصى يلزم لذلك نص تشريع كأصل عام، بل دون خطأالمسئولية 

أنه لا يقبل أن يكون مرجع التعويض إلـى نظريـة           ى   تتمثل الحجة الثالثة ف    :ثالثًا
ذلك مـن   ى   على قواعد العدالة المجردة، لما ف      لاًقضائية غامضة المعالم نزو   

 .خطورة تبهظ كاهل الخزانة العامة وقد تؤدى بميزانية الدولة إلى البوار

أنه لا مندوحة مـن أن يتحمـل        ى  تتمثل ف فالرابعة، والأخيرة،    وأما الحجة    :رابعا
فعلى الأفـراد أن    ى  الأفراد نشاط الإدارة المشروع المطابق للقانون، وبالتال      
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٦٢٠

 جراء تنفيذ نشـاط      من  وما يمسهم من ضرر    المصلحة العامة يتحملوا عبء   
  جسامة الضرر الذى   ، مهما تبلغ  الإدارة المشروع المستهدف المصلحة العامة    

 !لحقهم

 ـ     ل  الباحث عرضتوبعد أن    الإعـراض  ى  براهين وحجج المحكمة الإدارية العليا ف
عن الأخذ بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة، يجـدر       

هذا الصدد ومدى ما تتمتع به من       ى   مناقشة ما ساقته المحكمة الإدارية العليا ف       بالباحث
 . ن عدمهقوة تأثير وإقناع م

المطلب القادم من الرد على حجج المحكمة الإداريـة  ى فسيتناوله الباحث وهذا ما   
رفضها إقرار هذا النوع من المسئولية الإدارية القائمة على الإخـلال بمبـدأ             ى  العليا ف 

 . المساواة أمام الأعباء العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٦٢١

  ىالمطلب الثان

  العليا  المحكمة الإداريةعدول الرد على حجج

 الإخلال لإدارية عناعن الأخذ بالمسئولية 

 مام الأعباء العامة أ بمبدأ المساواة 

 حجج المحكمة الإداريـة العليـا للإعـراض عـن الأخـذ             تناول الباحث بعد أن   
بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، يستتبع هذا محاولة            

هذا الصـدد   ى  لوقوف على مدى صحة ما ذهبت إليه المحكمة ف        الرد على هذه الحجج ل    
 .من عدمه

 :  على النحو التاليالباحث يتناولهوهذا ما س

 ومذكرتـه   ىالرد على الحجة الأولى مـن أن نصـوص القـانون المـدن            : لاًأو
الإيضاحية لا تعرف المسئولية إلا على أساس قيام الخطأ، مـا لـم يـنص               

 .القانون على خلاف ذلك

ى  يتعلق بهذه الحجة، فإنه من غير المقبول الاحتجاج بنصوص القانون المـدن            فيما
وبمذكرته الإيضاحية، لأن هذه النصوص قد وضعت لتحكم روابط القانون الخـاص،            
ولا تطبق وجوبا على روابط القانون العام، وهذا ما نادت به المحكمة الإدارية العليـا               

طبيعتها عن روابط القـانون     ى  الخاص تختلف ف  روابط القانون   "... ذاتها إذ قررت أن     
قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تطبـق         ى  العام، وإن قواعد القانون المدن    

وجوبا على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك، فإن لم يوجد فلا                
ا تكون لـه حريتـه      ، وإنم ىبتطبيق القواعد المدنية حتما وكما ه     ى  يلتزم القضاء الإدار  

مجال القانون العام   ى  تنشأ ف ى  ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية الت     ى  واستقلاله ف 
قيامها على المرافق العامة وبين الأفراد، فله أن يطبـق مـن القواعـد    ى بين الإدارة ف  

 ـ             ا المدنية ما يتلاءم معها، وله أن يطرحها إن كانت غير متلائمة معها، وله أن يطوره
أنه غير  ى  فى  عن القانون المدن  ى  ومن هنا يفترق القانون الإدار    . بما يحقق هذا التلاؤم   

 ـى  عن القضاء المدن  ى  مقنن حتى يكون متطورا غير جامد، ويتميز القضاء الإدار         ى ف
الأغلـب  ى أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما، بل هو ف       



 

 

٦٢٢

من خلق الحل المناسب، وبهذا أرسـى القواعـد لنظـام           قضاء إنشائي، لا مندوحة له      
 .١"قائم بذاته، ينبثق من روابط القانون العامى قانون

طبيعتها عن  ى  روابط القانون الخاص تختلف ف    ".... حكم آخر إلى أن     ى  وذهبت ف 
قد وضعت لـتحكم روابـط القـانون        ى  روابط القانون العام، وإن قواعد القانون المدن      

 وجوبا على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك، فإن             الخاص، فلا تطبق  
بتطبيق القواعد المدنية حتما وكما هي، وإن كان له         ى  لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدار     

 روابط القانون العام، كما له أن ينسـقها         ةأن يقتبس من تلك القواعد ما يتلاءم مع طبيع        
 ومـن   .رافق، والتوفيق بين ذلك وبين حقوق الأفراد      ويطورها وفقًا لاحتياجات سير الم    
 تميز بها عـن فقـه       ى ونظرياته الت  ىاستقلاله الذات ى  أجل هذا كان لفقه القضاء الإدار     

 .٢"ذلك كله شتى الاعتبارات المشار إليهاى  مستلهما فىالقانون المدن

 ـ أعلنت عن مبادئها وأحكا   ى  التى  وهكذا، تكون المحكمة الإدارية العليا ه      ى مها ف
أو مذكرته الإيضاحية على روابـط      ى  هذا الصدد رافضة تطبيق نصوص القانون المدن      

  ومسـتقلا  اما يجعله متميز  ب ، فقه القانون العام له بيئته الخاصة به       إذ إن . القانون العام 
الغالـب بـين    ى  تحكم روابط متساوية ومتماثلة ف    ى  التى  بذاته عن قواعد القانون المدن    

 قواعد القانون العام تحكم العلاقات بين الإدارة بامتيازاتها وسلطاتها وبين           أطرافه، بينما 
أن يوازن بين هـذه     ى  ومن أجل ذلك لزم على القضاء الإدار      . حقوق الأفراد وحرياتهم  

تحكم وتربط  ى  التى   لقواعد القانون المدن   ا يقع أسير  لاَّأالعلاقات والاعتبارات المختلفة و   
 . يئة القانون العامعلاقات لم تنشأ لتحكم ب

الأصل مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية وما تقتضيه       ى   ف ىءنشأى  فالقضاء الإدار 
إذ كمـا ذهـب     . ٣من ابتداع حلول وقواعد مستقلة ومتميزة عن قواعد القانون المدني         

لقد أنشئ المجلس ليضـع قواعـد مسـتقلة         .. ." إلى القول     القانون العام  جانب من فقه  
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٦٢٣

وهذا ما فعلـه    ى  مجموعها القانون الإدار  ى  تكون ف ى  اعد القانون المدن  ومتميزة عن قو  
 .١"فرنسا، وهو ما يجب أن يفعله المجلس عندناى مجلس الدولة ف

وبشأن ضرورة النص على الأخذ بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة            
 -ا أن يطلق عليهـا       كما يحلو للقضاء عندن    -أمام الأعباء العامة أو مسئولية المخاطر       

 ـى  عن القانون المدن  ى  يفترق القانون الإدار  "... أعلنت المحكمة الإدارية العليا أنه       ى ف
عـن القضـاء    ى  يتميز القضاء الإدار  وأنه غير مقنن حتى يكون متطورا غير جامد،         

أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما، بل هـو             ى  فى  المدن
وبـذلك تعـد    . ٢..."ضاء إنشائي، لا مندوحة له من خلق الحل المناسب          الأغلب ق ى  ف
 قواعـد وأحكـام القـانون       إذ إن  ضعيفة لا يعتد بهـا،       -  التى نحن بصددها   – حجةال

الأصل، حتى يكون متطورا غير جامـد، وحتـى         ى   منظومة غير مقننة ف    هى ىالإدار
 المناسبة للمنازعـة الإداريـة     على الإبداع والخلق للحلول    اقادرى  يكون القضاء الإدار  

 للقضاء الإدارى المصرى أن يـدور فـى         را خير  والمتطورة بطبعها، وأخي   المطروحة
 .    من أن يدور فى فلك قانون لم يخلق له وهو القانون المدنىعامفلك القانون ال

الرد على الحجة الثانية الداعية إلى أن نصوص قـانون مجلـس الدولـة              : ثانيا
بأن يكون مرجعـه الخطـأ   ى القرار الإدارى  أوجه الطعن ف  حددتى  المصر

 ـ             ى المسند إليه، بأن يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيـب ف
تطبيقهـا وتأويلهـا أو     ى  الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ ف        

 .إساءة استعمال السلطة

 ـى  والحقيقة أن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا ف         ندها الـرافض لإقـرار     س
المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فيه خلط واضح بين             

 .التعويضى الحق فمبررات مبررات الطعن بالإلغاء و

قوانين مجلس الدولة المتعاقبة حرص باستمرار على       ى  وما يؤيد ذلك أن المشرع ف     
ى تعالج الإلغاء وحالاته، وبالتال   ى   تلك الت  تخصيص مادة أو فقرة للتعويض مستقلة عن      

بنى عليها طلب الإلغاء فيه تقييد      ييجب أن   ى  طلب التعويض بالعيوب الت   ى  فإن التقييد ف  
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٦٢٤

، فوفقًا للفقرة الأولى من المادة العاشرة من        ١ملحتبغير مقيد وتحميل للنص بأكثر مما ي      
الدولـة دون غيرهـا    تختص محاكم مجلس     "١٩٧٢ لسنة   ٤٧  رقم قانون مجلس الدولة  

 :المسائل الآتيةى بالفصل ف

......... 
البنود السابقة سـواء    ى  طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها ف      ) اشراع  (

  الفقرة الثانية من نفـس المـادة   ما تضمنته  على لاًونزو". رفعت بصفة أصلية أو تبعية    
دارية النهائية أن يكون مرجع     طلبات إلغاء القرارات الإ   ى  يشترط ف  "السالفة، يظهر أنه  

 ـى الطعن عدم الاختصاص أو عيبا ف      ى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ ف
 ـ ". تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة        مـن ترتيـب النصـوص       ىومن الجل

 ـ    إذ إن ودلالاتها أنها تفصل بين أسباب الإلغاء وطلبات التعويض،          ى  المشرع حـدد ف
يختص بها مجلس الدولة    ى  قرة الأولى من المادة العاشرة، البند عاشرا، القرارات الت        الف

بالفصل فيها بطلبات التعويض، بينما وفقًا لنص الفقرة الثانية من ذات المادة،            ى  المصر
 . حدد المشرع محددات وضوابط دعوى الإلغاء دون سواها

لـى أنـه يعنـى طلبـات        ر البند الخاص بطلبات التعويض ع     يم تفس تلو  ووحتى  
التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة فإنه بعد أن أصبح مجلس الدولة مختصا بنظر             
سائر المنازعات الإدارية أصبح هذا البند واردا على سبيل المثال فقط، ولا يفيد عـدم               

  .٢اختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المشروعة

 أحكامهـا، إذ    ىاستخلصته المحكمة الإدارية العليا ف    ى   السليم الذ  وهذا هو المعنى  
قضـاء  .. ." أن   ٣٠/١/١٩٩٣حيثيات حكمها الصـادر بجلسـة       ى  قررت المحكمة ف  

المحكمة الإدارية العليا جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضـاء             
 .٣" يقوم عليهىين أساسه الخاص الذء بل لكل من القضا،بالإلغاء
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٦٢٥

ن الضرر بوصفه ركنًا مـن أركـان        إومن حيث   "... واستطردت المحكمة قولها    
هو الإخلال بمصلحة ذات قيمـة      ى  ا والضرر الماد  ا أو أدبي  ما أن يكون مادي   إالمسئولية  

وإن التعويض يدور وجودا أو عدما مع الضرر        ... ى  مالية للمضرور أما الضرر الأدب    
وبما لا يجاوزه حتى لا يثرى المضرور علـى حسـاب   ويقدر بمقداره بما يحقق جبره    

  ."...المسئول دون سبب 

إن قضاء  "ولقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ذات القول فى حكم حديث لها بقولها             
ين أساسـه الخـاص     ءالتعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء لأن لكل من القضا         

صلح حتما بالضرورة أن يكون أساسا      الذى يعترض القرار فالذى يؤدى إلى إلغائه لا ي        
 .١... "للتعويض

ى ن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذ      أ"... حكم آخر لها    ى  وقررت المحكمة ف  
يشوب القرار فيؤدى إلى إلغائه لا يصلح حتما بالضرورة أساسا للتعويض ما لم يكـن               

 علـى   لاً محمـو  مضمونهى  موضوع القرار، فإذا كان القرار سليما ف      ى  السبب مؤثرا ف  
أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمـة مجـال                

العيب الشـكلى أو الإجرائـى الجـوهرى        " ، ولكن إذا كان     ٢... "للقضاء بالتعويض   
المطلوب مؤثرا فى موضوع القرار فإنه متى رتب ضررا لصـاحب الشـأن تعـين                

 .٣"التعويض عنه

يؤكد الاستقلال بين أوجه عدم المشروعية وبين قضاء التعـويض،          وهذا ما يؤيد و   
ة، إلا أن ذلـك لا      يفالقرار يمكن أن يكون مشوبا بعيب من عيوب المشروعية الخارج         

ه لو أراد المشرع قصر التعويض على الحـالات         إذ إن ،  ٤يكون سندا للقضاء بالتعويض   
تبرر طلب إلغائه لكان معنى ذلـك       ى  يكون فيها القرار معيبا بعيب من العيوب الت       ى  الت
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٦٢٦

قرار معيب بأحد عيوب الإلغاء وهو ما       لكل حالة   ى  التزام المحكمة بتقرير التعويض ف    
 . ىلا يؤيده قضاء مجلس الدولة المصر

حكمها الصـادر   ى   لقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أيضا ف       ،وبالإضافة لما سلف  
 على الصـالح    المصلحة العامة  حينئذ   ويرجح"...  أنه   ١٩٥٩ من يناير سنة     ١٠بجلسة  
ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن إذا كـان             ى  الفرد

 .١..."لذلك وجه 

 –حكم آخر أساس التعويض بالرغم من عدم توافر الخطأ          ى  وأوضحت المحكمة ف  
 ـ"...  بقولها –وهو ما يؤكد استقلال قضاء التعويض عن قضاء الإلغاء     ة لـذلك  ونتيج

مـن  ) ٧(يقوم عليه طبقًـا للمـادة       ى  الذى  يلتزم المجتمع بناء على التضامن الاجتماع     
تفرضـه  ى  الـذ ى  الدستور بتعويض من يصيبه الضرر من هذا الإجـراء الضـرور          

الظروف لصالح جميع المواطنين ويتعين على الخزانة العامـة للدولـة الوفـاء بهـذا               
ا لوقايتهم مـن    ا أو أدبي  ضرر الخاص مادي  التعويض لمن تحمل من المواطنين عبء ال      

 .٢..."ضرر عام يتعين توقيه للصالح العام والخير العام للشعب 

وحسنًا ما ذهبت إليه محكمتنا الإدارية العليا من إقرار الحق فى التعـويض لمـن               
أصابه ضرر من جراء عمل الإدارة المشروع والضرورى والذى فرضته الظـروف،            

، إذ يكفـى إقـرار      ٣ عن التكييف الصحيح للحق فى التعويض      -ئيا مبد –وبغض النظر   
محكمتنا للحق فى التعويض بالرغم من غياب الخطأ عن نشاط الإدارة، إذ يعـد هـذا                

وكـم  . الإقرار بمثابة خطوة صحيحة على الطريق المنشود والمأمول صوب العدالـة          

                                                 
 . إ�!�، س
ب� اش
رة١٠/١/١٩٥٩ �@J ا�%B@%� ادار�� ا�8$!
، ا��
در ب&8�� -١
 . ، س
ب� اش
رة إ�!�٢٢/١١/١٩٩٢ �@J ا�%B@%� ادار�� ا�8$!
، ا��
در ب&8�� - ٢

�0< أ��0         �  و��� (M¥ ا�%B@%� ادار��       
0'�

��0 ا�)��0ع �0!+  ��0      � و�0< �!0© إ��0 ��$0!<  0      "... أ��0 أ�@Bا� ��ه0
�� ا��  

 ا��
��ن ا�%��  �  ���8ا�4 ا�$'"%M�  �      �0�ر و34(�0 ا�(Mوا� �,Iدار    ب=�ن ا�0
 ���ا�04 ا��0
��ن اMًأب D0ى �!�، ب


#) دون ا�I,�، و � ه�ا ا���0د  0       I%س ا�
0
 إ�%
�!0î    �!© �%@< أن ���م ا�%���L!� 84� أسMً��$� �0 ���0ر%@B%ن ا�Ì
 
 ... ". (�ر�ى وا�%$"�ى �8%�4� ب=�!� ا�%
د

 ق، ٢٩ ��0"�  �٢٧٧ى ر(J0  ا�4�0 �   0 ١٣/٣/١٩٨٤وا��0 
ع، ا��0
در ب&8��0    ى  ا�0)أ �  �@J ا�%B@%� ادار�� ��زار�   
 . س
ب� اش
رة إ�!�

٣-        �084 Kًوz0� ،�0�
0�4
ء ا�$Nم ا
0� ا��@!!� ا���B8� ·!B  � ا��$���  � ه�ا ا���د، ه� اخ3ل ب%��أ ا�%�
واة أ
��0، وا�0�ى أ�0
ب                
أن D%4 ادارة ا�%=)وع ا�D9%�%  0� ا�0)اء ا�0M)ورى ا�0�ى  )ض��0 ا��0)وف ��B80�%8 ا�$

00
ص وا�&�J!00، �����00> إ(0)ار ا�����00$ ��00
�0�� �B� D00%B�� K ب%;00)د� �½��00    ا�%0M)ور ا�00�ى  I0)ر ا�Mا� D00%B�
 .  ا�$>ء ا�$
م، ب!"%
 ب
(� أ )اد ا�%&�%J$"� Q ب%zا�
 D%4 ادارة ا�%=)وع



 

 

٦٢٧

لى باقى أحكامها التى تغيب     مل الباحث أن تعمم محكمتنا الإدارية العليا هذا التوجه ع         أي
 .  فيها الخطأ وظهر الضرر بجلاء بصفاته المعتبرة من عمل الإدارة المشروع

الخوف علـى ميزانيـة     ى  فى  الرد على الحجة الثالثة المتمثلة بشكل أساس      : ثالثًا

الدولة من البوار إذا تم الأخذ بهذا النوع من المسئولية الإدارية إذ لا يقبل              

 على قواعـد    لاًض عن نظرية قضائية غامضة المعالم نزو      أن يكون التعوي  

 . من التأميناوالتى هى ليست فى حقيقتها إلا ضربالعدالة المجردة 

 ـ            نظريـة  ى  فيما يتعلق بهذه الحجة، فإنه ليس صحيحا أن المسئولية دون خطأ ه
 وبالإضافة إلـى . غامضة المعالم، لأن القضاء قد حدد حالات هذه المسئولية وشروطها    

 ذات صفة تكميلية أو اسـتثنائية فإنهـا لا          الخطئيةذلك، فإنه نظرا لأن المسئولية غير       
 .١ميزانية الدولةى تؤدى إلى التأثير الخطير ف

بـأن التـأمين   أيضا ن هذه المسئولية من قبيل التأمين، فذلك مردود عليه   إوإذ قلنا   
مسـئولية  الظم حـالات    معى  يفترض وجود علاقة بين طرفيه، وهذا الأمر لا يتوافر ف         

 .٢، فغالبا ما يكون الغير هو المستفيد من هذه المسئوليةالإدارية دون خطأ

 فيما لو تقررت مسئولية الدولـة   وأخيرا فإن الخشية من إثقال كاهل خزانة الدولة       
تقـديرنا السـبب    ى  تعد ف ى  على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة والت        

رفض قضاء المجلس الأخذ بهذا النوع من المسئولية لا تصلح كـذلك            ولب  ى  الجوهر
حالة ما إذا كان المطلوب هو تقرير هذه        ى  الواقع إلا ف  ى  سندا، فهذه الخشية لا تصدق ف     

 ـ            ،المسئولية كأصل عام   ى  أما إذا كان المطلوب هو الأخذ بها على سبيل الاسـتثناء، ف
لأعباء العامة تـرك بعـض الأفـراد بـدون          حالات تأبى فيها العدالة والمساواة أمام ا      

أصابتهم من جـراء نشـاط أو تصـرف الإدارة    ى  تعويض نظرا لجسامة الأضرار الت    
أفراد المجتمع بمزايا هذا النشاط، فلا نعتقد أن ذلك سوف          ى  حين ينعم باق  ى  المشروع ف 
الضرر ى  نه إرهاق كاهل خزانة الدولة، فاشتراط الخصوصية والجسامة ف        أيكون من ش  

نكون قـد    هنفس وفى الوقت    ،للتعويض عنه يحد من نطاق هذه المسئولية إلى حد بعيد         
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٦٢٨

. راعينا الرأفة والرحمة والعدالة مع من يتحمل عبئًا لا يشاركه فيه سـائر المـواطنين              
مجال التعويض مراعاة الإمكانات المالية للدولة فـإن ذلـك          ى  فإذا كان على القضاء ف    

 ـ      يجب ألا يكون على حساب إهدار      تحمـل  ى   العدالة والإخلال بالمساواة بين الأفراد ف
 .١الأعباء العامة

 ـ – أن إقرار هذا النوع من المسئولية         عدم استبعاد  هذا بالإضافة إلى   الإطـار  ى   ف
ه بنظـرة شـاملة     إذ إن  سيزيد من مخصصات وأموال الخزانة العامة للدولة،         –ى  العمل

 الأمـوال   رءوس تشـجيع    إلـى   تطبيق هذا النوع مـن المسـئولية       دفعغير ضيقة سي  
ه كلمـا عرفـت     إذ إن لى التوجه إلى الدولة وليس الهروب منها،        عوأصحاب المشاريع   

 زاد هذا مـن تحـرك       ، لحقوق الأفراد  ا واحترام لاًالدولة بسعيها إلى أكثر الأنظمة عد     
 الأموال إليها، مما يرفع من مستوى الاقتصاد ويحرك سوق العمـل وتنـتعش              رءوس
يق النجاحات بـدون خشـية علـى    قبل الأفراد على المشاركة وتحق    يدولة و الى  الحياة ف 
نهاية ى   حقيقي، وهو ما يعود على الدولة وخزانتها ف        تعويض أن تضيع بلا      من محقوقه

بالنفع، فالعدالة تمثل أحد العناصر الضرورية فى التنميـة والاسـتثمار التـى             الطريق  
؛ ٢ يضمن حقوقه وعدم الجـور عليـه       يبحث عنها كل مستثمر فى بيئة الاستثمار حتى       

، بـل تزيـد   منهـا فالعدالة لها من القدرة على أن تدعم خزانة الدولة دون أن تـنقص     
  .   وتروج

زيادة الحصيلة العامة للدولة وانتعـاش      ى  ويسهم ف ى  الإدارى  وهكذا يشارك القاض  
 ـ   ،اراتثمر عن هذه الاست   خطالخزانة العامة لها عن طريق رفع ال       ة أو   سـواء الأجنبي

 .  إلى الأمامتنمية والمار مما يدفع بعجلة الاستث،العربية أو المحلية
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٦٢٩

ن هذا لا يعنى إهمالهـا،      فإ أن العدالة تحمل دلالات أخلاقية وفلسفية         من وبالرغم
ن العدالة من أكثر الأفكـار اسـتدعاء وطلبـا،          إولا يفيد عدم ارتياح الأفراد إليها، بل        

معينها، وهى الغاية الأخيرة والمنشـودة      ى  ة إلى الصب ف    الأنظمة القانوني  جميعوتسعى  
 يتبلور ويتشكل لخدمة    ىلكل نظام لا يخرج عن ناموس الحياة والطبيعة فكل نظام قانون          

 . العدالة وتحقيقها

 ـ – رغم أهميتها    –ولا تبرر الاعتبارات المالية        الأحـوال اسـتبعاد    جميـع ى   ف
إلى ذات النتيجة بصـدد     ى  الأجدى أن ننته  ، وإلا كان من      دون خطأ  المسئولية الإدارية 

المسئولية على أساس الخطأ لما يترتب على انعقادها من تحمل الدولة لمبالغ تعويضية             
  .١كبيرة

 فلا يمكـن قبولـه      - المسئولية الإدارية دون خطأ    – أما الادعاء بغموض النظرية   
ولة الفرنسـي،   قضاء مجلس الد  ى  فرنسا ف ى   تلك النظرية تجد مصدرها ف     إذ إن أيضا،  

 .وقد لاقت تأييدا كبيرا من الفقه والمشرع الفرنسيين

 زال  ما و – واضحة الأبعاد والمعالم طبقها      فالمسئولية الإدارية دون خطأ مسئولية    
 . فرنسا منذ أكثر من قرن من الزمان، هذا من جانبى فى  القضاء الإدار–

 المسـئولية  لهذه   ىصرومن جانب آخر، فهل يعقل تطبيق قضاء مجلس الدولة الم         
 !؟٢بعض أحكامه، رغم إدراكه غموضهاى ف

هذا بالإضافة إلى ما أكدته شريعتنا الإسلامية الغراء من ضرورة رفع الضرر، إذ             
 والداعية إلى ضرورة ترسيخ العدالة ودفـع الظلـم، وتكـريس            "لا ضرر ولا ضرار   "

 . الموازنة ما بين اعتبارات المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

هـذا الإطـار، لا يمثـل    ى ومما سلف، لا يستبعد الباحث أن ما رددته المحكمة ف      
 على الخزانة العامة للدولة، ولكن مثل هـذا لـن   – المزعوم – سوى محاولات للحفاظ  

للخزانة العامة للدولة، إذ سـيدفع عـدم     ى  يؤدى على المدى البعيد إلا إلى البوار الحقيق       
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٦٣٠

وبالتـالى نقـص     أموالهم إلى الخارج     رءوسالهروب ب الشعور بالاطمئنان الأفراد إلى     
وكمحاولة للحفاظ على حقـوقهم مـن قـرارات      الاستثمار الأجنبى والعربى والمحلى،     

 ةصـلح م اعتبار ل  – أدنى   - دون المصلحة العامة تتخذ لخدمة   ى  الإدارة وتصرفاتها الت  
 مثل هـذه    سريانتلحق بهم من    ى  التعويض عن الأضرار الت   ى  الأفراد وإقرار حقهم ف   

 ـ           ى القرارات والتصرفات، مما يضر بالحصيلة العامة لمخصصات الخزانة العامـة ف
 .منتهى الأمر

أنه لا غضاضـة مـن أن       ى  الرد على الحجة الرابعة والأخيرة، والمتمثلة ف       :رابعا

ترتب عليـه   ييتحمل الأفراد نشاط الإدارة المشروع المطابق للقانون مهما         

 .من أضرار 

أثارتها المحكمـة خرقًـا لقواعـد العدالـة         ى   من أكثر الحجج الت    تعد هذه الحجة  
عدم الاطمئنان على حقوقهم الفردية من تصـرفات        بوالإنصاف، بل دعوة إلى الأفراد      

 بـل وعشـوائياتها     ،الإدارة وقراراتها، وهو ما يدفع الإدارة إلى عدم دراسة قراراتها         
تحمل الأفراد بأضـرار جسـيمة      إذ لا يتصور أن ي    . المصلحة العامة تحت لواء تحقيق    

خاصة من أجل تحقيق المصلحة العامة دون أن يقابل ذلك تعويضهم عن الأضـرار              و
 إلى إثقال كاهـل الخزانـة العامـة،         -  كما أوضحنا   -  ولن يؤدى هذا   تحملوها،ى  الت

التعويض سيقصـر مـن     ى  الضرر لإقرار الحق ف   ى  فاشتراط الخصوصية والجسامة ف   
 ـيتتأذى فيها العدالـة، إذ لا يعقـل أن          ى   الحالات الت  وهى نطاق هذه المسئولية،   ل تحم

أفراد المجتمـع   ى   بل إن باق   ، فيها سائر أفراد المجتمع    مبعض الأفراد أعباء لا يشاركه    
 .ىتنعم بمزايا هذا النشاط الإدار

وبالإضافة إلى قواعد العدالة والإنصاف، فإن المسئولية الإدارية عـن الإخـلال            
 .١روح الدستور ومبادئهى أمام الأعباء العامة تجد مصدرها فبمبدأ المساواة 

ى تعد المصدر الرئيس  ى  ولا يستطيع الباحث أن يغفل أحكام الشريعة الإسلامية الت        
تقر المسئولية الإداريـة عـن الإخـلال بمبـدأ          ى  للتشريع طبقًا لأحكام الدستور، والت    

مية تجعـل الضـرر سـببا وعلـة       الشريعة الإسلا  إذ إن المساواة أمام الأعباء العامة،     
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٦٣١

الضرر أن يكون ناشئًا عن اعتداء ومخالفة محظـورة، بـل           ى  للتضمين، ولا يشترط ف   
 ـ   - ١كان ناجما عن اعتداء أم لا أيستلزم الضمان فيه مطلقًا، سواء       ى كما تبـين لنـا ف

 حديث الرسـول    سياقهذا ال ى  فى  د إليه الفقه الإسلام   تن ومما اس  - موضعه من الرسالة  
الدلالة والثبوت، ومـن    ى  وهو حديث قطع  " لا ضرر ولا ضرار   " الصلاة والسلام    عليه

 . ٢ثم لا يجوز إنكار المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

نصت على الأخـذ    ى  ن التشريعات الت  أضيف إلى ما سبق،     ي أن    الباحث ستطيعيو
 وتكشف عن روح المشـرع وتـدل    ىصورة توح بهذا النوع من المسئولية من الكثرة ب      

أن يسـتند إلـى هـذه    ى ، مما كان على القضاء الإدار  ٣وجدانهى  على رسوخ الفكرة ف   
 لتقرير المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء           وروحها التشريعات
ى كل واقعـة لا  مستلهما روحها ومطبقًا إياها عل    ، خارجها التطبيقات الواقعة ى  العامة ف 

 .، خاصة أنه قضاء إبداع وابتكارينص القانون على استبعاد التعويض فيها

أحكام المحكمة الدسـتورية     الدستور و  ئ مباد من هذا بالإضافة إلى ما استخلصناه    
العليا الداعية إلى الأخذ بهذا النوع من المسئولية الإدارية حفاظًا منهـا علـى نقطـة                

 .  وحقوق الأفرادالتوازن بين حقوق الجماعة

أثارتها المحكمة الإداريـة    ى   أساسا للحجج الت    الباحث جديواستنادا إلى ما تقدم، لا      
رفضها الأخذ بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمـام الأعبـاء            ى  العليا ف 
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٦٣٢

العامة، بل إن العكس هو الأقرب إلى الصواب والعدالة، مما يستوجب معه ضـرورة              
 حفاظًا علـى حقـوق      –مصر بمثل هذا النوع من المسئولية       ى  فى  قضاء الإدار أخذ ال 
 وللوصول إلى منظومة متكاملة أقرب ما تكون تحقيقًا لقواعد العدالة            وحرياتهم الأفراد

 ـ الخطئية قواعد المسئولية الإدارية     مع تعمل جنبا إلى جنب      -والإنصاف تعمـل  ى   الت
 دون  الإداريـة اره مثل هذا النوع من المسئولية   بصفة أصلية، هذا بالإضافة إلى أن إقر      

خطأ يحافظ على نقطة التوازن المنشود بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ممـا             
ولا . من المستثمر على نفسه وماله    ؤعلى يومهم وغدهم وي   الأفراد إلى الاطمئنان    بيدفع  

 وبالتـالى   ،قتصادر الا  ذلك من انتعاش العمل وازدها     يفوتنا التنبيه على ما يترتب على     
 . زيادة مخصصات الخزانة العامة للدولة وروافدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٦٣٣

  ىالمبحث الثان

  الرافض  من مسلك المحكمة الإدارية العلياىموقف الفقه المصر

 .للمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 العليا العـازف عـن الأخـذ بالمسـئولية          بعد أن تناولنا موقف المحكمة الإدارية     
 ض موقف فقـه   الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، يجدر بنا عر          

 . من مسلك المحكمة الرافض إقرار هذا النوع من المسئوليةى المصرالقانون العام

 ـ  أيدت موقف المحكمة الإدارية العل      القانون العام  وإن كانت قلة من أهل فقه      ى يا ف
ى عارضت ما ذهبت إليه المحكمة ف     ى  هذا الصدد، إلا أن الغالبية من أهل الفقه المصر        

 هـا جالرد المباشر على مسلك المحكمـة وحج      ى   سواء تمثلت المعارضة ف    ،هذا الصدد 
المؤيد للمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبـدأ المسـاواة         ى   أو بإبداء الرأ   بشكل خاص، 

 . عام بشكلأمام الأعباء العامة

 : ىويمكن عرض هذا المبحث، على النحو الآت

 .الفقه المؤيد لمسلك المحكمة الإدارية العليا: المطلب الأول

 .الفقه المعارض لمسلك المحكمة الإدارية العليا: ىالمطلب الثان

 . تقييم موقف الفقه من مسلك المحكمة الإدارية العليا: المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٦٣٤

 المطلب الأول

  المؤيدالفقه

  لمسلك المحكمة الإدارية العليا

لما كان الاختلاف سنة من سنن الحياة، وجد من يركب الاتجـاه المعـاكس عـن         
غالبية فقه القانون العام المصري، ويرفض المسئولية الإدارية دون خطـأ لمبـررات             

  فالمسـئولية  ،بعض الموروثات والمعتقدات الفكريـة والقانونيـة      ى  معينة تجد سندها ف   
 .إلا بتوافر الخطأى  لا تنشأ عند هذا الرألإداريةا

 :  عرض هذا الاتجاه على النحو الآتييمكنو

 : محسن خليل/ رأى الدكتور: لاًأو

 ـ  ى  رافضا اتجاه قضاء مجلس الدولة المصر     ى  جاء هذا الرأ   أولـى  ى  فيما قرره ف
 إذ نجـد    . بهـا  د دون خطأ من إقرار لها واعتدا       الإدارية خطواته على درب المسئولية   

مجاراته للقضـاء   ى  فى  أننا لا يمكن أن نقر موقف القضاء المصر        "لاًالدكتور يعلق قائ  
لم يقرر مسـئولية الإدارة     ى  الذى  هذا الشأن نظرا لموقف المشرع المصر     ى  فى  الفرنس

 .قانون مجلس الدولة ذاتهى إلا على أساس الخطأ وذلك طبقًا لما نص عليه ف

ى ية الإدارة على أساس المخاطر لا يمكن الأخذ بها ف         لذلك يمكن القول بأن مسئول    
لأحكامها، أو أمـام    ى  مصر سواء أمام المحاكم العادية لاستبعاد نصوص القانون المدن        

مجلس الدولة لاشتراط التعويض فقط عن القرارات غير المشروعة طبقًا لمـا سـبق              
 ـ    كون أساس مسئولية الإدارة أمام المحاكم العادي      يوبذلك  . وبيناه  وة ومجلس الدولـة ه

 .١"الخطأ، فإذا انتفى الخطأ فلا تعويض

ن رأى الدكتور جاء معارضا فقط إمكانية انعقاد        أهذا المضمار   ى  ومن الملاحظ ف  
مصر دون أن يقرر مدى إمكانية الأخذ بها بشكل عام، ومـا يؤكـد              ى  هذه المسئولية ف  

ما بالنسبة لفرنسـا  أ"ا بقوله فرنسى تعليقه على هذه المسئولية ف   ى  ن الدكتور جاء ف   أهذا  
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٦٣٥

حالات استثنائية محدودة تعتبر أنها نظرية مكملة لنظريـة المسـئولية           ى   مقررة ف  ىفه
 .١"على أساس الخطأ

 :أبو راسى محمد الشافع/ رأى الدكتور: ثانيا

أبو راس من أشد المعارضين لانعقاد المسئولية دون خطأ، إذ يـرى             /يعد الدكتور 
لانعقاد ى  الأساس وبدون هذا الأساس لا يوجد المبرر القانون       ى   ه ةالخطئين المسئولية   أ

 هل من المتصور قانونًا أن تقـوم        :والسؤال المطروح هو  "المسئولية، إذ يقرر سيادته     
 . نرى أن هذا غير متصور؟مسئولية دون خطأ

بتعويض أضرار، هذا الالتزام هو الخطأ، أو ما يعبر عنه          ى  فالمسئولية التزام نهائ  
فإن نحن قلنا بوجود مسئولية بغير خطأ فذلك معناه وجـود            "الفعل غير المشروع  " ـب

 .والتزام بغير سبب التزام باطل لا وجود له ولا كيان. التزام بغير سبب

 ـ        ى  وإن نحن تتبعنا الحالات الت    ...  ى قضى فيها قضـاء مجلـس الدولـة الفرنس
 ـ      بالتعويض على أساس من القول بانعقاد المسئولية بغير خ         ى طـأ، فـإن التحليـل الفن

. هذه الحالات على أساس الخطـأ ى الدقيق يصل بنا، إلى أن المسئولية قامت ف    ى  القانون
 .وكل ما حدث هو إعفاء المضرور من إثبات الخطأ

ثنـين  أقضى فيها التشريع، بقيام المسئولية بركنين       ى  ثم إذا ما راجعنا الحالات الت     
 بالتحليل أيضا نجد أن أساس المسـئولية خطـأ،    فقط هما الضرر وعلاقة السببية، فإننا     

ى ن المشرع قد أقام قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الخطأ، الأمر الـذ            أ ؛وكل ما حدث  
 من حيث الظاهر    –وهو أمر يظهر    . يترتب عليه إعفاء المضرور من إثبات هذا الخطأ       

  ."سببية المسئولية وكأنها قائمة على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة ال–فقط 

ن علـى مـن     أو. لا تنعقد بغير خطأ   " المسئولية   ويخلص الدكتور من ذلك إلى أن     
 .القاعدة العامةى وهذه ه. يدعى انعقاد المسئولية أن يثبت كل عناصرها بما فيها الخطأ

واستثناء من هذه القاعدة العامة، قد يرى القضاء أو المشرع، إن إثبات الخطأ أمر              
هذه الحالة على المضـرور، قـد       ى  لقاء عبء إثبات الخطأ ف    ن إ إعسير أو مستحيل، و   

هنا يتدخل المشرع أو القضـاء، ليقـيم        . ينشأ عنه ضياع حقه لعجزه عن إثبات الخطأ       
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٦٣٦

ن الخطأ ثابت، وإنه لذلك لا يكون على المدعى إثبات هـذا            أقرينة قانونية أو قضائية،     
لعام، وإنه لا يجوز تطبيقها     أن تكون هذه الحالات استثناء من الأصل ا       ى  وبديه. الخطأ

 أو نص المشرع، وفى الحدود المرسومة لكـل         –فرنسا  ى   ف –إلا حيث استقر القضاء     
 .١"حالة

من رفض الأخـذ بالمسـئولية      ى  وبذلك يؤيد الدكتور ما ذهب إليه القضاء المصر       
فإننا نذهب مع القضـاء المصـري، ومـع الفقهـاء            "... لاً، إذ يقرر قائ   الخطئيةغير  
على أساس الخطأ،   إلا  ين لقيام المسئولية بغير خطأ، ونعتقد أن المسئولية لا تقوم           كرنالم

قيل فيها بالمسئولية   ى  وإن كل الحالات الت   . وإنها بغير هذا الأساس تفقد سببها القانوني      
 ـ      ى  على أساس المخاطر أو المساواة ف      إلا حـالات   ى  تحمل الأعباء أو غير ذلك، ما ه

أ، وشتان بين وجود الخطأ ومن يتحمل عبء هذا الإثبـات           إعفاء من إثبات ركن الخط    
 .٢"أو أن يكون الإعفاء من الإثبات تماما
 د من الاعتـدا  القانون العام فقه الكثير من رجالاتويذهب معلقًا على ما ذهب إليه   

ونعتقد أن ما ذهب إليه الفقهاء من القول بوجـود       " دون خطأ بالقول      الإدارية بالمسئولية
جـود  غير خطأ، إنما كان نتيجة الخلط بين قضيتين مختلفتين، هما مسـألة و            مسئولية ب 

 للالتزام، ومسألة إثبات هذا الخطـأ، ومـن         الخطأ كركن للمسئولية وأساس لها، وسبب     
حتى إذا ما تقرر الإعفاء من الإثبات اشتد الخلـط، ووقـع             .يتحمل عبء هذا الإثبات   

 .٣"مت بغيرهن المسئولية قاأن الخطأ غير قائم وأالوهم 
فإذا وقع الفصل بين المسألتين، ووضح أن وجود الخطـأ،           "لاًويستطرد سيادته قائ  

ن مـا قيـل فيـه       أن المسئولية لا تقوم بغير خطأ، و      أيختلف تماما عن إثباته، تأكد لنا       
 إلا أنها حالات انعقدت فيهـا       – إن أردنا الدقة     –بانعقاد المسئولية بغير خطأ، لا يعدو       

 .٤"بغير إثبات الخطأالمسئولية 
ن أهـل الفقـه المؤيـد       أخلص إلـى    يواستنادا إلى ما ذهب إليه هذا الرأي، فإنه         

 فـإنهم   – السراب   – بدون خطأ وقعوا أسرى لظاهرة خداع البصر          الإدارية للمسئولية
 بماء، وهكذا فالفقه المؤيد لهذه المسئولية يراها مسئولية بدون خطـأ  ويرونه ماء وما ه 
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٦٣٧

حالات انعقدت فيهـا  ى ية، فوفقًا لتحليل الدكتور ه    ئ مسئولية خط   هى  بل ،ككذلى  وما ه 
 .المسئولية دون إثبات توافر الخطأ، ولكن هذا لا يمنع من وقوع الخطأ

 : ى محمود عفيفىمصطف/ رأى الدكتور: ثالثًا

مسئولية دون خطأ، إذ    المن أشد المعارضين لنصوص انعقاد      ى  عفيف /يعد الدكتور 
 أن لا لا ضـرر دون خطـأ قـد سـببه و          " بصياغة فكرة تقوم على أن       يعبر عن رأيه  

 .١"مسئولية دون ضامن لها ملزم بأداء عبء التعويض عنها
ويذهب الدكتور إلى أن نظام الالتزام بالتعويض من قبل الدولة ينشأ بتوافر أركان             

كشـف  الأول خطأ غير ظاهر إما لاستحالة ال       "ى ه – الخطئيةالمسئولية  ب شبيه   –ثلاثة  
عن مصدره أو المتسبب فيه لاعتبارات فنية أو عملية وهو ما استعيض عنـه بقـرار                

 وإن استدل على عكس ذلك من تقلده لإحدى صور الخطأ           لاًالإدارة المشروع قالبا وشك   
ه ئ أو بعبارة أخرى من إقصـا      ،ومظاهره عن مجرد حدوث الضرر كنتيجة مباشرة له       

 عليه  ى القانونية المكتسبة للمضرور وهو ما ينبن      لإهدار الحقوق المشروعة أو المراكز    
ن هذا الأخير   أمسئوليتها والتزامها بأداء التعويض باعتبار تصرفها مصدرا للضرر مع          

لا يمكن التسليم به أو التصور بحدوثه عن عمل أو نشاط مشروع، بل لابد من كونـه                 
 بحسـب   – ضرر محقق الحدوث نـاتج    ى  والثان. نتيجة عمل أو تصرف غير مشروع     

 والثالث علاقة السببية القائمة كـذلك بـين     .المشروعى   عن التصرف الإدار   –الظاهر  
 .٢"قرار الإدارة المشروع والضرر المتحقق

ه، من حيـث عـدم تقبـل انعقـاد          ابق إليه س  ىالدكتور إلى ما انته   ى  ينتهى  وبالتال
 غيـر ظـاهر     يا إلا كونه خطأ خف     عنده  بدون خطأ، ولكن ما الأمر      الإدارية المسئولية

 وبمعنى آخر، انعقدت المسئولية الإدارية فيه دون إثبات         .انعقدت عليه مسئولية الإدارة   
  .توافر الخطأ، وإن كان هذا لا ينفى وقوع الخطأ كركن فى المسئولية
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٦٣٨

  ىالمطلب الثان

 الفقه المعارض لمسلك المحكمة 

 الإدارية العليا 

ية الإدارية عن الإخلال بمبـدأ المسـاواة أمـام          تعد الآراء الفقهية المؤيدة للمسئول    
وبـالرغم   .ىالسائد بين رجالات فقه القانون العام المصر      ى  الأعباء العامة الاتجاه الفقه   

من الاتفاق بين هذه الآراء على ضرورة الأخذ بمسئولية الإدارة عن الإخـلال بمبـدأ               
اعتمدوا عليـه   ى  حول المبرر الذ  نهم تباينوا فيما بينهم     فإالمساواة أمام الأعباء العامة،     

وهو ما  . ترسيخ دعائم المسئولية الإدارية دون خطأ     ى  وفقًا لنظرتهم ورؤيتهم الخاصة ف    
 ـ   ى  يدلل على رغبتهم الجادة والأكيدة ف      إطـار  ى الأخذ بهذا المبدأ وتقويـة أوصـاله ف

 .١المسئولية الإدارية بدون خطأ

 :ى المطلب على النحو التالهذاويمكن تناول 

 : بدون خطأ بين أهل هذا الفقه الإداريةالدافع إلى الأخذ بالمسئولية: لاًأو

إرساء قواعد هذه المسئولية هو ترسيخ مبـادئ وقواعـد          ى  فى  كان الدافع الأساس  
تتجاوز ى  العدالة، وأنه لا يقبل أن يتحمل المضرور مغبة الأعباء العامة غير العادية الت            

 –إذ كيف لا تتحمل الخزانـة العامـة للدولـة           . حياة الجماعة ى  المألوف من الأمور ف   
أليس من أعبـاء الدولـة      .  أعباء ومصاريف إرساء العدالة وتأكيدها     –الممثلة للجماعة   

 فيعوض المضرور من جـراء      ؟يصون العدالة ويحافظ عليها   ى  ونفقاتها وضع نظام مال   
الشـخص  مس ب ى   الذ ،تصرف الإدارة المشروع المتعدى تبعات العبء العام المألوف       

، إذ ليس من العدالة أن يتحمـل بعـض الأفـراد            المصلحة العامة من أجل   المضرور  
 .الأضرار غير العادية بينما ينعم المجتمع بنشاط الإدارة المشروع

وما يدفع إلى إقرار هذا النوع من المسئولية هو تراجع فكرة الخطأ عـن نجـدة                
الة والإنصاف التى يصـاب فيهـا       المضرور فى أحوال كثيرة تمثل انتهاكًا لقواعد العد       

            مـن المجتمـع     االأفراد بأضرار غير عادية لم يكن لهم أى ذنب فيها إلا كونهم أفراد 
وتـزداد  . المصلحة العامـة  مسهم الضر من جراء عمل الإدارة المشروع الهادف إلى          
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٦٣٩

يتعرض لها الأفراد من    ى  أهمية هذا الدافع، مع زيادة المخاطر والأضرار الجسيمة الت        
 ـ    ازدياد مع   ، خاصة  الإدارة المشروع  تصرف الميكنـة والآلات   ى   التقدم والتوسـع ف

عمل الإدارة، مما يستلزم معه ضرورة الحفاظ على نقطة التوازن مـا            ى  المستخدمة ف 
 وبـين  المصلحة العامـة سبيل أداء وظائفها المتعددة من أجل ى بين امتيازات الإدارة ف 

 من كل ضرر جسيم يمس بهم، إذ لا يقبـل أن             حماية حقوق الأفراد وحرياتهم    ضرورة
 دون أن يعوضوا عما     المصلحة العامة يتحمل بعض الأفراد الأضرار الجسام من أجل        

 . جماعةى لحقهم من أضرار تفوق الضرر المقبول الناشئ عن الحياة ف

 والـرافض لمسـلك      دون خطـأ    الإدارية  للمسئولية  المؤيد آراء من الفقه  : ثانيا
  :ارية العلياالمحكمة الإد

 :جابر جاد نصار/  رأى الدكتور-١

ذهب الدكتور فى معرض حديثه عن توجه قضاء مجلس الدولة الفرنسى لإقـرار      
أساليب الإدارة المتطورة وأنشطتها المتعددة قد      " أن   إلىالمسئولية الإدارية دون خطأ،     
و صابت الغير بضرر دون أن تكـون هـذه الأعمـال أ           أأفرزت صورا من نشاطها     

 .التصرفات غير مشروعة أو تمثل خطأ من أى نوع

. ولمواجهة هذا الغرض أقام مجلس الدولة الفرنسى المسئولية الإدارية دون خطأ          
ولا شك أن هذا الاتجاه يستجيب      . فهى تنهض على ركنين فقط الضرر وعلاقة السببية       

رة لدواعى العدالة التى تتأذى من عدم تعويض الشخص المضـار مـن نشـاط الإدا              
 .١"بدعوى أن هذا النشاط لا يعتبر عملاً خاطئًا أو غير مشروع

 :ى شفيق سارىجورج/  رأى الدكتور-٢

ى معرض تفنيده للحجج المهاجمة للمسئولية دون خطأ، ذهب الدكتور جـورج          ى  ف
لا تغنى عن نظريـة  ى المصرى اعتنقها القانون المدنى نظرية قرائن الخطأ الت  "إلى أن   

أ، وليس صحيحا كما قال البعض إن القول بوجود مسئولية بـدون            المسئولية بدون خط  
جود الخطأ كركن للمسئولية    مسألة و ى  على خلط بين قضيتين مختلفتين ه     ى  خطأ ينطو 
ن هـذا   أ هذا الإثبات، فالحقيقة      عبء  لها ومسألة إثبات هذا الخطأ ومن يتحمل       وأساس
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٦٤٠

 نوع يتـوافر    ،ت المسئولية على خلط بين نوعين من حالا     ى  ينطوى  هو نفسه الذ  ى  الرأ
ال إثباته فالخطأ موجـود فعـلاً،       ححالاته الخطأ سواء سهل أو صعب أو حتى است        ى  ف

افتـراض  ى  حالاته الخطأ على الإطلاق ورغم ذلك يحاول هذا الـرأ         ى  فى  ونوع ينتف 
ن إثباته مستحيل فنعفى المضرور من إثباته، فهـو يحـاول أن   إوجود خطأ فيه بالقول     

حالات هو أصلاً غير متوافر فيها، فكيف نفترض وجود ما هو غيـر              ى الخطأ ف  يقحم
 ."موجود بالفعل

 ـ        و"يستطرد قائلاً   و تقـوم بهـا    ى  مثال ذلك حالات كثيرة من الأشغال العامـة الت
فإذا قامت الإدارة مثلاً بتمهيد طريق واتخـذت كـل الاحتياطيـات اللازمـة              . الإدارة

 ١"!!ن المجاورة، فأين الخطأ هنا؟والواجبة ورغم ذلك حدث ضرر لبعض المساك

نظرية المسئولية بدون خطأ تعتبـر      "موضع آخر من مؤلفه أن      ى   الدكتور ف  تابعوي
مجال المسئولية، ولا بد من متابعة هـذا        ى  فى  مرحلة من مراحل تطور القضاء الإدار     

 .٢"التطور وعدم الوقوف عند مرحلة معينة دون حركة وتقدم للأمام

بهـذه  ى  نرى ضرورة أخذ مجلس الدولة المصـر      "إلى أنه   ويخلص سيادته بذلك    
ا مقضائه، خاصة وأن اختصاصه بالمنازعات الإدارية أصبح عا       ى  النظرية وتطبيقها ف  

 .٣"وشاملاً الآن

 :رمزى الشاعر/  رأى الدكتور-٣

رمزى الشاعر فى تعليقه على حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا             / ذهب الدكتور 
 إليهـا   الحجج التى اسـتند   "إلى القول بأن    ية الإدارية دون خطأ     الرافض الأخذ بالمسئول  

قضاء مجلس الدولة المصرى للعدول عن سياسته التى أخذ بها فى بعـض احكامـه،               
 .ورفضه الأخذ بفكرة المسئولية بدون خطأ، هى حجج لا تبرر هذا الرفض

العـادى  وإذا كان الموقف الرافض لهذا النوع من المسئولية مقبولاً من القضـاء             
الذى يلتزم بتطبيق النصوص المدنية فى قضائه، فإنه بلا شك موقف منتقـد بالنسـبة               
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٦٤١

لمجلس الدولة الذى يجب عليه أن يضع من القواعد ما يكفل مواكبة النظـام القـانونى                
نظمة القانونية من تطور يحقق     المصرى للمتغيرات التى يشهدها العصر، ولما بلغته الأ       

حة الجماعة والمصالح الفردية فى إطار من العدالة والمسـاواة          إقامة التوازن بين مصل   
 ".بين المواطنين فى الأعباء العامة

وآملنا كبير فى أن يعيد القضاء الإدارى المصـرى تقيـيم           "ويستطرد سيادته قائلاً    
موقفه الرافض لتقرير مسئولية الدولة بدون خطأ من جانب الإدارة، وأن يعـود مـن               

 كأساس تكميلى يعالج به الثغرات التى كشف عنها التطبيق العملـى        جديد إلى الأخذ بها   
للمسئولية على أساس الخطأ، فى ظل تفاقم المخاطر التى ترتبها المرافق العامة نتيجـة              
للثورة التكنولوجية والتطورات العلمية التى يعجز العقل البشرى عـن إدراك أبعادهـا             

 مما يجعل من الصعب بل ومن المسـتحيل  اللامتناهية ومدى المخاطر التى تنجم عنها،    
على الفرد فى معظم الأحيان إمكان إثبات الخطأ فى حالة الأضرار غير العادية التـى               

 .      ١"تصيبه من جراء نشاط الإدارة

 :سليمان الطماوى/  رأى الدكتور-٤

يجب على الجماعة أن تتحمل مخـاطر       "سليمان الطماوى إلى أنه     / يذهب الدكتور 
دارة إذا ما أصاب بعض الأفراد بأضـرار، لأن الإدارة مـا قامـت بـه إلا                 نشاط الإ 

ن تتوزع أعباؤه   ألصالحهم، فيجب ألا يتحمل غرمه أفراد قلائل من بينهم، وإنما يجب            
 .٢"على الجميع

تعليقه على حكم للمحكمة الإداريـة      ى  موضع آخر من مؤلفه ف    ى  وذهب الدكتور ف  
فـإن حـديث   ".... نـه  إئولية دون خطأ إلى القـول  العليا تحولت فيه عن الأخذ بالمس    

المحكمة الإدارية العليا عن المخاطر، كأصل عام للمسـئولية، هـو خـروج بفكـرة               
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٦٤٢

وتدخل المشرع  .  عن مجالها الطبيعي   –ى  ولة الفرنس  كما قررها مجلس الد    –المخاطر  
ت حالة خاصة لا يسـتلزم اسـتبعاد الحـالا        ى  ليقرر المسئولية على أساس المخاطر ف     

فرنسا، وإنما كل ما يترتـب علـى        ى  ف.. القضائية لهذا النوع من المسئولية كما رأينا        
قييد القضاء فيما يتعلق بشروط قيام المسئولية، وفيما يتعلق بنطـاق           تتدخل المشرع هو    

ولكن ذلك لا يمنع القضاء من الحكم بالتعويض على         . يحكم به، وبكميته  ى  التعويض الذ 
ى قررها القضاء الإدار  ى  ت أخرى، متى توافرت الشروط الت     حالاى  أساس المخاطر ف  
 .١"تلك الحالاتى للحكم بالتعويض ف

الأخذ بهذه المسـئولية    ى  فى  ويدافع الدكتور عن اتجاه قضاء مجلس الدولة الفرنس       
بفكرة المسئولية الإدارية على أساس المخاطر،      ى  حينما أخذ مجلس الدولة الفرنس    "بقوله  

حالات خاصة، يبدو فيها    ى  فوا، بل كان ذلك على سبيل الاستثناء        ام ع لاًلم يجعلها أص  
 ـ      ر جلي فالتنا ى ا بين العدالة، والقواعد القانونية الصارمة، فلجأ إليها مجلس الدولة الفرنس

قررها للإدارة من حيث إعفائهـا مـن بعـض    ى كصمام للأمان، ولموازنة الحقوق الت   
ى استثنائية من الخطأ للحكم عليها بالتعويض ف      حالات الخطأ، واشتراط درجة كبيرة أو       

 .٢"بعض الحالات

وبذلك يستنكر الدكتور بشدة اتجاه قضاء المحكمة الإدارية العليا الرافض لإقـرار            
 المساواة أمام الأعباء العامة      بمبدأ الإخلال إلى    المستندة –المسئولية الإدارية دون خطأ     

 ـ      ومن ثم فإننا كنا ومازلنا      "...  بقوله   – قضـائنا  ى  غير مؤيدين لهذا التحول الجديـد ف
ترمى ى  ، ونلمح فيه أثر السياسة القضائية الت      ٣راطخخصوص مسئولية الم  ى  فى  الإدار

 بوسائل أخـرى دون حاجـة       ققيمكن أن تتح  ى  إلى المحافظة على المالية العامة، والت     
 .٤"للمساس بالقواعد الأساسية للمسئولية الإدارية
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٦٤٣

 : ى الدين فوزصلاح/  رأى الدكتور-٥

ضرورة العودة مرة أخرى إلى الأخـذ بنظريـة         ى   القضاء الإدار  الرأىناشد هذا   
نميل إلى ضرورة العودة إلى إعمال نظرية المخاطر        "المخاطر، إذ يذهب سيادته قائلاً      

 قد رفض إقامـة مسـئولية       ىكأساس آخر للمسئولية على الرغم من أن القضاء الإدار        
 فإننا مع ذلك نـرى      ،مينأر باعتبار إن ذلك يعد نوعا من الت       الإدارة على أساس المخاط   

أساس المخاطر  ى   مسئولية عل  ىحقيقتها ه ى  فى  ن المسئولية على أساس الخطأ المرفق     أ
 لكـن   ،لا يتصور أن يخطئ ويصيب من الناحية الفعليـة        ى  لأن المرفق كشخص معنو   

صواب القـائم علـى     الواقع والحقيقة إلى خطأ أو      ى  خطأ المرفق أو صوابه مرجعه ف     
 لا إلى   )الخطأ المرفقي (حالة  ى   ينسب الخطأ ف   – مجازا   –عمل المرفق، لكنه مع ذلك      

ن العمل الضار غيـر     أ مادام )ىالشخص الاعتبار ( بل إلى    )الشخص الطبيعي (مقترفه  
دمج أ بل ينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب، ومن هنا           ،مصطبغ بطابع شخصي  

 ـ     ى   من الخطأ ف   هذا النوع ى  القضاء الإدار  ، يإعمال الوظيفة مسميا إياه بالخطأ المرفق
ن الإدارة تتحمـل    أمثل هذه الحـالات مرجعهـا       ى  ن المسئولية ف  ألكننا مع ذلك نرى     

 .١"مخاطر عمالها

 :ىعبد السلام ذهن/  رأى الدكتور-٦

يقرر الدكتور أنه من العدالة ونزولاً على العقائد القانونية العصرية يلـزم تقريـر            
مما تتأذى له العدالة وتقلق من أجلـه العقائـد       "ئولية الإدارة دون خطأ، إذ يقرر أنه        مس

ويحسن بالسياسة القضائية كما    . عالقانونية العصرية أن يضحى الفرد لمصلحة المجمو      
 به  ىكل دعوى بما توح   ى  أن يقضى ف  ى  يقول هوريو وبالمناهج القضائية والحذق العلم     

 إذا صعب التدليل على مـواطن       ،عمال الحكومة أق نقد   ظروفها وملابستها لا من طري    
الخطأ، بل من طريق الأخذ بضرورة مساواة أفراد المجموع أمـام التكـاليف العامـة               
وباعتبار ما وقع من الضرر إنما هو تكليف تتحمل به الجماعة دون فرد واحد وكـل                 

 ."ضوء التضامن الاجتماعيى ذلك ف
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٦٤٤

مواطن هذا الكتاب على أنه     ى  دليل أكثر من مرة ف    أما وقد أقمنا ال   "ويستطرد قائلاً   
الموضوع للأفراد فيما   ى   يرجع لأصول القانون المدن    لاَّأعلاقة الأفراد بالدولة يجب     ى  ف

 – بل حتما الرجوع إلى أصول القـانون العـام   ، مدني ١٥٢خذ بالمادة   ؤبينهم وأن لا ي   
نون العام لنظريـة المخـاطر   بيئة القاى فى ن يعتبر المسوغ العلمأفإنه يجب على ذلك     

كفلهـا  ى  لتكاليف والضرائب العامة وهى المساواة الت     ا  أمام الإدارية هو مساواة الأفراد   
المصريون لدى القـانون سـواء وهـم        (قررت  ى   الت ٣الدستور بنص صريح بالمادة     

التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبـات والتكـاليف           ى  متساوون ف 
 مـن   ٤٠المـادة    [)...ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الـدين         ى  مة لا تميز بينهم ف    العا

 ." كما فعل بالحريات الأخرى] الحالى١٩٧١دستور 

 أصيب بضرر من انفجـار مـواد    لمنالقضاء بتعويض   ى  أليس ف "ويستطرد قائلاً   
مناسبة نسف مواد مفرقعـة موجـودة بكميـات وافـرة           بملتهبة بإحدى القلاع أو قتل      

أن ما وقع إنما وقع لمناسبة المصلحة       ى  القانون العام ف  ى  مزرعة نسفت معنى من معان    ب
حصر الضرر فيه وحده دون تحمل      ى   وأنه وقع على فرد واحد تتأذى العدالة ف        ؟العامة

وصلت إليه النيران   ى  القضاء بتعويض لصاحب البيت الذ    ى   أو أليس ف   ؟الجماعة له به  
 قررت الإدارة هدمه لخلاص الجماعات ممـا يهـددها   ىالذالملتهبة من البيت الموبوء   

أنه لا يصلح أن يتحمل     ى  القانون العام أيضا ف   ى   معنى من معان   – وباء فتاك    من تفشى 
عدم تنفيـذ   ى   أو أليس أيضا ف    ؟وقع من أجل المصلحة العامة    ى  الفرد وحده الضرر الذ   

مصلحة عامة يجب أن    حكم مشمول بالصيغة التنفيذية خوفًا من اضطراب الأمن العام          
 ـ    ؟تتحمل به خزانة الدولة، وكل ذلك بالرجوع إلى القانون العـام           هـذه  ى   إن البـت ف

ت أنواعها وتنوعت أحكامها لا يستلزم ضرورة الرجوع إلى قانون          اختلفالمسائل مهما   
 به  ى توح ى الت ى من القانون العام ه    ة الأصول العامة المستفاد   ىيقرر التعويض، إنما ه   

 ـ      . بيئة القانون العام  ى  نحصر البحث ف  مادام قد ا   هـذه  ى  كما أنه لا يجوز الرجـوع ف
ى  إلـى القـانون المـدن      - تصلت بالمصلحة العامة وبمصلحة الدولة    أ وقد   –الأحوال  

 .١"وأصوله بل إلى القانون العام وأحكامه
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٦٤٥

 : ى فكرىفتح/  رأى الدكتور-٧

 رفضها الأخذ بالمسئولية     ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من       ١هاجم الدكتور 
 وبعد  – المسئولية دون خطأ     –الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة         

 ـى   على حجج المحكمة الت    ا الفقه رد   بعض ن أيد ما ذهب إليه    أ  بهـا، أضـاف     ىتحتم
. ١٩٧٢زداد ضعفًا عقب صدور قانون مجلس الدولة عام         ان موقف المحكمة    أ"سيادته  
حور حول الربط بين دعوى الإلغاء      م رفض المحكمة للمسئولية غير الخطئية ت      فجوهر

بالتعويض عن القـرارات الإداريـة دون   ى والتعويض نتيجة اختصاص القضاء الإدار 
المختص بالمنازعـات   ى  أما الآن وقد أصبح مجلس الدولة هو القاض       . الأعمال المادية 

 بهـذا   ثدي، فما عاد من المقبول التشب     أو عمل ما  ى  الإدارية، سواء تعلقت بقرار إدار    
ميدان الأعمال الماديـة،    ى  ن المسئولية دون خطأ تجد مجالاً خصبا ف       إالربط، خاصة و  

 . الإداريى كانت خارج نطاق اختصاص القاضى الت

 ١٩٩٠نهاية عام   ى  لكل ما تقدم نسجل دهشتنا من تمسك المحكمة الإدارية العليا ف          
 .٢"أ إداريبتأسيس التعويض على وقوع خط

مجموعه عـن   ى  تعقيبه على موقف مجلس الدولة العازف ف      ى  وأضاف الدكتور ف  
وإزاء "ن أقت لتبريره إلـى   ي س ى المسئولية دون خطأ، وكيف لا تقوى البراهين الت        ىتبن

نهجه بعيـدا عـن التـأثر       ى  النظر ف ى  الإدارى  ن يعيد القاض  أى  ذلك يحدونا الأمل، ف   
المسئولية غيـر   ى  ويعضد دعوتنا إن التعويض ف    .  المدني القانونى  بتنظيم المسئولية ف  

أما الأضرار البسيطة فلا محل لجبـر       . الخطئية قاصر على الأضرار الجسيمة وحدها     
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٦٤٦

المسئولية دون خطأ إلـى إثقـال       ى  ن تؤد أمخاوف كامنة من    ى  نتائجها وهو ما يقلل أ    
 ".كاهل الدولة بأعباء مالية لا تحتملها

حل يحقق صالح الأفـراد علـى       ى  ونحن لا نرغب ف   "...   ويستطرد الدكتور قائلاً  
 إلى نقطة   – الإمكان قدر   –نظرية تصل   ى  حساب المصلحة العامة، أو العكس، وإنما ف      

 .التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

ن انحسار موجة تدخل الدولة يقلل مـن جـدوى دعوانـا باعتمـاد              أولا يتصور   
نصب أساسا على أنشـطة اقتصـادية، كانـت         أحسار  ن الا فهذا. المسئولية دون خطأ    

 .العديد من جوانبها للقانون الخاص ونظمهى تخضع ف

ى المقابل ألقت التطورات الحديثة على عاتق الدولة مشروعات ضخمة، ويكف         ى  وف
هذا الصدد التنويه إلى عبء إنشاء المجتمعات العمرانية وإعـادة تخطـيط القـديم              ى  ف

 .منها

مرفق البوليس مثلاً   ى  رافق التقليدية تضاعفت مهام الدولة بشأنها، فف      المى  وحتى ف 
 تطور أساليب مواجهتها، ومنها التزود بأسلحة       –ا  ا ونوع  كم –نجم عن تطور الجريمة     
 .لها أضرار بعيدة المدى

ن نضع على عاتق فرد أو مجموعة أفراد تبعات هذه الأنشطة           أى  وليس من المنطق  
 ".خطأ، استهدفت صالح المجموعن خلت من الإوى الت

لا يعوض أصحاب   أهل من المقبول    "...  ويتساءل الدكتور مع اقتراب نهاية تعقيبه     
 أو يتحمل شـخص بـرئ       ؟ الأحياء أحدأغلقت من جراء إعادة تخطيط      ى  المحلات الت 

 ".محاولة القبض على مجرم؟ى نتائج استخدام البوليس لأسلحة نارية حديثة ف

تسام الأنشـطة المشـار إليهـا       اضرورة  "... ن عدم   أر إلى    الدكتو يخلصوهكذا  
الرافض للمسئولية دون خطأ استنادا إلى إمكانية       ى  بالخطأ يمنعنا من الانضمام إلى الرأ     

تطبق فيهـا نظريـة     ى  الفروض الت ى  إقامة مسئولية الدولة على أساس قرائن الخطأ، ف       
 .المخاطر أو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

مجال مسئولية حارس   ى  فى  خذ بها المشرع المدن   أى  ن قرينة الخطأ، الت   أحقيقة  وال
وحـديثنا  . وجـوده   ى  المضرور من إثبات الخطأ، ولكنها لا تنف      ى  الشئ والحيوان، تعف  



 

 

٦٤٧

 كما  –امتناع الإدارة   ى  فأين الخطأ ف  . ينصب على مسئولية خالية من الخطأ أو شبهته         
 المعاونـة لتنفيـذ حكـم يترتـب عليـه      دي د عن م– الشهير  Couitéasحكمى  فهو

 ".النظام العامى اضطراب خطير ف

 :ماجد الحلو/  رأى الدكتور-٨

حه تيضرورة الأخذ بهذه المسئولية، لما ت     بالقول  ى  ماجد الحلو ف  / لم يتردد الدكتور  
ويقرر سيادته أنه ليس هناك ما يمنع مـن الأخـذ        . من إرساء قواعد العدالة وترسيخها    

 ـ       ىونر"مصر، وعبر عن رأيه بقوله      ى  ولية ف بهذه المسئ  ى  أنه ليس هناك ما يمنـع ف
 : مصر من الأخذ بمسئولية الإدارة القائمة بغير خطأ، وذلك للاعتبارات الآتية

ونـص  . إن مجلس الدولة الآن يختص بنظر سائر المنازعات الإداريـة          -١
القانون على اختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض عـن القـرارات          

غيـر  ى  رية المعيبة لا يفيد عدم اختصاصه بنظر طلبات التعويض ف         الإدا
ن هذا النص قد جاء على سبيل المثال ولم يرد على سبيل            أهذه الحالة إلا    

 .الحصر

 ـ        إإن   -٢ بعـض  ى  قرار المشرع لفكرة مسئولية الإدارة القائمة بغير خطأ ف
ضاء ن يقررها الق  أيمكن  ى  الحالات لا يؤكد استبعاد الحالات الأخرى الت      

 .وهو بطبيعته قضاء إنشائيى الإدار

إن الأخذ بفكرة المسئولية القائمة بغير خطأ علـى أسـاس المخـاطر أو          -٣
 وإنما يعتـد    ،مسئولية الإدارة ى  تحمل التبعة لا يجعل منها الأصل العام ف       

بعض الحالات على سبيل الاستثناء من الأصل العام وهـو قيـام      ى  بها ف 
هذه الحالة له ما يبرره     ى  والاستثناء ف . خطأمسئولية الإدارة على أساس ال    

حالات يكون فيها تطبيق قواعـد      ى  وهو تحقيق العدالة بالنسبة للأفراد ف     
المسئولية القائمة على أساس الخطأ مجحفًا بهم منافيا بصورة صـارخة           

 .١" الهدف الأسمى لكل قاعدة قانونيةىمع مبادئ العدالة وه
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٦٤٨

 :النعيممحمد أحمد عبد /  رأى الدكتور-٩

يعد الدكتور محمد أحمد عبد النعيم من أبرز المدافعين عن المسئولية الإدارية دون             
من تطورات يعجـز الـذهن   ى  إزاء ما يشهده المجتمع الإنسان    "خطأ، ويؤكد سيادته أنه     

قد تنجم عنها، وفى ظـل      ى  عن إدراك إبعادها اللا متناهية ومدى المخاطر الت       ى  البشر
تحقيق العدالة المنشودة بصـدد الأضـرار غيـر         ى   دوره ف  قصور الخطأ عن ممارسة   

 ـ           ة الضـمان  ىالعادية الناجمة عن نشاط الإدارة المشروع، تصبح مسئولية المخاطر ه
مواجهة الأضرار  ى  الأساسية القادرة على توفير الحماية المناسبة للمتعامل مع الإدارة ف         

 .الناجمة عن نشاطها المشروع

حال من الأحوال، فمسئولية المخاطر قد نجحـت        ى   بأ وهذا الدور لا يمكن إغفاله    
 ـ    ىمعالجة الثغرات الت  ى  إلى حد بعيد ف    للمسـئولية علـى    ى   كشف عنها التطبيق العمل
 .١"أساس الخطأ

 : محمد أنس قاسم جعفر/  رأى الدكتور-١٠

تعليقه على ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من رفض الأخـذ بنظريـة              ى  ف
عدم قبول ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا مـن          ى  إننا لا نتردد ف   "المخاطر، قرر   

بقدر مـا   ى  ن ذلك يرجع لأساس أو سند قانون      أولا نعتقد   . رفض قاطع لفكرة المخاطر   
المحافظة على الماليـة العامـة للدولـة    ى يرجع إلى اعتبارات مالية مرجعها الرغبة ف    

 .مة خطأ من جانب الإدارةمنح التعويض إلا إذا كان ثى وعدم التوسع ف

هذا المجال يجب أن يعدل عن اتجاهه هذا، لأن المسـئولية           ى  ن المجلس ف  أونرى  
كثير مـن ميـادين النشـاط    ى على أساس المخاطر أصبحت إزاء تزايد تدخل الدولة ف      

 ولة لمن أصابه ضرر إلا مبلـغ      تدفعه الد ى  وما التعويض الذ  . المختلفة ضرورة ملحة  
فالعدالـة  . لحـق بهـم  ى فراد المضرورين من مواجهة الضرر الذ  من المال يساعد الأ   

ومبدأ الغرم بالغنم يستدعى تطبيق هذا النوع من المسئولية شريطة مراعـاة الشـروط              
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٦٤٩

ومن . أوضحناها سلفًا وهى شروط تضيق إلى حد كبير من نطاق تطبيق النظرية           ى  الت
لمسئولية خاصـة إذا أخـذنا   ثم فلا خطر على ميزانية الدولة من تقرير هذا النوع من ا     

ن الأصل العـام    أن نظرية المخاطر مقررة استثناء وفى حالات محددة و        أالاعتبار  ى  ف
 .١"سيظل هو على أساس الخطأ

 :ى خيرىمحمد مرغن/  رأى الدكتور-١١

أن  إقرار المسئولية دون خطأ،   ى  كان من شأن رفض قضاء مجلس الدولة المصر       
تحجـر ولـم    ى   إلى هذا القضاء الـذ     ا لاذع ا نقد عبارات تحمل ى  مرغن/ وجه الدكتور 

 مبدأ مسئولية الدولـة قـد وثـب         …"إذ قرر أن    . يستطع مواكبة التطورات العصرية   
  حيث يمكن القول بـأن قواعـد المسـئولية قـد           ...القانون المقارن ى  وثبات عظيمة ف  

 ـ  . أوروباى  كانت قد تقررت ف   ى   بعض المبادئ الت   ند ع )تحجرت( النصـف  ى ربمـا ف
ن المبادئ المطبقة لدينا الآن تبـدو       إ بل   ،]قرن التاسع عشر  ال[ ىول من القرن الماض   الأ

اختفت مع اقتـراب  ى به المحاكم المختلطة التى ما كانت تقض ى  متخلفة حتى بالقياس إل   
 .النصف الأول من هذا القرن على الانتهاء

 ـإى  المصـر ى  هذه النظرة التشاؤمية رفض القضاء الإدار     ى  وقد دفعنا إل    الآن  ىل
تطبيق نظرية المخاطر أو نظرية المسئولية القائمة على أساس مبادئ العدالة والمساواة            

أمـا عنـد انعـدام      . ويشترط ضرورة وجود خطأ   . تحمل الأعباء والتكاليف العامة   ى  ف
 .خاصى  إقامة مسئولية الدولة إلا بنص تشريع–رأى قضائنا ى  ف–الخطأ فلا يمكن 

العالم المتقـدم، ولا يلائـم   ى حدثت فى كب التطورات التلا يواى  وهذا الوضع الذ  
 .٢"بمرارة شديدة وبحقى مكانة مصر وتاريخها، قد انتقده الفقه المصر

 : ىنهى الزين/  رأى الدكتورة-١٢

 ا أساسي ان مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يلعب دور       أى  ترى الدكتورة نهى الزين   
الأساس المباشـر للمسـئولية دون خطـأ، وتـرى          المسئولية دون خطأ بل ويمثل      ى  ف

 الأخذ بالمسئولية دون خطأ نزولاً على اعتبارات العدالـة، إذ تقـول    ضرورةالدكتورة  
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٦٥٠

 ـ      ى  يعد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ف      " ى رأينا الصيغة القانونية لفكرة العدالـة الت
 أن ذلـك . لـة تبرر تعويض المضرورين من جراء نشاط من الأنشـطة العامـة للدو           

الأنشطة العامة تستهدف تحقيق مصلحة للمجتمع ككل، فإذا ما أصاب بعـض الأفـراد            
المجتمع اختلـت  ى  المخاطر العادية للحياة ف   –أهميته  ى  طبيعته أو ف  ى   ف –ضرر يفوق   

 ، الأفراد واستلزمت العدالة دفع تعويض لهم من الخزانـة العامـة  بينالمساواة الواجبة   
تعود المساواة بين الأفراد إلى ما كانـت        ى  ى كافة الممولين ولك   بحيث يقسم العبء عل   

 .١"عليه من توازن

 :  عكاشةهشام عبد المنعم/  رأى الدكتور-١٣

نزولاً على اعتبارات العدالة وضمانات حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف           
ت إن تقرير مسئولية الإدارة عـن أعمـال وإجـراءا         "سلطات الضرورة، قرر سيادته     

الضرورة استنادا إلى مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة أصبح حقيقة تمليها اعتبـارات             
. العدالة وضمانة تفرضها حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف سلطات الضرورة          
فاعتبارات العدالة تقف وراء الأخذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لمسئولية            

 يقع  يجب ألا عمال الضرورة   أ الضرورة، فالضرر الناجم من جراء       عمالأالإدارة عن   
على عاتق فرد بذاته وقع ضحية هذا الضرر ما دام النفع العائد على الجماعة بسـبب                

ا الضرر  فالعدالة تستلزم وجوب اعتبار هذ    . رر هو نفع عام استفاد منه الجميع      هذا الض 
إذ لا معنى مطلقًـا     . المجتمعى  راد ف  يتساوى فيه جميع الأف    ىمن قبيل العبء العام الذ    

لأن تختص جهة الإدارة فردا بذاته أو مجموعة أفراد بذواتهم ليتحملوا وحدهم تبعـات              
عمـال  أتبتغى الإدارة تحقيقها فيما تجريه من       ى  فالمصلحة العامة الت  . عمال الضرورة أ

 لا تقف   فرادضرار بالأ ظل حالات الضرورة وتؤدى إلى الإ     ى  وما تتخذه من قرارات ف    
نـه  إثم  . حدوثهاى  سبيل التعويض عن أضرار جسيمة لم يكن للأفراد ذنب ف         ى  عقبة ف 

تحقيق العدالـة المنشـودة بصـدد    ى ظل قصور فكرة الخطأ عن ممارسة دورها ف   ى  ف
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٦٥١

الأضرار غير العادية الناجمة عن إجراءات وتدابير الضـرورة المشـروعة تصـبح             
 ـ        المسئولية غير الخطئية المقامة على أسا       ىس مبدأ المساواة أمام الأعبـاء العامـة ه

 ـ        مواجهـة سـلطات   ى الضمانة الأساسية القادرة على حماية حقوق وحريات الأفراد ف
 .١"الضرورة الاستثنائية

وأخيـرا فإننـا نهيـب بالقضـاء        "موضع آخر من رسالته     ى  ويستطرد الدكتور ف  
 ـ  أن يعود إلى تطبيق نظرية المسئولية غير الخط       ى  المصرى  الإدار ى ئية كأساس تكميل

إلى جوار نظرية الخطأ كأصل عام للمسئولية الإدارية فإننا نناشده أن يضـاعف مـن               
تتطلب فيها اعتبـارات    ى  الحالات الت ى  وبصفة خاصة ف  . تطبيقاته بصدد تلك المسئولية   

للمتغيرات الحاليـة ومـا     ى  المصرى  العدالة هذا التطبيق، وذلك لمواكبة النظام القانون      
وليس هناك مـا يـدعو مجلـس        . ظمة القانونية المقارنة من تطور كما قدمنا      بلغته الأن 

 ـ      ى  أن يتردد ف  ى  الدولة المصر  تطبيقهـا  ى  العودة إلى الأخذ بهذه المسئولية والتوسع ف
كانـت تجربتـه    ى  ذالى   وذلك اقتداء بنظيره الفرنس    خشية تأثيرها على ميزانية الدولة    

 .٢"هذا المجالى رائدة ف

 :  ثابت غبريالىجدو/ ر رأى الدكتو-١٤

 بشـدة عـن ضـرورة إقـرار         المدافعينثابت غبريال من    ى  وجد/ يعد الدكتور 
المسئولية الإدارية دون خطأ المستندة إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة،             

: رابعـا "... بحثه عن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إلى أن          ى  إذ يخلص الدكتور ف   
تقديرنا كبعـد مـن أبعـاد       ى  لية الإدارية عن النشاط المشروع للإدارة، تظهر ف       المسئو

توزيع التكاليف العامة بين الأفراد، وكوسيلة قانونية لإعادة التوازن والمساواة أمام تلك            
الضرائب، بالإضافة إلى عبء الضـرر  ى يدفع نصيبه فى التكاليف، بين المضرور الذ  

المواطنين الذين يعتبرون، نتيجة لذلك مسـتفيدين       ى   باق أصابه بفعل الإدارة وبين   ى  الذ
تقوم عليها الإدارة، دون أن تقوم الجماعة بأداء مقابل         ى  من خدمات المرافق العامة الت    

 .هذا الضرر
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٦٥٢

 : ...........خامسا

إن الضرورات الدستورية واحترام النصـوص ذات القيمـة الدسـتورية           : سادسا
يعتد بهذا المبدأ على صـعيد المسـئولية        أن  ى  توجب على القضاء الإدار   

 .الإدارية

فقد آن الأوان لأن يكون للمسئولية الإدارية أساس يختلف عن المسئولية المدنيـة،             
منهـا مبـدأ    ى   الت ،يستمد أصوله وجذوره من القيمة الدستورية للمبادئ القانونية العامة        

 .المساواة أمام التكاليف العامة

 ١٩٧١أشار إليه دستور    ى  ى لمبدأ المساواة الذ   الحطبيق  هذا، بالإضافة إلى أن الت    
 ـ : (يؤدى بنا إلى نتيجة مقتضاها عدم جواز الإخلال بمبدأ المساواة بشقيه           ى المساواة ف

ن يجـازى   أإخلال بهذا المبـدأ يجـب       ى  ن أ أو) الحقوق والمساواة أمام الأعباء العامة    
الضرر به من اخـتلال أصـاب        ا، ويسمح للفرد بالمطالبة بالتعويض عما ألحقه      قضائي 

 .١"قاعدة المساواة

نرى ضـرورة تطـوير نظـم المسـئولية     "... ويذهب الدكتور خاتما بحثه بقوله     
المصري، يتحـرر فيـه مـن    ى  من القضاء الإدار  ىءمصر، بموقف جر  ى  الإدارية ف 

شى مع ضرورات الحياة المعاصـرة،      امجال المسئولية، ليتم  ى  أحكام القانون الخاص ف   
 الحياة، ويراعى ما تقتضيه العدالـة مـن         حىشتى منا ى  ع نشاط السلطة العامة ف    واتسا

 ـ              ى اعتبارات ترجع إلى قصور فكرة الخطأ وعجزها عن ترتيـب مسـئولية الإدارة ف
ى تصيب الأفراد فيها أضرار جسيمة لم يكن لهم أ        ى  بعض الفروض شديدة الأهمية، الت    

 إعمـال قواعـد المسـئولية المدنيـة         محاولاًى  حدوثها، ويقف القضاء الإدار   ى  ذنب ف 
الخـاص  ى تجاهها، فيجدها أعجز ما تكون عن تحقيق التوازن بـين الصـالح الفـرد         

العام، فيخرج الفرد من ساحة القضاء الإداري، مرفوضـة دعـواه،           ى  والصالح الإدار 
ليس لعدم أحقيته فيما يطلب من جبر لضرر مؤكد يعترف به قاضيه ذاته، ولكـن لأن                
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٦٥٣

لا يملك إلا نظرية واحدة لإعمال قواعد المسئولية كادت أن تصبح تراثًـا              ىهذا القاض 
 .١"مجال القانون العامى لحقبة قد مضت أو ركاما لفترة قد زالت ف

 يرى الفقـه    ىنه بالرغم من اختلاف الأساس الذ     إإلى  مما سلف،   الباحث  خلص  يو
بوتقة واحـدة   ى  صب ف  إلا أنها كلها ت    ،ضرورة انعقاد المسئولية دون خطأ على أساسه      

أنشطة الدولـة   ى  ضرورة إرساء قواعد العدالة، خاصة مع التطورات العصرية ف        ى  ه
جل المصلحة العامة، مما يستلزم معه ضـرورة إقـرار          أتستخدمها من   ى  وأدواتها الت 

المسئولية دون خطأ عن إعمال الإدارة المشروعة، حتى لا يتحمـل بعـض الأفـراد               
المجتمـع،  ى   العادية للحياة ف   عباءيفوق الأ ى  ء العام الذ  تبعات العب بعض  المضرورين  

فع تعويض لهم من الخزانة العامة للدولة حتى يقسـم العـبء            دمما يستوجب ضرورة    
ى  أفراد المجتمع، ويعود التوازن لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذ          جميعالعام على   

  .ىضرر خاص واستثنائ مست بعض الأفراد بىاختل من جراء أنشطة الدولة الت
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 المطلب الثالث 

 تقييم موقف الفقه من مسلك 

 المحكمة الإدارية العليا 

 وأ المؤيـد     سـواء  ،ىموقف فقه القانون العـام المصـر      الباحث  عرض  أن  بعد  
المعارض لمسلك المحكمة الإدارية العليا بصدد المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبـدأ            

 المعـارض لمـا   ىعباء العامة، وما تبين للباحث من مدى غلبة الـرأ المساواة أمام الأ  
 .، هذا من جهة الإدارية العليا المحكمةقررته

 ـى  لباحث من جهة أخرى، مدى محدودية الـرأ       ل تبينو المؤيـد لمسـلك    ى  الفقه
 . إلا الخطأ كأساس للمسئولية الإداريةى لا يرىالمحكمة، والذ

 :  يقررأن ،الفقهعرض آراء أن  ديستطيع الباحث، بع

 الـرافض   المؤيد لمسلك المحكمة الإدارية العليـا،     ى  عدم تأييده الاتجاه الفقه    :لاًأو
 لما فيه من    للمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة        

 الإدارة،  ةصـلح مإجحاف بحقوق الأفراد وحرياتهم، ومصادرة لقيمة العدالة ل       
 خشية عـدم    ،الإدارة والإحجام عن التعامل معها    بم الثقة   مما يترتب عليه عد   
فراد أو قـد تلحقهـا بـالأ   ى ها بالتعويض عن الأضرار الت  تالقدرة على مطالب  

 : جانبها، واستنادا إلى ذلكى المتعاملين معها لعدم توافر الخطأ ف

لا يستطيع الباحث تأييد ما ذهب إليه الدكتور محسن خليل،           -١
رة أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة      ن مسئولية الإدا  أمن  
المسئولية على أساس الخطأ، فإذا انتفى الخطـأ فـلا          "ى  ه

 . ١"تعويض
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 نصـوص قـانون     إذ إن  لا يصادف حقيقة،     -١ كما سبق البيان   – القول    هذا إذ إن 
لة الإدارة بالتعويض عن    ءلا يوجد فيها ما يمنع من إمكانية مسا       ى  مجلس الدولة المصر  

 . فراد من جراء نشاطها المشروعتلحقها بالأ ىالأضرار الت

 المسئولية لا   إلى أن أبو راس   ى  ذهب الدكتور محمد الشافع    -٢
تنعقد إلا بتوافر الخطأ أو مـا يعبـر عنـه بالفعـل غيـر          

نه من غير المقبول الاعتـراف      أالمشروع، إذ يرى سيادته     
 لا يـراه     الـذى  بوجود التزام بغير سبب، وسبب الالتـزام      

 سـبب   إذ إن  بتوافر الخطأ بعيد عن الحقيقـة،        الدكتور إلا 
هذا الصدد هو الضرر، فالتعويض يدور وجودا       ى  الالتزام ف 

وعدما مع توافر الضرر، بغض النظر عن توافر الخطأ من          
رد توافر الضرر النـاجم      بمج أعدمه، فمسئولية الإدارة تنش   

إطار ما لحق الدولـة مـن       ى  إذ لا يتصور ف   . عن نشاطها 
دام الآلات وأدوات خطرة ومـا يـنجم عـن          تطور واستخ 

ن تصـيب   أ المصـلحة العامـة   جل  أاستعمال سلطاتها من    
البعض من الأفراد بأضرار جسام ولا تقبل تحمل المسئولية         

ه الخطـأ، إذ العبـرة بتـوافر الضـرر،        ن عملها لم يعتل   لأ
فالضرر أساس تحميـل الدولـة بالمسـئولية ومطالبتهـا          

جتمع وارتفاع قيمة الإنسان    بالتعويض، خاصة مع تطور الم    
 ،ورفض الإنسان المعاصر التغور علـى حقوقـه الفرديـة         

فـلا  .  وأمان أمنوسلام  ى  العدالة والعيش ف  ى  ومنها حقه ف  
تـوافر الخطـأ والضـرر      ى  ن تختزل قيمة العدالة ف    أيقبل  

ن يرفع كـل  أ ،تتحقق العدالة ى   لك ،وعلاقة السببية، بل يلزم   
 هذا الأمـر قـد يكلـف      ضرر يلحق بالمضرور، ولما كان    

خزانة الدولة مبالغ باهظة ويثقل كاهلهـا، وضـع مجلـس           
 ـ   ى  الدولة الفرنس  الضـرر  ى من الشروط ما يلزم توافرها ف

 يخفف العبء من على كاهل الخزانة العامة للدولـة،          حتى
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٦٥٦

كبر قدر من العدالة للمضرور مـن       أ يحقق   وفى ذات الحين  
قاعدة الأصـلية   نشاط الإدارة المشروع مع عدم الإخلال بال      

 .المتعلقة بالخطأ

العديد ى  مثل هذا النوع من المسئولية ف     ى  المشرع المصر إقرار    إلى هذا بالإضافة 
 ومنها  -١ كما تبين لنا سابقًا    –جانب الإدارة   ى  من الحالات دون اشتراط توافر الخطأ ف      

 .مين وقانون حقوق الملكية الفكرية وغيرهاأإصابات العمل وقوانين الت

كل الحـالات   "... ن  أ، بل ذهب إلى     حظ أن الدكتور لم يكتف بما ذهب إليه       والملا
تحمل الأعباء أو غيـر     ى  قيل فيها بالمسئولية على أساس المخاطر أو المساواة ف        ى  الت

إلا حالات إعفاء من إثبات ركن الخطأ، وشتان بين وجود الخطـأ ومـن              ى  ذلك، ما ه  
 .٢"...يتحمل عبء هذا الإثبات 

 ـ    ان يكون حديثً  أ، لا يعدو    را ذهب إليه الدكتو   ن م أالحقيقة   ى  عن قرائن الخطأ الت
 ـ   ى  فى  خذ بها المشرع المدن   أ  ـ   ىءمجال مسئولية حارس الش  ـى   والحيـوان، الت ى تعف

وحديثنا ينصب هنا على مسـئولية      . وجودهى  المضرور من إثبات الخطأ، ولكنها لا تنف      
امتنـاع الإدارة عـن مـد يـد         ى  فأين الخطأ ف  ".أركانها الخطأ أو شبهته   ى  لا يتوافر ف  

 .٣"النظام العام؟ى يترتب عليه اضطراب خطير فى المعاونة لتنفيذ حكم قضائ

ن أنجد  ى  وإذا انتقلنا صوب ما قرره الدكتور مصطفى عفيف        -٣
 عنـده بتـوافر     أنظام الالتزام بالتعويض الملزم للدولة ينش     

الخطأ غير الظاهر لاستحالة الكشف     ى  أركان ثلاثة تتمثل ف   
 مصدره أو المتسبب فيه لاعتبـارات فنيـة أو عمليـة            عن

 . الضررووضرر محقق الحدوث وعلاقة السببية بين الخطأ 

 ىن ما ذكره الدكتور لا يمثـل سـو        أن يقرر   أهذا الصدد إلا    ى  لا يسع الباحث ف   
 لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة، إذ        ، وبشكل خاص  ،خرق لحقوق الأفراد وحرياتهم   
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٦٥٧

 ىجانب الإدارة وهو خطأ مرفق    ى  فى  ن يثبت توافر الخطأ الخف    ألمضرور  كيف يتسنى ل  
ه لاعتبارات فنية أو عملية، وهو      ثحدوى  يل كشف المتسبب ف   حمجهول المصدر أو يست   

 ـ           ى  ما يعن  جانـب  ى  ضياع حقوق المضرور لعدم القدرة على إثبات تـوافر الخطـأ ف
 .الإدارة

 إدارية خالية من توافر الخطأ أو       ن حديثنا ينصب على مسئولية    أهذا بالإضافة إلى    
، أو حتـى عـن خطـأ        إطارهاى  فى  شبهته، فلا محل للحديث عن خطأ ظاهر أو خف        

 .مفترض

ن ما ذهب إليه الفقه المؤيد لمسلك المحكمة        أخلص إلى   ين  أالباحث  ستطيع  ي: ثانيا
لمبـدأ  و لحقوق الأفـراد وحريـاتهم       ان يكون خرقً  أالإدارية العليا لا يعدو     

 ـ     أة أمام الأعباء العامة إذ كيف لا تس       المساوا ى ل الإدارة عن الأضـرار الت
. تحيق بالمضرورين من عملها المشروع الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة         

ن يقابل ذلـك    أ دون   المصلحة العامة ن يتحمل بعض الأفراد مغبة      أفلا يقبل   
 لحق بهم، إذ مقتضى تطبيق المسـئولية      ى  تعويضهم عن الضرر الجسيم الذ    

 عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة تحقيق نقطة التوازن           الإدارية
المنشود بين تحقيق المصلحة العامة وبين مراعاة المصلحة الفردية، وهو ما           

 . الختام اعتبارات العدالة المبتغاةى يحقق ف

هو الاتجـاه   المعارض لمسلك المحكمة الإدارية العليا، و     ى  تأييد الاتجاه الفقه  : ثالثًا
المؤيد لانعقاد المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المسـاواة أمـام           ى  الفقه

استندت إليها  ى   لضعف الحجج الت   – كما سبق وبينا     –الأعباء العامة، وذلك    
إعراضها عن إقـرار مثـل هـذا النـوع مـن            ى  المحكمة الإدارية العليا ف   

ن أ ، للشـك  لاً لا يدع مجـا     بما ،ن الرد على هذه الحجج أكد     إالمسئولية، بل   
 ـ             ىالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعبـاء العامـة ه

الخزانـة  ى ن تطبيقها لن يـؤذ إالأقرب لصحيح القانون ولقواعد العدالة، بل   
 ـ ى العامة للدولة، بل على النقيض من ذلك، سوف يـؤد           ازديـاد  ىذلـك إل

 هذا النوع من المسئولية سـيدفع       تطبيق إذ إن ،  حصيلة الخزانة العامة للدولة   
التعامل معها، ممـا يزيـد عـدد        ى  الإدارة والطمأنينة ف  بإلى الشعور بالثقة    



 

 

٦٥٨

عمل دون الخشـية علـى ضـياع        ى  المتعاملين مع الإدارة والتداخل معها ف     
 .حقوقهم أو نقصها

ن تراجـع الإدارة قراراتهـا      أوالأخذ بهذا النوع من المسئولية سـيترتب عليـه          
فاتها وهو ما يؤدى إلى الحفاظ على حقوق الأفراد وعدم التغور عليها، اللهم إلا              وتصر
 ومقابل تعويض عادل، وهو ما ينشد ويحقق التوازن ما بـين            المصلحة العامة جل  أمن  

 على تقليـل    – من جهة أولى     –المصلحة الجماعية والمصلحة الفردية، وهو ما يساعد        
 – من جهة أخـرى    –ن هذه التصرفات، ويحافظ     حجم الأضرار الواقعة على الأفراد م     

 .النفوسى على هيبة الدولة وتوقيرها ف

للمسـئولية  ى  المصـر ى  ويستدعينا ما سبق، إلى ضرورة إقرار القضـاء الإدار        
الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كصمام أمـان للأفـراد مـن               

و ما يدفع الإدارة إلى مراجعة ودراسـة        تصرفات الإدارة المشروعة الضارة بهم، وه     
  فى ذات الوقت    وينشد  للمجتمع، قراراتها وتصرفاتها بما يحقق المصلحة العامة الفعلية      

الإدارة والقضاء، مما يدفع بـالأفراد إلـى        ببثقة الأفراد   مصلحة الخزانة العامة للدولة     
 . فالدخول فى علاقات عمل مع الدولة وممارسة أنشطتهم بلا ريب أو خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٦٥٩

 المبحث الثالث 

 الاستفادة من التجربة الفرنسية 

 بين المصلحة العامة ما  الموازنة والتوفيق ىف

 والمصلحة الخاصة 

 من المسـئولية    – بشكل خاص    –ى  المصرى  بعد أن تناولنا موقف القضاء الإدار     
تساؤل عن مـدى    الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، يجدر بنا ال          

كـان  ى  هذا الصدد، الـذ   ى  فى  الفرنسى  إمكانية الاستفادة مما ذهب إليه القضاء الإدار      
ذاته التجربـة   ى  البدء إلى أن خاض المشرع الفرنس     ى  هاديا للمشرع ومرشدا لحركته ف    

فيما بعد بمفرده، بتقريره لتشريعات تقر الأخذ بهذا النوع من المسئولية الإدارية لم يكن              
 . قد تطرق لها بعدى الفرنسى ء الإدارالقضا

يتبين للباحث بجلاء مدى اسـتفادته      ى  الفرنسى  ومن استقراء أحكام القضاء الإدار    
من استقلاله واقتناعه باستقلالية قواعد المسئولية الإدارية عن قواعد المسئولية المدنية،           

 ـ   خاصة مع عدم توافر نصوص مقننة تقيد إبداعه وابتكاره لتحقيق درجات           ى  عليـا ف
 . المصلحة العامةإطار ى العدالة بما يحفظ به حقوق الأفراد وحرياتهم ف

 جاء  ى، الذ "بلانكو"دعوى  ى  بحكمه الشهير ف  ى  وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنس     
لحقت بالأفراد بسبب   ى  إن مسئولية الدولة عن تعويض الأضرار الت      "حيثيات حكمه   ى  ف

ى كون وفقًا لأحكام القانون المـدن     تمة، لا يمكن أن     المرافق العا ى  أفعال المستخدمين ف  
ن هذه المسئولية ليست عامة ولا مطلقـة ولهـا   أ و،يحكم علاقات الأفراد بالأفراد  ى  الذ

تختلف بحسب حاجات المرفق وضرورة التوفيق بـين حقـوق          ى  قواعدها الخاصة الت  
 .١"الدولة وحقوق الأفراد

على الحفاظ علـى توازنـه لمواجهـة    القدرة ى وكان لقضاء مجلس الدولة الفرنس 
 وبحـذر    هادئة ن توجه صوب المسئولية الإدارية على خطوات      أالسلطة العامة، وذلك ب   
ثبت مدى قدرته على تحقيـق      أو. حقوق الأفراد وحرياتهم  ى  وحامى  إلى أن أصبح قاض   

الغالب من أحكامه،   ى   ف المصلحة العامة والمصلحة الخاصة   نقطة التوازن والتوفيق بين     
 .ا يحقق إرساء قواعد العدالة والإنصافبم

                                                 
1 - C.E. 8 fév. 1873, Blanco, précité.  



 

 

٦٦٠

 ـ  ى  المصرى  ويجدر بالقضاء الإدار   ده بصـدد هـذا النـوع مـن         وأن يثبت وج
، وذلك انصياعا   ١نه قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة السلطة التنفيذية       أالمسئولية، خاصة   

مجلـس الدولـة هيئـة      "تنص على أن    ى   من الدستور المصري، الت    ١٧٢لنص المادة   
الدعاوى التأديبية ويحدد   ى  المنازعات الإدارية وف  ى  لة، ويختص بالفصل ف   قضائية مستق 

صاحب ى  ، مقررة بذلك أيضا مبدأ اعتبار القضاء الإدار       "القانون اختصاصاته الأخرى  
تعمق مع صدور قانون    ى  هذا المبدأ الذ  . المنازعات الإدارية ى  الولاية العامة بالفصل ف   
ن مجلـس   أشى   ف ١٩٧٢ لسنة   ٤٧  رقم وقانون ١٩٧٢ لسنة   ٤٦السلطة القضائية رقم    

 .الدولة
 ينتظر النص التشـريعي، بـالرغم مـن دور المشـرع            لاَّأومن ثم على القضاء     

  إلـى  بلا ريـب ىسيؤدى  رتكان إلى النص التشريع    الا إذ إن هذا الصدد،   ى  فى  المصر
 ـ  يرجمود وعدم مقدرة القضاء الإداري، على أن يسا        الحيـاة  ى  التطورات المتواليـة ف

 .لا يستبعد أن يعجز المشرع عن مجاراتها وملاحقتهاى الإدارية، الت
ن يعتد بـدوره   أأن يستفيد من التجربة الفرنسية، و     ى  المصرى  فعلى القضاء الإدار  

ن أإرساء قواعد المسـئولية الإداريـة، و      ى  بدوره ف ى  الفرنسى  لقضاء الإدار اعتد  أكما  
ضاء تطبيق، ويصبح دور المشـرع      يحافظ على أن يكون قضاء إبداع وابتكار وليس ق        

إقرار مثل هذا النوع من المسئولية على سبيل التأكيـد والتوثيـق لـدور القضـاء           ى  ف

                                                 
�0< ا��80,�!< ا��=0)�$!�    � �=!) إ�� �zا�� وه!%"� دور ا��8,� ا��";!���      �   ب$� ا��راس
ت ا��   ه"
ك -١ Dا�'� آ��


ئ!�Mوا��. 
  Qرا� �ا� : ه


ت وأ5)ه000
  000ى ر�z000 /د   !������000�N4)، ا
��J000 اNول، ا�������N!�000 اN��%�000 ا��!
س000!� ا�%$
�000)ة، ا�� #�000 ا�=000
ا�%�00)ي، ى ا�"�00
م ا��س��00ر� �B%�00د ا��
ضz� ،�00ا��00 دور ا��800,� ا��";!���00  00 ى �&�00/  د؛ا��B)ر��00، �)�Q00 س00
ب�

�$� 4!< ش%+      
0
ء وا��ا(Q0 ا��!
س�0،     / ؛ د، ب�ون �
ر�¨رس
�� دآ��را�، آ8!� ا���Bق، �Mأب� (%0)، ا�� 
�B%�د رض

ء�< ادار    Mا�� �ى  وا��س��رى  دراس� �,�!�!�، 84   ��0 04!< ش0%+،         $�
��)، رس0
�� دآ��0را�، آ8!�0 ا��0�Bق، �


ر��00،  �  00ى ادار� ��8
ض00� أ�%�00 ا�I,!00>، ا��00ور ا��!
س00 � �B%�00 �00�4 ا�J!008B ش�00( / ؛ د١٩٩٥����00)، دراس�00 
�$� أس!�ط،      

ر��0، ا�, / ؛ د١٩٨٨رس
�� دآ��را�، آ8!� ا���Bق، ���
ء، دراس� M�4!�، اس��3ل ا�� D�
�B%� آ  �0$�

̈       / ؛ د١٩٨٨اNو��، دون دار �=)،   0
ئ!�، دون دار �=0)، دون �0
ر�M80,� ا����0 0�4;�ر، اس3��0ل ا�%B�/ ؛ د �=0) 
��0، ا�&z0ء ا�9
�0©، ا�%&�08 اNول،        �  0 ى  
روق �0�4 ا��0)، دور �&08+ ا��و��0 ا�0�%)         
0
ت ا�$�(B�0ق وا��B�0 ا��
%�

00
 ب$�00ه
؛ ا�%��=00
ر �B!00� ا�) 00
�4،  ٥، ص١٩٩٨�)�Q00 س00
ب�، �
ب00
ت، ا�%@�00>   وI��K�00 ا"B�00
ء، وMاس3��00ل ا��
00
ة  00 ى ا�0�%) M) ،�0�»%ات ا��00� 
00Mً��00©؛ وأ�Bا� �00©، ا�%@�00> ا�%�00) �
ا���00B©؛ ى ��ا�'�00 اKس���00اد، ا�&z0ء ا�9

                 ،©��0B�0، ا�%@�0> ا�%�0)ى ا�!�

، اKس���اد ا�%,�8 وا���%�)ا#!�0 ا��B!�!�0، ا�,�$�0 ا�9Mًه) ��0)   / ؛ د٢٠٠٣وأ�
0�
��00ى ا���00ا  ،(00M� 00  ت
/ ؛ د٢٠٠٢ – ٢٠٠١وا�%�00)ي، دار ا�"'�00M ا�$)ب!�00،  ى ا�"�00
م ا��س��00ر� زن ب00!< ا��800,


ر��00، دار ١٩٧١دس��00ر � رأ 0¥  �00دة، ا�%�از�00
ت ا��س��00ر�� ��800,
ت رئ00!+ ا�&%'�ر��00 اKس9�00"
ئ!�  00 ��، دراس�00 
  �M'"٤٦٦، ص ٢٠٠٠ا�$)ب!�0،  ا�  
0
 ب$�0ه� ا��80,� وا�B)��0،   �0�4 ا��ه0
ب �B%�0 ��0�4 خD0!8، ا��0)اع ب0!<       / ؛ د و

�$� ا��
ه)ة، 
٢٠٠٤��Bر ا�%=@�8 ا��س��ر��، رس
�� دآ��را�، آ8!� ا���Bق، �. 
 



 

 

٦٦١

فقط وليس الأصل، حتـى لا تتعرقـل        ى  يكون المشرع دوره تكميل   ى  ، وبالتال ىالإدار
 .مسيرة التقدم، وحتى لا تتأذى قواعد العدالة والإنصاف

 حقوق الأفراد وعدم الحفـاظ علـى نقطـة          إلى خرق ى  والأخذ بغير ذلك، سيؤد   
إلى الإخـلال   ى  ، مما يؤد  المصلحة العامة والمصلحة الخاصة    بين    ما التوازن المنشود 

 .بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
 ـونكر، تعدد المصـالح واختلافهـا،       ي أن الباحث لا    من وبالرغم ى أن دور القاض

 أن  ولا ريب .  الاعتبارات المختلفة  نفيق بي الموازنة والتو ى  الأصل ف ى  يتمثل ف ى  الإدار
، يمثـل   المصلحة العامة أسلوب النظر إلى ما يحقق      ى   مصلحة على أخرى أو ف     تغليب

من نظام إلى آخر، بل وداخل النظام الواحد ذاته من فترة زمنية إلى             ى  الفاصل الأساس 
سـبب اختلفـت   فترة زمنية أخرى، لهذا اختلفت الحلول ما بين الدول المختلفة ولذات ال     

 على ظروف هذه    أوما طر ى  داخل الدولة الواحدة على مدى التطور التاريخ      ى  الحلول ف 
 .١الدولة من أحداث وتغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية

التوفيق بين هذه المصالح أصـعب      ى   القانون العام ف   ى أن مهمة قاض    فى فلا شك 
ن بين مصالح متساوية وعلى      يحكم ويواز  ىالقانون الخاص الذ  ى  بكثير من مهمة قاض   

 .ضوء نصوص واضحة
مختلفـة  ال  منوط به أن يحقق التوازن ما بين المصـالح          القانون العام   قاضى إذ إن 
 كلما تعارضـت المصـلحة العامـة والمصـلحة          – طبيعتهاى  ف وأأهميتها  سواء فى   
وتحـرره مـن نصـوص      ى  جل هذا كان خروج مجلس الدولة الفرنس      أ ومن   ،الخاصة

 واحـتفظ لنفسـه     - بشكل خـاص   بصدد موضوع المسئولية   -ى  انون المدن وقواعد الق 
 التصـرف   هـذا ى  التصرف والقضاء وفقًا لمعايير وقواعد وضعها وأيده ف       ى  بالحق ف 
ذلك بطبيعة النـزاع    ى   بنظرياته واجتهاداته مستهديا ف     القانون العام   الاجتهاد فقه  وذاك

 أن يؤيـد مـا ذهـب إليـه      إلىع وهو ما دفع بالمشر   ،٢وأطرافه واحتياجات كل منهم   
إطـار المسـئولية    ى  خذ بها القضاء مسبقًا ف    أى   العديد من التشريعات الت    بسنهالقضاء،  

 المشرع بـذلك،    الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل ولم يكتفِ          
 .سياقهذا الى فقد قنن المشرع حالات سبق فيها القضاء ف
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٦٦٢

 ـحولر التساؤل ا، يث على ما سبق لاًونزو يسـتلزم علـى   ى  المصالح المختلفة الت
 ـى أثناء الفصل ففى أن يراعيها ى  الإدارى  القاض ى دعاوى مسئولية السلطة العامة، لك

 .كبر قدر من تحقيق التوازن والتوفيق بين الاعتبارات المختلفةأيستطيع أن يصل إلى 
، إلى مصالح عامة ومصالح     يستطيع الباحث أن يحدد هذه المصالح، طبقًا لطبيعتها       

 : خاصة، وهذا على النحو التالي
 دعـوى  ىيستوجب أن يراعيها القضاء أثناء الفصل فى المصالح العامة الت  : لاًأو

 :المسئولية الإدارية

 أثناء نظـر    فىى  الإدارى  يستوجب أن يراعيها القاض   ى  تتمثل المصالح العامة الت   
 :  هما،اعتبارينى الدعوى الإدارية ف

ى يقع عليها عبء التعويض سواء بشكل كل      ى  حة الخزانة العامة الت   مصل -١
 .أو جزئي، متى ثبتت المسئولية

 ـ     ى  مصلحة المرافق العامة ف    -٢  ـ ضرورة الحفـاظ علـى س أداء ى  يرها ف
 .طرادخدماتها بانتظام وا

 :١ىوسنتناول عرض هذين الاعتبارين على النحو التال
عبء التعويض سواء بشـكل     يقع على كاهلها    ى  مصلحة الخزانة العامة الت    -١

 :جزئي، متى ثبتت المسئولية وأى كل
، ةتقرير مبدأ عدم مسئولية الإدار    ى   تتمثل ف  ،من المؤكد أن مصلحة الخزانة العامة     
تطبيق مبدأ المسئولية الإدارية يقصر نطاقه      ى  وإذا لم يتيسر هذا الاحتمال، فالمصلحة ف      

ة بـالتعويض إلـى تبديـد    الصـادر كثرة الأحكام   ى  دالخطأ كأساس لها حتى لا تؤ     ى  ف
 . على تسيير المرافق وأدائها للخدمات العامة من التركيزلاًالأموال العامة بد
 المشروعات الجديدة خوفًا ممـا قـد         تنفيذ الإقدام على ى   الإدارة ف  بوحتى لا تتهي  

 .رر من تنفيذ تلك المشروعاتضتتعرض له من دفع مبالغ طائلة لكل من ينالهم ال
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٦٦٣

ى ه المصلحة المالية تدفع إلى تفضيل تحميل الموظف عبء التعويض ف          كما أن هذ  
 ـ     ى  ذمته الخاصة إذا ما كان التعويض نتيجة لخطأ ف         ى جانبه أو لمخالفة التعليمـات الت

 .تضعها الإدارة
أداء خـدماتها   ى  يرها ف ضرورة الحفاظ على س   ى  مصلحة المرافق العامة ف    -٢

 : دطرابانتظام وا

 ـ   ى متمثلة ف  المصلحة العامة وال   ىتعن أداء ى ضرورة تسـيير المرافـق العامـة ف
لا يكون مبدأ المسئولية سلاحا مسلطًا ضد الموظف، فهذا من          أطراد  اخدماتها بانتظام و  

 ـ    حنه أن يكبت نشاطه وابتكاره وي     أش مـن   تحقـق الحـل الآ     ىوله إلى سلوك السبل الت
د المسـئولية   بصرف النظر عن مصلحة الإدارة أو مصلحة الأفراد خشية تطبيق قواع          

ؤدى إلى عدم الإقدام من جانـب المـواطنين علـى           ي قد   ن نظام المسئولية  إ  بل ،عليه
 .الالتحاق بالعمل العام خشية عواقب تطبيق نظام المسئولية عليهم

 المصـلحية  أخطائهإعفاء الموظف من نتيجة    ى  ولذلك كانت القواعد الإدارية تراع    
 . الشخصيةائهأخطالنهاية إلا نتيجة ى بحيث لا يتحمل ف

 ـ   فى أ يستلزم أن يراعيها القضاء     ى  المصالح الخاصة الت  : ثانيا ى ثناء الفصـل ف
 : المنازعة الإدارية

 أثنـاء نظـر   فىى  يستلزم أن يراعيها القضاء الإدار    ى   المصالح الخاصة الت   تكمن
 :اعتبارين، هماى دعوى المسئولية الإدارية ف

 يجـد التعـويض الجـابر        أن  فى وقع عليه الضرر  ى  مصلحة المضرور الذ   -١
 .ضمنهاأللضرر الملزم للإدارة بأيسر الطرق و

صدر عنـه القـرار أو      ى  يمثل الإدارة والذ  ى  المصلحة الخاصة للموظف الذ    -٢
 .ذمته الخاصةى ل عن ممارسته لمهام وظيفته فأ يسألاى العمل الإدار

 
 
 



 

 

٦٦٤

 :١ىوسنتناول عرض هذين الاعتبارين، على الوجه التال

 ـ     ى  لذمصلحة المضرور ا   -١  عـن   هوقع عليه الضرر بإلزام الإدارة بتعويض
 : ضمنهاألحقت به من جراء تصرفاتها بأيسر الطرق وى الأضرار الت

 الأضـرار   جميعن مراعاة مصلحة الأفراد مؤداها إلزام الإدارة بتعويضهم عن          إ
ومعنى هذا القول هو    . ضمنهاأ وذلك بأيسر الطرق و    ها،تلحقهم من جراء تصرفات   ى  الت

 ـأتقرير مسئولية السلطة العامة بحيث تس   ى  التوسع ف ضرورة   ى ل عن جميع أعمالها الت
 فهذا يضمن للأفراد الحصـول      ،تسبب الضرر حتى ولو لم تكن منطوية على خطأ ما         

ى على التعويض سواء كانت التصرفات منطوية على خطأ أو غير منطوية عليه وبالتال            
ستندت اه على التعويض إذا ما      ترفع عن المضرور عبء إثبات الخطأ أو عدم حصول        

ومعنى هـذا أن تأخـذ      . الإدارة إلى دوافع المسئولية كالقوة القاهرة أو الحادث الجبري        
بفكرة المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وليس بفكـرة             

مل الخزانة  أن تتح ى  الخطأ كأساس وحيد للمسئولية الإدارية، كما أن مصلحة الأفراد ف         
العامة عبء دفع التعويض حتى لا يتعرض المضرور لاحتمال إعسار الموظف وعدم            

 .قدرته على دفع التعويض
 ـ       فى ولا شك  بتطبيـق مبـدأ    ى   أن الاعتبارات الخاصة بالعدالة والإنصاف تقض

 علـى المضـرور     ينالمسئولية الإدارية حتى لا يبقى غرم وعبء نشاط الإدارة مسلط         
لة تأبى مثل هذا الوضع، إذ تأبى بقاء المضرور بدون تعـويض علـى              بمفرده، فالعدا 

 أو محدث الضرر عـن      بضرورة تحميل المخطئ بعواقب خطئه    ى  الإطلاق، كما تقض  
 .أعماله الضارة

 أخطـاء  على ما سبق، جاءت القواعد الإدارية مقررة مسئولية الإدارة عن         لاًونزو
 للموظف فرصة ارتكابها، أو وضع      أهيى  الموظف الشخصية كلما كان المرفق هو الذ      

 .الموظف المخطئى بين يديه أسباب إتيانها، أو أرغم المضرور على المثول بين يد
 حقوقهم دون أى    كما أن حقوق الأفراد وحرياتهم، تستوجب ضرورة الحفاظ على        

ذا لا يمنع مـن إمكانيـة       ، وإن كان ه   المصلحة العامة  أو جور عليها ولو من أجل        تعد
، ولكـن مقابـل تعـويض عـن         المصلحة العامة  من أجل    ة الخاص ةصلحمللالتعرض  

 ـ ةصلحم، فال المصلحة العامة  هالأضرار التى لحقت به من أجل هذ        يلـزم أن    ة الخاص
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٦٦٥

 ولكن مقابل تعويض عادل لمن أصيب بضرر من أجل          المصلحة العامة عمل فى إطار    ت
  . ة الأخيرةصلحم الههذ

اله الخـاص عـن عملـه الضـار         مى  ل ف أ يس ألا مصلحة الموظف العام   -٢
 : المترتب على ممارسته لمهام وظيفته

يقع منـه عنـد     ى   عن عمله الضار الذ    ألا يسأل تستوجب مصلحة الموظف العام     
 تقرير المسئولية الإداريـة لـلإدارة عـن أعمـال           إنممارسته لمهام وظيفته، لذلك ف    

ئولية، وإذا كان   موظفيها، يرفع عن الموظف الإحساس بالخطر والخشية من سيف المس         
 ـ            ى لابد من مساءلة الموظف وتحمله لتعويض الأضرار المترتبة عن أعمال وظيفته ف

شروط تطبيق هـذه    ى  ذمته الخاصة، فلا يكون ذلك إلا على أساس الخطأ مع التشدد ف           
 . الخطأ الجسيم توافر باشتراطساءلةالم

الموظـف مـن     ىولذلك كانت القواعد الإدارية، أفضل للموظف العام، لأنها تعف        
ا من الطمأنينة والاستقرار بحيث يستطيع       المرفقية، فتهيئ له جو    الأخطاءالمسئولية عن   

 فتجعلـه   أخطائهأما القواعد المدنية فتحاسبه على جميع       .  مهمته على أتم وجه    ىأن يؤد 
 . الوسائلجميعأحضان الروتين والآلية الصماء تجنبا للمسئولية بى  بنفسه فىيلق

 نخلص مما سلف، بالإضافة إلى ضرورة التوفيق بـين الاعتبـارات            ونستطيع أن 
موضوع المسئولية،  ى  والمصالح المتعارضة والمختلفة، إلى أفضلية القواعد الإدارية ف       

، كما أنها قواعد مبصرة ومرنة تراعـى         بين جميع الاعتبارات   ، كما رأينا  ،لأنها توفق 
ة أبدا، وهذا ما    ح العامة مرجو  لا تكون المصلحة  أ ظروف كل حالة على حدة، وبشرط     

 .١القواعد المدنية المطلقة، بمعاييرها المجردةى لا يتوافر ف
المصلحة ى  عليه أن يوازن بين المصالح المتعارضة والمتمثلة ف       ى  الإدارى  فالقاض

 يهمل أحدهما على حساب الأخرى، بـل ملـزم          لاَّأ وعليه   ،العامة والمصلحة الخاصة  
.  علـى حسـاب الأخـرى      بأحدهما المصلحتين حتى لا يضر      بالتوفيق والموازنة بين  

إصدار قراراتها والعمل على تحقيق المصـلحة العامـة، وللأفـراد           ى  فللإدارة الحق ف  
لحق بهم  ى   الذ  الخاص والجسيم  المطالبة بالتعويض عن الضرر   ى  المضرورين الحق ف  

 .من جراء نشاط الإدارة المشروع
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 فـالأولى   ١ على الخزانة العامة للدولة    –قًا   ح – احريصى  الإدارى  ن كان القاض  إو
نفاق على إرساء وترسيخ قواعـد      ة الإدارية، فالا  به إقرار مثل هذا النوع من المسئولي      

العدالة لن يزيد خزانة الدولة رهقًا، بل ما يزيد خزانة الدولة رهقًا عدم الإنفـاق علـى       
عد العدالة والإنصاف يزداد    ه مع إرساء قوا   إذ إن . إرساء قواعد العدالة وترسيخ إحكامها    

الإقبال على العمل وينتعش الاستثمار وتطمئن النفوس وتستقر أوضاع الدولة ونظامها،           
ا مع المصـلحة    ما يتواءم حق  بأن تراجع قراراتها وتصرفاتها     إلى  ويدفع السلطة العامة    

 ـ            انتعـاش  ى  العامة وضروراتها، مما يزيد حصيلة الخزانة العامة للدولـة ويسـاعد ف
علـى الخزانـة العامـة      ى  الإدارى  وهكذا يحافظ القاض  . الاقتصاد وزيادة مالية الدولة   

 .للدولة
تزداد عمقًـا   ى   أن يستفيد من التجربة الفرنسية الت      ىالمصرى  الإدارى  فعلى القاض 
تعامل واستفاد من المرونـة     ى  الفرنسى  الإدارى  هذا الصدد، فالقاض  ى  يوما وراء يوم ف   

 ـال غير ىعن استقلال قواعد القانون الإدار   الممنوحة له الناشئة     غالبـه ولـم   ى مقنن ف
ها للحفاظ على نقطـة     أ الأفراد، بل طوعها وهي    ةصلحم الإدارة دون    ةحلصميسخرها ل 

 . المصلحة العامة والمصلحة الخاصةالتوازن والتوفيق بين 
العلاقة مـا   ى  فى  المصرى  وما يبرر لزوم إعادة النظر من طرف القضاء الإدار        

ى للضرر المقبول للحياة ف   ى   السلطة العامة والضرر اللاحق بالأفراد المتعد       أعمال بين
جماعة، وضرورة إقرار التعويض الكامل العادل للمتضررين مـن تصـرفات الإدارة            

إطار المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمـام         ى  وأنشطتها وبشكل خاص ف   
 بمختلف أوضـاعه،    ٢المعاصرة لم تعد تقبل الظلم    الأعباء العامة، هو كون المجتمعات      

ن إ،  رومن جانب آخ  . خاصة مع إعلاء وتقديس حقوق وحريات الأفراد، هذا من جانب         
ن مبـادئ الشـريعة الإسـلامية       أخاصة   –الدولة عليها واجب احترام سيادة القانون       

 ـ         ى  المصدر الرئيس   –التعـويض   ى  للتشريع داعية إلى الربط بين الضـرر والحـق ف
على القضاء أن يعلن مسئوليتها عن أعمالها الضارة، مما يحفظ للنظام القـائم             ى  وبالتال

@@.نفوس الأفرادى على الدولة هيبته وعزته وتوقيره ف
@

@
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2 - Pontier (J.M.), Sida, De la responsabilité à la garantie sociale, RFDA., 1992, 
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بذلك نكون قد انتهينا من دراسة المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبـدأ     ... حمدا الله 
 مـا بـين     - تطلبها البحـث     – اسة مقارنة المساواة أمام الأعباء العامة، فى إطار در      

النظامين الفرنسى والمصرى، واضعين فى الاعتبار موقف شريعتنا الإسلامية الغـراء           
ومبادئها المنادية والداعية إلى ضرورة إقامة العدل والمساواة والحق فى المجتمعـات            

 ـ      "لا ضرر ولا ضرار    "من هذه المسئولية وأخذها بها، إذ      ريم  كما أكـد الرسـول الك
 .همصلوات االله عليه وسلا

خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التى يلزم أن نتعرض لها لكى            قد  و
 بمـا   ،تكتمل الفائدة وتكون عونًا لنا وللغير فى المزيد من البحث والدراسة والتطـوير            

 .يتواءم ويتوافق مع كل تطور فى المجتمع

 :النتائج: لاًأو

لفرنسى فى إرساء قواعد المسئولية الإدارية      يرجع الفضل لمجلس الدولة ا     -
عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فهى ذات طابع قضائى فـى        

 .النظام الفرنسى

 فـى   - يؤيده الفقه الفرنسـى      –سهم المشرع الفرنسى بدور فعال      أولقد  
تدعيم هذا النوع من المسئولية، وذلك بتقنين تطبيقات سـبقه إليهـا القضـاء              

ث تطبيقات تشريعية سـبق     اومن جهة أخرى، باستحد   . الفرنسى هذا من جهة   
بها القضاء، فكلاهما لم يدخرا جهدا فى إثراء هذا النـوع مـن المسـئولية                

ابع هذه المسئولية مع تطور المجتمـع  تأن تتلاحق وتت  على  الإدارية بما ساعد    
 .واحتياجه

الإخلال بمبدأ المسـاواة  لمسئولية الإدارية عن  ا فالمجلس أراد من ارسائه     
بين ما تتمتـع بـه الإدارة مـن          أمام الأعباء العامة، بلوغ نقطة التوازن ما      

سلطات وامتيازات وضرورة توفير ضمانة فعالة للأفراد فى مواجهة هـذه           
 . الامتيازات والسلطات
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بينما كان الحال فى النظام المصرى عكس ذلك، فقد تبـين أن المسـئولية            
خلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ذات طابع تشريعى،         الإدارية عن الإ  

أقرها المشرع المصرى بموجب تشريعات، وطبقها القضـاء الإدارى دون          
 قضـاء تطبيـق     محاولة الإضافة إليها أو تلمس خطى تطويرها، معلنًا كونه        

 !!!وليس قضاء إبداع

ر القانون  تمسك القضاء الإدارى المصرى بقواعد القانون الخاص فى إطا         -
الإدارى، وما ترتب عليه فى سياق دراستنا مـن أن يحكـم القضـاء فـى                

، بالرغم من أن هذه الأخيرة لـم        لإدارية بقواعد المسئولية المدنية   المسئولية ا 
تخلق من أجله ولم توضع إلا للموازنة ما بين روابـط متماثلـة ومتسـاوية      

تفصل ما بـين روابـط      العلاقات، وهذا بخلاف قواعد القانون الإدارى التى        
وعلاقات غير متساوية وغير متماثلة، فالقضاء الإدارى خلق ووجد من أجل           

. مة ما بين امتيازات وسلطات جهة الإدارة، هذا من جهـة          ءالموازنة والموا 
وحماية حقوق وحريات الأفراد مـن عسـف وتصـرفات سـلطة الإدارة             

 تحقيق التوازن ما    وبمعنى آخر العمل على   . وامتيازاتها، هذا من جهة أخرى    
هـذا بالإضـافة إلـى      . المصلحة العامة والمصلحة الخاصة   بين اعتبارات   

قصور فكرة الخطأ التى يستند إليها القانون الخاص عن أن تلاحق التطـور             
فى الحياة الإدارية مع ازدياد نشاط السلطة الإدارية وتدخلها فـى قطاعـات             

وحة للسلطات الإداريـة فـى      الحياة المختلفة، واتساع نطاق السلطات الممن     
الدولة فى اتخاذ ما يكون مناسبا وملائما من تـدابير وإجـراءات لتحقيـق              

 خاصة فى الحالات الطارئة التى يتسع فيها نطاق السـلطة           ،المصلحة العامة 
المشرفة على التنفيذ، إذ لا تتقيد بضوابط المشروعية العادية وإنما يقيدها ما            

ئية الأوسع نطاقًا من إطار المشروعية العاديـة،        يعرف بالمشروعية الاستثنا  
وهو الأمر الذى يمثل خطورة على حقوق وحريات الأفراد، مما يسـتوجب            
معه ضرورة تدخل السلطة القضائية والقضاء الإدارى بشكل خاص لحماية          
هذه الحقوق والحريات فى سياق مراعاة المصلحة العامة، وتحقيق التـوازن           

أدى إلى الشعور بضرورة إنشاء نظام للمسئولية يتوافق        وهو ما   . فيما بينهما 
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مع هذا الاتساع فى إطار تصرفات الإدارة لتحقيق المزيد من الحماية لحقوق            
الأفراد وحرياتهم فى مواجهة عسف الإدارة وعملها الضار، وهو ما يؤكـد            
ضرورة الأخذ بالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعبـاء           

 عن متابعـة التطـور وعـدم        الخطئيةلعامة، بعد عجز وقصور المسئولية      ا
رضائها فى فروض وتطبيقات عدة كان عمـل        إالقدرة عن مسايرة العدالة و    

  وهـو  .  ترتب عليه ضرر خاص وجسيم بالغير       ولكن ،االإدارة فيها مشروع
ما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى التمسك بقواعد المسئولية المدنيـة مـن             

 القضاء الإدارى المصرى الذى عليه العبء الحقيقى فى الموازنة مـا    طرف
، وإذا ذهـب القضـاء      المصلحة العامة والمصلحة الخاصـة    بين اعتبارات   

بخلاف ذلك، ما كان لزم إنشاء وخلق قضاء إدارى متخصص يوازن ما بين             
فهو القضاء المنوط به حماية حقـوق       . هذه الاعتبارات والموازنات المختلفة   

، والعكس صحيح؛ وعلـى    المصلحة العامة ريات الأفراد فى إطار تحقيق      وح
 عـام القضاء الإدارى المصرى أن يدرك أهمية أن يدور فى فلك القـانون ال            

 .ومبادئه وروحه من أن يدور فى فلك قانون لم يخلق له

ولما كان يقع على عاتق القضاء الإدارى تحقيق العدالة، فعلية أن يطـرق             
 فهذه القواعـد لـن      –ليها، ولا يتمسك بقواعد لم تخلق له        كل سبيل يؤدى إ   

وعليـه أن يعلـن عـن       . تعفيه من المسئولية لإنها لم تخلق لتحكم قضـاءه        
يع استقلاله وحريته ولن يتأت له هذا إلا بالإبداع، فعن طريق إبداعه يسـتط            

خاصة أنه مخول له الحق فى الإبداع والخلق        أن يعلن عن استقلاله وحريته،      
طار القانون الإدارى، إذ أغلب قواعد القانون الإدارى لم يتم تقنينها فى            فى إ 

 ةصلحمنصوص قانونية، مما يمنحها المرونة والقدرة على التغيير والتبديل ل         
 وهـو مـا     ،الموازنات والاعتبارات المختلفة التى تحكم روابط القانون العام       
فعلـى  . عاتـه يساعدها على أن تعبر عن حاجات المجتمع وتطوراتـه ونز         

القضاء أن يعلن عن رؤيته المتطورة لإرضاء العدالة وتلمس خطاها والتـى      
تختلف معاييرها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، بحسب تطـور             
المجتمع والنزعات التى تسيطر عليه، فعليه ألا يتقيد فى بحثه لتحقيق العدالة            
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لأفكار ونظريات جديدة قـادرة     بنظريات وأفكار ثابتة وتقليدية، بقدر ابتداعه       
على مسايرة الواقع، فعلى القضاء الإدارى أن يعيد حساباته وموازناته حتى           
يوفق فى تحقيق العدالة، وعليه أن يراعى تطور المجتمع وألا يقف متجمـدا             
عند مرحلة زمنية محددة، بل عليه أن يلاحق ويتابع التطور والتغييـر وأن             

وأخيرا . زيع الأعباء العامة ما بين أفراد المجتمع      ينشد تحقيق المساواة فى تو    
على القاضى الإدارى أن يدرك أن القانون خلق من أجل الإنسان، ولم يخلق             

 .   الإنسان من أجل القانون

فقـه  بالرغم من اختلاف مسميات هذا النوع من المسئولية، واخـتلاف ال           -
 الإخـلال بمبـدأ   جمعها كلها أصل واحد هـو ي والقضاء بشأنها إلا أنها كان  

المساواة أمام الأعباء العامة الذى يعد الأساس القانونى للمسئولية الإداريـة           
دون خطأ، سواء هذه المسئولية الإدارية التى برزت فيها فكرة المخـاطر أو        
تلك التى غابت فيها فكرة المخاطر، وهو ما يؤكد ضرورة الاستغناء عـن             

شـاط الإدارى للدولـة، لعـدم       نظرية المخاطر التى ما هى إلا وصـف للن        
 .إضافتها أى جديد فى هذا الصدد

فوجودها ليس أمرا لازما لانعقاد المسئولية الإداريـة دون خطـأ، فقـد             
تمارس الإدارة نشاطًا خاليا من أية درجة من درجات الخطر، ومع ذلـك لا              

 ـ       ا خاصا يعفيها هذا الأمر من المسئولية الإدارية إذا أحدثت ضررا وجسـيم 
ببعض الأفراد نجم عنه إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وإن كانت            

ير قيمـة التعـويض المسـتحق       نظرية المخاطر قد تلعب دورا فـى تقـد        
للمضرور، باعتبارها عبء إضافى تحمله المضرور من أجـل المصـلحة           

 .العامة

مـع الأسـاس   ولذلك يعد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بين أفراد المجت        
الأصيل والدستورى فى نظر الباحث لانعقاد المسئولية الإدارية دون خطـأ           

 عن ذكر قضاء مجلس الدولة له صراحة فى         لاًعن أعمالها المشروعة، فض   
 .جانب من أحكامه، كما تبين لنا فى موضعه من الرسالة
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رجالات إن مسئولية الإدارة عن أعمالها المشروعه، كما ذهب البعض من           
 تظهر كبعد اجتماعى فى المسئولية مـن خـلال          – بحق   –  القانون العام  فقه

توزيع الأعباء العامة بين أفراد المجتمع، وكوسيلة قانونية لإعادة التـوازن           
فلا يجوز أن يتحمل فـرد بمفـرده الأعبـاء          . والمساواة أمام الأعباء العامة   

 تتخذ للمصلحة   العامة الناشئة عن أعمال الإدارة وتصرفاتها المشروعة التى       
العامة، بل لابد أن يتم توزيع تلك الأعباء على جميع المواطنين بالتسـاوى             

 عدم تضمين وتعويض من أصابه ضرر جسيم من أعمال          إذ إن ،  ١فيما بينهم 
 ـ          لجـدار   االإدارة المشروعة يعد وصمة سوداء فى جبين المشروعية وخرقً

 الإدارية الفرصة للعسـف    فى النظام القانونى يتيح للسلطات     االعدالة وقصور 
 .والإضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم دون مساءلة

استطاعت المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمـام الأعبـاء            -
العامة أن تخترق الثغرة التى تركتها بعض أعمال الدولة الخارجة عن نطاق            

 يطلـق عليهـا     رقابة القضاء، ونقصد بها هنا تلك الطائفة من الأعمال التى         
أعمال السيادة، فقد استطاع قضاء مجلس الدولة الفرنسى عن طريـق هـذه             
المسئولية أن يخضع مجموعة من هذه الأعمال ومنها المعاهـدات الدوليـة            
لرقابته وأشرافه، وأن يقضى بالتعويض عن الأضرار التـى تسـببها، إذ لا             

مـه، بقـدر   تتطلب هذه المسئولية البحث فى مدى مشروعية العمل مـن عد  
 .     بالغير خاصة وجسيمةالتركيز على مدى ما رتبه العمل من أضرار

تمسك القضاء الإدارى المصرى، بالخطأ كمناط لمسئولية الإدارة، بالرغم          -
 يتوافر بتحقق الضرر وليس الخطأ،      - فى تقديرنا    -من أن مناط المسئولية     

لا "يقضـى بـأن     ى  لاموما يؤكد ذلك، ما أشرنا إليه سلفًا من أن المبدأ الإس          
وغيره من الأسانيد، فهو من مبادىء الشريعة الإسـلامية   " ضرر ولا ضرار 

التى نص الدستور المصرى عليها فى مادته الثانية، هذا بالإضافة إلـى أن             
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مبلغ التعويض يقدر وفقًا لنسبة الضرر وليس وفقًا لنسبة الخطأ، فـالتعويض            
 .يقدر بمقدارهيدور وجودا وعدما مع توافر الضرر، و

فاعتبارات العدالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم فـى مواجهـة سـلطات            
الإدارة وصلاحياتها، تقف وراء ضرورة الأخذ بالمسئولية الإداريـة عـن           
الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأسـاس لمسـئولية الإدارة دون            

 ـ   إخطأ، إذ لا يتصور أن يصاب شخص بضرر          حية لعمـل   ثر وقوعـه ض
الإدارة المشروع الهادف لتحقيق المصلحة العامة دون أن يقابل ذلك حقه فى            
التعويض، فما دام النفع الراجع على المجتمع هو نفع عام استفاد منه أفـراد              

موعة من الأشخاص   المجتمع، فالعدالة تأبى أن يتحمل شخص بمفرده أو مج        
 بينما باقى أفراد    ،المشروع بالضرر الناجم عن تبعات العمل العام        المحددين

 عمل  اى يهدف إليه  ت ال المصلحة العامة ف. المجتمع ينعم بمزايا العمل الإدارى    
تعارض مع إقرار حق الأفراد فى التعويض       توتصرف الإدارة المشروع لا     

العادل عن الضرر الخاص والجسيم الذى لحقهم من أجل  تحقيق مصـلحة             
 .هالجماعة، الذى لم يكن لهم يد فى حدوث

فالمسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة تمثـل           
 -ين  تصـلح مصمام أمان وأقصى ما تم الوصول إليه فى التوازن ما بين ال           

 .المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

 المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة          تنعقد -
ط، هما الضرر بشروطه الموصوفة بالخصوصية والجسامة       بتوافر ركنين قق  

وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة المشروع والضرر، بالإضافة إلى أن هذه           
المسئولية ذات طابع تكميلى أو احتياطى، يلجأ إليها القاضى عندما لا تسعفه            

إلا أن الباحـث لا  .  على إقـرار مسـئولية الإدارة  الخطئيةقواعد المسئولية   
ستبعد أن هذه المسئولية ستصبح فى يوم ما مسئولية أصلية ذات كيان يعتد             ي

، ولا يستبعد الباحـث مـع تغيـر         الخطئيةبه جنبا إلى جنب مع المسئولية       
الأحوال وتحسن الرؤية للعدالة أن يتخفف القضـاء فـى تطلـب الشـروط          

 .الخاصة فى الضرر
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فـى المسـئولية   ومن الجدير بالذكر، أن هناك من أهل الفقـه مـن رأى             
الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أنها ستصـبح فـى        

 وهو ما يأمل    –المستقبل القريب أو البعيد الأصل الوحيد للمسئولية الإدارية         
 ما نظر إلى الصعوبات التى تكتنـف وتعتـرض          ا إذ –الباحث فيه بلا تردد     

انـب السـلطة العامـة، خاصـة         أثناء إثبات الخطأ فى ج      فى سبيل المدعى 
صعوبة إثبات الخطأ فى جانب تصرفات وأعمال بعض السلطات أو الهيئات           

 .      ١ مثل عمل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية،العامة

 :التوصيات: ثانيا

يقترح الباحث فى خاتمة هذه الدراسة بعض التوصيات التى قد يكون لهـا دور              
 الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة         فعال فى تطبيق المسئولية   

هتمـام مـن الجهـات       فى أن تنـال الا     فى النظام القانونى المصرى، والتى يأمل     
المسئولة والمختصين ورجالات القانون العاملين بحقل القانون العام، مما يساعد فى           

 .تطبيقها على الوجه المنشود

 : ما يلىويمكن تلخيص هذه التوصيات، في

يهيب الباحث بالقضاء الإدارى المصـرى أن يراجـع رفضـه لإقـرار              -
 الخطئيـة  كأساس احتياطى إلى جانـب المسـئولية         الخطئيةالمسئولية غير   

كأصل عام للمسئولية الإدارية، وأن يعود القضاء لسيرته الأولى المعتدة بهذا           
المجتمـع،  النوع من المسئولية، وذلك لمسايرة المتغيرات والتطورات فـى          

وكما تبين لنا ليس هناك ما      . ومواكبة ما بلغه نظيره الفرنسى فى هذا الصدد       
 سواء على المستوى القـانونى أو       ،يمنعه من الأخذ بهذا النوع من المسئولية      

 كما سبق أن بينا فـى موضـعه مـن           -الخشية على الخزانة العامة للدولة      
سـئولية أحـد العناصـر      فالقضاء العادل المتتبع لأحدث نظـم الم      . الرسالة

الضرورية الجالبة للاستثمار، التى يبحث عنها كل مستثمر، وهو ما يسـاعد   
لى الأمان على   إعلى دعم ميزانية الدولة وعدم بوارها، وهو ما يدفع الأفراد           

                                                 
1- Delvolvé (p.), op.cit., p. 304 et 305.  



 

 

٦٧٤

أموالهم، مما يدفعهم إلى بث أموالهم إلى سوق العمل دون خشية نزعهـا أو              
 عادل، بالإضافة إلـى أن هـذه        تعويضتأميمها أو المساس الضار بها بلا       

المسئولية ذات طابع تكميلى أو احتياطى، يلجأ إليها القاضى عندما لا تسعفه            
 ونستطيع أن نضـيف     . على إقرار مسئولية الإدارة    الخطئيةقواعد المسئولية   

 النجاج الذى حققه القضاء الإدارى الفرنسى الرائد فى هذا الصـدد            ،لما سبق 
 يزيل كل خوف لدى قضائنا العادل من تطبيـق هـذا            وهو ما من شأنه أن    

 .النوع من المسئولية بما يتوافق مع ظروف مجتمعنا

فالمسئولية الإدارية عن نشاط الإدارة المشروع يلزم أن يعمـل القضـاء            
على ترسيخها ودعمها، كدرب من دروب تحقيق العدالة، وتوزيع الأعبـاء           

لدستور المصرى فى مادته الرابعة     المجتمع، خاصة أن ا   العامة ما بين أفراد     
يقوم الإقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط         "نص على أن    ي

الإقتصادى، والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفـاظ        
 ". على حقوق العمال

ية  الدستور  ذات القيمة  المبادئفالاعتبارات والموازنات الدستورية، وتقدير     
تفرض على القضاء الإدارى أن يعيد النظر فى رفضه الأخذ بهذا النوع من             

 .  المسئولية الإدارية تحقيقًا للعدالة

المقصود بها ينبغـى أن     "فالعدالة، وفقًا لما أكدته المحكمة الدستورية العليا        
   ا يتمثل فيما يكون حقسواء فى علائق الأفراد فيما بيـنهم، أو فـى           ،ا وواجب 

صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دوما تحديدها من منظـور اجتمـاعى،           نطاق  
 التعبير عن القيم الاجتماعية السـائدة       – بمضمونها   –ذلك أن العدالة تتوخى     

ومن ثم فإن مفهومها قد يكـون       . فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة      
ا ثابتًـا    لا تعنى شـيئً    – ومن زاوية نتائجها الواقعية      – لاًمطلقًا، ولكنها عم  

بإطراد، بل تتباين معانيها، وتتموج توجهاتهـا، تبعـا لمعـايير الضـمير             
 .١"الاجتماعى ومستوياتها
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٦٧٥

ن قرن العدل بكثير    إالدستور، و "وفى حكم آخر، أكدت المحكمة قولها بأن        
، وخلا فى الوقت ذاته     ٥٧،  ٥٣،  ٢٣،  ٤من النصوص التى تضمنها كالمواد      

 يتعين أن   –فهوم العدل، سواء بمبناه أو أبعاده       من كل تحديد لمعناه، إلا أن م      
يكون محددا من منظور اجتماعى، باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلـك             
القيم الاجتماعية التى لا تنفصل الجماعة فى حركتها عنها، والتـى تبلـور             

     ا مطلقًـا ثابتًـا          مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقا لديها، فلا يكون العدل مفهوم
إطراد، بل مرنًا ومتغيرا وفقًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها، وهو          ب

 منبسطًا على أشكال من الحياة تتعـدد        لاًبذلك لا يعدو أن يكون نهجا متواص      
ألوانها، وازنًا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلا           

 فيما بينهم إنصافًا، وإلا صار      تكون وطأتها على بعضهم عدوانًا، بل تطبيقها      
 .١"القانون منهيا للتوافق فى مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازما

وعلى ذلك، فالعدالة يلزم أن ينظر إليها بشكل مرن يتفاعل مع احتياجـات           
المجتمع وظروفه وتوجهاته ونزعاته، وعلى القضاء الداعى للعدالة والراعى         

 والشرعية أن يعمل كل ما فـى  م الدستورلها والموكول له الحفاظ على أحكا  
 .   وأن يطرق كل باب وسبيل يؤدى إلى العدالة, وسعه

وانطلاقًا مما سلف، على القضاء أن يعمل على دعم العدالة وتحقيقها، وذلك            
بإرساء قواعد المسئولية الإدارية دون خطأ عن طريـق إقـرار الأحكـام              

واكبة التطور والتغييـر وتحقيقًـا      المؤكدة لهذا النوع من المسئولية، وذلك لم      
فالقضاء عليه أن يعمل المزيد من الجهد لرفـع المعانـاة   . لاعتبارات العدالة 

عن أفراد المجتمع الذين تضرروا من أعمـال الإدارة المشـروعة، وذلـك             
بإقرار المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة،           

نظمة القانونية المقارنة فى هذا السياق، وتمثل أيضا        وهى أقصى ما بلغته الأ    
التطور القانونى فى الموازنة ما بين الحفاظ على حقوق الأفراد وحريـاتهم            

 .وبين ما تتمتع به الإدارة من سلطات وامتيازات
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٦٧٦

والباحث فى هذا المقام، لا يناشد القضاء الإدارى تطبيق نوع جديـد مـن          
 يعود مرة أخرى لقضائه الأول فى هذا        على أن المسئولية، بقدر حث القضاء     

الصدد، وأن يسير بخطى ثابتة نحو الأمام فى إرساء قواعد هذا النوع مـن              
المسئولية بما يتماشى مع ضرورات الحياة العصرية وازدياد نشاط السـلطة           

 فعلى القضاء الإدارى المصـرى      .العامة داخل قطاعات عديدة فى المجتمع     
ه الرافض للعودة مرة أخرى للأخذ بهـذا النـوع مـن    أن يراجع تقييم مسلك  

المسئولية الإدارية، تحقيقًا للعدالة والإنصاف والموازنة ما بـين اعتبـارات           
وحدة الجماعة فى بنيانها،    "، فهما يمثلان    المصلحة العامة والمصلحة الخاصة   

وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند          
 .١"حمهاتزا

ضرورة أن يعمل القضاء الإدارى على التحرر والفكاك من ربقة قواعـد             -
القانون المدنى ونصوصه بموقف يعلن فيـه اسـتقلاله وإبداعـه والطـابع             

فقواعد القانون المدنى، لم تخلـق مـن أجلـه أو           . القضائى للقانون الإدارى  
لـك القـانون    ه، وعليه أن يعمل وفقًا لقواعد العدالة وأن يدور فى ف          تصلحمل
 وليس القانون المدنى، وما يدفعنا إلى المطالبة بهذا هو قصور وتراجع            عامال

تماشى  على أن ت   -قواعد المسئولية التقصيرية التى تعتمد على توافر الخطأ         
 دور السلطة العامة داخل الواقـع الحيـاتى         ازدياد تطورات المجتمع، و   مع

من أن تنشىء مسـئولية الإدارة       -للأفراد، وما تقوم به من تنظيم لشئونهم        
فى بعض الحالات شديدة الحساسية والتى تصطدم مع العدالة بشكل صـارخ        
والتى تصيب بعض الأفراد بأضرار جسـام ويصـبغ فيهـا عمـل الإدارة              

 العدالة، ولبلوغ   ةلحيتحتم معه على القضاء أن يعمل لمص      بالمشروعية، مما   
، فما ذنب   امة والمصلحة الخاصة  المصلحة الع نقطة التوازن مابين اعتبارات     

أن يتحملوا مغبة العبء العام بمفردهم بينما بـاقى أفـراد           فى  بعض الأفراد   
 أليس من الواجب تعويضـهم مـن        ؟ بمزايا العمل الإدارى   نالمجتمع ينعمو 
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٦٧٧

ما لحقهم من ضرر جسيم من أجل تحقيق المصـلحة     لعامة للدولة ع  الخزانة ا 
 العامة؟ 

 على أنه لا يوجـد إلا نمـوذج         ون العام فى مصر   قاضى القان فلماذا يصر   
واحد لتحقيق العدالة؟ لماذا لا يوجد أكثر من نموذج لتحقيق العدالة وإرسـاء             

 ـقواعدها؟ خاصة مع عدم استطاعة النموذج التقليدى المستند          ى تـوافر   عل
الخطأ أن يجارى واقع تطور الحياة الاجتماعية والتطـور المـذهل الـذى             

ة والتكنولوجيا، فعلى القضاء المصرى أن يجارى سـنة         وصلت إليه الصناع  
التطور وأن يعيد النظر إلى الضرر ويعمل على تكريس دوره فـى إطـار              

  أن يتحملـوا   ن بعض أفـراد المجتمـع     مطلب  يإذ لماذا   . المسئولية الإدارية 
 ممثلة  –الأضرار الناجمة عن تحقيق المصالح العامة دون أن تتحمل الإدارة           

 ألـيس  ١  مسئولياتها كاملة عن هـذه الأضـرار؟       -لعامة للدولة فى الخزانة ا  
أجدى أن تشارك الإدارة الأفراد فى تحمل أضرار الأعبـاء العامـة؟ ممـا              
يساعد على توثيق العلاقة ما بين الإدارة والأفراد، وهو ما يحقق التـوازن             
 المنشود ما بين امتيازات الإدارة وسلطاتها وبين الحفاظ على حقوق الأفراد           

 . وحرياتهم

، أن القاضـى الإدارى إذا تفهـم وأيقـن أن القـانون             فيما يبدو للباحث  و
 مـن أن    لاً ومبادئه العامة، بـد    عامالإدارى يجب أن يدور فى فلك القانون ال       

يدور فى فلك القانون الخاص وأحكامه التقليديـة، لمـا سـاير نظمـا فـى          
. شغل بها القانون العـام    المسئولية لا تناسبه ولا تصلح لحكم الروابط التى ين        

وبمعنى آخر، يترتب على ارتباط القـانون الإدارى بالقـانون الدسـتورى            
 القانونية والدستورية العامة، سواء من قبل الإدارة أو مـن           المبادئالتمسك ب 

. ، مبدأ المساواة أمام الأعبـاء العامـة     المبادئومن ضمن تلك    . قبل القاضى 
ى القانون الإدارى، على صعيد المسـئولية      حيث يصبح الاعتداد بهذا المبدأ ف     
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٦٧٨

 والنصوص الدستورية ومـا فـى       المبادئالإدارية، ضرورة يحتمها احترام     
 .١ القانونية العامةالمبادئمرتبتها من 

ويترتب على ذلك، أنه كلما حدث إخلال بمضمون هذا المبدأ، وجب على            
فراد كلمـا    الأ ةصلحمالقضاء الإدارى أن يسأل الإدارة ويقضى بالتعويض ل       

ودا ذترتب الضرر بشروطه الخاصة، حماية لحقوق الأفـراد وحريـاتهم و          
هم من تحمل المعاناة والعدوان على حقوقهم وحرياتهم، ولو لم تكـن قـد              عن

 .     ارتكبت الإدارة خطأ

ويناشد الباحث المشرع المصرى أن يعمل على إرساء قواعد المسـئولية            -
 من التشريعات المعنية بهذا النـوع مـن         الإدارية دون خطأ، وذلك بالمزيد    

هـذا  .  وتحقيقًا لاعتبارات العدالة   ،المسئولية، وذلك لمواكبة التطور والتغيير    
بالإضافة إلى أن توجه المشرع سيعمل على دفع ودعـم القضـاء الإدارى             
المصرى إلى أن يعمل المزيد من الجهد لرفع المعاناة عن أفـراد المجتمـع              

ال الإدارة المشروعة، وذلك بإقرار هذا النوع مـن         الذين تضرروا من أعم   
 يتردد فى بث المزيد من التشريعات       المسئولية، وعلى المشرع المصرى ألاَّ    

المدعمة للعدالة والمقررة لحق الأفراد فى التعويض عـن الأضـرار التـى      
 . سواء فى إطار القانون الخاص أو العام،تلحقهم من جراء العمل المشروع

 بالمشرع المصرى أن يراجـع       الباحث هيبيلقانون المدنى،    وفى إطار ا  
المادة الرابعة  فقد نصت   . نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى      

 عما ينشأ   لاً مشروعا لا يكون مسئو    لاًمن استعمل حقه استعما   "ه على أنه    من
 ".عن ذلك من ضرر

 : يلى على ما  منه،ونصت المادة الخامسة

 : ل الآتيةاوحالأى مال الحق غير مشروع فيكون استع"

 .ضرار بالغيرإذا لم يقصد به سوى الإ - أ
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٦٧٩

بحيـث لا   . يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية    ى  إذا كانت المصالح الت    - ب
 .تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها

 ".يرمى إلى تحقيقها غير مشروعةى  إذا كانت المصالح الت-ج                

 عاما وهو أن الاستعمال المشروع للحق يعفـى         أًا قرر المشرع مبد   وهكذ
المستعمل من المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر، إلا أن المشرع عليـه             

 ـ     و ، على اعتبارات الدستور   لاًنزو تـنص  ى  وفقًا لنص المادة الثانية منه والت
 ـ         "على كون    ادئ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتهـا الرسـمية، ومب

بموجب هذا النص أضـحى     ". للتشريعى  الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس   
 أن يستقى من    –موضعه من الرسالة    ى   تبين لنا ف   ا كم –لزوما على المشرع    

لا تتعارض نصوصه معها، ولمـا      أالشريعة الإسلامية مصادره وأحكامه، و    
أن فعلى المشـرع    " لا ضرر ولا ضرار   "الشريعة قررت أنه    مبادىء  كانت  

 .ينزل على احترامها

ى عليه ضرورة تعديل نص المادة الرابعة مـن التقنـين المـدن           ى  مما ينبن 
 : ىليصبح كالتال

 عما ينشأ عن ذلك مـن       لاً مشروعا يكون مسئو   لاًمن استعمل حقه استعما   "
 ـ       "  بالغير ضرر جسيم  إطـار  ى  ولم نشر إلى الخصوصية لأنه لا يتصور ف

أو بإضافة بند إلى نص المادة      . الضرر خاص العلاقات الفردية إلا أن يكون ا     
 : نصها كالآتي" د"الخامسة، ولتكن فقرة 

 ".إذا ترتب على استعمال الحق ضرر جسيم بالغير"

 ـ    أن    القانون العـام،   فقهرجالات  وأخيرا، نأمل من     - م يدعيعملـوا علـى ت
استقلالية القانون الإدارى والدعوة إلى ضرورة إبداع القاضى الإدارى ومـا          
ينبنى عليه من لزوم تطوير نظم المسئولية الإدارية ومنها تأكيد المسـئولية            
الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بالمزيد من الكتابات           
والآراء الفقهية المساندة والموضحة لضرورة إعمال مثل هـذه المسـئولية           

مستويات الرؤية للعدالـة    الداعى لها مسايرة حركة الفكر الاجتماعى وتغير        
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فما أحوجنا للمسئولية الإدارية عن الإخـلال       . ومواكبة سنة التطور والتغيير   
بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فى عالم متغيـر ومـدافع عـن حقـوق               

 .    الإنسان

وفى الختام، يأمل الباحث من هذه الدراسة أن يراجـع القضـاء الإدارى              -
فض للعودة مرة أخرى للأخذ بهـذا النـوع مـن           المصرى تقييم مسلكه الرا   

المسئولية الإدارية، تحقيقًا للعدالة والإنصاف والموازنة ما بـين اعتبـارات           
ة؛ خاصـة أن روح الدسـتور وأحكـام         المصلحة العامة والمصلحة الخاص   

المحكمة الدستورية العليا كانت مؤكدة على دستورية مبدأ المسـاواة أمـام             
 .الأعباء العامة

أصبحت الحاجة ماسة فى مصر، إلى إعادة النظر فى تطوير قواعـد            لقد  
المسئولية الإدارية، وتقرير مسئولية الإدارة عن أعمالها المشروعة الضارة         
بالأفراد، إذ تتعدد وتتنوع التطبيقات الداعية إلـى ضـرورة الأخـذ بمبـدأ              

يات الحياة  فازدياد نشاط السلطة العامة، ومقتض    . المساواة أمام الأعباء العامة   
 بشـكل عـام     المعاصرة يستوجب تطويرا متوازيا فـى نظـم المسـئولية         

 فى مصر، وذلك بغرض تحقيق أكبر قـدر  والمسئولية الإدارية بشكل خاص 
من الأمان للأفرد فى مواجهة تصرفات الإدارة ونشاطها الإدارى الذى قـد            

 .   ينتج عنه أضرار جسيمه لهم

 .لعالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب ا
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 :  أبو الليلى إبراهيم الدسوق/ د -

 الإعفاء من المسئولية المدنية عـن       -
دراسـة تحليليـة    حوادث السـيارات،    

 ـ    ـى  لنظرية السبب الأجنب الفقـه  ى  ف
دار والفرنسـي،   ى  والقضاء المصـر  
 . ١٩٧٥، النهضة العربية

 : فياضالإبراهيم طه / د -

 مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها      -
مـع الإشـارة للقـانونين      العراق،  ى  ف

 ـ والمصـري، دار النهضــة  ى الفرنس
 . ١٩٧٣العربية، 

 :إبراهيم عبد العزيز شيحا /د -

  القضاء الإداري، ولايـة القضـاء        -
ــأة   ــاء، منش ــوى الإلغ الإداري، دع

 .٢٠٠٣المعارف بالإسكندرية، 
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 القضاء الإدارى، مبدأ المشروعية،      -
ــأة   ــاء الإدارى، منش ــيم القض تنظ

 .٢٠٠٣المعارف بالاسكندرية، 

 : إبراهيم المنجى-      

ى التعويض الإدارى، الطبعـة      دعو -                                                
الأولى، منشأة المعارف بالاسـكندرية،     

٢٠٠٣. 

 : أبو زيد رضوان/ د -

  القانون الجوي، قـانون الطيـران        -
التجاري، دار الفكـر العربـي، دون       

 . تاريخ نشر

 : أحمد جامع/ د -

ــادئ الاقتصــاد، دار النهضــة -  مب
 . ١٩٧٥العربية، 

 :أحمد حسن البرعي/ د -

شريعات الاجتماعية،  التى   الوسيط ف  -
 دار  ،الجزء الثالث، الطبعـة الثانيـة     

 .٢٠٠٠النهضة العربية، 

 : أدمون رباط/ د -

 العام،ى  القانون الدستور ى   الوسيط ف  -
 دار العلـم للملايـين،       بيروت، ،١ج  

١٩٦٤ . 
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 : أنور أحمد رسلان/ د -

 القضاء الإداري، قضاء التعويض،      -
ــة                    دار الن هضــــــــــــ
 . ١٩٩١ربية،الع

 مسئولية الدولة غيـر التعاقديـة، دار       
 .١٩٨٠النهضة العربية،

دار النهضة   وسيط القضاء الإداري،     -
 . ١٩٩٩، العربية

 : جابر جاد نصار/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمالهـا غيـر        -
ــويض، دار  ــاء التع ــة، قض التعاقدي

 .١٩٩٥النهضة العربية، 

 تطور فكرة الخطأ كأساس للمسئولية      -
دارية فى قضاء مجلس الدولة فـى       الإ

فرنسا ومصر، دار النهضة العربيـة،      
١٩٩٨. 

 :حمد إبراهيممجلال / د -

 الحادث أثناء وبسبب العمل، دراسة      -
 أحكام قانون   ىمقارنة، مع التركيز عل   

الكويتي، دون  ى  القطاع الأهل ى  العمل ف 
 . ١٩٩٣دار نشر، 

 تطور فكرة الخطأ كأساس للمسئولية      -
 ـ   ى  الإدارية، ف  ى قضاء مجلس الدولة ف

فرنسا ومصر، دار النهضة العربيـة،      
١٩٩٨ . 
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 : جورجى شفيق سارى/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمال سلطاتها،      -
 قضاء التعـويض، دراسـة مقارنـة،      

 دار النهضة العربية،    ،الطبعة السادسة 
٢٠٠٢ . 

 : حامد سلطان/ د  -

الشـريعة  ى  فى   أحكام القانون الدول   -
ــة، الإســلامية، دار ال نهضــة العربي

١٩٨٦ . 

 : حسام الدين كامل الأهواني/ د -

 أصول قانون التأمين الاجتمـاعي،      -
 .١٩٩٣ – ١٩٩٢دون دار نشر، 

 : حسان عبد السميع هاشم/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمال السـلطة       -
 دون دار    الطبعـة الأولـى،    القضائية،
 .٢٠٠١نشر، 

 :  حسن عبد الرحمن قدوس/ د -

بة العمـل بـين      التعويض عن إصا   -
مبادئ المسـئولية المدنيـة والتـأمين       

 ،الطبعــة الأولــى  الاجتمــاعي،
 مكتبة الجلاء الجديدة، دون     المنصورة،

  . نشرتاريخ
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 : سعد عبد الواحدىحسن/ د -

الطبعة  تنفيذ أحكام القضاء الإداري،      -
مطابع مجلس الدفاع الوطني،    الأولى،  
١٩٨٤ . 

 :حسين عامر/ المستشار -

ــئ- ــيرية  المس ــة التقص ولية المدني
 مطبعـة    الطبعـة الأولـى،    والعقدية،
 . ١٩٥٦مصر، 

 : حماد محمد شطا/ د -

، ى الأصول الإسلامية للقانون الإدار    -
الكتاب الأول، النظرية العامة للقـانون      

 .  دار الصحوة للنشر،القاهرة ،ىالإدار

 : حمدى على عمر/ د -

 المسـئولية عـن أعمـال الســلطة    -
لتعاقدية، دار النهضـة    التنفيذية غير ا  

 . ١٩٩٦العربية، 

توجيـه  ى  فى  الإدارى   سلطة القاض  -
أوامر للإدارة، دراسـة مقارنـة، دار       

 . ٢٠٠٣النهضة العربية، 

 خالد عبد الفتاح محمد /  المستشار الدكتور-

 : حسن محمود سيد أحمد/ والمستشار       

المحلة   قواعد المسئولية والتعويض،   -
 . ٢٠٠٣ب القانونية،  دار الكت،الكبرى
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 : ربيع أنور فتح الباب/ د -

ى  الصراعات الإنسانية والسياسية ف    -
ى والديانات السـماوية،    ضع الو الفكر
 دار النهضـة    ،، الطبعة الأولـى   ٢جـ

 .١٩٩٣ العربية،

 : رأفت فودة/ د -

 الموازنــات الدســتورية لســلطات -
 ـ      ى رئيس الجمهوريـة الاسـتثنائية ف

قارنـة، دار   ، دراسة م  ١٩٧١دستور  
 .  ٢٠٠٠النهضة العربية، 

ــ- ــئولية  ى  دروس ف ــاء المس قض
ــة،   ــة العربي ــة، دار النهض الإداري

١٩٩٤ . 

ــة  - ــروعية الإداري ــادر المش  مص
 . ١٩٩٤ومنحنياتها، 

 : رفعت المحجوب/ د -

 ـى  النظام الاشتراك - الجمهوريـة  ى ف
، دار النهضة العربية  العربية المتحدة،   

١٩٦٧  . 

 :    رطه الشاعى رمز/ د -

ورقابته على أعمال   ى   القضاء الإدار  -
 . ١٩٨٢الإدارة، دار النهضة العربية، 

 ـ   الأ -  الأنظمـة ى  يدولوجيا وأثرها ف
، السياسية المعاصـرة، القسـم الأول     
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ولوجية التحررية، دون دار نشر،     ييدالأ
١٩٩٤ . 

قضاء التعويض، مسـئولية الدولـة       -
عــن أعمالهــا غيــر التعاقديــة، دار 

 . ١٩٩٠؛ ١٩٨٩ربية، النهضة الع

النظرية العامة للقانون الدسـتورى،      -
الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية،     

٢٠٠٥.  

 : زكى محمد النجار/ د -

 القضاء الإداري، دراسـة مقارنـة       -
بالشريعة الإسلامية، دون دار نشـر،      

١٩٦٦ . 

القضـاء الإداري، دون    ى   الوجيز ف  -
 . دار نشر، دون تاريخ نشر

 : جمال الدينسامى / د -

مبـادىء   تدرج القواعد القانونيـة و     -
الشريعة الإسلامية، منشأة المعـارف     

 .بالإسكندرية، دون تاريخ نشر

 الرقابة على أعمـال الإدارة، دون       -
 .  ١٩٩٢دار نشر، 

ــى - ــة عل  القضــاء الإدارى، الرقاب
أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، منشـأة      

 . ٢٠٠٣المعارف بالإسكندرية، 
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 : حامد سليمانى سام/ د -

مجـال  ى  فى   نظرية الخطأ الشخص   -
  الطبعـة الأولـى،    المسئولية الإدارية، 

 .١٩٨٨مكتبة النهضة المصرية، 

 : سعاد الشرقاوى/ د -

 القضــاء الإداري، دار المعــارف، -
١٩٧٠  . 

 المسئولية الإدارية، دار المعـارف،      -
١٩٧٣ . 

دار النهضـة    المنازعات الإدارية،    -
 . ١٩٧٦العربية، 

 :ةسعيد أحمد شعل/ المستشار د -

 التعويض،ى  فى   قضاء النقض المدن   -
 دار الفكر الجامعي، دون     الإسكندرية،
 . تاريخ نشر

 : سليمان الطماوي/ د -

 ـ    - الدسـاتير  ى   السلطات الـثلاث ف
العربيــة المعاصــرة، وفــى الفكــر 

، دراسـة مقارنـة،     سلامىلإاى  السياس
ــة الخامســة،  دون دار نشــر، الطبع

١٩٨٦ . 

 القضاء الإداري، الكتـاب الثـاني،       -
 ـ      ى قضاء التعويض وطرق الطعـن ف
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الأحكام، دراسة مقارنـة، دار الفكـر       
 . ١٩٨٦العربي، 

ــاب الأول، -  القضــاء الإداري، الكت
قضاء الإلغاء، دراسـة مقارنـة، دار       

 .١٩٨٦الفكر العربي، 

 النظرية العامة للقرارات الإداريـة،      -
، دون  ادسـة ، الطبعة الس  دراسة مقارنة 
 . ١٩٩١دار نشر، 

 قضاء التعويض، القسم الثالث، دون      -
 . دار نشر، بدون تاريخ

 مبادئ القـانون الإداري، دراسـة       -
مقارنة، الكتاب الثاني، نظرية المرفق     
العام وعمال الإدارة العامة، دار الفكر      

 .  ١٩٧٣العربي، 

 مبادئ القـانون الإداري، دراسـة       -
دار الفكــر مقارنــة، الكتــاب الأول، 

 .  ١٩٧٧العربي، 

 عمر بن الخطاب وأصول السياسـة       -
 دار  ،والإدارة الحديثة، الطبعة الثانيـة    

 .الفكر العربي

 :سسليمان مرق/ د -

ات الدول  نتقنيى   المسئولية المدنية ف   -
العربية، القسم الأول، الأحكام العامة،     

 . ١٩٥٩، معهد الدراسات العربية، ١ج
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ى ون المدني، ف  شرح القان ى  فى   الواف -
ــ ــات، ف ــار ى الالتزام ــل الض الفع

والمسئولية المدنية، الجـزء الثـاني،      
 دون  ،الطبعة الخامسـة   المجلد الثاني، 
 . ١٩٨٨دار نشر، 

 ـ     - ى  بحوث وتعليقات على الأحكام ف
ــن  ــا م ــة وغيره ــئولية المدني المس

 القـاهرة،  موضوعات القانون المدني،  
 . ١٩٨٧يرينى، أمطبعة 

 :ى المتبول محمد محمدىصبح/ د -

 شرح قانون التأمينات الاجتماعيـة،      -
. المعاشات. الجزء الأول، التعويضات  

 ـ   نظام الادخار،   دون  ،ىالطبعـة الأول
 . ١٩٧٠دار نشر، 

 :ىصلاح الدين فوز/ د -

 ـ      - ى  المبادئ العامة غير المكتوبـة ف
القانون الإدارى، دار النهضة العربية،     

١٩٩٨ . 

 : طعيمة الجرف/ د -

منازعات ى  فى  دعو شروط قبول ال   -
 مكتبة  ،الطبعة الأولى  القانون الإداري، 
 .، دون تاريخ نشرالقاهرة الحديثة

 مبدأ المشروعية وضوابط خضوع      -
الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة،     

١٩٦٣ . 
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 نظرية الدولـة والمبـادئ العامـة        -
للأنظمة السياسية ونظم الحكم، دراسة     

ة القاهرة  مكتب،  مقارنة، الطبعة الرابعة  
 . ١٩٧٣الحديثة، 

 : عبد الحميد عثمان محمد/ د -

 المسئولية المدنية عن مضار المادة      -
 . ١٩٩٣المشعة، دون دار نشر، 

 : عبد الرزاق السنهوري/ د -

شرح القانون المـدني،    ى   الوسيط ف  -
الجزء الأول، نظرية الالتـزام بوجـه       

ــام،  ــزام،  عـ ــادر الالتـ  مصـ
ــار ــيح المستش ــدحت / تنق ــد م أحم

ــارف  ــأة المعـ المراغـــى، منشـ
 . ٢٠٠٣بالإسكندرية، 

ى شرح القـانون المـدن    ى   الوسيط ف  -
الجديد، الجزء الثاني، المجلد الثـاني،      

 دار النهضة العربيـة،     ،الطبعة الثالثة 
١٩٨١ . 

 :عبد الرشيد مأمون/ د -

المسئولية المدنية،  ى   علاقة السببية ف   -
 . دار النهضة العربية، دون تاريخ نشر

 : بكى السلام ذهنعبد / د -

 ـ   ى   ف - ن أعمـال   مسئولية الدولـة ع
يتين الفقهية  حالسلطات العامة، من النا   

 . ١٩٢٩والقضائية، مطبعة الاعتماد، 
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 :عبد الغنى بسيونى عبد االله/ د -

  القانون الإداري، دراسـة مقارنـة        -
ــانون الإدار  ــادئ الق ــس ومب ى لأس

مصر، منشأة المعـارف    ى  وتطبيقها ف 
 . ١٩٩١بالإسكندرية، 

 :عبد الغنى محمود/ د -

 المطالبة الدولية لإصلاح الضـرر      -
الشريعة ى  فوالعام  ى  القانون الدول ى  ف

ــى، دار   ــة الأول ــلامية، الطبع الإس
 . ١٩٨٦ ،الطباعة الحديثة

 :  عبد الفتاح أبو الليل/ د -

 قضاء المشـروعية، دار النهضـة       -
 . ١٩٩٨العربية، 

 مسئولية الأشـخاص العامـة، دار       - 
 . ١٩٩٨نهضة العربية، ال

 :عبد المنعم دسوقي/ د -

 ضوءى   قانون نزع الملكية الجديد ف     -
نزع الملكية والحجز   ى   النقض ف  قضاء

الادارى، دار الطباعـــة الحديثـــة، 
١٩٩١ . 

 :عزيزة الشريف/ د -

ــانون الإدارى - ــئولية )٢( الق ، مس
السلطة العامـة وموظفيهـا، قضـاء       

ــويض، ج ــى ،٢التع ــة الأول  ،الطبع



 

 

٦٩٥

 الكتب للطباعـة     مؤسسة دار  ت،الكوي
 . ٢٠٠١ والنشر والتوزيع،

للنشاط ى  التنظيم القانون ى   دراسات ف  -
ــة،  ــة العربي ــبطي، دار النهض الض

١٩٨٩ . 

 على الدين زيدان / المستشار -

 :محمد السيد أحمد/ والأستاذ      

 الموسوعة الشـاملة فـى شـرح        - 
ــث،  ــزء الثال ــانون الإدارى، الج الق

صدارات القانونيـة،   المكتب الفنى للإ  
٢٠٠١ . 

 : عمارعوابدى /د -

لمسـئولية الإدارة   ى   الأساس القانون  -
 الشركة  الجزائر، عن أعمال موظفيها،  

الوطنية للنشر والتوزيع، دون تـاريخ      
 . نشر

ئولية الإدارية، دراسـة     نظرية المس  -
تحليلية ومقارنة، الجزائـر،    تأصيلية و 

 . ديوان المطبوعات الجامعية

 : حمد الغفلولعيد أ/ د -

 السلطة العامة عن أعمـال       مسئولية -
ين العرضـيين لجهـة الإدارة،      المعاون

 . دار الفكر العربى، دون تاريخ نشر

 



 

 

٦٩٦

 : فاروق أحمد زاهر/ د -

ى  تحديــد مســئولية الناقــل الجــو-
اتفاقيـة فارسـوفيا    ى  الدولي، دراسة ف  

ــة لهــا، دار  والبروتوكــولات المعدل
 . ١٩٨٥النهضة العربية، 

 :فاروق عبد البر/ د -

 دور المحكمة الدستورية المصرية      -
فى حماية الحقوق والحريات، دون دار      

 . ٢٠٠٤نشر، 

 ـ     - حمايـة  ى   دور مجلس الدولـة ف
مصـر،  ى  الحقوق والحريات العامة ف   

 . ١٩٩١، دون دار نشر، الجزء الثاني

 : فايز نعيم رضوان/ د -

 ،الطبعة الرابعـة    القانون التجاري،  -
 – ٢٠٠٢العربيـــة، دار النهضـــة 

٢٠٠٣ . 

 :فتحى عبد الصبور/ د -

 الآثار القانونيـة لتـأميم الحراسـة        -
الإدارية على الأموال، دون دار نشر،      

١٩٦٧ . 

 :  فكرىى فتح/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمالهـا غيـر        -
ــة،   ــة العربي ــة، دار النهض التعاقدي

١٩٩٥ . 



 

 

٦٩٧

 : فؤاد العطار/ د -

ــاء الإدارى، دار- ــة  القض  النهض
 . ١٩٦٦/١٩٦٧ية، العرب

 : لعشب محفوظ/ د -

 ـ  -  القـانون الإدارى،  ى   المسئولية ف
 ديوان المطبوعات الجامعية،    ،الجزائر

 . دون تاريخ نشر

 :ماجد راغب الحلو/ د -

منشأة المعـارف    القضاء الإداري،    -
 . ٢٠٠٤بالاسكندرية، 

 الدعاوى الإدارية، منشآة المعـارف      -
 .٢٠٠٤بالاسكندرية، 

 : نضرماهر جبر / د -

 ـ      - ى  مدى التوازن بين السـلطات ف
والمصـري، دار   ى  النظام الدسـتور  
 . ٢٠٠٢– ٢٠٠١النهضة العربية، 

 :  المتوليىمجد/ د -

 التشريعات المصرية، الجزء الأول،     -
 دار  ،الطبعـة الأولـى    دساتير مصر، 

 . ٢٠٠٢النهضة العربية، 

 :  عز الدينىمجد/ د -

مواجهـة  ى   حدود مسئولية الدولة ف    -
 معها، دراسة مقارنـة،     الأفراد تعاون

 .دون دار نشر، دون تاريخ نشر



 

 

٦٩٨

 :ى مدحت النهرىمجد/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمالهـا غيـر        -
التعاقدية، قضاء التعـويض، الطبعـة      

 – ١٩٩٦ ،دار النهضة العربية  ،  الثانية
١٩٩٧. 

 :محب الدين محمد سعد/ د -

ضـد البطالـة،    ى   التأمين الاجتماع  -
 عالم الكتـب،    قاهرة،ال دراسة مقارنة، 

١٩٧٥ . 

 :محسن خليل/ د -

ــتور -  ــانون الدس ــنظم ى  الق وال
 الجامعة الجديدة للنشر،  السياسية، دار   

١٩٩٦ . 

ــة   - ــويض، خلاص ــاء التع  قض
ألقيت علـى طلبـة     ى  المحاضرات الت 

السنة الثالثة قسـم الليسـانس، بكليـة        
 .  جامعة الإسكندرية،الحقوق

 :  أبو راسىمحمد الشافع/ د -

عــالم الكتــب،  قضــاء الإداري، ال-
١٩٨١. 

 دعوى التعويض، القضاء الكامـل،      -
 . ١٩٨٤ نشر،  داردون

 

 



 

 

٦٩٩

 : نس قاسم جعفرأمحمد / د -

المسئولية الإداريـة،   ى   التعويض ف  -
 مطبعـة   السـعودية،  دراسة مقارنـة،  

 .١٩٨٨جامعة الملك سعود، 

المسئولية الإداريـة،   ى   التعويض ف  -
جلس ضوء أحكام م  ى  دراسة مقارنة ف  
ــ ــة الفرنس والمصــري، دار ى الدول
 .١٩٨٧النهضة العربية، 

 الرقابة على دسـتورية القـوانين،       -
الطبعة الثانية، دار النهضة العربيـة،      

١٩٩٩ . 

القانون العام، القضـاء    ى   الوسيط ف  -
الإداري، الطبعة الثانية، دار النهضـة      

 .١٩٩٠، العربية

 : محمد حسنين عبد العال/ د -

ية علـى قـرارات      الرقابة القضـائ   -
 دار  ،الضبط الإداري، الطبعـة الثانيـة     

 . ١٩٩١النهضة العربية، 

 ـ   - ى القـرار الإدار  ى   فكرة السبب ف
ودعوى الإلغاء، دار النهضة العربية،     

 . دون تاريخ نشر

 :محمد سعيد أمين /د -

 العامة فـى تنفيـذ العقـود        المبادئ -
 .١٩٩١الإدارية، دار الثقافة الجامعية، 



 

 

٧٠٠

 :شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمنمحمد / د -

 قانون التأمين الاجتماعي، الطبعـة      -
 ، دار النصر للنشر والتوزيـع     ،ىالأول

١٩٩٩. 

 :زيد محمد عبد الحميد أبو/ د -

للقـانون الإداري،   ى   الطابع القضائ  -
دراسة مقارنة، دار الثقافـة العربيـة،       

١٩٨٤ . 

 :محمد عبد الرحمن هلول/ د -

ن أعمالهـا غيـر      مسئولية الدولة ع   -
مكتبـة الجـلاء     المنصورة، التعاقدية،
 .١٩٩٠الجديدة، 

 : محمد عبد الظاهر حسين/ د -

مجال ى   مشكلات المسئولية المدنية ف    -
عمليات نقل الدم، دار النهضة العربية،      

١٩٩٥. 

 : محمد عبد الواحد الجميلى/  د -

 قضاء التعويض، مسـئولية الدولـة       -
ر عــن أعمالهــا غيــر التعاقديــة، دا

 .١٩٩٥النهضة العربية، 

 : محمد فؤاد مهنا/ د -

تشريعات البلاد  ى   مسئولية الإدارة ف   -
العربية، معهد البحـوث والدراسـات      

 .١٩٧٢العربية، 



 

 

٧٠١

ى فى   مبادئ وأحكام القانون الإدار    - 
ظــل الاتجاهــات الحديثــة، دراســة 
مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية،    

 .دون تاريخ نشر

 : لةمحمد كامل لي/ د -

 الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة      -
ــة،   ــة العربي ــائية، دار النهض القض

١٩٧٠. 

 النظم السياسية، الدولة والحكومـة،      -
 .١٩٧١دار الفكر العربي،

 مبادئ القـانون الإداري، الكتـاب       -
 دار النهضـة    ،الأول، الطبعة الأولـى   

           .١٩٦٨ العربية،

 :محمد ماهر أبو العينين/ د     -

 ـ  - شـرح اختصاصـات    ى   الوسيط ف
 ـ  ، دون دار نشـر،     ١مجلس الدولة، ج

٢٠٠٠ . 

دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري،      -
 . ١٩٩٦الكتاب الثاني، دون دار نشر، 

 : محمد محمد عبد اللطيف/ د -

 قانون القضـاء الإدارى، الكتـاب       -
الثالث، مسئولية السلطة العامـة، دار      

 . ٢٠٠٤النهضة العربية، 



 

 

٧٠٢

زع الملكية للمنفعة العامة، دراسـة    ن -
تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية،     

١٩٨٨. 

 :  محمد مرغنى خيرى/ د -

 القضاء الإداري، قضاء التعـويض      -
ــة  ــة للدول ــئولية المدني ــدأ المس ومب

ــة، ــلطات العام ــاهرة، والس  دار الق
 .١٩٨٤ – ١٩٨٣الحقوق، 

القضاء الإدارى ومجلـس الدولـة،       -
 دون  ، قضاء التعـويض   الجزء الثانى، 

 .١٩٩٤، دار نشر

 :محمود السيد عبد المعطى خيال/ د -

 المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة      -
ومخاطر التقدم، دار النهضة العربية،     

١٩٩٨. 

ــوجيز فـ ـ- ــانون الإدارى  ال ى الق
 مطبوعـات دار    المغـرب،  المغربي،

المغرب للتأليف والترجمـة والنشـر،      
١٩٧٨. 

 :دين زكىمحمود جمال ال/ د -

نظرية الإثبـات   ى   المبادئ العامة ف   -
القانون الخـاص المصـري، دون      ى  ف

 . ٢٠٠١دار نشر، 

دون نظريـة الالتـزام،     ى   الوجيز ف  -
 .١٩٧٨دار نشر، 



 

 

٧٠٣

 : حافظمحمد محمود / د -

 دراسـة مقارنـة،    القضاء الإدارى، -
 دار النهضة العربيـة،   الطبعة الرابعة،   

١٩٦٧. 

 : محمود عاطف البنا/ د -

الرقابة القضائية لأعمـال الإدارة،      -
، المجلد الأول، مكتبة القاهرة الحديثـة     

 .دون تاريخ نشر

الطبعة  القضاء الإداري، ى   الوسيط ف  -
 .١٩٩٩ دون دار نشر، ،الثانية

 :محيو أحمد/ د -

 المنازعات الإدارية، ترجمـة فـانز       -
الجزائر، ديـوان        ض خالد، ونجق وبي أ

  .١٩٩٤المطبوعات الجامعية، 

 : مصطفى أبو زيد فهمى/ د -

 القضاء الإدارى ومجلـس الدولـة،       -
قضاء الإلغاء، دار الجامعـة الجديـدة       

 .٢٠٠٤للنشر، 

  القضاء الإدارى ومجلس الدولـة،     - 
 . ١٩٦٦ دون دار نشر،

 النظرية العامـة للدولـة، الطبعـة        -
الخامسة، دار المطبوعات الجامعيـة،     

 .  ١٩٧٧سنة 



 

 

٧٠٤

 ـ   - الطبعـة  الإسـلام،   ى  فن الحكم ف
هــ  ١٤١٣الثانية، دار الفكر العربي،    

- ١٩٩٣ . 

 :مصطفى كمال طه/ د -

 القانون التجاري، الأوراق التجارية     -
 .١٩٨٦والإفلاس، الدار الجامعية، 

 :  محمود عفيفيى مصطف/ د -

ــال الإدارة  - ــى أعم ــة عل  الرقاب
والمنازعات الإدارية، الجزء الثـاني،     

/ ١٩٨٩ دون دار نشر،     الطبعة الثانية، 
١٩٩٠. 

ــ-  ــيط ف ــانون ى  الوس ــادئ الق مب
الإداري، الكتاب الأول، النظرية العامة     

 دون  للتنظيم الإداري، الطبعة الثانيـة،    
 . ١٩٨٨ دار نشر،

 :نبيلة عبد الحليم كامل/ د -

 الــدعاوى الإداريــة والدســتورية، -
 الكتاب الثاني، مسئولية الإدارة غيـر     

 دون دار   ، قضاء التعـويض   ،التعاقدية
 .١٩٩٧ نشر،

 : ثابت غبريالىوجد/ د -

 دستورية حقوق الإنسـان، مركـز       -
علومات القانونية لحقوق   الدراسات والم 

 .١٩٩٣ الإنسان،



 

 

٧٠٥

 :وهيب عياد سلامة/ د -

ورقابة ى  الفصل بغير الطريق التأديب    -
القضاء، دراسة مقارنة، مكتبة الانجلو     

 .  نشرالمصرية، بدون تاريخ

ــة ومســئولية-   المنازعــات الإداري
ــة، ــا المادي دار  الإدارة عــن أعماله

 . ١٩٩٢النهضة العربية، 

 : يسرى محمد العصار/ د -

ى ه أوامر من القاض   ي حظر توج  بدأ م -
للإدارة وحظر حلوله محلهـا     ى  الإدار

وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار     
  .٢٠٠٠النهضة العربية، 
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 : حمدى على عمر/ د -

ن خطأ للمرافق الطبية     المسئولية دو  -
العامة، دراسة مقارنة، دار النهضـة       

 . ١٩٩٥العربية، 
 :    طه الشاعرى رمز/ د -  

قضاء التعويض، مسـئولية الدولـة       -
الطبعـة  عن أعمالها غير التعاقديـة،      

الثالثة، دار التيسير للطباعة، دون دار      
 . ٢٠٠٦نشر، 

 

 



 

 

٧٠٦

 : صبرى محمد السنوسى/ د -

 خطأ، دراسـة     مسئولية الدولة دون   -
 . ٢٠٠١مقارنة، دار النهضة العربية، 

 :محمد فؤاد عبد الباسط/ د -

ــا  ، تراجــع فكــرة الخطــأ - أساس
منشـأة   لمسئولية المرفق الطبى العام،   

 . ٢٠٠٣، المعارف بالاسكندرية

 :هشام عبد المنعم حسين عكاشة/ د -

ــال  - ــن أعم ــئولية الإدارة ع  مس
، دراسة مقارنة، دار النهضة     الضرورة

 . ١٩٩٨لعربية، ا

 : ثابت غبريالىوجد/ د -

 مبدأ المساواة أمام الأعباء العامـة،       -
كأساس للمسئولية الإدارية، نحو أساس     

للمسئولية دون خطأ، دراسة    ى  دستور
مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية،    

 .دون تاريخ نشر
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 : زغيبة عز الدينبن ا/ د -

ة للشريعة الإسلامية،    المقاصد العام  -
مطـابع دار الصـفوة     الطبعة الأولى،   

 هـ  ١٤١٧ ،للطباعة والنشر والتوزيع  
- ١٩٩٦ . 

 



 

 

٧٠٧

 : ةزيبن قيم الجوا/ العلامة -

السياســة ى  الطــرق الحكميــة فــ-
الشرعية، مكتبـة السـنة المحمديـة،       

 . ١٩٥٣ - هـ ١٣٧٢

 :  بكر أحمد بن حسين بن على البيهقىوأب/ العلامة -

لكبرى، عن أبـى سـعيد       فى سننه ا   -
، دون دار نشــر، دون ٦الخــدرى، ج
 . تاريخ نشر

 : ى جعفر محمد بن جرير الطبروأب/ الشيخ العلامة  -

 ـ   -  ، الطبعة ٥ تاريخ الأمم والملوك، ج
 .  المطبعة الحسينية المصرية،الأولى

ن، آالقرى  آ  جامع البيان عن تأويل       -
 شركة ومطبعـة    ،، الطبعة الثالثة  ٥جـ

ــطفى  ــابمص ــالب وأولاده ى ى الحلب
 . ١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨بمصر، 

 : ىأبو حامد الغزال/ الإمام  -

 . ٢ إحياء علوم الدين، جـ-

نصيحة الملـوك،  ى  التبر المسبوك ف   -
 . هـ١٣١٧مطبعة الآداب، 

 ـ    ، ١ المستصفى من علم الأصول، ج
 مصـر المحميــة،  ،الطبعـة الأولـى  

 .١٣٢٢ رية ببولاق،المطبعة الأمي

 

 



 

 

٧٠٨

 أبو داود سليمان/ لمصنف المتقنالإمام الحافظ ا -

 : زدى بن الأشعث السجستانى الأ

 ـ ن أ  سن -  دار  ،القاهرة ،٣بى داود، ج
 .١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،الحديث 

 

 : نصارى القرطبىحمد الأأ عبد االله بن وأب/ الشيخ  -

 ـ      -  ،٥ الجامع لأحكـام القـران، جـ
للطباعـة  ى   دار الكتاب العرب   القاهرة،
 . ١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧، والنشر

 االله محمد بن يزيد القزوينى  عبدأبو / الحافظ -

  :ابن ماجة

 حقـق نصوصـه،      سنن بن ماجه،   -
ورقم كتبه، وأبوابه، وأحاديثه، وعلـق      

 محمد فؤاد عبـدالباقى،   / عليه الأستاذ 
 ـ     ٢جـ ى ، مطبعة عيسى البـابى الحلب

 . ١٩٧٢ وشركاه،

 أبو الحسن بن عبد االله البناهى/ الشيخ  -

 :  المالقى الاندلسى

، دار الكاتـب     تاريخ قضاة الأندلس   -
 .١٩٤٨المصرى، 

 

 

 



 

 

٧٠٩

  أبو الحسن على بن محمد /الإمام -

 :الماوردىى البغدادى بن حبيب البصر

 الأحكام السلطانية والولايات الدينية،     -
ــة ــة ،الطبعــة الثاني  شــركة ومطبع

 ــ ــابى الحلب ــطفى الب وأولاده ى مص
 . ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦ بمصر،

  محمد بن أبى أحمد الحسين بن موسىأبو الحسن/  الشيخ-

 :)ى الشريف الراض/الملقب( 

 نهج البلاغـة، مـن كـلام أميـر          -
المؤمنين على بن أبى طالـب عليـه        
السلام، الذى جمعه السـيد الشـريف       
الراضى، شرح الشيخ محمـد عبـده،       
الجزء الرابـع، الطبعـة الثالثـة، دار       

 . ٢٠٠٠البلاغة، 

 : ن ابن الجوزى الفرج عبد الرحمو أب/الحافظ -

 مناقب أمير المـؤمنين عمـر بـن         -
على محمد عمـر،    / تحقيق د  الخطاب،

 .٢٠٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

  محمد عز الدين عبد العزيز وأب/ الإمام -

 : ىبن عبد السلام السلم

 مصالح الأنـام،  ى  قواعد الأحكام ف   -
طه عبـد   / راجعه وعلق عليه   ،١جـ

 أم القـرى    ،القـاهرة الرؤوف سـعد،    
 .، دون تاريخ نشرللطباعة والنشر



 

 

٧١٠

 :أبو محمد فخر الدين عثمان بن على الزيلعى /العلامة -

 تبين الحقائق، شرح كنز الـدقائق،       -
 . هـ١٣١٤، المطبعة الأميرية، ٤ج

 : ىلى محمد بن الحسين الفراء الحنبل يعوأب/ ىالقاض -

صححه وعلـق     الأحكام السلطانية،  -
قـى، الطبعـة    محمد حامـد الف   / عليه

الثانيــة، شــركة ومكتــب ومطبعــة 
 ــ ــابى الحلب ــطفى الب وأولاده ى مص

 . ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦بمصر، 

 :  يوسف يعقوب بن إبراهيمأبو/ ىالقاض -

 ، كتاب الخـراج، الطبعـة الثانيـة       -
 ١٣٥٢ ومكتبتهـا،    –المطبعة السلفية   

  .هـ

 :سيد قطب/ الشيخ -

 ـ   - الإسـلام،  ى   العدالة الاجتماعية ف
ــة العا ــروق، الطبع ــرة، دار الش ش

 . ١٩٨٧ – هـ١٤٠٧

 :شمس الدين السرخسى/ الإمام الزاهد -

/ تصـنيف الشـيخ   كتاب المبسوط،    -
 ـ  يسخليل الم   ،١١، المجلد السادس، ج
 ١٤٠٦ ، دار المعرفة   لبنان، –بيروت  

 . ١٩٨٦ -هـ

 

 



 

 

٧١١

  ى الفضل العسقلانوبأ شهاب الدين /الحافظ -

 : المعروف بابن حجر

 ـبخالبشرح  ى   فتح البار  -  ،٧ارى، ج
ى مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلب    

 . ١٩٥٩ هـ، ١٣٧٨، وأولاده بمصر

 : القطب محمد القطب طبلية/ الشيخ -

 القـاهرة،   الإسلام وحقوق الإنسان،   -
 . ١٩٨٤، ىدار الفكر العرب

 :ىعبد الحميد متول/ د -

 ـ    - الإسـلام،  ى   مبادئ نظام الحكم ف
مقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثـة،     

 ـ ،لطبعة الرابعـة  ا ة المعـارف   أ منش
 . ١٩٧٨بالإسكندرية، 

 :ىعبد الرحمن بن خلدون المغرب/ مةالعلا -

 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبـر       -
أيام العرب والعجم والبربر ومـن      ى  ف

عاصرهم من ذوى السلطان الأكبـر،      
ــان، ،الجــزء الأول ــاب  لبن دار الكت

 . ١٩٨٢ ،ومكتبة المدرسةى اللبنان

 : عبد الكريم الخطيب/الشيخ -

، "وسياسة.. ديانة" الخلافة والإمامة    -
 دار الفكـر العربـي،      ،الطبعة الأولى 
 .  نشربدون تاريخ

 



 

 

٧١٢

 : عبيد القاسم بن سلام/الإمام -

، تحقيق خليل محمـد      كتاب الأموال  -
هراس، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة     

ــة،  ــات الأزهري  -هـــ ١٣٨٨الكلي
١٩٦٨. 

 :فيفعلى الخ /الشيخ -

الفقه الإسلامي، معهـد    ى   الضمان ف  -
 . ١٩٧١البحوث والدراسات العربية، 

  الفداءوعماد الدين أب/ الإمام الجليل الحافظ -

 :ى بن كثير القرشى الدمشقإسماعيل 

 ـ  آتفسير القر  - ، دار  ٢ن الكريم، جـ
لكتب العربية، عيسـى البـابى      إحياء ا 
 . ، دون تاريخ نشر وشركاهىالحلب

 : لك بن أنسما /الإمام -

 صححه ورقمـه وخـرج       الموطأ، -
محمد فؤاد  /  الأستاذ أحاديثه وعلق عليه  
 ـ    ، دار الحـديث    ٢عبد البـاقي، جـ

 . ، دون تاريخ نشربالقاهرة

 :حمد سراجأمحمد / د -

الفقه الاسـلامى،   ى   ضمان الدولة ف   -
 . ، دون تاريخ نشردون دار نشر

 : محمد سلام مدكور/ د -

، الطبعـة   للفقه الاسـلامى   المدخل   -
 . ١٩٦٦ دون دار نشر، الثالثة،



 

 

٧١٣

 : و سعدبمحمد شتا أ/ د -

 مســتقبل التشــريع الاســلامى، لا -
 ـى  ضرر ولا ضرار ف    ، ٣الإسلام، ج

،  مطابع العاشر العربي   ،الطبعة الأولى 
 .دون تاريخ نشر

 : محمد ضياء الدين الريس/ د -

 الخــراج والــنظم الماليــة للدولــة -
مكتبـة  الإسلامية، الطبعـة الثانيـة،      

 .  ١٩٦١ الانجلو المصرية،

 محمد بن على بن محمد/ الشيخ العلامة -

 : الشوكانى

 ـ  - ، الطبعة الأولـى،    ٢ فتح القدير، ج
وأولاده ى  مطبعة مصطفى البابى الحلب   

 .  هـ١٣٥٠بمصر، 

، الطبعــة ٥وطــار، جـــ نيــل الأ-
الأخيرة، شركة ومطبعـة مصـطفى      

 ـ  ، دون  وأولاده بمصـر  ى  البابى الحلب
 . شرتاريخ ن

 : بن محمد بن مفرح أبو عبد االلهمحمد بن مفلح / الحافظ -

 ـ  - ، دون دار   ٤الفقـه، ج  ى   الفروع ف
 . ، دون تاريخ نشرنشر

 

 

 



 

 

٧١٤

 :د شلتوت محمو/الشيخ -

 الإسلام عقيدة وشريعة، مطبوعـات    -
ــلامية   ــة الإس ــة للثقاف الإدارة العام

 . ١٩٥٩ -هـ١٣٧٩بالأزهر، 

 :حمد الزرقاأمصطفى / د -

ثوبـه الجديـد،    ى  فى  سلام الفقه الإ  -
 ـى  المدخل الفقه  ، مطبعـة   ٢العام، ج

 . ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥جامعة دمشق، 

 : حمد العمرىأحمد بن  أمقبل/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمال السـلطة       -
سلامى، دراسـة   النظام الإ ى  التنفيذية ف 

 . ٢٠٠٣مقارنة، دار النهضة العربية، 

TM@òîÈßb§a@Ýöb�‹ÛaZ@

 : أحمد جاد منصور/د -

 الحماية القضائية لحقوق الإنسـان،      -
 جامعـة   ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   

 .١٩٩٧عين شمس، 

 :ى يوسف عفيفى حمدأحمد/ د -

 حقوق الإنسان بين النظم القانونيـة       -
القديمة والمواثيق الدولية المعاصـرة،     
دراسة مقارنة بالأصول العامة لحقوق     

الإسلام، رسالة دكتـوراه،    ى  الإنسان ف 
 حقوق، جامعة عـين شـمس،     كلية ال 
١٩٩٧ . 



 

 

٧١٥

 :أحمد محمد صبحى اغرير/  د-

 المسئولية الإداريـة عـن أضـرار        -
المرافق العامة الطبية، دراسة مقارنـة،    
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة      

 . ٢٠٠٥عين شمس، 

 :نخشإسماعيل فهيم محمد ال/ د -

ظـل التحـولات    ى   تأمين البطالة ف   -
ــة، ــة الاقتصــادية والاجتماعي  دراس

مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،     
 . ٢٠٠٢جامعة القاهرة، 

 :إسماعيل محمد المحاقرى/ د -

 ـ    - ى  الإعفاء من المسئولية المدنيـة ف
 بالقــانون االقــانون اليمنــى، مقارنًــ

والشريعة الإسلامية، رسالة   ى  المصر
 جامعة القاهرة،   ية الحقوق، دكتوراه، كل 

١٩٩٦ . 

 : السيد حسن عباس/ د -

الفلسفة ى  فى   حق الضمان الاجتماع   -
السياسية والتشريعات الوضعية، رسالة    

 كليــة الحقــوق، جامعــة دكتــوراه،
 . ١٩٨١الإسكندرية، 

 :أيمن محمد سليمان مرعى/ د -

للتراخيص النوويـة   ى   النظام القانون  -
والإشعاعية، دراسة مقارنـة، رسـالة      



 

 

٧١٦

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،     
٢٠٠٣  . 

 :حاتم على لبيب جبر/ د -

 دراسـة    نظرية الخطـأ المرفقـى،     -
كلية الحقوق،  مقارنة، رسالة دكتوراه،    

 . ١٩٦٨، جامعة القاهرة

 :ىحازم عبد المتعال الصعيد/ د -

 نظرية الدولة الإسـلامية، رسـالة       -
،  جامعة القاهرة  ، كلية الحقوق  دكتوراه،

  . نشردون تاريخ

 :ى على جبالىحنف/ د -

 القـوانين، رسـالة      المسئولية عـن   -
 جامعة عـين    ،دكتوراه، كلية الحقوق  

 . ١٩٨٧ شمس،

 : عبد الحميد عبد االلهىحخالد فت/ د -

، رسالة دكتوراه،   ى الاستيلاء الإدار  -
 فـرع   -كلية الحقوق، جامعة القـاهرة    

 .  نشربنى سويف، دون تاريخ

 :خليل عبد المنعم خليل مرعى/ أ -

نظام القـيم   ى   دراسة حول العدالة ف    -
لسياسية الإسلامية، دراسـة نمـوذج      ا

 الخلافة الراشدة، رسالة ماجستير، كلية    
 ـوالعلوم ال  الاقتصاد  جامعـة   ،ةيسياس
 . ١٩٩١القاهرة، 



 

 

٧١٧

 :راشد عبد االله سعيد/ د -

ى  السلطة العامة ومقاومة طغيانها ف     -
والشريعة الإسـلامية،   ى  النظام الوضع 

 جامعـة   ، كلية الحقوق  رسالة دكتوراه، 
  . نشرتاريخ، دون عين شمس

 : ميدة عبد االلهصرجب سيد / د -

 ـى  اتجاهات الضمان الاجتمـاع  - ى ف
القانون المصري، رسـالة دكتـوراه،      

 .١٩٩٣كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 :ىرضا عبد االله حجاز/ د -

 الرقابة القضائية على ركن السـبب       -
إجراءات الضبط الإداري، دراسة    ى  ف

ق، ، كلية الحقو   دكتوراه رسالةمقارنة،  
 ٢٠٠١جامعة القاهرة، 

 : عثمان على إسماعيل خالدىرفاع/ د -

ــاس - ــى أس ــة عل ــئولية الدول  مس
 بين النظامين   ةالمخاطر، دراسة مقارن  

ــ ــرى الفرنس ــريعة ى والمص والش
الإسلامية، رسـالة دكتـوراه، كليـة       

 . ١٩٩٧الحقوق، جامعة القاهرة، 

 :زهير بن زكريا حرح/ د -

راسة المسئولية المدنية، د  ى   الخطأ ف  -
ى وفى  النظام الانجلوسكسون ى  مقارنة ف 

النظام اللاتيني، رسالة دكتوراه، كليـة      
 . ١٩٩٩الحقوق، جامعة عين شمس، 



 

 

٧١٨

 :سعد أبو سعد قنديل/ د  -

لـلإدارة  ى   إجراءات التنظيم الداخل   -
 ـ      ى ورقابة القضاء، دراسة مقارنـة ف

والفرنسي، رسـالة   ى  النظامين المصر 
 جامعــةكليــة الحقــوق،  ،دكتــوراه
 .١٩٩١المنصورة، 

 :سليمان مرقس/ د -

 دفع المسئولية العقدية والتقصـيرية،     -
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة      

 . ١٩٣٦القاهرة، 

 :صلاح يوسف عبد العليم/ د -

علـى النشـاط   ى  أثر القضاء الإدار -
للدولة، رسالة دكتوراه، كليـة     ى  الإدار

الحقوق، جامعة عـين شـمس، دون       
 .  نشرتاريخ

 : عت فراج إبراهيم حسنطل/ د -

 نظرية المخاطر كأساس لمسـئولية      -
القـانون الإداري، دراسـة     ى  الدولة ف 

مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،     
 فرع بنـى سـويف،      -جامعة القاهرة 

١٩٩٨ . 

 :ىعادل فليح العل/ د -

 ـ     - ى  التأمينات الاجتماعية، دراسـة ف
جوانبها الماليـة والاقتصـادية، مـع       

 العـراق، رسـالة     دراسة خاصة عن  



 

 

٧١٩

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،     
١٩٧٧ . 

 :عاشور سليمان صالح شوايل/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمال الضـبط       -
والمقـارن،  ى  القانون الليب ى  فى  الإدار

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة      
 . نشرعين شمس، دون تاريخ

 : ى أحمد عبد البارىعبد البار/ د -

ى القـانون الـدول   ى  آثاره ف التأميم و  -
 العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق،     

 . ١٩٧٢جامعة القاهرة، 

 :عبد الرحمن على حسن حمزة/ د -

مضــار الجــوار غيــر المألوفــة   -
والمسئولية عنها فى القـانون المـدنى       
والفقه الإسلامى، رسالة دكتوراه، كلية     
الحقوق، جامعة القاهرة، فـرع بنـى       

 .٢٠٠٣سويف، 

 :ريعبد الفتاح ساير دا/ د -

 دراسـة    نظرية أعمـال السـيادة،     -
ــ ــة ف ــانونى مقارن ى  المصــرينالق
 رسـالة دكتـوراه، كليـة       ،والفرنسي
 ، دون تـاريخ    جامعة القاهرة  ،الحقوق
 . نشر

 



 

 

٧٢٠

 :عبد االله مرسى سعد/ د -

ومبدأ سيادة القانون   ى   القضاء الإدار  -
 كليـة   الإسلام، رسالة دكتـوراه،   ى  ف

 . ١٩٧٢سكندرية، الحقوق، جامعة  الإ

 : علاء الدين سعد خطاب موسى/ د -

لمبدأ الفصل بـين    ى   التطور التاريخ  -
السلطات، رسـالة دكتـوراه، كليـة       

 . ٢٠٠٠ جامعة القاهرة، ،الحقوق

 : على خليلىفوز/ د -

التـراث  ى   مفهوم المصلحة العامة ف    -
الإسلامي، رسالة دكتـوراه،    ى  السياس
، الاقتصـاد والعلـوم السياسـية     كلية  

 . ١٩٩٨جامعة القاهرة، 

 :كمال صلاح محمد رحيم/ د -

 ـ  - ى الفكـرين الإسـلام   ى   السلطة ف
والماركسي، رسالة دكتـوراه، كليـة      

 ، دون تـاريخ    جامعة القاهرة  ،الحقوق
  .نشر

 :لبيب شنب/ د -

 المسئولية عـن الأشـياء، رسـالة        -
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عـين       

 .١٩٥٧شمس، 

 

 



 

 

٧٢١

 : سينمجدى دسوقى محمود ح/ د -

المبــادئ العامــة للقــانون،    -
والمشروعية الداخلية للقرار، رسـالة     
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،     

 .  نشردون تاريخ

 :محمد إبراهيم حسن على/ د -

تقلـد الوظـائف    ى   مبدأ المساواة ف   -
العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،     

 .١٩٨٥ – ١٩٨٤جامعة القاهرة، 

 :لمنعم عبد النعيم عبد اأحمدمحمد / د -

 المسئولية الإداريـة علـى أسـاس        -
ى القــانون الفرنســى المخــاطر، فــ

والمصري، رسـالة دكتـوراه، كليـة       
 . ١٩٩٥جامعة عين شمس،  الحقوق،

 :محمد عادل عبد الرحمن/  د-

المسئولية المدنية للأطباء، وتطبيقاتها     -
فى طـب التجميـل، الطـب العقلـى         
ــالة  ــدير، رس والنفســى، طــب التخ

ــوراه، ــة دكت ــوق، كلي ــة الحق  جامع
 .١٩٨٥ الزقازيق،

 :ىيدالحافظ هرمحمد عبد / د -

ى القانون المصر ى   أعمال السيادة ف   -
والمقارن، رسـالة دكتـوراه، كليـة       

 . ١٩٥٢الحقوق، جامعة القاهرة، 



 

 

٧٢٢

 : الخطيبى محمد عبد الحليم شوق/ د -

ى فى  للقاضى الإدار ى   الدور السياس  -
ة دكتوراه،  مصر، دراسة مقارنة، رسال   
 . ١٩٨٨كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 

 :محمد فاروق العكام/ د -

 ـ    - الفقـه  ى   الفعل الموجب للضمان ف
الإسلامي، دراسـة مقارنـة، رسـالة       
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،     

 . ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧

 : لطيف نويجىىمحمد فوز/  د-

 ـ     - الفقـه  ى   مسئولية رئيس الدولـة ف
النظـام  بقارنـة   الإسلامي، دراسـة م   

 المصري، رسالة دكتوراه،    ىالدستور
 .٢٠٠٢كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 :محمد محمد مصطفى الوكيل/ د -

 حالة الطوارئ وسـلطات الضـبط       -
ــالة  ــة، رس ــة مقارن الإداري، دراس
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عـين       

 .  نشرشمس، دون تاريخ

 :محمد نصر الدين محمد/  د -

ى يض، دراسة مقارنة ف    أساس التعو  -
ى الشريعة الإسلامية والقانونين المصر   

 كليـة   والعراقي، رسـالة دكتـوراه،    
 . ١٩٨٣جامعة القاهرة، ، الحقوق



 

 

٧٢٣

 :محمود رضا أبو قمر/ د -

 القضاء والواقع السياسـي، دراسـة    -
ــ ــة عل ى  الإدارين القضــاءىتطبيقي
ــى والدســتور مصــر، رســالة ى ف
كلية الحقوق، جامعة عـين     ،  دكتوراه

 . ١٩٩٥مس، ش

 :نهى الزينى/ د -

 مسئولية الدولة عن أعمال سلطاتها      -
التشريعية، دراسـة مقارنـة، رسـالة       
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،     

١٩٨٥ . 

 :وفاء سيد أحمد خلاف/ د -

 قيود الملكيـة للمصـلحة العامـة،        -
 ـى  القانون المصـر  ى  دراسة ف   امقارنً

ة بالفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلي    
  دون تـاريخ    جامعة القاهرة،  ،الحقوق
 . نشر
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 :ىالسيد صبر/ د -

 تعليق على حكم المحكمة الإداريـة       -
ى  ف ١٥/١٢/١٩٥٦ى  العليا، الصادر ف  
 ق، مجلـة    ٢ لسنة   ١٥١٩القضية رقم   

العلوم الإدارية، السنة الثانيـة، العـدد       
 .الأول



 

 

٧٢٤

 :السيد عطية عبد الواحد/ د -

المجـالين  ى   السيادة ف   نظرية أعمال  -
والمالي، دراسـة مقارنـة     ى  الاقتصاد

بالفكر الإسلامي، بحث منشور بمجلة     
العلوم القانونية والاقتصـادية، العـدد      

 .١٩٩٥، يناير عام ٣٧لأول، السنة ا

 :ىالفونس الألف/ أ  -

 الأعمــال الإداريــة ونظريــة   -
 مجلـة    بحث منشور فـى    الضرورة،

 . ١٩٣٧القانون والاقتصاد، عام 

 : ىبشرى جند/ د -

المسـئولية غيـر    ى   تحمل التبعة ف   -
مجلـة إدارة   ى  العقدية، بحث منشور ف   

قضايا الحكومة، العدد الثالث، السـنة      
١٩٦٩، ١٣ . 

 :توفيق شحاتة/ د -

 مظهر من مظاهر تـدخل الدولـة        -
 ـ   ،الميـدان الاقتصـادي   ى  الحديثة ف

 بحـث   المرافق العامـة الاقتصـادية،    
لسـنة   مجلـة الحقـوق، ا     منشور فى 

 .  ١٩٤٨الثالثة، العدد الثالث، 

 :جمال النكاس/ د -

 إصابات العمل وأمراض المهنة من      -
 التأمين، بحث منشـور     ىالتعويض إل 



 

 

٧٢٥

ى بمجلة القانون والاقتصاد، العدد الثان    
 . ١٩٩٢والستون، 

 :صلاح الدين فوزى/  د-

 حدود مسئولية الدولة عـن انهيـار        -
حث أثناء الكوارث الطبيعية، ب   ى  المبان
ندوة حول المسـئولية عـن      ى  مقدم ف 

أثناء الكوارث الطبيعية،   ى  انهيار المبان 
برعاية جامعة عين شمس، فايد مـن       

 .١٩٩٣ يناير ٢٤ إلى ٢٢

 :السيدى محمد إبراهيم فهم/ المستشار -

 تعويض أضرار الحرب من وجهـة    -
القانون الداخلي، بحث منشور بمجلـة      
 ـ     ، ىإدارة قضايا الحكومة، السنة الأول

 . ١٩٥٧لعدد الأول، ا

 : محمد زكى عبد البر/ د -

منـوا   ا يا أيها الذين  "ية  آى    اجتهاد ف   -
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل إلا إن        

  بحـث  ،"تكون تجارة عن تراض منكم    
مجلة القانون والاقتصـاد،    ى  منشور ف 
 مــن الســنة الثامنــة ٢، ١العــددان 

والأربعين، مطبعة جامعـة القـاهرة،      
١٩٧٨. 

 الإسـلام، ى  ضرار ف   ضرر ولا   لا -
مجلـة القـانون    بحث منشـور فـى      



 

 

٧٢٦

مسة والخمسون،  ا السنة الخ  والاقتصاد،
١٩٨٥. 

 : محمد شتا أبو سعد/ د -

 خطأ المضرور كسبب للإعفاء مـن    -
المســئولية المدنيــة، مجلــة مصــر 

، ٢٩٨ العـدد  ،٧٥المعاصرة، السـنة    
١٩٨٤ . 

 :ى خيرىمحمد مرغن/ د -

 ـ    - مبـدأ  ى   التطورات المعاصـرة ف
مصـر والخـارج    ى  مسئولية الدولة ف  

بأعمال ى  ومشكلة الاختصاص الوظيف  
الإدارة المادية، بحث منشور بمجلـة      

، العـدد   ٢٦العلوم الإداريـة، السـنة      
 . ١٩٨٤، ديسمبر ىالثان

 : ىمحمود مختار أحمد برير/ د   -

للمسـئولية عـن    ى   الأساس القانون  -
تسببها الطائرات للغيـر  ى الأضرار الت 

مجلـة  ى  سطح، بحث منشور ف    ال ىعل
القانون والاقتصاد، العـددان الثالـث      

 ديسمبر  –، سبتمبر   ٤٨والرابع، السنة   
 . ١٩٧٨عام 

 :مسعد صالح/ المستشار -

، العـدد   ة مجلة إدارة قضايا الحكوم    -
، أبريـل ويونيـو     ١٨الثاني، السـنة    



 

 

٧٢٧

المسئولية عـن   / ، بحث بعنوان  ١٩٧٤
 .الفقه الإسلاميى الضرر ف

 :طيةنعيم ع/ د -

 إعلانات حقوق الإنسان والمـواطن      -
التجربة الدستورية الفرنسية، مجلة    ى  ف

، ١٦إدارة قضايا الحكومـة، السـنة       
 .١٩٧٢، ٣العدد 

 الإدارة والحرية فى الأزمات غيـر       -
العادية، بحث منشور فى مجلة العلوم      

  .١٩٧٩الإدارية، 

 : وحيد رأفت/ د -

مسئولية الإدارة عن أعمالها أمـام       -
مجلة القانون  اء، بحث منشور فى     القض

ــاد ــدد الأول،والاقتص ــنة ، الع  الس
 . ١٩٣٩ يناير ،التاسعة

VM@ò»�ß@Éua‹ß@Z 

 مارسون لون، بروسبير فى، جى بريبان،/ الأساتذة -

   :أحمد يسرى/  ترجمة د، بيير دلفولفيه، برونو جينفوا

ى القضاء الإدار ى    أحكام المبادئ ف    -
 دار الفكـر    الفرنسي، الطبعة العاشرة،  

 . ١٩٩٥الجامعي،
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 ،مارسون لون، بروسبير فى، جى بريبان/ الأساتذة -

 : أحمد يسرى/ ترجمة د

ى القضـاء الإدار  ى   أحكام المبادئ ف   -
، منشأة المعارف بالإسكندرية   الفرنسي،
١٩٩١ .  
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 .الجريدة الرسمية -

للإنتـاج والشـئون    ى  لمجلـس القـوم   المجالس القومية المتخصصة، تقرير ا     -
 .١٩٩٠ يونيو – ١٩٨٩الاقتصادية، الدورة السادسة عشرة، سبتمبر 

 .النشرة التشريعية -

 .الوقائع المصرية -

من أجـل   ، تحسين مناخ الاستثمار ٢٠٠٥تقرير عن التنمية البشرية فى العالم،        -
 مع البنك   المجتمع، الطبعة العربية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، بالاشتراك       

 .٢٠٠٥الدولى، 

 .١٩٢٧ – ١٩٢٦مجلة التشريع والقضاء المختلط، عام  -

 .تحاد المحامين العرب، القاهرةامجلة الحق، يصدرها  -

 . قتصادمجلة القانون والإ -

 .مجلة المحاماة -

 . مجلة هيئة قضايا الدولة -

XM@õb›ÔÛa@âbØyc@pbÇìàªZ@

رية العليا وفتـاوى الجمعيـة      الموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ المحكمة الإدا      -
نعـيم عطيـة     / د ،١٩٩٣ حتى عام    ١٩٨٥العمومية لمجلس الدولة، من عام      



 

 

٧٢٩

 ؛١٩٩٥ -١٩٩٤حسن الفكهانى، الـدار العربيـة للموسـوعات،         / والأستاذ  
 . ١٩٩٩، ٥١، جـ ٣٩جـ

 حتـى إنشـاء     ١٩٧٦ المجموعة من نـوفمبر      ،المحكمة العليا مجموعة أحكام    -
 .االمحكمة الدستورية العلي

 .المحكمة الدستورية العليامجموعة أحكام  -

 .   مجموعة أحكام محكمة النقض، الدائرة المدنية، المكتب الفنى -

 .قررتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفنىى مجموعة المبادئ القانونية الت -

 ـ   ةخمسى   ف  الإدارية العليا  قررتها المحكمة ى  مجموعة المبادئ الت   - ا عشـر عام 
١٩٨٠ – ١٩٦٥. 

 ـ    ى  للمبادئ القانونية الت  ى  مجموعة أبو شاد   - ى قررتها المحكمة الإدارية العليا، ف
 .١٩٦٥ نوفمبر  – ١٩٥٥عشر سنوات، نوفمبر 

 .، المكتب الفنى القضاء الإدارى القانونية التى قررتها محكمةالمبادئ مجموعة -

 خمـس    القانونية التى قررتها محكمة القضاء الإدارى، فى       المبادئمجموعة      -
 . ١٩٦٦إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٦١سنوات، من أول أكتوبر سنة 

 ـ  التى قررتها محكمة القضاء الإدارى     مجموعة المبادئ القانونية   - خمسـة  ى  ، ف
١٩٦١ – ١٩٤٦، اعشر عام . 

 . مجموعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع -

 المبـادئ قـوانين و  مجموعة هيئة قضايا الدولة، المكتب الفنـى، مجموعـة ال          -
، ٢٠٠٢ -٢٠٠١القانونية، مجموعة أحكام المحكمة الإداريـة العليـا، سـنة           

٢٠٠٣. 

 . ٢٠٠٠ الدستورية، الجزء الأول، مجلس الشعب، أكتوبر المبادئموسوعة  -

الطبعـة  ،  ١٣ موسوعة مصر، للتشريع والقضاء، عبد المنعم حسني، الجزء            -
  .١٩٩٣قانونية،  للدراسات الىحسن مركز مصر، الثانية،
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 دار النهضـة العربيـة،      ، عطية االله، القاموس السياسي، الطبعة الثالثـة       أحمد -
١٩٦٨. 

 دون تـاريخ    بمصـر،  لسان العرب، المجلد الأول، دار المعارف     ابن منظور،    -
 .نشر

مجد الدين أبى السعادات المبارك ابن محمـد بـن محمـد الجـزرى              / الشيخ -
ير، النهاية فى غريب الحديث والأثر، الجزء الثـانى، دون          المعروف بابن الأث  

 . دار نشر، دون تاريخ نشر

الطبعة الثانيـة،     المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم،     ،محمد فؤاد عبد الباقي    -
 .١٩٨٨ - ـ ه١٤٠٨دار الحديث بالقاهرة، 
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- http://www.pages.globetrotter.net/pcbcr/dr1789.html. 

- http://www.jobpratique.com/jurisprudence/lavaud.html. 

- http: // www.legifrance.gouv.fr. 

- http://www.perso.clubinternet.fr/lionel.dalage/declarationrob. 

html. 

- http://www.ordmed.org/csp98/l10-1.html. 

@

@

@

@
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1- Ouverages généraux et spéciaux: 

- Bénoit (F.): 

-La responsabilité du fait des 

règlements l’également pris, Malenges 

offerts à R. Savatier, D., 1965. 

-La responsabilité de puissance 

publique du fait de la police 

administrative, librairie, Paris, S., 1946. 
-Le droit administratif français, Paris, 

1968. 

-     Berteaud (C.): 

- De la responsabilité personnelle des 

fonctionnaires administratif envers, les 

particuliers, th., Bordeaux, 1922. 

- Brunet (R.): 

- La garantie internationale des droits de 

l’homme, Genève, 1947. 

- Burdeau(C.): 

-Manuel de droit constitutionnel et 

institutions politiques, 20e éd., 1984. 

- Chapus (R.): 
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-De la Valeur Juridique des principes 

généraux du droit et des autres régles 

Jurisprudentielles du droit administratif, 

D.- S., 1966. 

-Droit administratif général, T.1, 6e  éd., 

1992. 

- Droit administratif général, 1986. 

-Droit administratif général, T. I, 

Montchrestien, éd., 1998. 

-Responsabilité publique et 

responsabilité privée, Paris, LGDJ, 

1957. 

- Corail (J.): 

- La faute du service public dans la 

jurisprudence du conseil d’Etat, 

Economica , 1978.  

-     Debbasch (C.): 
- Institutions administratives, 2e éd.,        

Paris, L.G.D.J. 1972. 

- De Laubadère (A.): 

-Manuel de droit administratif, 11e éd., 

L.G.D.J., 1978. 

 -Traité de droit administratif, T.1, 11 

éd., 1990. 
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-Traité élémentaire de droit 

administratif, T. 1, 3e éd., 1963. 

-     De Laubadère (A.),  

Venzia (J.) et Gaudemet (Y): 

- Traité de droit administratif, 13e éd.,                

L.G.D.J. 

-  Delvolvé (P.): 

- Le principe de l'égalité devant les 

charges publiques, th., Paris, L.G.D.j., 

1969. 

- Duez (p.): 

- La responsabilité de la puissance 

publique en dehors du contrat, 2e éd., 

Paris, D., 1938. 

- La responsabilité de la puissance 

publique en dehors du contrat, Paris, D., 

1927.  

-Les actes du gouvernement, 2e éd., 

Paris, D., 1935. 

- Duguit (J.): 

- Les transformations du droit public, 3e 

éd., 1925. 

- Traité de droit constitutionnel, T.3, 3e 

éd., 1938.  
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- Esmein (A.): 

- Elements de droit constitutionnel, T.1, 

8e éd., S., 1927. 

- Favier (V.): 

- La relation de cause à effet dans la 

responsabilité quasi délictuelle, thèse, 

Paris, 1951. 

-    Frier (P.L.): 

-Précis de droit administratif, 

Montchrestien, 2001. 

-  Guyenot (J.): 
 -La responsabilité des personnes 

morals publiques et privées, Paris, 

L.G.D.J., 1959. 
- Hauriou (A.): 

-La jurisprudence administrative, T. 2e, 

Paris, 1929. 

-Droit constitutionnel et institutions 

politiques, 1966. 

-Notes d’arrêts sur décisions du conseil 

d’Etat et du tribunal des conflits, de 

1892 à 1928, par M. Hauriou, T. 1er, S., 

1929. 
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-Précis de droit administratif et de droit 

public, 2e  éd., 1927.  

- Jeanneau (B.): 

-Les principes généraux du droit dans la 

jurisprudence administrative, 1954. 

-     Koechlin (H.): 

- La responsabilité de l'Etat en dehors 

des contrats de l'an VIII à 1873, 1957. 

- Latournerie (R):                                                                                                                                                                                                                                    

-Les principes généraux du droit dans la 

jurisprudence du conseil d’Etat, études et 

documents, 1951. 

- Laferrière (J.): 

-Manuel de droit constitutionnel, 

éditions domat mantch restien, Paris, 

1947. 

- Leferrière (E): 

-Traité de la jurisdiction administrative 

et des recours contentieux, T. 1, 2, 2e  

éd., 1896. 
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- Long (M.), weil (P.), Braibant (G.), 

       Delvolvé (P.), Genevois (B.): 

-Les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, 13e éd., D., 2001; 16e 

éd., D., 2007. 

- Maestre (J.): 

 -La responsabilité pécuniaire des 

agents publics en droit Français, Paris 

1962. 

- Malberg (C.): 

-Contribution a la théorie générale de 

l’Etat, T. 2, 1920. 

-    Monin (M.): 

-Arrêts fondamentaux du droit 

administratif, elliposes, 1995. 

- Odent (R.): 

- Contentieux administratif, les cours de 
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